القوَاعدُ الأُصُولِيَّة وتَطْبيقاتُها عندَ شمسِ الدّينِ الزَّرْكَشيّ

مقدمة، وتشتمل على :

*الافتتاحية.

*سبب اختيار الموضوع وأهميته.

*خطّة البحث.

*منهجي في البحث.

*شكرٌ وتقديرٌ

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدّين، الذي خلق عباده حنفاء كلهم قال عزّ من قائل: ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( ( (
) كانوا على ملة واحدة وشريعة واحدة ودين واحد: دين الإسلام، وعلى مـرّ العصور وكَـرّ الدهور نسوا عهد الله الذي أشهدهم به على أنفسهم ( (((((( (((((( ((((((.((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( ( (
) فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، وحرمت عليهم ما أَحَل الله لهم، وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينـزل به سلطانا، فأرسل رسله تـترى ( (((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( ( (
) فأتبع الله بعضهم بعضاً وجعلهم أحاديث. 
وإن الله سبحانه ـ قبل بعثة نبينا محمّد ( ـ  نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب(
)  فأكرمنا ببـعثة رسوله، و"أرشـدنا إلى مناهج سبله.. وبـيّن لنا ما أوجبه من عبادته، وأوضح ما ألـزمه من مفتـرض طاعته، وجعل لنا على شرائعه دليلاً واضحاً، وسـهّل لنا إليها سبيلاً لائحاً، وأودع ذلك في كتابه العـزيز الذي ( (( ((((((((( (((((((((((.((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
) وبـيّن على لسان رسوله ( ما اشتبه من مشكِلِه، وفـسّر ما أبهم من مجمله، وأوجب علينا اتباع أوامره واجتناب محارمه. وقرن ذلك بطاعته في التنـزيل فقال:    ( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (  ((
) وعصم جماعة المسلمين من مُـوَاقَعة الزلَل، ونَـزَّهَـهم عن الاتفاق على الخَطَل، ثم أمر باتباعهم وتوعّد على مخالفتهم، فقال تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((((.((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ((((( ((
) وأَمـر بالتَّفَكُّر والاعتبار، فقال تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
) رَحمة لخلقه وتوسِعَة على عباده، وجعل للمجتهد في استـنباط دينه إذا أصاب حقيقة أمـره ومقصود حُكْمه أجرَيْن، وعـذر مَن بذل جهده واستفرغ وسعه في سهوه، وتفضّل عليه بأجر في قصده".(
)  
فالحمد لله على إكمال الدّين وإتمام النعمة ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( ((
) ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( (
)، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، المتفضل على الخلق بالرحمة والإحسان والفضل العميم، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله بعثه الله تعالى على فترة من الرسل، وأنـزل عليه كتابه المبين ( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ( (
) أرسله شاهداً ومبشراً ونـذيراً ولم يقبضه حتى أقام به الملة العوجاء ففتح به أعيناً عمياً وقلوباً غلفا وآذاناً صماًّ، فصلى الله وسلّم عليه وعلى آله الطّيّبين، وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين.

أما بعد، فإن من المسائل المهمة لطالب الفقه أن يكون سيره الفقهي مبنياً على أصول راسخة وقواعد ثابتة لا تهزها العواصف ولا تجرفها المتغيرات، فمن ضبط الأصول سلَّمت له الفروع ورفعت راية الإذعان له ولم يستعص عليه منها فرع واحد ومن استكثر منها فالله أكثر ودين الله واسع والعلم بحر لا ساحل له ولا ينال براحة الجسد والكسل والدعة والخمول والتواني.

ولا يخفى على اللبيب الأريب ما لأصول الفقه من الأهمية وعـلو منـزلة بين الفنون، فهـو القـدح المـعَلّى والثـمر المـدَلّى، وهو أساس الفقه وقاعدته المتينة، ويستمـدّ مادته من سائر الفنون: من الكتاب والسّنة والعربية وغيرها، وهو القاعدة الأساسية لاستنباط الأحكام الشّرعية، وهو من وسائل حفظ الشّريعة؛ إذْ جل مباحثه إنما هي مصادر الشّريعة وكيفيّة الاستفادة منها. ولِما لهـذا العلم من الأهمية أقبل العلماء ـ وهم وَرَثة الأنبياء ـ  عليه تدريساً وتصنيفاً ووعياً، وجـدّوا في بيانه بياناً وافياً، وأنفقوا فيه نفيس أعمارهم وعصارة أفكارهم فأصّلوا القواعد وبنوها على أدلتها، ولم يدعوا مسألة شاردة إلا قيدوها ولا واردة إلا ضبطوها، سيماهم في ذلك اتباع الدليل، والميل معه حيثما يميل، ونبذ التعصب والهوى، وما زالوا على ذلك لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى نضجت ثمار هذا العلم وأينعت وصارت صالحة للقطاف، فمِـن أولئك الأخيار من بـرزت مـؤلفاتهم في هذا المجال، وأفاد منها من جاء بعدهم من الأجيال، ومنهم مَن دلت مؤلفاته في فنون أخرى أن له اطلاعاً واسعاً على هذا العلم، وطول باع فيه إلا أنه لم يصـنف فيه استقلالاً، وإنما أورد مسائله ضمن مؤلّفاته الأخرى تَبَـعاً.

من هؤلاء العلماء ـ رحمهم الله ـ شمس الدّين محمّد بن عبد الله الزَّرْكَشي المصري الحنبلي، المتوفى سنة اثنتين وسبعين بعد سبعمائة من الهجرة، له كتب صنفها في الفقه الحنبلي خصوصاً، وأشهرها: "شرحه على مختصر الخِرَقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، فقد ملأه بذكر أدلة من النّصوص، ومن القواعد الأُصُولِيَّة ما دلّ على تبحّـره وعلو منـزلته، وحسن استدلالاته وجلالة قدره ومكانته، فلَـمّا رأيت ذلك استخـرت الله ـ وما خاب من استخار ـ فشرح الله صدري لجمع القواعد الأُصُولِيَّة في ذلك الكتاب وهي كثيرة، وقد بذلت قصارى جهدي في دراستها والكلام عليها حسب المنهج الذي رسمته، فالله أسأل أن يوفقني في عملي ويسـدد خطاي ويغفر زلاتي وخطيئاتي.

سبب اختيار الموضوع: 
1.  أهمية هذا الموضوع لمن كان في مرحلة الماجستير حيث يتمكن الباحث فيه من الاطلاع على معظم المباحث الأُصُولِيَّة، وفي ذلك تنمية للقدرات على معرفة الموازين الأُصُولِيَّة الدقيقة واستنباط الأحكام الشّرعية، ومعرفة كيفية تخريج الفروع على الأصول.

2.كون شمس الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ  من الشخصيات البارزة في المذهب الحنبلي وله كتاب كبير في الفقه الحنبلي شرح فيه مختصر الخِرَقي وملأه استدلالا بالنّصوص، وذكراً للقواعد الأُصُولِيَّة،  ففي هذا البحث تنويه بهذا العالم الجليل، ومعرفة حسن استدلالاته، ويظهر ذلك عند تطبيق القواعد الأُصُولِيَّة على الفروع التي ذكرها.
3. كون هذا العالِم وإن لم يكن قد ألف في علم الأصول ـ حسب علمنا ـ له اطلاعٌ واسعٌ عليه، يدل عليه كثرة القواعد الأُصُولِيَّة الواردة في كتابه وتنوّعها حيث غطّت معظم الأبواب الأُصُولِيَّة المهمة.
4. ربط الأصول بالفروع، وتنمية القدرة على تطبيق القواعد الأُصُولِيَّة على الفروع الفقهية.
خــطة البحث: وتشتمل على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة وفهارس.

المقدمة، تحتوي على النقاط التالية:

· الافتتاحية.

· سبب اختيار الموضوع وأهميته.

· خطة البحث
· منهجي في البحث.
· شكر وتقدير.
التمهيد: التّعريف بمفردات العنوان، والتّعريف بالزَّرْكَشي وكتابه، وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول:التّعريف بمفردات العنوان، وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: التّعريف بالقاعدة لغة واصطلاحا.

المطلب الثّاني: تعريف القاعدة الأُصُولِيَّة.

المطلب الثّالث: الفرق بين القاعدة الأُصُولِيَّة والقاعدة الْفِقْهِيّة.

المطلب الرّابع: المراد بالتّطْبِيق.

المبحث الثّاني: ترجمة الزَّرْكَشي، وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عصر شمس الدّين الزَّرْكَشي، وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الحالة السياسية في عصر شمس الدّين الزَّرْكَشي وأثرها عليه.

الفرع الثّاني: الحالة الاجتماعية في عصره وأثرها عليه.

الفرع الثّالث: الحالة العلمية في عصره وأثرها عليه.
المطلب الثّاني: حياته الشخصية، وتحته أربعة فروع:
الفرع الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

الفرع الثّاني: مولده وأسرته ونشأته.

الفرع الثّالث: مكانته وأخلاقه.
الفرع الرّابع: وفاته.
المطلب الثّالث: حياته العلمية، وتحته أربعة فروع:
الفرع الأول: شيوخه وتلاميذه.

الفرع الثّاني: عقيدته ومذهبه الفقهي.

الفرع الثّالث: آثاره.
الفرع الرّابع: ثناء العلماء عليه.
المبحث الثّالث: التّعريف بكتاب (شرح مختصر الخِرَقي)، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: قيمة شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي.

المطلب الثّاني: منهج الزَّرْكَشي في شرحه لمختصر الخِرَقي، ومنهجه في تطبيق القواعد الأُصُولِيَّة.

المطلب الثّالث: مزاياه عن غيره من الشّروح.

الباب الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الأحكام، وتحته ثلاثة فصول:

الفصل الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحكم التّكْليفي، وتحته مبحثان:

المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالواجب، وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: الواجب لا يسقط بالنفل.

المطلب الثّاني: قاعدة: الفرض والواجب مترادفان.

المطلب الثّالث: قاعدة: يقسم الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع.

المطلب الرّابع: قاعدة: يقسم الواجب باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي.

المطلب الخامس: قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمندوب والمباح، وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: المندوب مأمور به.

المطلب الثّاني: قاعدة: النوافل لا تلزم بالشّروع.

المطلب الثّالث: قاعدة: الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة.

الفصل الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالتّكْليف، وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: الكفار مخاطبون بفروع الشّريعة.

المبحث الثّاني: قاعدة: لا يجوز التّكْليف بما لا يطاق.

المبحث الثّالث: قاعدة: شرط التّكْليف العقل وفهم الخطاب.

المبحث الرّابع: قاعدة: الإكراه الملجيء يمنع التّكْليف.

الفصل الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحكم الوضعي، وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالسّبب، وتحته ستة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: يجوز تقديم العبادة بعد وجود سبب الوجوب وقبل وجود شرط الوجوب.

المطلب الثّاني: قاعدة: ينـزل سبب الوجوب منـزلة مسبـبه.

المطلب الثّالث: قاعدة: المباشرة تقطع حكم السّبب.

المطلب الرّابع: قاعدة: المسبـب لا يتقدم على السّبب.

المطلب الخامس: قاعدة: سبب السّبب حكمه حكم السّبب.

المطلب السّادس: قاعدة: إذا تعـددت الأسباب فإنه يناط الحكم بالجميع أو بآخرها.

المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالرّخصة والعزيمة، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: قاعدة: الرّخص لا تستباح على وجه محـرم.

المطلب الثّاني: قاعدة: الرّخصة لا تستباح مع الشّك.

المبحث الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالأداء والقضاء، وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادة.

المطلب الثّاني: قاعدة: القضاء يحكي الأداء.

المطلب الثّالث: قاعدة: القضاء إنما يكون لما فات وقته وانقضى محله.

الباب الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بأدلة الأحكام، وتحته خمسة فصول:

الفصل الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث القرآن والسّنة، وتحته سبعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: القراءة الشّاذة تنـزل منـزلة خبر الآحاد.

المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحديث المرسل، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: قاعدة: مراسيل الصّحابة حجّة.

المطلب الثّاني: قاعدة: مراسيل غير الصّحابة حجّة.

المبحث الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بألفاظ الصّحابي، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: قاعدة: ما لا يقتضيه القياس إذا قاله الصّحابي حمل على المرفوع.

المطلب الثّاني: قاعدة: قول الصّحابي: "من السّنة" في حكم المرفوع.

المبحث الرّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بخبـر الواحد، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: قاعدة: خبـر الواحد حجّة.

المطلب الثّاني: قاعدة: خبـر الواحد فيما تعم به البلوى حجّة.   
المبحث الخامس: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالأداء وتفسير الراوي، وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: تجـوز رواية الحديث بالمعنى.

المطلب الثّاني: قاعدة: زيادة الثقـة مقبولة.

المطلب الثّالث: قاعدة: تفسير الراوي بما يوافق ظاهر النّص حجّة.

المطلب الرّابع: قاعدة: العبـرة بما روى الراوي لا بما رآى.

المطلب الخامس: قاعدة: مخالفة الراوي لظاهر الحديث ليست بقادحة فيما روى.

المبحث السّادس: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالجرح والتعديل، وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: يعتـبر في العدالة الصلاح في الدّين والمـروءة.

المطلب الثّاني: قاعدة: لا يقبل التعـديل إلا ممن له خِبْرة ومـعرفة.

المطلب الثّالث: قاعدة: لا يشترط ذكر سبب الجرح من المُـجَرِّح.

المطلب الرّابع: قاعدة: الجرح أوْلَى من التعديل.

المبحث السّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بشروط الراوي والفرق بين الرواية والشهادة، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: قاعدة: يشترط للراوي الإسلام والتّكْليف والعدالة والضبط

المطلب الثّاني: قاعدة: الرواية والشهادة غير متـرادفيْن.

الفصل الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسّنة، وتحته عشرة مباحث:

المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحقيقة والمجاز، وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: الحقائق الشّرعية إذا أطلقت تحمل على مرادها الشّرعي.

المطلب الثّاني: قاعدة: الأصل في الإطلاق الحقيقة.

المطلب الثّالث: قاعدة: صحة النفي دليل المجـاز.

المطلب الرّابع: قاعدة: إذا كانت الكناية مرادة فالحقيقة غير مرادة.

المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالنّص والظّاهر والمجمل والمبين، وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: إذا ورد النّصان على حالين مختلفين فإنهما يستعملان على ما وردا عليه.

المطلب الثّاني: قاعدة: الحمل على الظّاهر متعيّن ما لم يعارضه ما هو أقوى منه.

المطلب الثّالث: قاعدة: يقع البيان بالفعل.

المطلب الرّابع: قاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
المبحث الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالأمر والنّهي، وتحته عشرة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: الأمر المجرد يدل على الوجوب.

المطلب الثّاني: القضاء يكون بالأمر الأول.

المطلب الثّالث: قاعدة: الأمر يقتضي الفورية.

المطلب الرّابع: قاعدة: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة.

المطلب الخامس: قاعدة: إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة.

المطلب السّادس: قاعدة: النّهي يدل على التحريم.

المطلب السّابع: قاعدة: النّهي يقتضي فساد المنهي عنه.

المطلب الثّامن: قاعدة: إذا ورد النّهي بعد الأمر فهو لما قبل الأمر.

المطلب التّاسع: قاعدة: يقسم النّهي إلى تحريم وتنـزيه.

المطلب العاشر: قاعدة: بعض المنهي عنه كَكُــلِّه.

المبحث الرّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالعام، وتحته أحد عشر مطْلَباً:

المطلب الأول: قاعدة: النّكرَة في سياق الإثبات وفي سياق الامتنان تفيد العموم.

المطلب الثّاني: قاعدة: النّكرَة في سياق النفي تفيد العموم.

المطلب الثّالث: قاعدة: النّكرَة في سياق الشّرط تفيد العموم.

المطلب الرّابع: قاعدة: "مَـن" تفيد العموم.

المطلب الخامس: قاعدة: "أل" للجنس يفيد العموم.

المطلب السّادس: قاعدة: اسم الجنس المضاف يفيد العموم.

المطلب السّابع: قاعدة: حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينـزل منـزلة العموم في المقال.

المطلب الثّامن: قاعدة: العِـبرة بعموم اللّفْظ لا بخصوص السّبب.

المطلب التّاسع: قاعدة: السّبب قطعي الدخول في العموم.

المطلب العاشر: قاعدة: العام إذا دخله تخصيص يبقى حجّة فيما لم يخص.

المطلب الحادي عشر: قاعدة: ما ثبت في حقه ( ثبت في حق غيره إلا بدليل يخصه.

المبحث الخامس: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمخصص المنفصل، وتحته ستة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: يخصص الكتاب بالسّنة.

المطلب الثّاني: قاعدة: يخصص العام بالتقرير.

المطلب الثّالث: قاعدة: يخصص العام بالإجماع.

المطلب الرّابع: قاعدة: يخصص العام بقول الصّحابي.

المطلب الخامس: قاعدة: يخصص العام بالمفهوم.

المطلب السّادس: قاعدة: يخصص العام بالقياس.

المبحث السّادس: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمخصص المتصل، وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: شرط صحة الاستثناء: الاتصال المعتاد.

المطلب الثّاني: قاعدة: يجوز استثناء الأقل لا الكل والأكثر.

المطلب الثّالث: قاعدة: الاستثناء المذكور عقب جمل متعاطفة يعود إلى الجميع.

المبحث السّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمسائل في العام والخاص، وتحته سبعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: أقل الجمع ثلاثة.

المطلب الثّاني: قاعدة: الخاص يقضي على العام.

المطلب الثّالث: قاعدة: يطلق العام ويراد به الخاص.

المطلب الرّابع: قاعدة: لا معارضة بين العام والخاص.

المطلب الخامس: قاعدة: إذا بطل الخصوص بقي العموم.

المطلب السّادس: قاعدة: يجوز إطلاق العام وإرادة الواحد.

المطلب السّابع: قاعدة: ذِكْر بعض أفراد العام لا يخصـصه.

المبحث الثّامن: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمطلق والمقيد، وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: المطلق يحمل على كُلّ فَرْد.

المطلب الثّاني: قاعدة: يحمل المطلق على المقيد.

المطلب الثّالث: قاعدة: شرط حَمْل المطلق على المقيد أن لا يفضي إلى تأخير بيان واجب.

المطلب الرّابع: قاعدة: التقييد يقتضي الاختصاص.

المبحث التّاسع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمقتضَى والمفاهيم، وتحته سبعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: المقتضى له عموم.

المطلب الثّاني: قاعدة: مفهوم الموافقة حجّة.

المطلب الثّالث: قاعدة: مفهوم المخالفة حجّة.

المطلب الرّابع: قاعدة: مفهوم الغاية حجّة.

المطلب الخامس: قاعدة: مفهوم الشّرط حجّة.

المطلب السّادس: قاعدة: مفهوم العدد حجّة.

المطلب السّابع: قاعدة: مفهوم اللقـب حجّة.

المبحث العاشر: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالنّسخ، وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: النّسخ خلاف الأصل.
المطلب الثّاني: قاعدة: النّسخ لا بد له من دليل.
المطلب الثّالث: قاعدة: الزيادة على النّص ليست بنسخ.

المطلب الرّابع: قاعدة: نسخ الأصل لا يلـزم منه نسخ الفَحْوى.

المطلب الخامس: قاعدة: النّسخ والتخصيص غير مترادِفَيْن.

الفصل الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الإجماع، وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: الإجماع حجّة.

المبحث الثّاني: قاعدة: الإجماع السكوتي حجّة.

المبحث الثّالث: قاعدة:لا يعتد في الإجماع بقول فاسق باعتقاد.

المبحث الرّابع: قاعدة: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر.

المبحث الخامس: قاعدة: يُعْـتَدّ بخلاف الواحد في الإجماع.

الفصل الرّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث القياس والقوادح، وتحته سبعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: القياس حجّة.

المبحث الثّاني: قاعدة: لا قياس مع النّص. 

المبحث الثّالث: قاعدة: يجوز القياس في الرّخص.

المبحث الرّابع: قاعدة: ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية.

المبحث الخامس: قاعدة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

المبحث السّادس: قاعدة: قاعدة: الشّريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد. 

المبحث السّابع: قاعدة: كل قياس خالف نصاًّ فهو فاسد الاعتبار.

الفصل الخامس: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الأدلة المختلف فيها، وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: الاستصحاب حجّة.

المبحث الثّاني: قاعدة: ما لا تقدير فيه من الشّرع فالمرجع فيه إلى العُرْف.

المبحث الثّالث: قاعدة: مذهب الصّحابي حجّة.

المبحث الرّابع: قاعدة: سـدّ الذرائع حجّة.

المبحث الخامس: قاعدة: شرع مَن قبلنا شـرع لنا.

الباب الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والتـرجيح، وتحته فصلان:

الفصل الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الاجتهاد والتقليد، وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.

المبحث الثّاني: قاعدة: ليس للمجتهد أن يقول: "في المسألة قولان" في وقت واحد.

المبحث الثّالث: قاعدة: الحق في قول واحد من المجتهدين.

المبحث الرّابع: قاعدة: إذا اختلف المجتهدان في حادثة فلا يجوز لأحدهما أن يقلد الآخر.

الفصل الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث التعارض والترجيح، وتحته مبحثان:

المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالتعارض، وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: يتعارض الدليلان عند المجتهد.

المطلب الثّاني: قاعدة: يتعارض الأصل والظّاهر.

المطلب الثّالث: قاعدة: يتعارض القول والفعل.

المطلب الرّابع: قاعدة: تتعارض أقوال الصّحابة.

المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالترجيح، وتحته ثمانية مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: الجمع أولى ما أمـكن.

المطلب الثّاني: قاعدة: يقدم الناقل عن الأصل على المبقى على الأصل.

المطلب الثّالث: قاعدة: يقدم الحاظر على المبيح.

المطلب الرّابع: قاعدة: يـرجّح بكثرة الرواة.

المطلب الخامس: قاعدة: المنطوق مقدم على المفهوم.

المطلب السادس: قاعدة: الخاص مقدم على العام.

المطلب السّابع: قاعدة: دلالة التنبيه أقوى من دلالة مفهوم الشّرط.

المطلب الثّامن: قاعدة: إذا تعارضت روايتان ولا مرجح تساقطتا.

الخاتمة: في ذكر أهـم نتـائج البـحث.

الفهارس.

منهجي في البحث:

 سلكت في هذا البحث المنهج التالي:
أولاً: ذكر القواعد الأُصُولِيَّة التي أوردها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في شرحه لمختصر الخِرَقي، مرتبة حسب الخطة.                                                 

ثانياً: صياغة القاعدة الأُصُولِيَّة بما هو المشهور عند علماء أصول الفقه، وغالباً لا أجد للأصوليين صياغة خاصة للقاعدة فأصوغها حسب ما تبين لي وقد أستعمل الصياغة التي استعملها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ.

ثالثاً: توثيق القاعدة من الكتب الأُصُولِيَّة، وذلك بذكر المراجع التي تطرقت لها في الهامش، وأعتني بكتب المتقدمين أكثر من غيرها، ثم أشرح مفرداتها إذا كان فيها ألفاظ تحتاج إلى شرح، وأذكر معناها الإجمالي عند الأصوليين، ثم أذكر أقوال العلماء في القاعدة إذا كان ثَمَّة أقوال، وأذكر أدلّتها في الغالب.
رابعاً: ربط القواعد الأُصُولِيَّة المذكورة بنموذج من الفروع الْفِقْهِيّة التي ذكرها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في كتابه عند ذكره للقاعدة، وقد أذكر أكثر من نمـوذج.

هذا، وإذا أطلقت ذكر الزَّرْكَشي في البحث دون تقييد بلقب فإني أقصد به: شمس الدّين الزَّرْكَشي الحنبلي شارح مختصر الخِرَقي، وأقيد غيره باللقب تمـييزاً.

خامساً: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية، وكتابتها حسب الرسم العثماني.
سادساً: تخريج الأحاديث الواردة في البحث. فإن كان الحديثُ في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك، وإلا فإني أخرجه من كتب السّنة المعتمدة مع بيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف معتمـداً على أقوال العلماء الراسخين في الفن.

سابعاً: توثيق المسائل العلمية من المصادر المعتمدة.

ثامناً: الترجمة للأعلام بذكر اسم العلم وسنة ولادته ووفاته وبعض من آثاره العلمية وبعض من شيوخه وتلاميذه ـ إذا توافرت ـ وإلا فإني أكتفي بالذي حصلت عليه. 

تاسعاً: بيان معاني المصطلحات العلمية وشرح الكلمات الغريبة.

عاشراً: إعداد فهارس متنوعة للبحث، وذلك كما يلي:
· فهرس الآيات 

· فهرس الأحاديث 

· فهرس الآثار.

· فهرس الأعلام.
· فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة
· فهرس المصادر والمراجع.
· فهرس الموضوعات.
شكـر وتقـدير:

أشكر الله تعالى ذا الإنعام والإفضال الذي أسبغ عليّ نعمه، ورحمني برحمته التي وسعت كل شيء، ووفقني بتوفيقه ويسـر عليّ بتيسيره، الذي خلقني، ومنّ علي بالإسلام، ومنّ علي أن كنت من طلاب العلم الشّرعي، أشكره على نعمه الجليات والخفيات، وأحمده حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
ثم أشكر والدي الكريمين اللذين قاما على تربيتي وتجشما في سبيل ذلك كل عناء، وكابدا المشاق والصعاب، وبذلا كل غال ونفيس، فأسأل الله أن يجزيهما عني خير الجزاء ويبارك لهما في أعمارهما، ويدخلهما جنة الفردوس يوم المعاد.

وأشكر أخي الشقيق العزيز: عبد القادر بن إسماعيل، الذي تجشم عناء رعايتي ـ حال غياب الوالد ـ واعتنى بي وبدراستي عناية تامة منذ المراحل الأولى، وبذل لذلك كل ما باستطاعته، فأسأل الله أن يتولاه وأهله وأولاده، ويبارك في عمره وعقبه في خدمة الإسلام والمسلمين، ويجعل جنة الفردوس منـزله ومأواه.

وأشكر حكومة المملكة العربية السّعوديّة التي أقامت هذه الجامعة العريقة، وتولّت رعايتها وأكرمت جميع من فيها، أسأل الله أن يحفظها ويرعاها، ويحفظها من كلّ سوء ومكروه، ويديم للبلاد أَمْنها واسْتِقْرارها.
وأشكر الجامعة الإسلامية إتاحتها لي فرصة الدراسة فيها؛ للإفادة من جهودها التي تبذلها لبث علوم الكتاب والسّنة على نهج سلف الأمة، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء.

وأشكر أساتذة "كلية الشّريعة" وأخص منهم الذين درّسوني على ما يقومون به من جُهـد جهيد في توجيه الطلاب إلى ما هو أنفع لهم في أمور الدّين، وتعليمهم العلم الشّرعي من منـبعه الصافي.

وأوجّه شكري وتقديري لمعلمي ومشرفي الناصح المشفق: فضيلة الشيخ الدكتور: محمّد بن صالح عبيد النامي الحازمي ـ حفظه الله ـ الذي تجشم عناء المتابعة الدؤوبة على هذه الرسالة إلى حين إنجازها، ولم يأل جهداً في إبداء الملاحظات القيمة والتوجيهات الرشيدة في جميع خطوات البحث، وقد تعلمت من أدبه وخلقه وكرمه ورأفته قبل علمه وفهمه وتوجيهاته، وقد عاملني بصدر رحب وخُلق كريم عال، ولم يقـيّدني بوقت أو زمن، فاللهَ العليَّ القديرَ أسأل أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يبارك في علمه وعمره وعقبه، وينفع به الإسلام والمسلمين، إنه سميع قريب مجيب.

وأشكر المناقشيْن الكريمين: فضيلة الشيخ الدكتور: حمد بن حِمدي الصاعدي، وفضيلة الشيخ الدكتور: سليمان بن سَليم الله الرُّحيْلي  ـ حفظهما الله ـ قبولهما مناقشة هذه الرسالة، لإبداء آراء قيمة وملحوظات علمية سديدة، تثري مادة البحث وتقوِّم اعوجاجه، فأسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء، ويبارك لهما في عمرهما وذريتهما، ويجعل عملهما في ميزان حسناتهما.

وأسأل الله أن يتقبل عملي ويغفر زللي، وينفعني بعلمي، ويكتب لي القبول في عملي هذا، وينفع به المسلمين، وصلى الله وسلم على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

تمـهيـد:
التّعريف بمفردات العنوان، والتّعريف بالزَّرْكَشي وكتابه

وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التّعريف بمفردات العنوان، وتحته أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا
هذا المطلب له جانبان، وسأتطرق لكل جانب على حِدَة:
الجانب الأول: التّعريف اللغوي للقاعدة:
القاعدة على وزن فاعلة هي: الأساس والأصل لما فوقها.(
) جمعها: قواعد، وقواعد البيت: أساسه.(
) 
وهي مأخوذة من "قعد". والقاف والعين والدال أصل مطّرد منقاس لا يُخْلِف، وهو يضاهي الجلوس، وإن كان يُتَكَلَّم به في مواضع لا يُتَكَلَّم فيها بالجلوس.(
) 
فالقعود لما فيه لُبْث بخلاف الجلوس؛ ولهذا يقال: قواعد البيت، ولا يقال: جوالسه.(
) 
الجانب الثّاني: التّعريف الاصطلاحي للقاعدة:
تعريف العلماء للفظة "القاعدة" تعريفاً اصطلاحياًّ وإن تعددت ألفاظه إلا أن معناه راجع إلى شيء واحد وهو أن القاعدة: "قضية(
)  كلية(
)  منطبقة على جميع جزئياتها(
) ".(
) وقد وضّح بعضهم المراد بالكلّي في هذا التّعريف فقال عند تعريفه للقاعدة: 

"قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها".(
)  فالقاعدة إذاً كلية من حيث صيغتها وإن كانت ـ أحياناً ـ أغلبية في مضمونها.
لكن لو كان هذا هو المراد بالكُلّي لما ورد الإشكال على بعض القواعد بأنّها ليست كلّيّة.

إذ عُلِم هذا، فإنّه يكفي لتعريف القاعدة اصطلاحاً أن يقال: "قضية كلية" فقط؛ لأن ما جاء في التّعريف ـ بعد ذلك ـ إنما هو توضيح لِمَا اشتملت عليه هاتان الكلمتان.
هذا من حيث الصّحّة، أمّا من حيث الحاجة إلى البيان فلا بدّ من تلك الزيادة.

المطلب الثّاني: تعريف القاعدة الأُصُولِيَّة
بعد التعرّف على معنى القاعدة في اللّغة وفي الاصطلاح العام، حُق عليّ أن أتطرّق لمعنى القاعدة الأُصُولِيَّة، وقد تصدّيت في هذا المطلب لهذا الغرض.
فـ"القاعدة الأُصُولِيَّة" مُرَكَّب من كلمتين: "القاعدة" و "الأُصُولِيَّة"، وفي مثل هذا يُتعرّض لتعريف كل كلمة على حدة، ثم يتعرض للمركّب، وقد مرّ التّعريف بالقاعدة في اللّغة والاصطلاح آنفاً، ويَتَبَقّى الآن التّعريف بكلمة "الأُصُولِيَّة".

تعريف "الأُصُولِيَّة"

"الأُصُولِيَّة" نسبة إلى أصول الفقه، وأصول الفقه مركّب إضافي(
) من كلمتين (أصول، وفقه).
وقـلّ أن يخلو كتاب مؤلف في أصول الفقه ـ سواء للمتقدمين أو المتأخرين ـ من التّعريف بهذا العلم والإسهاب في ذكر المناقشات والاعتراضات حوله، وقد جاؤا في ذلك بما لا مزيد عليه ووفَّوْا بالغرض والمقصود، ولولا وروده في خطة البحث لكانت الإشارة في تعريفه كافية، ولكن سأسلك في ذلك مسلكاً وسطاً ولا أتعرّض للمناقشات والاعتراضات، فَمَحَلُّ بسط ذلك في الكتب المطَوَّلة.

معنى الأصول في اللّغة:

الأصول: جمع أصل وهو في اللّغة يدور على ثلاثة معان: 

1) أساس الشيء وأسفله وما يستند وجود الشيء إليه. يقال: اسْتأصل الشيء إذا ثبت وقوِي، ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فالأب أصل الولد، والنهر أصل الجَدْوَل.(
) 
2) الْحَـيَّة، وهي: الأَصَلة من دواهي الحيات قصيرة عريضة يقال إنها مثل الفَرْخ تَثِب على الفارس، جمعها: أَصَل.

3) ما كان من النهار بعد العشي، ومنه: "بُكْرَة وأَصِيلاً" جمعه: أُصُل.(
) 
أمّا الأصوليون فيذكرون للأصل في اللّغة معان كثيرة، منها: 

·  ما يستند تحقّق ذلك الشيء إليه.(
) 
·  منشأ الشيء.(
) 
·  ما يبتنى عليه غيره، سواء كان البناء حسِّياًّ ـ كالجدار أصل للسقف ـ أو معنوياًّ ـ كالدليل أصل للحكم.(
) 
·  ما تفرّع عنه غيره.
·  المحتاج إليه.(
) 
معنى الأصل في الاصطلاح:

كما تعددت تعريفات "الأصل" في اللّغة تعددت كذلك في الاصطلاح، فممّا عرّف به الأصل في الاصطلاح:

·  الدليل، كقولهم: الأصل في هذه المسألة: الكتاب والسّنة.
·  القاعدة المستمرة، كقولهم: الأصل في العامّ أن يُعْمَل بِعُمُومه حتى يَرِد ما يُخَصِّصه.
·  الراجح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة.(
) 
والأكثرون مـن العلماء على أنـه إذا أضيـف الأصل إلى العلم وقيل: أصول الفقه فالمراد به: دليله.(
)  

المراد بالفقـه في اللّغة:

الفقه في اللّغة هو: العلم بالشيء، والفهم له، والفطنة.(
) والأصل فيه: الفهم
واختلف الأصوليون في معنى الفقه في اللّغة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد به الفهم، ومنه قوله تعالى:(  ((((((( (((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ( (
).(
) وهو الذي عليه الأكثرون.
الثّاني: إدراك الأشياء الخفية، ذكره الشّيرازي(
) ونقله القرافي(
) عنه وقال: "هو الذي يظهر لي، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية".(
) 
الثّالث: فهم غرض المتكلم من كلامه، يقال: فقهت كلامك أي: عرفت قصدك به.(
) 
الفقه في الاصطلاح:

للأصوليين تعريفاتٌ كثيرة للفقه في الاصطلاح، لا تَسْلم من الاعتراضات، وأوْلاها في نظري قولهم: 
الفقه هو: "الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشّرعِيَّة الْعَمَلِيَّة المْكْتَسَب مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّة".(
) 
هذه خلاصة ما ذكروه في تعريف "أصول الفقه" باعتباره مركباً إضافياًّ.

أما تعريفه باعتباره لقَباً وعَلَماً فمتعدِّد، لكني أكتفي بتعريف واحد منها وهو قولهم: إن أصول الفقه هو"العلم بالقواعد التي يُتَوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشّرعية العملية عن أدلتها التفصيلية".(
) 
القاعدة الأُصُولِيَّة:

إذا تبين ما سبق أمكن القول في تعريف "القاعدة الأُصُولِيَّة" بأنها:

"قَضِيَّـةٌ كُلِّيَّـةٌ أُصُولِيَّة".(
) 
أو:"قَضِيَّـةٌ كُلِّيَّةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشّرعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّة".(
) 
شرح التّعريف الثّاني:

((قضية)) أي: قول يصحّ أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه.(
) وذلك بغض النظر عن قائله.(
) فإن كان قوله مخالفاً للواقع كان كِذْباً أو موافقاً له كان صِدْقاً. فقولك: "شرع من قبْلناَ شرعٌ لنا" قضية أي خبر لا إنشاء يصحّ أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب فيه، فالإنشاءات إذاً لا تدخل هذا الباب.

((كلية)) هي الحكم على كل فَرْد فرْد بحيث لا يبقى فرد.(
) كقولك: الأمر للوجوب شامل لجميع أنواع "الأمر" ولا يخرج إلا ما دلّ دليلٌ على إخراجه.

((يتوصل بها إلى استنباط الأحكام)) احترازاً عن القضايا التي يتوصّل بها إلى استنباط غير الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات. والحكم: إِسْناد أمرٍ إلى آخَر إيجاباً أو سَلْباً.(
) 
((الشّرعية)) نسبة إلى الشّرع وهو مأخوذ من الشّريعة، وهي في الأصل: مورد النّاس للاستقاء، وسميت ذلك لوضوحها وظهورها. قال تعالى:          (
) (
) وهذا قيد يخرج به الأحكام الاصطلاحية والعقلية، كقواعد علم الحساب والهندسة.

((العملية)) نسبة إلى العمل، أي: المتعلّقة بكيفية ما يصدر من النّاس من عمل وهي الصفة القائمة به الثابتة له، كالوجوب للصلاة. وهو قيدٌ يخرج به الأحكام الاعتقادية، والأحكام المتعلّقة بتهذيب النفوس.(
) 
((من أدلتها التفصيلية)) قيل: لا يحترز به عن شيء؛ لأن المراد من الأحكام: الْفِقْهِيّة، وهي لا تكون إلا كذلك.(
)  
وقيل: يحترز به عن اعتقاد المقلّد، فإنّه مكتسَب من دليل إجمالي.(
) 
المطلب الثّالث: الفرق بين القاعدة الأُصُولِيَّة والقاعدة الْفِقْهِيّة
لقد نهج أغلب الباحثين ـ الذين حققوا كتُباً في القواعد الْفِقْهِيّة وكذلك أغلب الذين ألّفوا كتبهم في القواعد الْفِقْهِيّة من المعاصرين ـ منهجاً ساروا عليه وهو أن يقدّموا بين يديْ تحقيقاتهم أو مؤلفاتهم دراسات موسعة وشاملة عن القاعدة الْفِقْهِيّة وبيان الفرق بينها وبين ما يشترك معها في بعض مدلولها.(
) 
وقد وفوا بالمقصود في بيان الفرق بين القاعدة الأُصُولِيَّة والقاعدة الْفِقْهِيّة، وما عليّ هـهنا إلا أن أنقل منهم ما أفادوا به، مراعياً في ذلك الإيجاز غير المخل ـ إن شاء الله ـ ومقدِّماً بين يدي ذلك تعريف "القاعدة الْفِقْهِيّة" باعتباره علماً ولقبا على فن.

القاعدة الْفِقْهِيّة:

القاعدة الْفِقْهِيّة هي: "أصل فقهي كلّي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه".(
) 
وعلى ما سبق ترجيحه من معنى القاعدة في الاصطلاح العام يمكن تعريف القاعدة الفقهية بأن يقال: 

"قضية كلّية فقهية تتضمّن أحكاماً تشريعية عامّة من أبواب متعدّدة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه". ومثالها: "اليقين لا يزول بالشّك"(
)  فهي قاعدة فقهية وأصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة.

بعد التعرف على هذا أشرع في توضيح الفروق بين القواعد الْفِقْهِيّة والقواعد الأُصُولِيَّة مستعيناً بالله جلّ وعلا، فأقول:

إنَّ كُلاًّ من القواعد الأُصُولِيَّة والقواعد الْفِقْهِيّة عبارة عن قواعد يندرج تحتها عدد من الفروع والجزئيات، إضافةً إلى أن كلا من القاعدة الْفِقْهِيّة والقاعدة الأُصُولِيَّة خادمة للفقه، سواءٌ كانت خادمةً للفقه مباشرة(
) وهي القواعد الْفِقْهِيّة، أو موصلةً إلى معرفة الأحكام الْفِقْهِيّة بطريق استنباط الأحكام وهي القواعد الأُصُولِيَّة.

أما الفرق بينهما فيتضح في الأمور التالية:

1) من حيث الاستمداد، فعلم الأصول مستمد من ثلاثة أشياء: علم الكلام والعربية وتصور الأحكام. أما القواعد الْفِقْهِيّة فإنها مستمدة من الأدلة الفرعية المتشابهة وأحكامها.(
) 
2) من حيث التعلق، فالقواعد الأُصُولِيَّة متعلّقة بالأدلة الشّرعية. أما القواعد الْفِقْهِيّة فهي متعلّقة بأفعال المكلفين؛ فقاعدة "الأمر يقتضي الوجوب" متعلّقة بكل دليل في الشّريعة فيه أمر. وقاعدة "اليقين لا يزول بالشّك" الْفِقْهِيّة متعلّقة بكل فعل من أفعال المكلف تَيَقَّنَه أو تيقَّن عدمه ثم شك في العكس.
3) من حيث المستفيد منها، فالقاعدة الأُصُولِيَّة يستفيد منها المجتهد خاصة؛ حيث يستعملها عند استنباط الأحكام الشّرعية الفرعية من أدلتها. أما القاعدة الْفِقْهِيّة فيمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم؛ حيث إن كل قاعدة تشتمل على حكم كلي لعدد من المسائل، فالرجوع إليها أيسر من الرجوع إلى حكم كل مسألة على حِدَة. 
4) من حيث توقف كل منهما على الأخرى في استنتاجها، فالقاعدة الأُصُولِيَّة لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية بخلاف العكس؛ فإن القاعدة الْفِقْهِيّة يتوقف استنتاجها على القاعدة الأُصُولِيَّة.(
) 
5) من حيث الأسبقية، فالقواعد الأُصُولِيَّة سابقة للجزئيات والفروع الْفِقْهِيّة من حيث وجودها الذهني والواقعي؛ لأن المجتهد ينطلق في استنباطه الأحكام من تلك القواعد الأُصُولِيَّة فيعرف طرائق الاستنباط وقوة الأدلة الْفِقْهِيّة. أما القواعد الْفِقْهِيّة فهي متأخرة عن الجزئيات والفروع الْفِقْهِيّة؛ لأنها مجموعة الضوابط التي تجمع الأحكام المتشابهة والروابط التي تربط بين المسائل الجزئية، فهي متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الجزئيات.(
) 
6) من حيث الاطراد والعموم، فالقواعد الأُصُولِيَّة أكثر اطراداً وعموماً من القواعد الْفِقْهِيّة حيث يرد على القواعد الْفِقْهِيّة كثير من الاستـثناءات تجعلها قواعد أكثرية أو أغلبية(
). أما القواعد الأُصُولِيَّة فاستثناءاتها قليلة لا تكاد تذكر.(
) 
7) من حيث قوة الحجية، فالقواعد الأُصُولِيَّة لها من الحجية والقوة بحيث يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام الشّرعية من أدلتها التفصيلية. أما القواعد الْفِقْهِيّة فلا يصح الاعتماد عليها وحدها لبيان الحكم إلا إذا كانت تستند إلى دليل شرعي يعضدها(
)  فحينئذ يمكن الاستناد إليها في استنباط الحكم وإصدار الفتوى وإلزام القضاء بناء عليها.(
) 
8) القواعد الأُصُولِيَّة لا يفهم منها أسرار الشّرع ولا حكمته في حين أن القواعد الْفِقْهِيّة يفهم منها ذلك.(
) 
هذه أهم الفروق بين القواعد الأُصُولِيَّة والقواعد الْفِقْهِيّة، وقد ذُكِر أكثرها بتوسّع في المصادر التي ذكرتها في صدر هذا المطلب. 

المطلب الرّابع: المراد بالتّطْبِيق
التّطْبِيق على وزن تفعيل أصله طبق، وهو في اللّغة على معان عدة منها:

1) الغطاء، فالطَّبَق غطاء كل شيء، جمعه أطباق وأطْبِقة. يقال: طبَّقه تطبيقاً فانطبق، وأطبقه فتَطَبَّق، إذا غطّاه.

2) الطَّبَق من كل شيء: ما ساواه ووافقه، وقد طابقه مطابقة وطِباقا: ساواه ووافقه. و تطابق الشيئان  تساويا والمطابقة  الموافقة، و التطابق: الإتفاق.  والمطابق من الخيل والإبل الذي يضع رجله موضع يده.(
) 
وقد ذكر علماء اللّغة معانِيَ كثيرة غير ما مـرّ، ومرجعها إلى التغطية والتسوية.

قال ابن فارس(
): "الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد، وهو يدلّ على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه... ومِن هذا قولهم: أطبق النّاس على كذا كأنَّ أقوالهم تَسَاوَتْ حتى لوْ صُيِّر أحدهما طِبْقاً للآخر لصلح... وطابقْت بين الشيئَيْن إذا جعلتهما على حذوٍ واحد...".(
)  
المقصود بالتّطْبِيق في هذا البحث:

لا يبعد معنى التّطْبِيق في هذا البحث عن معناه اللغوي، إذ المقصود به هو: ذِكْر ما يدخل في القاعدة الأُصُولِيَّة ويوافقها من الفروع الْفِقْهِيّة، التي تصلح أن تكون مستنبطة  ومستخرجة منها، فكأن الفروع الْفِقْهِيّة جزئيات التي تتكَوّن منها القواعد وتوافقها.
فالتّطْبِيق هو: ذكر مثال من الفروع الفقهية المبنيّة على القاعدة الأُصُولِيَّة.

وهو: بناء الفروع الْفِقْهِيّة على القواعد الأُصُولِيَّة؛ لإخراج الأصول من البحث النظري إلى الواقع العملي، وإفادة الباحث مباشرة أثر القواعد الأُصُولِيَّة في الفرع الفقهي.

وهو كذلك: رسم علاقة الفروع والجزئيات من أحكام الفقه بأصولها وضوابطها من القواعد الكلّية.
والتّطبيق عند الزّركشي ـ رحمه الله ـ هو: ذِكْرُه القاعدة الأُصُولِيَّة في ضمن كلامه على فرع فقهيّ.

المبحث الثّاني: ترجمة شمس الدّين الزَّرْكَشي(
) 
وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: عصر شمس الدّين الزّركشي، وتحته ثلاثة فروع.

المطلب الثاني: حياته الشّخصية، وتحته أربعة فروع.

المطلب الثّالث: حياته العِلْميّة، وتحته أربعة فروع.
توطئة:

لم تُسْعِف الكتب المؤلفة استقلالاً في تراجم المؤلفين والعلماء بكبير شيء يُذْكَر عن الإمام شمس الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، وإن الناظر فيها لتأخذه الحيرة والاستغراب لإهمالهم وإغفالهم ترجمته. على أن الأمر لم يقف عند من يخصص كتابه بفئة أو طائفة معينة بل حتى الذين يتسمون بالتتبع والاستقصاء قد أهملوه، مع أنّ بعض هؤلاء قد ذكر ابنه وترجم له ترجمة وافية؛ لكونه أيضاً من أعيان العلماء، لكنّ أباه لم يحظ منهم بمثل ما حَظِي به الابن عنايةً واهتماماً. والمؤلفون المعاصرون المعتنون بذكر ترجمة كل علَم ألّف في فن من الفنون قد أهملوا ذكره والتطرق له في كتبهم، ولم يلمحوا إلى شيء عنه، إلا ما كان من صاحب "معجم المؤلفين"(
)، فقد ذكر ترجمة الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في أسطر قليلة جداًّ لا تسمن ولا تغني إلا من يتطلَّعْ للوقوف على اسمه وسنة وفاته مع شيء طفيف ممّا له تعلق بذلك.

ويمكن أن يذكر لذلك أسباب ـ منها:

·  أن الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ لم يطُل عمره مقارنة بابنه الآتية ترجمته، إذْ لم يعش عالمنا أكثر من خمسين سنة حتى وافته المنية، إلا أن هذا السّبب من أضعف ما يذكر من الأسباب، فالإمام النووي(
)ـ رحمه الله ـ عاش أقلّ من خمسين سنة، ومع ذلك كانت كتب التراجم حافلة وطافحة بترجمته.
·  قلة مؤلفاته، فلم يشتهر عنه غير شرحه الكبير لمختصر الخِرَقي في الفقه الحنبلي، وإن كان هذا الكتاب قد حاز قبولا وعناية لدى العلماء الأجلاء ـ وبالأخص علماء الحنابلة فإن الكتاب يعتني بإيراد الأقوال في المذهب الحنبلي في الأغلب، وإن للزركشي كتباً أخرى لكنها لم تشتهر شهرة كتابنا هذا، وبعض هذه الكتب قد اخْتَرَمَتْه المنية قبل أن يكملها.

·  شهرة ابنه شهرة فائقة بحيث "جعلت سمعته تطغى على سمعة أبيه، فلم تسجل له ترجمة آنذاك، وإذا لم يعرف به أهل عصره يصعب على من بعدهم تتبع أخباره، والإلمام بمناقبه وآثاره، فيبقى مجهولا لدى الأجيال اللاحقة، وهذا شأن كثير من العلماء".(
) 
من أجل هذا كله كانت ترجمته في بطون كتب التراجم عزيزة ونادرة، ولم يحصل الحاصلون إلا على شيء طفيف ربما يكون مرجعه كله إلى كتاب أو كتابين، والأجيال اللاحقة ليس بأيديهم إلا ما نقل إليهم، وليس  بإمكانهم الزيادة في ذلك، وإنني  ههنا سأعتمد اعتماداً كلِّياًّ على ما نقل؛ إذ لا مناص لي من ذلك.
المطلب الأول: عصر شمس الدّين الزَّرْكَشي، وتحته ثلاثة فروع:
الأهم في معرفة العصر الذي عاش فيه العَلَم هو الإحاطة بمدى تأثير الأحوال والظروف عليه، وتأثيرها عليه إما أن يكون من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو العلمية. أما غير هذا فهو فضل ليس في ذكره كبير فائدة إلا لمن أراد أن يدرس حياة العَلَم دراسة موسعة ووافية تحيط بجميع نواحي حياته وتعطي للقارئ تصورا واضحاً شاملاً عنه، وقد نوَّهْت قريباً بأن كتب التراجم ضنَّت بالتفصيل الكافي في ترجمة الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، ولا يتسنى لأي أحد ـ مهما كان ـ أن يعرف مدى تأثير شيء على شخص ماَّ، ما لم يعرف حياته منذ النشأة إلى الوفاة معرفة مفصلة مدَوَّنـة من لدن أُناس معاصرين له، وإذْ كان الأمر كذلك فإنه يلزمني ذكر شيء من الحالات التي كان عليها عصر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، فإن تبيَّن لي من أثرها عليه شيء ذكرته.

الفرع الأول: الحالة السياسية في عصر شمس الدّين الزَّرْكَشي وأثرها عليه
وُلِد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بعد سقوط بغداد بقرابة سبعين عاماً، فقد سقطت على أيدي التَّـتَار سنة 656 من الهجرة، وبسقوطها قضي على الخلافة العـبّاسية في بغـداد، فعادت الخلافة إلى مصر ونصب أول خليفة بها، لكن لم يبق للخليفة من السلطة إلا الاسم فقط، بل السلطة التامّة للملوك والسلاطين، فَبِيَدِهم الأمر، وهم الذين يقومون بالدفاع عن الحَوْزَة، وقد انتشرت ـ جرّاء ذلك ـ الفتن والاضطرابات، وكثر النِّزَاع والخروج عن الطاعة. ومن الدول ذات السلطة التي حكمت في مصر حِقْبَـة من الزمن: دولة المماليك.

قسّـم المؤرخون دولة المماليك الذين حكموا إلى فترتين:
الأولى: فترة المماليك البحرية(
)، والثّانية: فترة المماليك "البرجية" (
).

وقد عاش الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ حياته كلها في عصـر المماليك البحرية حيث بدأت من سنة 648هـ حتى سنة 784هـ، فقيام دولتهم كان بعد انتهاء دولة بني أيوب التي قتل آخر ملوكها: نجم الدّين أيوب الملك الصالح سنة 648هـ.(
) 
والجدير ذكره أنّ أحداث هذه الفترة لدراسة هذا العالم الجليل هو ما كان في مطلع القرن الثّامن الهجري، وكان الذي ترقّى عرش الحكم حينئذ هو الملك الناصر بن قلاوون الذي حكم وعُزل عدة مرات، وبعد أن استولى على الحكم بقليل استعدّ لقتال التتار، وحاربهم مرات وانتصر عليهم وقضى عليهم قضاء مبرماً، وخضعت بلاد الشام لسلطان مصر. وقد تخلّلت فترة حُكْمه فِتَن وقَلاَقل حتى خلع نفسه من السلطنة عام 708هـ،(
)  ثم عاد إلى الحكم عام 709 هـ إلى عام 741 هـ قام حينها بالإصلاح ورَدّ المظالم حتى توفي سنة 741هـ

وكان عصر الملك الناصر من أحسن عصور المماليك عموماً حيث اتسعت رقعة البلاد، وقهر التتار والصليبيين، وأحسن في تصريف شؤون الدولة.(
) 

وبوفاة الملك الناصر دخلت دولة المماليك البحرية مرحلة جديدة في تاريخها، وهي: مرحلة عصر أبناء الناصر وأحفاده، استمرّت إلى نهاية المماليك البحرية. ومظاهر هذه المرحلة الجديدة تتجلّى فيما يلي:

·  زيادة نفوذ الأمراء، واشتداد التنافس بينهم.
·  تعاقب عدد كبير من أبناء الناصر وأحفاده من الأحْداث في منصب السلطة ممّا جعل الأمراء يتلاعبون بعقولهم، فمصير أولئك السلاطين: الخلع ثم النفي أو القتل. 

·  اضطراب الأوضاع، ومؤامرات متلاحقة بين الأفراد.(
) 
والحاصل أن حالة هذا العصر السياسية ـ باستثناء عهد الناصر الأخير ـ امتازت بكثرة الفتن والقلاقل وإراقة الدماء.

قال الشيخ ابن جبرين(
)ـ حفظه الله ـ: "وذلك ما حمل أغلب العلماء ـ أمثال صاحبنا ـ على القيام لله حسب الوسع في تخفيف المنكر، وقمع المبتدعين، ونصر الحق متى رأوا ذلك مفيداً".(
) 

على أنه رغم ما مرّ به هذا العصر من اضطرابات وفتن وقلاقل وتدهور أوضاع، لم يمَسّ ذلك حياة الإمام الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ العلمية بشيء بل شَمّر عن ساعد الجد وقام بقلمه يكتب الكتب ويؤلف المؤلّفات، وهو نوع إرشاد للناس، ولم يمنعه مانع من طلب العلم والجِد فيه والتحصيل منه. ومن طبيعة العلماء الراسخين أن لا يسكتوا عمّا يجري من المنكرات والفواحش، بل يقومون بإنكارها قدر المستطاع، فَوَصْف الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بأنه: "ناصر السّنة وقامع البدعة" ـ كما ورد ذلك على لسان من استهَـلّ كتابه: "شرح مختصر الخِرَقي" ـ  يُنْـبِيء على ثبوت موقف أو مواقف قام فيها بنصرة السّنة تجاه تحريف المنحرفين وانتحال الغالين، وقَمْع البدعة وإيقافها من الانتشار بين العباد.

الفرع الثّاني: الحالة الاجتماعية في عصر شمس الدّين الزَّرْكَشي وأثرها عليه

دأب الباحثون على تقسيم الحالة الاجتماعية إلى أقسام متعددة تتضمن طبقات النّاس الذين يعايشون الفترة المتحدَّث عنها، وقد مـرّ قريباً بيان موجز عن حالة عصر المماليك السياسية واضطرابها، والحروب والفتن والقلاقل التي تَسُـودُها، وطَبَعي أن تسبب تلك الفتن قلةَ هناء وقلقاً مستمراًّ وضيقاً في العيش. والمجتمع حينذاك يتألّف من طبقات، وأهم هذه الطبقات هي:

 الطبقة الأولى: السلاطين

كان سلاطين المماليك محاطين بفئة كبيرة من الأمراء على جانب عظيم من الثروة وكثرة الأتباع، ولم يكن السلطان يأمن على نفسه من غدر أمراء مصر، وخاصة أنه كان موقناً بقدرتهم على الدَّسّ لمن لا يردعهم، وكانت قوة شكيمة الأمراء وضعف السلطان أمامهم من الأمور الظّاهرة في عهد الناصر محمّد في سلطنتيه الأوليين، بل لقد اتضحت للعيان رغبته في جلب رضاهم صيانة لعرشه وتثبيتا لملكه، وكانت صفة الغدر التي تَأَصَّلَت في نفوس المماليك تجعل كل فريق منهم لا يأمن جانب الفريق الآخر.

وكان لهؤلاء السلاطين مواكب متعددة، ومن أهم ما يسترعي النظر: تلك العناية الفائقة بالملابس الفاخرة، ومظاهر خاصة من الأبهة والبذخ في المآدب والولائم، وميل بعض السلاطين إلى سماع الموسيقي والغناء.(
) 

الطبقة الثّانية: المماليك

كانت سياسة سلاطين المماليك تقوم على الإكثار من المماليك وبذل الأموال الضخمة في شرائهم والإحسان إليهم ونهيهم عن التعرض للشعب بالسوء، وتعهدهم بالتربية والتهذيب وإيصالهم إلى أعلى المناصب، فصار منهم الأمراء الكبار ونواب ممالك الشام والحصون الإسلامية وغير ذلك من المناصب الكبرى التي برهنوا فيها على شجاعة نادرة وكفاءة ممتازة.(
) 

ومن خواص المماليك جَمْعهم بين الصلاح في نظر الشعب والاستمساك بقواعد الدّين الحنيف من حيث الصلاة والزكاة وتشييد العمائر الدّينية وغير ذلك، بينما تجدهم في حياتهم الخاصة لا يتورعون عن إتيان أشنع المنكرات والتعسف في أذى الخلق وإهراق الدماء بلا اكتراث بأبسط المبادئ الإنسانية.(
) 

الطبقة الثّالثة: العلماء والقضاة
هذه الطبقة كانت تشمل أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء والأدباء والكتّاب، وكانوا يتميزون بميزات معينة على الرغم مما تعرض له أفرادها من الامتهان أحياناً، فالغرض من التعامل مع هؤلاء هو الدفاع عن المماليك وإبعاد سخط العامة عليهم، لما في قلوب المجتمع من تعظيم أهل العلم.(
)  

الطبقة الرّابعة: التجار والعمال والفلاحون:

كان التجار تحت سطوة السلاطين ورحمتهم فأكثروا من مصادرتهم بين حين وآخر فضلا عن إثقالهم بالرسوم الباهظة. وأما العمال فيعيشون في ضيق من العيش مما يدفعهم إلى السلب والنهب والتسول والخداع والغش في أوقات الاضطرابات. وأما الفلاحون فنصيبهم الإهمال والاحتقار مع إثقالهم بالمغارم.(
) 

هذه هي الحالة الاجتماعية التي عاشها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، ولم يظهر لي أي أثر لهذه الحالة في حياة الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، فلذلك ألوي عنان القلم عن ذكر شيء في ذلك، وأثني هذا العنان في خصوص ما يأتي وهو:

الفرع الثّالث: الحالة العلمية في عصر شمس الدّين الزَّرْكَشي وأثرها عليه

مرّ البيان أن الأوضاع السياسية في العصر الذي عاشه شمس الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ كانت في تدهور، وأن الفتن والقلاقل والفوضى سائدة في الأمور، وأن نفوذ الأمراء ازداد وقوي فصار الأمر بِيدهم يتصرفون فيه كيف شاؤوا، فهم الذين يقومون بنصب السلطان وعزله، وأحياناً يقتلونه أقبح قتلة، لكن مع ذلك كله كانت الحالة العلمية في هذا العصر في تقدم مطّرد؛ فقد وجدت في الشام ومصر مدارس كبيرة ودور الحديث، تلك التي أسّسها الأيوبيون والمماليك، كان يؤمها الطلاب من أنحاء العالم لتلقي العلوم الدّينية والعقلية.

وكانت مكتبات كبيرة تابعة لهذه المدارس وأخرى مستقلة بذاتها تحتوي على ذخائر علمية ونوادر من كل علم وفن، لا يؤصد بابها عن أيّ دارس.

ونتيجة ذلك نبغ كثيرون من العلماء وألفوا كتباً جليلة تعتبر مرجِعاً للمتأخرين من العلماء، وباستثناء عدد من الشخصيات والمآثر العلمية كان يتّسم العلم والتأليف في هذا القرن بالسعة وقلة العمق، ويغلب طابع النقل والاقتباس على التفكير والدراسة والتعمق في العلم، وتكوّنت للمذاهب الْفِقْهِيّة قوالب من حديد لا تقبل المرونة والتسامح، وإن كان القول السائد أن الحقّ دائر بين المذاهب الأربعة، ولكن أتباع كل مذهب يحصرون الحق في مذهبهم في الواقع، فيرجحون مذهبهم الفقهي على سائر المذاهب الْفِقْهِيّة، ويعتبرونه مقبولا ومؤيداً من الله.

وقد كان التعصّب الكلامي مع التحزب الفقهي بالغاً مداه، كان أتباع المذاهب الأربعة تلاميذ وشيوخاً فيما بينهم ومعترفين بعضهم بفضل بعض، غير أن اتحاد الأشاعرة(
) والحنابلة(
) كان شبه مستحيل حيث يختلفان في الفكر والاعتقاد.

والتصوف(
)  من جانب آخر قد بَلغ أَوجَه، ودخل فيه كثير من الأفكار والعناصر غير الإسلامية، وانتمى إليه كثير من الجهلاء والمنحرفين والمبتدعين المارقين، وسببوا ضلال العامة والخاصة وازدهار الشّرك والبدع في المجتمع.

كما اشتغلت طائفة من الفلاسفة بنشر تعاليمها جهراً وعلانية حيناً، وسراًّ وخُفْية بعض الأحيان، متحررة من قيود الدّين وتعاليم الأنبياء.(
) 

كانت هذه هي الحالة العلمية في العصر الذي عاشه شيخ الإسلام ابن تيمية(
)وامتدّت إلى أن شملت العصر الذي عاشه شمس الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، وقد عاش في هذا العصر حياته العلمية، وتثقف بثقافة عصره ونهل من علمه، حتى صار إماماً من أئمة الحنابلة(
)، وعلماً من أعلامهم، واستطاع أن يترك الأثر الطيب والعلم النافع للمسلمين.

قال ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : "وحيث عرفت توفر أهل العلم في ذلك العصر، فإن العالم يتأثر ـ غالباً ـ بعلماء زمنه ويتخلق بأخلاقهم، بسبب المجالسة الطويلة ومكاتبة البعيد، واتصال الأخبار وتلقي الفوائد العلمية من أفواه العلماء، ولكن يظهر مِن تتبع أخبار أهل ذلك العصر أن التقليد المحض قد غلب عليهم... ولا شك أن لهذا التفرق أثره في تصلب كل عالم بما ذهب إليه، فلا جرم رأينا الشارح [الزَّرْكَشي] رحمه الله اقتصر هنا على مذهبه، وقد حمله ما لمس من تعصب الآخرين على أن أبدى ما لديه من وجوه الترجيح في المسائل الكبيرة التي يكثر فيها النِّزَاع بين الأئمة..".(
) 

المطلب الثّاني: حياته الشخصية، وتحته أربعة فروع:

الفرع الأول: اسمه ونسبه وكنيته

هو محمّد بن عبد الله بن محمّد الزَّرْكَشي المصري الحنبلي. وكنيته: أبو عبد الله، ولقبه: شمس الدّين. ولم يزد جميع من ترجم له على الجد الأول: محمّد. وذكر ابنه الشيخ زين الدّين عبد الرحمن عن والده أن أصله من عرب بني مهنا الذين هم من جند الشام ناحية الرحبة. وأما "الزَّرْكَشي" فهو نسبة إلى الزركشة.

قال ابن جبرين: "إن اللّفْظة ليست فصيحة، فإني لم أقف على مَن شرح معناها، لكنها صناعة يدوية بيقين، فهي في زمن الشارح اسم لنقوش خاصة في اللباس والسروج ونحوها.(
) وقد نسبه جميع مَـن ترجم له إلى "مصر"، فدلّ على أنه ولد وعاش فيها. 
الفرع الثّاني: مولده وأسرته، ونشأته.

مولده:

كان مولد الإمام شمس الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ حوالي سنة سبعمائة واثنتين وعشرين من الهجرة، وذلك لأن وفاته في الأصح سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة، وقد ذكر ابنه زين الدّين عبد الرحمن أن والده توفي وعمره عند وفاته نحو خمسين سنة، فيكون مولده في السّنة التي ذكرتها تقريباً.

أسـرته:

سبق آنفاً أن أصل شمس الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ من عرب بني مهنا الذين هم من جند الشام من ناحية الرحبة، ولم تزد كتب التراجم على أكثر من ذلك. وذكروا في ترجمته والدته: (الحاجة فقها) فقيل بأن في ذلك دلالة على أنها كانت من أهل العلم(
).
وأما ابنه زين الدّين عبد الرحمن فله ذكر وأخبار ورئاسة ودراية بالحديث، وقد ذكروا في ترجمته بأنه المسند العلامة بن الإمام العلامة شمس الدّين أبي عبد الله ولد في سابع عشر رجب سنة خمسين وسبعمائة، وسمع الكثير.. وكان خيراً فاضلاً ناب في الحكم بمصر مدة طويلة، واستقر في تدريس الأشرفية المستجدة بالقاهرة، وروى عنه خلق من الأعيان وتوفي سنة ست وأربعين وثمانمائة.(
) فعلى هذا يكون قد عُمّر طويلا حيث عاش ستاًّ وتسعين سنة.

نشـأته:

لم تبين المراجع شيئا عن نشأة شمس الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، ولم تذكر شيئاً عن والده، وهل نشأ يتيماً أم إن والده توفي بعد أن بلغ الزَّرْكَشي أشده؟ لكنها تطرّقت لوالدته (الحاجة فقها) فذكرت أن الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ توفي وهي على قيد الحياة وتوفيت بعده بأربع سنين تقريباً، فدلّ هذا على أن الزَّرْكَشي قد نشأ في كنف والدته، وأن نشأته كانت نشأة علمية حيث علت منـزلته في العلم على مذهب الإمام أحمد(
) وارتفعت حتى وصف بأنه إمام في المذهب(
). ولا شك أن كل من بلغ هذه المنـزلة الرفيعة في العلم يكون قد بذل جهده منذ الصغر في تحصيل العلم وطلبه، ولا شك أيضاً أن الظروف ـ بتوفيق الله وعونه ـ تساعده؛ حيث إن القاهرة حينها كانت مكتظة بالعلماء وطلاب العلم، وساعد على ذلك مساندة الأمراء والملوك للعلماء ومعاونتهم ورفع منـزلتهم.

الفرع الثّالث: مكانته وأخلاقه
كان الإمام الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ على شأن عظيم، ولا أدلّ على مكانته ومنـزلته مـمّا وسمه بعض من ترجم له بأنه: إمام في المذهب ( أي المذهب الحنبلي)(
)  ولا شك أن هذا مقام رفيع ومنـزلة عظيمة إذ لا يوصف به إلا من بلغ قدراً عالياً في العلم.

ووُصف كذلك بأنه من أعيان الفقهاء الحنابلة.(
) ورجل هذه صفته لا بد أنه ذو مكانة رفيعة وشأن عظيم.

وقد جاء في أول كتابه وصفه أيضاً بالشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المتقن شيخ الإسلام والمسلمين وحيد دهره وفريد عصره، ناصر السّنة وقامع البدعة.(
) 

وهذه الأوصاف أيضاً  دالّـة على أن الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ ذو مكانة عظيمة ومنـزلة رفيعة.

قال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ "لقد وصف هذا الشيخ رحمه الله تعالى بالصفات السامية، التي لا تطلق غالباً إلا على مَن بَرز في العلم والعمل، فقد اشتهر تلقيبه بشمس الدّين وهو لقب يدل بظاهره على الشهرة وانتشار الذكر، ولا شك أن الشارح رحمه الله قد ظهر منه في هذا الشّرح أثر كبير، لا يدع مجالاً للشك في استحقاق هذا المؤلف لمدلول ذلك اللقب".(
) 

ومـمّا استنبطه الشيخ ابن جبرين وذكره في مقدمـة تحقيقه لشرح الزَّرْكَشي من الأمور الدالة على تبحره وتوسعه في المعلومات الخاصة والعامة إجمالا:

أولا: تحليله عبارة متن الخِرَقي.
ثانياً: إحاطته بالروايات عن أحمد في كل مسألة يتعرض لذكرها.

ثالثاً: ذكره الوجوه والتخريجات والاحتمالات.

رابعاً: استنباطه مسائل لها صلة بالمسألة المذكورة من حيث الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص ونحو ذلك.

خامساً: التوجيه والتعليل.

سادساً: الاستدلال بالأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة.

سابعا: علمه بالفقه من حيث العموم.

ثامناً: علمه باللّغة العربية الفصحى وإدراكه لمعاني مفرداتها وغريب ألفاظها.(
) 

وأما عن أخلاقه فلم يتوسّع المترجمون له بذكر شيء من أخلاقه.

الفرع الرّابع: وفـاته
ذكر المترجمون للزركشي أنه توفي في رابع وعشرين من جمادى الأولى، سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة من الهجرة النبوية، وهي السّنة الثّامنة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين على مصر ـ أحد أحفاد الملك الناصر محمّد ـ.(
) 

وأرّخ ابن بدران(
) وفاته في سنة أربع وسبعين وسبعمائة.(
) 

والصحيح هو الأول؛ لكون الذين ذكروه أكثر وأقـدم. وقد رجّح الأول أيضاً الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ.(
) 

المطلب الثّالث: حياته العلمية، وتحته أربعة فروع:
عاش الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في عصر مزدهر بالعلم والعلماء، تجمّعت فيه مميزات متعددة واجتمع فيه علماء أجلاّء، وأصحاب تخصصات مختلفة، كلٌّ فارس في ميدانه، عبقري في علومه، كان للزركشي ست سنين أو نحوها عندما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأدرك ردحاً من عصر الذهبي(
) وابن القيم(
)، وعاصر الأسنوي(
)وابن السبكي(
)  وغيرهم من الأئمة الأعلام البارزين في ميادين العلوم المختلفة رحمهم الله أجمعين، فنهل من العلوم الإسلامية الكثير والكثير، حتى وصل إلى درجة من يشار إليهم بالبنان، ويوسم بأنه من الأعيان، وأنه إمام في المذهب الحنبلي، وعَـلَم من أعلامه البارزين.
الفرع الأول: شيوخ الزَّرْكَشي وتلاميذه:

لم يذكر المترجمون للزركشي من شيوخه إلا واحداً فقط وهو: قاضي القضاة موفق الدّين عبد الله الحجاوي ـ قاضي الديار المصرية ـ فذكروا أنه أخذ الفقه عنه.(
) 

وهو: عبد الله بن محمّد بن عبد الملك بن عبد الباقي، أبو محمّد الحجاوي الحنبلي، قاضي القضاة بالديار المصرية، الإمام العلامة. سمع الحديث بالقاهرة وأسمع وتفقه وأفتى ودرس، وباشر القضاء بالديار المصرية من سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة إلى أن توفي.

وهو عالم ذكي خير صاحب مروءة وديانة وأوصاف حميدة، وله يد طولى في المذهب الحنبلي، وهو ممّن حمدت سيرته في القضاء وانتشر في إمامته مذهب أحمد بالديار المصرية، وكثر فقهاء الحنابلة، وأثنى عليه الأئمة، توفي سنة تسع وستين وسبعمائة بالقاهرة.(
) 

قال الشيخ ابن جبرين: "ومنه تعرف تأثيره في تلميذه الزَّرْكَشي، الذي لم يعش بعده سوى ثلاث سنوات، فقد عني كشيخه بالحديث، وحصل منه على جانب كبير في أغلب علومه، وعني بالفقه الحنبلي، وتوجيه الروايات والأقوال".(
) 

* أما عن تلاميذه فلم يصرح المترجمون له بأحد ممّن أخذ العلم عنه، لكن يرى العلاّمة ابن جبرين ـ حفظه الله ـ أن مِن جملة من أخذ عنه بلا شك: ابنَه زينَ الدّين أبا ذر عبد الرحمن، واعتمد على ما ذكره السخاوي(
)  في ترجمة الابن: "وكان أبوه قد أسمعه في صِغره كثيراً، لكن لما مات حصلت لهم كائنة، فذهبت أثباته في جملة كتبه".(
) 

ثم قال ابن جبرين: "وبالجملة، فإن هذا الشيخ الذي كان من آثاره هذا الشّرح الحافل، لا بدّ أنْ قد استفاد منه في حياته مَن شاء الله، وتتلمذ عليه مَن أَحَبّ العلم الصحيح".(
) 
الفرع الثّاني: عقيدته ومذهبه الفقهي:
لم يصرح المترجمون للزركشي بشيء يذكر عن عقيدته، إلا أنه ذَكَر في موضِعَيْن من شرحه على مختصر الخرقي أموراً اعتقادية يُعْلم منها أنه سالك منهج أهل السّنة والجماعة، وإذا عرفنا أن غالب أتباع المذهب الحنبلي من العلماء لم تجرفهم تيارات المذاهب المنحرفة، ولم يسلكوا مسلك أهل الأهواء والبدع في شيء ممّا هم عليه، بل هم طولَ عصورهم في مكافحة هؤلاء والوقوف ضدهم، وأبـرزهم في ذلك: الإمامان: ابن تيمية وابن القيم، إذا عرفنا ذلك ـ يكون الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ الذي جاء بعد ابن تيمية وأدرك من عصر تلميذه ابن القيم سنين قد سلك مسلكهما وإن لم يكن بالأيدي ما يُسْتَند إليه لإثبات ذلك، لكني سأذكر ههـنا مقتطفات ممّا ذكره في "شرحه" عَرَضاً مِمّا له علاقة بالعقيدة، وهو شاهدٌ كبيرٌ بيّنٌ ظاهرٌ؛ إذْ خالف كلّ فرقة من المبتدِعة في أبْرز ما عرف عنها:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ خلال شرحه لقول الخِرَقي:
 (ومن صلّى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعاد): -
 "ش: لا إشكال في فسق المعلن بالبدعة ومن يسكر، وإذاً في صحّة إمامتهما روايتان" ثم قال: "واعلم أن المظهر للبدعة، المناظر عليها تارة تكفره، كالقائل بخَلْق القرآن، أو بأن علم الله مخلوق، أو بأنه لا يرى في الآخرة، أو بأن الإيمان مجرد الاعتقاد من غير قول ولا عمل، أو يسب الصّحابة تديُّناً ونحو ذلك".(
) 

فهو هـهنا جعل المعتـزلة(
) والمرجئة(
) والرافضة(
) أصحاب بدعة مكفرة، فدلّ دلالة واضحة على أنه يقول بخلاف أقوالهم في هذه الأشياء المذكورة، وأنه سالك مسلك أهل السّنة والجماعة في ذلك.

وقد صرّح أكثر في موضع آخر حيث قسم الفسق إلى ما هو في الأفعال وما هو الاعتقاد، وقال في الفسق من جهة الاعتقاد: "هو الذي يعتقد البدعة، كمَن يذهب مذهب الرافضة الذين يَسُبُّون الصّحابة، ويزعمون في علي ( أنه الأحَق بالخلافة من أبي بكر (، ونحو ذلك، أو مَذهب الجَهْمِيّة(
)  القائلين بنفي غالب الصفات، ومن جُمْلة ذلك: الاستواء اللائق بذاته سبحانه وتعالى. أو مذهب المُشَبَّهة(
)  المشبهين الله بخلقه ـ تعالى الله عما يقولون عُلُواًّ كبيرا".(
) 

فهو قد ردّ هذه الفِرَق كلها وعَدّها فِرَقاً بدعية ممّا يدلّ على تمسكه بما خالفها، والمخالف لها هو من كان على المنهج السليم: منهج أهل السّنة والجماعة.

* أما مذهبه الفقهي فواضح جداًّ أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ويزيد دلالة:

· أنّ كل من ترجم له وصفه بأنه "حنبلي"، بل عُدّ إماماً من أئمتهم ومن أعيانهم.

· تعبيره بلفظ الأصحاب عند ذكره أعلام علماء الحنابلة في مواضع لا تحصى من كتابه "شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي".

· شرحه لمختصر الخِرَقي ومنهجه في الشرح، وهو مختصر مهم جداًّ على مذهب الإمام  أحمد بن حنبل.
الفرع الثّالث: آثار الزَّرْكَشي:
ذكر العلماء آثار هذا العالم الجليل، وجميعها شروح لبعض المتون في الفقه الحنبلي، وهي كالتالي(
) :

1) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي، وهو الذي قمت بجـمع القواعد الأُصُولِيَّة التي وردت فيه لأقوم بدراستها. وقد حققه الشيخ عبد الله الجبرين ـ حفظه الله ـ وهو في سبع مجلدات كل مجلد يحتوي على أكثر من ستمائة صفحة.

2) شرح ثان على مختصر الخِرَقي مختصر من الشّرح المذكور وصل فيه إلى أثناء باب الأضاحي.
3) شرح قطعة من الوجيز ـ من العتق إلى الصداق ـ (الوجيز للشيخ الحسين بن السري البغدادي الحنبلي).(
) 
4) شرح قطعة من "المحرر" للشيخ مجد الدّين، من النكاح إلى أثناء الصداق قدر مجلد.
الفرع الرّابع: ثناء العلماء عليه
سبق لنا ذكر ثناء العلماء على الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ عند بيان مكانته وأخلاقه، ولا ضيرَ في تكرار ذلك ـ إن شاء الله ـ، فقد وصِف شمس الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بأنه:

·  إمام في المذهب له تصانيف عديدة.(
) 

·  وأنه "من أعيان الفقهاء الحنابلة".(
) 

·  وأنه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المتقن، شيخ الإسلام والمسلمين، وحيد دهره وفريد عصره، ناصر السّنة وقامع البدعة.(
) 
المبحث الثّالث: التّعريف بكتاب شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي
وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قيمة شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي.

المطلب الثّاني: منهج الزّركشي في شرحه لمختصر الخِرقي، ومنهجه في تطبيق القواعد الأُصُولِيَّة.

المطلب الثّالث: مزاياه عن غيره من الشّروح.

المطلب الأول: قيمة شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي
تظهر قيمة هذا الشّرح بظهور قيمة الأصل "مختصر الخِرَقي"، فحسُن التنويه به أوّلاً ثم أُثَـنّي بذكر الشّرح.

قال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ: "لقد كتب لهذا المختصر [ مختصر الخِرَقي] من القبول والعناية ما لم يذكر نظيره لغيره من المؤلفات، فكان الأقدمون يحفظون مسائله كما يحفظون الآيات القرآنية، ويستشهدون بنصوصه عند كل حاجة، ولقد أَوْلوه عنايتهم بالشّروح والتعليقات والتوسع والاختصار والانتقاد والانتصار حتى ذكر بعضهم أنّ شروحه بلغت ثلاثمائة شرح... وإن هذه العناية والاهتمام من هؤلاء العلماء الأجلاء بهذا المختصر لدليل على أهميته وكثرة فوائده وأقدميته حساًّ ومعنىً.."(
) 

فهذا المختصر إذاً مهم للغاية عند الحنابلة، لا جرم أنّ أهمية شروحه تكون تابعة لأهمية المختصر، فكما اهتـموا بالمختصر لا بدّ أن يهتموا كذلك بشروحه التي تفك رموزه وتحل غوامضه وتجلي أحكامه وتُوَضِّحها، ولا شك أنّ شرح الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ قد اعتنى به العلماء، حتى ذكر ابن جبرين أنه من جملة الشّروح التي ذكرها المرداوي(
) في "الإنصاف" وأكثر النقل عنها، وأن غيره من المتأخرين قد ذكروه وبالغوا في وصفه والثناء على مؤلفه.(
) 

فمِـمّا ذكره المترجمون له حول الكتاب قول بعضهم عن الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ:

"له تصانيف مفيدة، أشهرها "شرح الخِرَقي" لم يسبق إلى مثله، وكلامه فيه يدل على فقه نفس، وتصرف في كلام الأصحاب".(
) 

فدلّ على أن شرح الزَّرْكَشي كتاب قيِّم لدى علماء الحنابلة، فإنّه وإن سبقه ابن قدامة(
) بشرح موسّع وشامل إلا أن له ممـيزات لا توجد في غيره من الشّروح بما فيها "المغني لابن قدامة"، وسيأتي ذكر ممـيزاته لاحقاً إن شاء الله، وَكِتابٌ وُصِفَ بأنه لم يُسْبَق مُؤَلِّفُـه إلى مثْلِه لا بدّ من أن له قيمـةً علميةً هي السّبب في كلّ هذا التنويه الذي ليس بعده تنويه.

ويليق ههنا ذكر نبذة من ترجمة الإمام الخِرَقي ـ صاحب المختصر ـ ليكون المطّلع على علم ومعرفة بشيء عنه.
الإمام الخِرَقي :(
) 

هو عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي، أبو القاسم الخِرَقي الحنبلي العلامة شيخ الحنابلة صاحب  المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد، كان من كبار العلماء، وكان من أعيان الفقهاء الحنابلة وصنف في مذهبهم كتبا كثيرة لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه خرج من مدينة السلام لما ظهر فيها سب الصّحابة ( وأودع كتبه في درب سليمان في بغداد لما عزم على السفر إلى دمشق فاحترقت الدار التي كانت فيها ولم تكن انتشرت لِبُعْدِه عن البلد، توفي بدمشق وقيل ببغداد في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة رحمه الله تعالى.  و"الخِرَقي" ـ بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وبعدها قاف ـ نسبة إلى بيع الخرق والثياب.
المطلب الثّاني: منهج الزَّرْكَشي في شرحه على مختصر الخِرَقي، ومنهجه في تطبيق القواعد الأُصُولِيَّة.
هذا المطلب له جانبان، وسأتناول كل جانب منهما في كلام مستقل:

الجانب الأول: منهج الزَّرْكَشي في شرحه على مختصر الخِرَقي:

 لقد كفانا الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ مؤنة التتبع والتفحص في ذلك، فإنّ الزَّرْكَشي وإن لم يذكر في مقدمة كتابه شيئاً عن المنهج الذي سيسلكه في كتابه إلا أنّ الأجلاء من أهل العلم قد قاموا بدراسة كتابه واستخلاص المنهج الذي سار على ضوئه في شرحه، ومجمل ما ذكر حول منهجه هو أنه:

1) يبدأ بإيراد متن مختصر الخِرَقي مُصَدِّراً بلفظة: "قال" يعنى: الخِرَقي، ثم يرمز لبدء شرحه بحرف: "ش".
2) يشرح المتن ويوضحه أتم إيضاح غالباً، ويعضده بما اطلع عليه من الأقوال والنقول.

3) يستوفي الروايات الأخرى عن أحمد في المسائل، أو الوجوه التي استنبطها أصحابه.
4) يرجح منها ما ترجّح عنده بما يسرده من الأدلة والتعليلات، ويحقق المسألة ـ في الغالب ـ تحقيقاً كافياً شافياً.
5) يذكر مفهوم كلام الخِرَقي وما يشير إليه وما يدخل تحته فيشرح ذلك كغيره.
6) ينبه على بعض الأقوال التي قيلت أو نقلت، وفيها خطأ أو لم يعرف المراد بها.
7) يشرح ـ غالباً ـ المفردات اللغوية التي تـمرّ في الأحاديث أو في بعض النقول، وقد يتوسّـع في شرح بعضها.(
) 
الجانب الثّاني: منهج الزَّرْكَشي في تطبيق القواعد الأُصُولِيَّة:

لاحظت أنّ أغلب القواعد الأُصُولِيَّة التي يأتي بها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في كتابه ويطبق الفروع الْفِقْهِيّة عليها لا تخرج عن الصور الآتية:

1) يستخرِج القواعد الأُصُولِيَّة من أدلة الكتاب والسّنة بعد استقصاء الكلام على فرع فقهي، وذلك أنه يأتي للمسألة التي يشرحها بالأدلة من الوَحْيَـيْن أو أحدهما ثم يذكر ما استنبط منها من القواعد الأُصُولِيَّة تأييداً للمسألة التي يناقشها؛ وهذا المسلك سلكه في أغلب الكتاب، مراعياً الترتيب الآتي: يأتي بالمسألة أولا، ثم يعقبها بأدلتها من الكتاب أو السّنة إن وجد، ثم يستخرج من هذه الأدلة ما شاء الله من القواعد الأُصُولِيَّة المناسب ذكرها في ذلك الموضع، وذلك كما في قاعدة: "الأمر المجرّد يفيد الوجوب".(
) وقاعدة: "الأمر المطلق يقتضي الفورية"(
) وغيرها.
2) يذكر القواعد الأُصُولِيَّة مجردة، دون أن يسبقها ذكر الأدلة من الكتاب أو السّنة، وأحياناً تكون القاعدة مـمّا لا شاهدَ لها من الكتاب أو السّنة، ومن القواعد التي ذكرها مجردة (أي: لم يسبقها أدلة الكتاب أو السّنة) قاعدة: "ترادف الفرض والواجب"(
)  وقاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به"(
)  
3) يذكر القاعدة الأُصُولِيَّة معلِّلاً بها فرعاً من الفروع الْفِقْهِيّة، كما في قاعدة: "النوافل لا تلزم بالشّروع"(
)، وقاعدة: "تكليف ما لا يطاق"(
)  وقاعدة: "شروط التّكْليف"(
) 
4) يتطرق لبعض القواعد الأُصُولِيَّة ـ للمناسبة ـ ويطيل النفس في شرحها والاستدلال لها ـ أحياناً ـ وهذا إما لكون الخِرَقي قد ذكرها في "مختصره " كما في قاعدة "فرض الكفاية"(
)، وإمّا لمناسبة أخرى كما في قاعدة: "الاستثناء بعد جمل متعاطفة"(
)، وقاعدة: "سـدّ الذرائع"(
).
5) يذكرالقاعدة الأُصُولِيَّة في محاولة الجمع بين دليلين يظهر بينهما تعارض، كما في قاعدة تخصيص العموم بالقياس(
). 
6) يذكر القاعدة الأُصُولِيَّة عند ترجيح أحد النّصـيْن على الآخر، كترجيح الحظر على الإباحة(
)، والنقل عن الأصل على البقاء عليه(
). 
المطلب الثّالث: مزايا شرح الزَّرْكَشي عن غيره من الشّروح
هذا المطلب مما تعرّض له الشيخ ابن جبرين في مقدمته لتحقيق كتاب الزَّرْكَشي، وما علي ههنا إلا أن أذكر مجمل ما ذكره وأزيد ما يمكن زيادته، لكن سأقـدّم ما تعرّض له الشيخ ـ حفظه الله ـ وهي:

1) عناية الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بإيراد الأحاديث النبوية، والآثار السلفية واستقصاؤها ـ غالباً ـ حيث تكون لها صلة بالمسألة، مع ذكر مصادرها وعزوها إلى مخرجيها.

2) كلامه ـ أحياناً ـ على ما يصلح من هذه الأحاديث للاستدلال وما لا يصلح ونحو ذلك مما يندر وجوده في أغلب الكتب الْفِقْهِيّة.
3) تميزه بالنقل ـ أحياناً ـ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يورد من أقواله التي اطّلع عليها ما يرجح به بعض ما يختاره، أو يحكي مذهبه كقولٍ من الأقوال التي يوردها في المسألة.
4) يمتاز "شرح الزَّرْكَشي" على "المغني" بأمور:
·  أولا: التوسّع في شرح المسألة التي هي نص المتن.
·  ثانياً إيراد الكثير من الأدلة والآثار والتعليلات والتوجيهات.

·  ثالثا: استيفاء بقية الروايات عن أحمد، ووِجْهة من اختارها، وبما استنبطه الأصحاب من وجوه تصلح أن تكون أقوالا عن إمامهم ـ رحمه الله ـ.
·  رابعا: الاقتصار على المسائل التي تؤخذ من كلام الخِرَقي منطوقاً أو مفهوماً وعدم تجاوزها.
·  خامسا ـ وهو وما بعده من زياداتي ـ: اقتصاره في الشّرح على المذهب الحنبلي دونما تطرّق للمذاهب الْفِقْهِيّة الأخرى ـ في الغالب ـ بخلاف "المغني" فهو يتعرض لمذاهب جميع فقهاء الأمصار.
·  سادساً: إيراده أقوال مَن بَعْد ابن قدامة من علماء الحنابلة، وهذا لفضل تأخره، وكَم ترك الأول للآخر‍ ! ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍
قال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : "وبالجملة فالزَّرْكَشي قد أتى في هذا الشّرح بما لم يأت به أكثر شراح هذا الكتاب أو كلهم، وقد اطّلع على "المغني" وعلى أغلب الشّروح التي سبقه أهلها، وعلى غيرها من المؤلفات الْفِقْهِيّة في المذهب وأتى بزبدتها، وصفى لنا خلاصتها، وزاد عليها من كتب الحديث والآثار والأدب واللّغة الشيء الكثير".(
) 
              الباب الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الأحكام 

وتحته ثلاثة فصول:

الفصل الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحكم التّكليفي، وتحته مبحثان.
الفصل الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالتّكليف، وتحته أربعة مباحث.

الفصل الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحكم الوضعي، وتحته ثلاثة مباحث
توطِئة:

جرت عادة معظم الأصوليين أن يستهلوا مؤلفاتهم الأُصُولِيَّة بمباحث الأحكام، ثم يتبعونها المباحث الأخرى، ولذلك حذوت حذوهم، ورأيت أن أفتتح الكلام بالقواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الأحكام.
وحيث إنّه لا يمكن الخوض في شيء إلا بعد تَصَوُّره، كما أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تَصَوُّره  ـ والتَّصَوُّر مستفاد من التّعريفات ـ صار لا بد من التّعريف بالأشياء التي يتوقف الكلام عليها، والحكم على الشيء فرع عن تَصَوُّره، ومن عرف ما يُطْلَب هان عليه ما يُبْذَل.

* المراد بـالأحكام :

الأحكام جمع حكم، والمراد به في اللّغة: المنع. 

قال ابن فارس  ـ رحمه الله ـ: ((الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو: المنع. وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حَكَمَة الدابة؛ لأنها تمنعها، يقال: حكمت الدابة وأحكمتها. ويقال: حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه... والحِكْمَة؛ لأنها تمنع من الجهل))(
)  
والمراد بالحُكم هنا: الحكم الشّرعي. والحكم الشّرعي مُرَكَّب وَصْفي(
) من كلمتين: (الحكم، والشّرعي) ولابد من ذكر معنى كل من الكلمتين قبل التركيب، ثم يُتَعَرَّض لهما بعد التركيب.

مرّ آنفاً التّعريف اللغوي للحكم، كما مرّ تعريف لفظة "الشّرع" خلال شرح تعريف "القاعدة الأُصُولِيَّة"، وبقي الآن تعريف الحكم الشّرعي عند الأصوليين.

المراد بالحكم الشّرعي عند الأصوليين:

الحكم الشّرعي عند الأصوليين: ((خطاب الشّرع المتعلق بفعل المكلّف بالاقتضاء، أو التخيير))(
) 

قال الآمدي(
) ـ رحمه الله ـ معقّـباً: ((وهو غير جامع، فإن العلم بكون أنواع الأدلة حججاً، وكذلك الحكم بالمِلْك والعِصْمة ونحوه أحكام شرعية، وليست على ما قيل)) (
) أي: ليست متعلّقة بأفعال المكلّفين.
والحكم الشّرعي ينقسم إلى قسمين: الحكم التّكْليفي، والحكم الوضعي. لكن الملاحظ هو أنّ هذا التّعريف لم يتناول الحكم الوضعي، فهو على مذهب من لا يجعل الحكم الوضعي قسيم الحكم التّكْليفي، ولا يدخله في الحكم الشّرعي، أو على مذهب من يجعل الحكم الوضعي ضمن الحكم التّكْليفي ولا يفرق بينهما.

فإن للعلماء مَأْخَذَيْن في الحكم الوضعي:

الأول: مَأْخَذ من لا يعتبره من الحكم الشّرعي ألبته، فيمنع كونه من المحدود.

الثّاني: مَأْخَذ من يعتبره مُلحَقاً بالحكم التّكْليفي، وداخلا فيه، فيمنع خروجه عن الحد(
) 

أما الذين أدرجوا الحكم الوضعي تحت الحكم الشّرعي، وجعلوه قسيم الحكم التّكْليفي فقد عرفوا الحكم الشّرعي بقولهم: ((خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع))(
) 

فيدخل في الاقتضاء أربعة أحكام: اقتضاء الوجود بالوجوب أو الندب. واقتضاء العدم بالتحريم أو الكراهة، وتدخل الإباحة في قولهم: "أوالتخيير"،(
)ويدخل في قولهم: "أو الوضع" الحكم الوضعي. 

تبين من هذا التّعريف أن الحكم الشّرعي ينقسم إلى قسمين: الحكم التّكْليفي والحكم الوضعي، وعلى ذلك جَرَيْت في هذا البحث، وهذا التّعريف هو الأقْرَب في نظري وإن كان لا يخلو من نظر واعتراض من بعض العلماء.

وسيأتي التفصيل عن الحكم التّكْليفي والحكم الوضعي في موضعهما. 
الفصل الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحكم التّكْليفي

وتحته مبحثان:

المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالواجب، وتحته خمسة مطالب.

المبحث الثاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمندوب والمباح، وتحته ثلاثة مطالب.

* تعريف الحكم التّكْليفي:
الحكم التّكْليفي مُرَكَّب وَصْفي، وهو قسم من أقسام الحكم الشّرعي، كما سبق التنبيه على ذلك. والتّكْليفي نسبة إلى التّكْليف وهو في اللّغة: الأمر بما يشق عليك(
)
وفي الاصطلاح: "إلزام ما فيه كلفة".

 أو "طلب ما فيه كلفة"(
) وسيأتي الكلام عن التّكْليف في محله.

أما الحكم التّكْليفي فهو في الاصطلاح : ((خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير))(
)
وهو ينقسم إلى خمسة أقسام: واجب ومندوب وحرام ومكروه، ويشمل هذه الأربعة لفظة "الاقتضاء"، والخامس هو: المباح، ويدخل في التّعريف بقولهم: "أو التخيير".
ولا تكليف في المباح؛ لذلك اعتُبِر إدخاله في الحكم التّكْليفي مُسَامَحَة وتَكْمِلَة للقسمة.(
)
المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالواجب، وتحته خمسة مطالب:
* تعريف الواجب:

الواجب لغة: اسم فاعل من وجب يجب وجوبا ووجِبَة.

والوجوب يطلق على اللزوم والسقوط(
).
وفي الاصطلاح هو: ((ما أمر الشارع به أمرا جازما)).

وضابطه: أن فاعله موعود بالثواب، وتاركه مُتَوَعَّد بالعقاب، كالصلاة والزكاة والصوم(
)
المطلب الأول:  قاعدة: الواجب لا يسقط بالنفل(
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بنصّها معلّلاً بها فرعاً من الفروع الفقهية.وقد أورد السيوطي(
) ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في كتابه القيم: (الأشباه والنظائر) في القاعدة الثّالثة والعشرين(
).
والآمدي والقرافي   ـ رحمهما الله ـ  أورداها خلال كلامهما عن الواجب الموَسَّع. فالآمدي أوردها بالصيغة التي صَدَّرْت بها، والقرافي أوردها بلفظ: ((لا يجزي عن الواجب غير الواجب)).(
) 
ومن المؤلِّفين في الأصول من أفرد هذه القاعدة بخصوصها في مبحث مستقِلّ، كالقرافي في "الفروق" حيث أوردها في "الفرق الثّالث والخمسين بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب، وبين قاعدة تَعَيُّن الواجب"ومنهم من أوردها استطرادا خلال الكلام عن مسألة أُصُولِيَّة، كما هو الحال عند الآمدي في 
"الإحكام" والقرافي في "شرح التنقيح" وغيرهما ـ رحمهم الله جميعا ـ
معنى مفردات القاعدة:
النفْل بسكون الفاء يطلق في اللّغة على العطاء. ومنه: النافلة: عَطِيَّة الطَّوْع من حيث لا تجب. ومنه: نافلة الصلاة. أمّا النفَل: بتحريك الفاء فهو: الغنيمة والهبة، جمعه أنفال ونفال(
). والمقصود هنا هو الأول.

والمراد به: ما قابل الواجب(
)، فهو مرادف للمندوب الذي هو: ما أمر الشارع به أمراً غير جازم، وضابطه: أنّ في فعله ثواباً، ولا عقاب في تركه.(
) 
المعنى الإجمالي: 

إنّ ما أمر الشارع به أمرا جازما الذي هو الواجب، لا يُترَك إلا لواجب، فإذا رأينا شيئاً ترك لنفْل علمنا أنه نفلٌ، وليس بواجب، كالمبالغة في الاستنشاق تترك من أجل صيام النفل، وهذا يدلّ على أنها ليست واجبة.
الأقوال:

بالنظر والتأمل يُدْرَك أنّ هذه القاعدة مختلف فيها، وذلك إذا اعْتُبِر إيراد الإمامين ـ الآمدي والقرافي لها ـ فإنهما أورداها خلال كلامهما عن الواجب الموسّع، وسيأتي ذكر الخلاف في وقت وجوب الواجب الموسَّع لاحِقاً في كلام مستقل.(
)
وأذكر هنا أنّ بعض العلماء ـ ممّن أنكروا الواجب الموسع ـ ذهب إلى أن وقت الوجوب هو أول الوقت، وفِعْل الواجب بعد ذلك يكون قضاء.

وذهب بعض أئمة الحنفية(
)  إلى أن وقت الوجوب هو آخر الوقت.

* ثم اختلفوا في وقوع الفعل قبل آخر الوقت.

فمنهم من قال: هو نَـفْل يسقط به الفرض.

ونسب إلى الكرخي(
) ـ رحمه الله ـ القول بأن المكلف إذا بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت كان ما فعله واجبا وإلا فنفل(
).
ولست هنا بصدد البحث في الواجب الموسع؛ فإنّ البحث حوله سيأتي مستوفى ـ بإذن الله  ـ ولكني أردت أن أبني الخلاف في قاعدة "الواجب لا يسقط بالنفل" على الخلاف الذي يورده الأصوليون  في وقت وجوب الواجب الموسع، ومن مجمل ما سبق نقله من الأقوال في ذلك يمكن تخريج أقوال العلماء في هذه القاعدة على قولين: 

القول الأول: الواجب لا يسقط بالنفل، وهذا الذي يمكن أن يخرج عليه مذهب الأكثرين، وسيتبين ذلك أثناء استدلالهم في مسألة الواجب الموسع.

قال فخر الإسلام البزدوي(
)  ـ رحمه الله  ـ في بيان الأهلية، خلال كلامه عن أحكام الصبي: ((لا يسقط عنه [الصبي] فرضية الإيمان، حتى إذا أدّاه كان فرضاً لا نفلاً. ألا يُرَى أنه إذا آمن في صغره لزمه أحكام ثبتت بناء على صحة الإيمان(
)، وهي جعلت تبعاً للإيمان الفرض، وكذلك إذا بلغ ولم يُعِد كلمة الشهادة لم يجعل مرتداًّ، ولو كان الأول نفلاً لما اجتزئ(
)  عن الفرض)).

قال عبد العزيز البخاري(
) معـلِّلاً ذلك: ((لأن النفل أدنى حالا من الفرض لفوات وصف الفرضية عنه، فلا يجزئ عن الفرض، كما لو صلى صبي في أول الوقت، ثم بلغ في آخره لا ينوب المؤدى عن الفرض)).(
) 

وقال القرافي: ((إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف الأصل، فلو صلى الإنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح، ودَفْعُ ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزكاة وغير ذلك)). ثم ذكر أنه وقع في المذهب المالكي(
)  في سبع مسائل قولان(
) 

ومِن العلماء مَن يرى أن الواجب قد يسقط بالنفل، وهو:  

القول الثّاني: الواجب قد يسقط بالنفل، ويخرج عليه قول القائلين بأنّ وقت الوجوب بالنسبة للواجب الموسع هو آخر الوقت وأن إيقاع الفعل قبل ذلك يكون نفلا يسقط به الفرض، وهم بعض أئمة الحنفية ـ رحمهم الله ـ.
واستدلّوا بأن الفعل لو كان واجبا في أول الوقت أو وسطه لما جاز تركه مع القدرة عليه؛ إذ هو حقيقة الواجب، وإنما يتحقق ذلك بالنسبة إلى آخر الوقت لانعقاد الإجماع على لحوق الإثم بتركه فيه بتقدير عدم فعله قبله، وأما قبل ذلك فالفعل فيه ندب لكونه مثابا عليه مع جواز تركه، ويسقط الفرض به في آخر الوقت. ولا يمتنع سقوط الفرض عن المكلف بفعل ما ليس بفرض كالزكاة المُعَجَّلَة قبل الحول(
).

وأصحاب القول الأول لم يرتضوا ما ذهب إليه هؤلاء من أنه يسقط الفرض بما ليس بفرض، بل فرقوا بين المندوب والواجب الموسع بأن المندوب يجوز تركه مطلقا، والموسع إنما يجوز تركه بشرط الفعل بعده في الوقت الموسع. والزكاة المعجلة واجبة مؤجلة بعد انعقاد سببها، وهو مِـلْك النّصاب؛ لا أنها نافلة.  ولو سقط الفرض بالنفل لكان ينبغي أن تصحّ صلاة الفرض بنيّة النفل وليس كذلك(
).
مما تقـدّم يتوَجّه القول الأول، وأن الواجب لا يسقط بالنفل؛ وذلك لما يلي:

· قوة ما استدلوا به.
· أنّ ما تمسك به المخالفون للجمهور ـ من أنّ الواجب الموسع يجوز تركه أول الوقت، مع أنّ من أتى به أول الوقت يسقط عنه الوجوب، فكان الواجب حينئذ يسقط بالنفل ـ قد أجيب عنه بالفرق بينهما وهو أنّ النفل يجوز تركه مطلقا بخلاف الواجب الموسّع، وعليه فلا يصح جَعْل الواجب الموسّع في أول وقته مندوبا ولا نفلا. والله أعلم. 

التّطْبِيق:

القول باستحباب المبالغة في الاستنشاق في الوضوء وعدم وجوبها:

قال الخرقي ـ رحمه الله ـ: "والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً".

قال الزركشي _ رحمه الله ـ: "ش: أي تُسَنّ لِما رَوَى لقيط بن صبرة(
)  ( قال: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال:((أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما))(
).

قال: ((وإنما لم تجب على المشهور، لسقوطها بصوم النفل(
)، والواجب لا يسقط بالنفل))(
).
المطلب الثّاني: قاعدة: الفرض والواجب مترادفان(
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بعد ذكره ما يشبه القول بأنّ هناك فرقاً بيّناً بين الفرض والواجب، وهذه القاعدة مشهورة، والخلاف فيها بين العلماء معروف، وقد كثر الخلاف بين العلماء في ترادف الواجب والفرض، وصَـيّر بعضهم الخلاف في هذه المسألة خلافا لفظيا.
وصياغة القاعدة بالنّص المصـدّر به هي المشهورة في الكتب الأُصُولِيَّة، إلا أن المخالفين يقولون بأنّ الفرض والواجب غير مترادفين.

 معنى مفردات القاعدة:
الفرض في اللّغة مصدر فَرَض، يطلق على مَعْنَـيَيْن: التقدير، والقطع.(
) 

وأما "مترادفان"، فهو تثنية: مترادف، بمعنى : مرادف، وهو من ردف، و كلمة "ردف" تدل على اتباع الشيء. والترادف هو: التَّـتَابع(
). 

والمراد بالمترادف اصطلاحاً: ((توالي(
)  الألفاظ المفردة الدَّالة على مسمّى واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر)).(
) 

المعنى الإجمالي 

إنّ الفرض والواجب اسمان لمعنى واحد، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما. والمراد: أن لفظَيْهِما مترادفان؛ إذ التّرادف من صفات الألفاظ، وأنهما مترادفان اصطلاحا، وأما لغة فمفهومهما مختلف.(
) 

الأقوال: 

اشتهر أنّ الخلاف في هذه القاعدة على قولين، وهذان القولان هما اللذان يُـذكران غالبا عند ذكر الأقوال:

*  القول الأول: وعليه جمهور العلماء، أن الفرض والواجب مترادفان.(
) 

وممّا استدلوا به أن الواجب خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذّمّ شرعاً في حالةٍ مّا، وهذا المعنى بعينه متحقّق في الفرض الشّرعيّ.(
) 
قال الآمدي ـ رحمه الله ـ : ((والأصل في الإطلاق الحقيقة، وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم الفرض بالمقطوع به فمن باب التَّـحَكُّم، حيث إن الفرض في اللّغة هو التقدير مطلقا، كان مقطـوعـاً به أو مظـنونـاً، فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولا، وبالجملة فالمسـألة لفظيـة)).(
) أي: مبنيّة على تفسير الفرض والواجب.
وقال الأسنـوي  ـ رحمه الله ـ : ((إذا ادّعَـوْا أن التفرقة شرعية أو لغوية، فليس في اللّغة ولا في الشّرع ما يقتضيه، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح)) (
) 

* القول الثّاني: وعليه الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد ـ رحمهم الله ـ: أن الفرض والواجب ليسا مترادفين(
).

قالت الحنفية: إن الفرض والواجب كل منهما لازم، إلا أن تأثير الفرضية أكثر... فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا يسمى فرضاً؛... وما كان ثابتا بدليل موجب للعلم يقينا باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجبا(
). 

وعن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ رواية أخرى، وهي: أن الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب: ما كان بالسّنة.(
) وذُكِر أنّ هذه الرواية هي ظاهر كلام أحمد في أكثر نصوصه، وأنه حكاها ابن شاقلا(
).(
)  
وقد ذكر بدر الدّين الزَّرْكَشي(
)  هذا القول، وأن الباقلاني (
)وابن القشيري(
)  ـ رحمهم الله ـ حَـكَيَاه، ثم قال: ((وألزمهم القاضي أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسّنة، كنية الصلاة، وديـة الأصابع، والعاقـلة(
) فرضا، وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضاً)).(
) 

لكنّ هذا الإلزام لا يستقيم إلا لو كان القول المحكِيّ عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنّ كلّ ما جاء في القرآن فرض، وأنّ كلّ ما جاء في السّنّة مندوب، وليس الأمر كذلك.

وقد ذهب بعض الذين رأوا عدم التفرقة بين الواجب والفرض إلى أنه لا دليل يؤيّـد هذه التفرقة،(
) وأن الخلاف بين القولين خلاف لفظـي، إذْ كلا الفريقين يُقِرّ بانقسام الواجب إلى قطعي وظني.
وقيل: فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأنّ طريق أحدهما مقطوع به، وطريق الآخر مظنون. ثم إن أريد أنه لا تختلف أحكامها فهذا محلّ نظر.(
)  والله أعلم.

التّطْبِيق:

ما يترتب على التفريق بين الفروض والواجبات في الصلاة:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ ما يدلّ على التفرقة بين الواجب والفرض في الصلاة عند الحنابلة، وهو أن الواجبات في الصلاة هي عبارة عما أبطل الصلاة عمده دون سهوه.. لدليل خـاص يدل عليه، وأما الفرض فلا يتسامح في تركه سهـواً.(
) 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : ((وهذا [التفريق بين الفرض والواجب في الصلاة إنما هو] لدليل خاص دال عليه... وإلا فلا فرق بَيِّـناً عندنا بين الفرض والواجب على الصحيح)) (
)
المطلب الثّالث: قاعدة: يُقَسَّم الواجب باعتبار وقته إلى مُضَيَّق ومُوَسَّع(
)
لم يذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بنصّها، وإنما ذكر مسألة التّرتيب على من نسي صلاة فلم يذكرها حتى شرع في أخرى، وذكر أنّ التّرتيب يسقط عند بعض العلماء لكن شريطة ضيق الوقت.

وليست هناك صياغة خاصة لهذه القاعدة، وإنما يوردها الأصوليون ضمن المسائل المتعلّقة بالواجب وخلال ذكرهم لتقسيماته، ولم يخصِّصوا لفظا معيناً يصوغون به هذه القاعدة مع تواردهم على تناولها بالبحث والتفصيل عنها؛ وذلك للخلاف المشهور بين العلماء في  الواجب الموَسَّع.
معنى مفردات القاعدة:
الوقت في اللّغة هو: المقدار من الدهر، ووقْتٌ موقوت وموَقَّت: أي محدود. ووَقَت له كذا ووقَّته، أي: حدَّده. قال الله عز وجل:           (
).(
) 

والوقت في الاصطلاح: هو الزمن الذي قَـدَّره الشارع للعبادة.(
)  

والـمُضَيَّق: اسم مفعول من: ضيق، والضاد والياء والقاف كلمة واحدة تدل على خلاف السَّـعة، يقال: ضاق يضيق ضَِيقا، بفتح الضاد وكسرها، وتضيَّق وتضايق: ضد اتسع.(
) 

والمراد بالواجب المضيَّق في الاصطلاح: ما لا يسع وقته المقدر شرعا أكثر من فعله، كصوم رمضان.(
) 

والموسَّع: اسم مفعول من وسّع، يقال: وسِعه الشيء بكسر السين يسَعه سعة.. وهي كلمة تدل على خلاف الضيق والعسر، والوُسع أيضا يطلق ويراد به: الغنى، والجدة،والطاقة، كالسَّعَة، قال تعالى:        (
) (
).
والمراد بالواجب الموسَّـع:"ما يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من فعله من جنسِه، كالصلوات الخمس".(
) 

والـمُضَيَّق والـمُوَسَّـع بالحقيقة هو: الوقت، ويوصف به الواجب والوجوب مجازا.(
) 

المعنى الإجمالي:

إنّ ما أمر الشارع به أمراً جازما (وهو الواجب) مُنقسم باعتبار وقته إلى قسمين: الأول: ما يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من فعله، ومثاله: صلاة الظهر، وهو المسمى بالواجب الموسَّـع، والثّاني: ما لا يسع وقته المقدر له شرعاً أكثر من فعله، وهو المسمى بالواجب المضيَّق، ومثاله: صوم رمضان.

الأقوال: 

قبل الشّروع في بيان الأقوال حول هذه القاعدة ينبغي التنبيه على أمر وهو:
أن الفعل المتعلِّـق بوقت معين له ثلاثة احتمالات:

أحدها: أن يكون وقته مساوياً له، لا يزيد عليه ولا ينقص، ويسمى بالواجب المضيق، وبالمِعْيَار أيضاً.

الثّاني: أن يكون الوقت ناقصا عن الفعل، فلا يجوز التّكْليف به عند من لا يجوِّز التّكْليف بالمحال(
) إلا أن يكون لغرض القضاء، كوجوب الظهر ـ مثلا ـ على من زال عذره في آخر الوقت، إذا لم يكن قد فَعَل ركعة في الوقت.

الثّالث: أن يزيد الوقت على الفعل، وهو الواجب الموسع، ويسمى أيضا: "ظرفا".(
) 

فالواجب المضيق لا نزاع فيه بين العلماء. قاله بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ.(
) 

*  وأما الواجب الموسّع فيُمكن إجمال الأقوال فيه إلى مذهبين:

المذهب الأول: القائلون بالواجب الموسع.

ذهب الجمهور من الشافعية(
) وأكثر الفقهاء إلى القول بالواجب الموسع، وأن جميع أجزاء الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه، فيما يرجع إلى سقوط الفرض به، وحصول مصلحة الوجوب.(
) 

واستدلّوا عموما بقوله تعالى:     ​     (
)، قالوا: إنه عام لجميع أجزاء الوقت المذكور، وليس المراد به تطبيق أول فعل الصلاة على أول الوقت، وآخره على آخره، ولا إقامة الصلاة في كل وقت من أوقاته حتى لا يخلو جزء منه عن صلاة؛ إذ هو خلاف الإجماع، ولا تعيين جزء منه لاختصاصه بوقوع الواجب فيه؛ إذ لا دلالة عليه، فلم يبق إلا أنه أراد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه، ويكون المكلف مخيرا في إيقاع الفعل في أي جزء شاء منه ضرورة امتناع قسم آخر، وهو المطلوب.(
) 

وأصحاب هذا القول اختلفوا هل للواجب في أول الوقت ووسطه بتقدير تأخير الواجب عنه إلى ما بعده بدل؟

* فذهب الأكثرون إلى أن له بدلا، وهو العزم على الفعل، وذلك لأنه لو جاز الترك في أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت لكان يجوز ترك الواجب من غير بدل، وهو محال.(
) 

* وأنكر بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري(
) البدل، وهو اختيار الرازي(
)  وابن الحاجب(
) (
).
واستدلوا بأنه ( لما سئل عن مواقيت الصلاة لم يَـرُد على السائل شيئا حتى أقام الصلاة في يومين في وقتين مختلفين، ثم دعا السائل فقال له: ((الوقت بين هذين))(
)
قالوا: فقوله (: ((الوقت بين هذين)) متناول لجميع أجزائه، وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر.(
) 

المذهب الثّاني: المنكرون للواجب الموسّع(
) 
أما المنكرون للواجب الموسّع على الإطلاق، فإنهم قالوا: إن الواجب الموسّع ينافي الوجوب؛ لأن الواجب ما لا يسع تركه ويعاقب عليه، والقول بالتَّـوَسُّع فيه يوجب أن يجوز تركه ولا يعاقب عليه، وهذا جمع بين المتنافيين، والجمع بينهما محال.(
) 

* والمنكرون للواجب الموسع خمس فرق لها خمسة أقوال، ذكرها القرافي ـ رحمه الله ـ:

*  القول الأول:(
) أن الوجوب متعلق بأول الوقت؛ لأن الزوال ـ مثلا ـ سبب لوجوب الظهر، والأصل ترتب المسَبَّـبَات على أسبابها. ولقوله (: ((الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله)).(
) وهذا القول ينسب للشافعية.(
)  

قال القرافي: ((والشافعية اليوم ينكرون هذا المذهب، غير أنه منقول في عدة كثيرة(
) من كتب الأصول))(
) 

* القول الثّاني (
): أنّ الوجوب متعلّق بآخر الوقت، وينسب للحنفية، لكن قال عبد العزيز البخاري الحنفي ـ رحمه الله ـ : ((هو قول بعض أصحابنا العراقيين))(
) 

قالوا في استدلالهم: إن انتفاء خاصية الشيء يقتضي انتفاءه، وثبوت خاصية الشيء يقتضي ثبوته، وخاصية الوجوب: الإثم على تقدير الترك، ولم نجد هذا إلا في آخر الوقت، فيكون الوجوب متعلّـقا بآخر الوقت، ووجدنا هذه الخاصية منفية أول الوقت ووسطه، فوجب انتفاء الوجوب من أول الوقت ووسطه.(
) 

* القول الثّالث(
)  وهو منسوب إلى الكرخي من الحنفية، إن الوجوب يتعلّق بأول الوقت غير أنّه موقوف على حال المكلّف في آخر الوقت، فإن بقِي مكلّفاً كان التّقدّم واجباً، وإن ذهب عنه التّكليف لذهاب بعض شروطه كان المتقدّم نفلاً، فهذا هو موجب الوقف.(
) 

* القول الرّابع(
): أن زمن الوجوب هو زمن الإيقاع أيّ وقت كان  لا يتعداه، حذراً من الإيرادات التي أوردت على الأقوال المتقدمة.(
)  

* القول الخامس : أن زمن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب بالمكلف آخر الوقت، فلا يجزي عن الواجب غير الواجب، بل سقط الوجوب في نفسه(
). 

وقد ردّ الإمام القرافي جميع الأقوال الخمسة.

والحَـقُّ أن الواجب الموسع واقع وجائز مطلقا، والخطاب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدَّين، فصح الفعل في أول الوقت لوجود المشترك، ولم يحصل الإثم بالتأخير لبقاء المشترك في آخره، ويأثم المكلف إذا فوَّت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوب. والله أعلم.(
) 

التّطْبِيق:
من نسي أنَّ عليه صلاة فلم يذكرها حتى شرع في أخرى فهل يسقط عنه الترتيب حينئذ؟:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن في هذه المسألة روايات في مذهب الحنابلة وأن المشهور منها أن الترتيب لا يسقط؛ لإمكان اعتباره، وعن أحمد رواية بأنه يسقط في المأموم خاصة؛ لئلا تفوت الجماعة في الفريضة المؤَدَّاة. واختار أبو البركات(
) سقوطه رأسا.. لأن الحاضرة بالشّروع فيها صارت كالمضيقة للوقت بدليل تحريم الخروج منها لغير غرض. فعلى هذا يُـتِمّ التي هو فيها وتُجْزِئه، ثم يَـقْضى الفائتة.. قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ:((وهذا كله بشرط سعة الوقت...أما إن ضاق الوقت فإن الترتيب يسقط)) (
) 

المطلب الرّابع: قاعدة: يُقَسَّم الواجب باعتبار فاعله إلى عَيْني وكِفَائي(
)
هذه من القواعد التي فصّل الزّركشي ـ رحمه الله ـ القول فيها، وقد ذكر بعضاً من الجزئيات المندرجة تحت مسألة فرض الكفاية، وليست هناك صياغة مخصوصة بها، بل يوردها الأصوليون كما يوردون غيرها من المسائل الأُصُولِيَّة دون التزام بصياغة معينة.
معنى مفردات القاعدة:

الواجب العيني هو: ما قـصد الشارع بطلبه حُصُـوله من كل واحد من المكلّفين بعينه. وضابطه: ما يَنـظُر الشارع فيه إلى ذات الفاعل. كالصلاة والزكاة والصوم؛ لأنّ كلّ شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل؛ لقوله تعالى:          (
)  

وسُمّي بالواجب العيني؛ لِتَعَـلُّقه بكلّ عين، أي كل إنسان.(
) 

والواجب الكفائي هو: كـلّ مُـهِمّ ديني قَـصَد الشارع بطلبه مجرّد حُصُولِه من غير نظر إلى ذات الفاعل. فضابطه: ما يَنـظُر فيه الشَّارِع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، كدفن الميت، أو إنقاذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمرو، وإنما ينظر إلى نفس الفعل.(
)  وسُمِّي بالواجب الكفائي؛ لأنّ البعض يكفي فيه.(
) 

المعنى الإجمالي:

إنّ ما أمر الشارع به أمراً جازماً (وهو الواجب) ينقسم بالنظر إلى فاعله من حيث تعلق الخطاب إلى قسمين: قِسْـم يتعلق الخطاب فيه بكلّ عين، ونَظَـرُ الشارع فيه إلى نفس الفاعل، فلا يقوم به واحد عن الآخر في وقت السّعة، وهو المسمَّى بالواجب العيني. والقسم الآخر نظر الشارع فيه إلى الفعل نفسه، بحيث إذا قام البعض بالفعل سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوا كلهم أثموا جميعا، وهذا القسم هو المسمَّى بالواجب الكفائي.

الأقوال:

لم أعثر ـ حسب اطلاعي في الكتب الأُصُولِيَّة ـ على ذكر خلاف بين العلماء في انقسام الواجب إلى  القسمين المذكورين (الواجب العيني والواجب الكفائي) وإنما الخلاف بينهم في مسائل جزئية تتعلق بفرض الكفاية، وسأذكر منها ما أوردها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في "شرحه على الخِرَقي" فإنه أورد بعض المسائل المتعلّقة بفرض الكفاية عند كلامه عن الجهاد وأنه فرض على الكفاية، وهي: 

* المسألة الأولى: هل يتعلق فرض الكفاية بالجميع أو ببعض معيّن؟

عن هذه المسألة يقول الزَّرْكَشي عند قول الخِرَقي ـ رحمهما الله ـ: ((والجهاد فرض على الكفاية، وإذا قام به قوم سقط عن الباقين)):

"هذا تفسير لفرض الكفاية.. وهو يشترك وفرض العين أن الجميع مخاطبون به على الصحيح، وأن الكل إذا تركوه أثموا وقوتلوا عليه، كما في فرض العين سواء، ويخالفه في أنه إذا قام البعض به سقط عن الباقين، بخلاف فرض العين كالصلاة ونحوها، فإنه لا يسقط عن البعض بفعل البعض. قال أحمد في رواية حنبل(
): الغزو واجب على النّاس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم"))(
)
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى الأقوال التالية:

القول الأول:   ذهب الجمهور إلى أنّ فرض الكفاية يجب على الجميع، ولكن يسقط بفعل بعضهم.(
) واستدلّوا من الأول بتأثيم الجميع عند الترك إجماعا، ولو تعلّق ببعضهم لَمَا أثم الجميع.(
) 

القول الثّاني: أن فرض الكفاية واجب على البعض؛ للاكتفاء بحصوله بالبعض.

واختلف أصحاب هذا القول في هذا البعض، هل هو مُعَـيَّن أو لا؟

فقال بعضهم: البعض مُبْـهَم غير مُعَـيَّن، وهو مقتضى كلام الرازي، واختيار تاج الدّين السبكي، وجزم به البيضاوي(
). قالوا: لأنه لا دليل على أنه معين، فمن قام به سقط الفرض بفعله.(
) 

وقال بعضهم: البعض معين عند الله تعالى، يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره، كما يسقط الدّين عن الشخص بأداء غيره عنه.(
) 

وقال آخرون: البعض من قام به؛ لسقوطه بفعله.(
) 

والأظهر ـ والله أعلم ـ القول الأول، وهو أن فرض الكفاية يتعلق بالجميع، ويسقط بفعل البعض.

* المسألة الثّانية: التّكْليف بفرض الكفاية منوط بغلبة الظن(
) 

عن هذه المسألة يقول الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : ((والفرض في ذلك موقوف على غلبة الظن، فإذا غلب على الظن أن الغير يقوم بذلك سقط عن الباقين، كما إذا كان ثَمَّ جُـنْد لهم ديوان لذلك، وفيهم كفاية، أو قوم أعدوا أنفسهم لذلك، وفيهم مَنَـعَة للقاء العدو، ونحو ذلك. وإن غلب على الظن أَنْ لا قائم به وَجَـب على كل أحد القيام به))(
).
أصل التكاليف أن لا تكون إلا بالعلم(
)؛ لقوله تعالى:          (
)، وقوله تعالى:         (
)، غير أنه لما تعذر حصول العلم في أكثر الصور أقام الشّرع الظن مقامه؛ لغلبة صوابه، وندرة خطئه، فأنيطت به التكاليف.(
) 

كذلك في فرض الكفاية يقع التّكْليف بالظن، ويسقط بالظن، فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض، وإن أَدَّى ذلك إلى أن لا يفعله أحد، وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله، وإن أَدَّى ذلك إلى فعل الجميع.(
) 

قال في نشر البنود(
): ((وخالف الفهري(
) في السقوط، وقال: ما يُتَصَوَّر العلم بحصوله ـ كمَيّت خوطب بكفنه ودفنه ـ فلا يسقط إلا بالعلم بالامتثال، وما يَتَـعَذَّر العلم به ـ كما في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء كلمة الدّين ـ يكفي في سقوطه الظن)).ثم قال: ((لعل كلام الفهري بيان لمرادهم، لا خلاف)).(
) 

التّطْبِيق:

إن المسائل المتعلّقة بفرض الكفاية وفرض العين كثيرة جداًّ يصعب حصرها، وما يذكر ههنا إنما هو من باب التمثيل لا الحصر، حيث إن هذه القاعدة تتعلق بجميع الواجبات في الشّرع، فكل واجب في الشّرع لا يخرج عن هذين القسمين، فهو إما أن يكون واجبا كفائياًّ، وإما أن يكون واجباً عَيْـنِياًّ.

ومن المسائل المتعلّقة بالواجب الكفائي:

حكم الأذان والإقامة:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ :

((والثالثة وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب أنهما فرض كفاية مطلقا، لأنهما من أعلام الدّين الظّاهرة فأشبها الجهاد... ولا نزاع فيما نعلمه في وجوبهما للجمعة، لاشتراط الجماعة لها، فكذلك النداء لها، ولا في أنهما ليسا بشرط لصحة الصلاة... واختلف ـ إذا قيل بفرضيتهما ـ هل يجري ذلك في القضاء والمنفرد، والمنذورة؟ فيه وجهان... ثم إذا قيل بالفرضية فاتّفَق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل، وإن كان واحدا، قلت: وينبغي أن يأثم أهل البلد كلهم إن تركوهما)).(
) 
المطلب الخامس: قاعدة: ما لا يَتِمُّ الواجب إلاّ به فَهُوَ وَاجب(
)
الصياغة المصـدّر بها هي صياغة الزّركشي ـ رحمه الله ـ للقاعدة، وهي أشهر صياغة لها، وتسمى القاعدة بـ"المُـقَدِّمة"، أي: مقدمة الواجب؛ لأن المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليه، والمعنى: أن وجوب الشيء هل يوجب مقدمته أو لا؟(
) 

ولا خلاف في وجوب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به، وإنما الخلاف في الذي أوْجب المقدّمة أهو دليل وجوب الواجب أو غيره.

المعنى الإجمالي:

الفعل المقدور الذي يكون في وُسْـع المكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق(
)  إلا به ـ بأن نص الشارع على أنه شرط لصحة ذلك الفعل الواجب، أو على أنه سبب  لوجوده، ثم ورد نص آخر موجب للمشروط أو المسبب ـ هل الإيجاب الذي دل عليه النّص الثّاني تعلق أيضا بالشّرط والسّبب، بمعنى أنه يؤخذ وجوبهما منه أولا؟(
) 

إنما فَضَّلْـت أن أشرح القاعدة بصيغة الاستفهام إشارة إلى الخلاف فيها، فإنّ القاعدة ليست متفقا عليها بين العلماء، وسيأتي ذكر الأقوال فيها إن شاء الله.
الأقوال:

تحرير محل النِّزَاع:   

قبل ذكر الأقوال، لا بد من تحرير محل النِّزَاع، فيقال:

* ما يتوقف عليه الواجب المطلق إما أن يكون تَـوَقُّـفه عليه في وجوبه، أو في إيقاعه بعد تحقق وجوبه.

فأما ما يتوقف عليه إيجاب الواجب، فلا يجب بالإجماع؛ لأن الأمر حينئذ مقيد لا مطلق، وسواء كان سبباً كالنّصاب في الزكاة،  أو شرطاً كالإقامة لوجوب أداء الصوم، أو انتفاء مانع كالدّين لا يجب نفيه لتجب الزكاة.
وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ودخوله في الوجود بعد تحقق الوجوب، فإن كان جزءاً فلا خلاف في وجوبه؛ لأن الأمر بالماهية(
)  المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا.

وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب، إذا كان شرطا كالطهارة للصلاة، أو سببا... (
)  فقد اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال (وقد سبق أنّ الخلاف ليس في كونه واجباً، وإنّما الخلاف في دليل وجوبه ما هو؟ أهو دليل وجوب الواجب أو دليل آخر غيره؟:
 القول الأول: أن ما يتوقف عليه إيقاع الواجب إذا كان مقدورا للمكلف فهو واجب مطلقا، سواء كان سبباً أو شرطاً، وسواء كان السّبب أو الشّرط شرعيا(
)، أو عقليا(
)، أو عاديا(
).  وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء.(
)

واستدلوا بأنه إذا كان مكلفاً بالمشروط لا يجوز له تركه، وإذا لم يكن مكلفا بالشّرط جاز له تركه، ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط، فيلزم الحكم بعدم جواز المشروط، وبجواز تركه، وذلك جمع بين النقيضين(
)، وهو محال.(
) 

* القول الثّاني: أنه ليس بواجب مطلقا، ونسب هذا القول للمعتزلة.

قالوا: لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصييل المقصد، أما الوسيلة فلا.(
) 

* القول الثّالث: التفصيل، والمفصلون فرقتان:

الفرقة الأولى: من فصل بين أن تكون الوسيلة سبب المأمور به فتجب، أو شرطه فلا تجب؛ لأن وجود السّبب يستلزم وجود المسبب، بخلاف الشّرط.(
) لأن وجوده لا يستلزم وجود المشروط.
الفرقة الثّانية: من فصل بين الشّرط الشّرعي وغيره، فيجب إن كان الشّرط شرعيا، لا عقليا أو عاديا، إذ لا وجود لصورة مشروطه عقلا أو عادة بدون الشرط، فلا يقصده الشارع بالطلب، بخلاف الشّرعي، فإنه لولا اعتبار الشّرع له لوجد صورة مشروطه بدونه.

وهذا الذي عليه إمام الحرمين(
)، وابن القشيري، وابن برهان(
)، وابن الحاجب.(
)
التّطْبِيق: 
من نذر أن يعتكف(
)  شهرا بعينه فمتى يدخل المسجد؟
ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ المشهور من الروايتين في مذهب الحنابلة أن من نذر أن يعتكف شهرا بعينه يدخل قبل غروب الشمس؛ إذ الشهر يدخل بدخول الليل، ولهذا ترتبت الأحكام المتعلّقة بها من حلول الديون ونحوها بذلك، ومن ضرورة اعتكاف جميع الليل الدخول قبل غروب الشمس، نظرا إلى قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والرواية الثّانية: قبل طلوع فجر أول يوم من أوله، ولعله بناء على اشتراط الصوم له.(
)
المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمندوب والمباح، وتحته ثلاثة مطالب:
المندوب لغة: اسم مفعول من ندبه إلى الأمر ندْبا إذا دعاه وَحَثَّه ووَجَّهَه.(
)
واصطلاحا: " ما أمر الشارع به أمراً غير جازم".(
)
والمباح لغة: من باح وأباح أي ظهر. يقال: أباح الرجل ماله إذا أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين.وفي الحديث: ((إلا أن تروا كفرا بواحا))(
)  أي ظاهراً مكشوفاً.(
)
وشرعاً: "ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه".(
)
المطلب الأول: قاعدة: المندوب مأمور به(
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بلفظ: "المندوب مأمور به ـ عندنا ـ حقيقة"، وأكثر العلماء أوردوا هذه القاعدة بالنّص المصدر به أو بما هو قريب منه.

المعنى الإجمالي 
إذا ورد لفظ الأمر، ودل الدليل على أن المراد به: الندب، فهل يطلق عليه لفظ المأمور به حقيقة، ويسمى مأمورا به تسمية حقيقية أو لا يسمى مأمورا به؟ من غير نظر لكونه متعلق الأمر (ومتعلق الأمر هو: صيغة "افعل"، فإن كونه مأموراً به من هذه الجهة لا خلاف فيه)(
) يعني أنّ الخلاف في لفظ الأمر لا في صيغة "افعل".
الأقوال: 
لا نزاع بين العلماء في أنه يتعلق بالمندوب صيغة الأمر حقيقة كانت أو مجازا، أي سواء كان استعمالها في الطلب على وجه الندب حقيقة أو مجازا؛ بناء على أن صيغة "افعل" موضوعة للطلب الجازم، أو لمطلق الطلب

وإنما النِّزَاع في أنه هل يطلق على المندوب لفظ المأمور به حقيقة؟ ولا خفاء في أنه مبني على أنّ "أ م ر" حقيقة للإيجاب أو للقدر المشترك بينه وبين الندب(
) وهو مطلق الطّلب.
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ :((التحقيق في مسألة أمر الندب، مع قولنا: إن الأمر المطلق يفيد الإيجاب أن يقال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر، لا في الأمر المطلق، يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازا، فهذا بحث اصطلاحي...))(
)
فاختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أن المندوب مأمور به حقيقة (وهي اللّفْظ المستعمل فيما وضع له أولاً) وهو الذي عليه القاضي الباقلاني والغزالي(
) وابن الصباغ(
)  وأكثر الشافعية والمالكية ـ رحمهم الله ـ.(
) 

قال الباجي(
)  ـ رحمه الله ـ : ((وهو الذي عليه محققي شيوخنا كالقاضي أبي بكر، والقاضي أبي جعفر(
)، وعامة الفقهاء المتكلمين)).(
) 

واستدلوا بأن المندوب مُسْتَدْعى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر، قال تعالى:           (
) وقال تعالى:     (
)، ومن ذلك ما هو مندوب.(
) 

القول الثّاني: أن المندوب ليس مأمورا به حقيقة، بل مجازا، (بناءً على أنّ الأمر هو الطلب الجازم) وهو الذي عليه الكرخي وأبوبكر الرازي الجصاص(
)من الحنفية.
قال بدر الدّين الزَّرْكَشي: ((واختاره الشيخ أبو حامد(
)  وأبو إسحاق الشّيرازي، وأبو بكر الشاشي(
)، والكيا الهراسي(
)، واستحسنه ابن السمعاني(
)))  رحمهم الله جميعا.(
) 

قالوا: يدل على أن المندوب ليس مأمورا به قوله (: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))(
)، وقوله ( لبريرة(
)ـ وقد عتقت تحت عبد ـ : ((لو راجعتيه؛ فإنه أبو ولدك)) قالتْ: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: ((إنما أنا شفيع)).(
) وجه الاستدلال: أنه ( نفى الأمر في الصورتين مع أن الفعل فيهما مندوب، فدل على أن المندوب ليس مأمورا.(
) 

التّطْبِيق:

الأكل والإطعام من الأضحية:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه يستحب أن يأكل الرجل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها؛ وذلك لفعل الصّحابة (، ومن ذلك ما ذكر  علقمة(
)  ـ رحمه الله ـ قال: ((بعث معي عبد الله(
)  ـ ( ـ بهديه، فأمرني أن آكل ثلثها، وأن أرسل إلى أهل أخيه بالثلث، وأن أتصدق بالثلث)).(
)  ثم ذكر أنه لا يجب الأكل من الأضحية، ويجب التصدق منها ولو بأوقية(
)؛ نظرا لقوله تعالى:         (
) وقوله تعالى:        (
) أَمر، وظاهر الأمر الوجوب، خرج منه الأكل. والمعتمد في خروج الأكل: أن الأمر بالأكل يَرِد كثيرا والمراد به الإباحة، كما في قوله تعالى:        (
)، ونحوه فكذلك ههنا، بخلاف الأمر بالصدقة، وغاية ما يقال أنه يلزم إذاً استعمال الأمر في حقيقته ومجازه (أي إذا حمل الأمر بالأكل على الاستحباب، والأمر بالصدقة على الوجوب).

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: ((ونلتزمه على أن المندوب مأمور به عندنا حقيقة))(
) 

فالخلاصة أن الأمر في ذلك محمول عنده على الحقيقة فقط لا على الحقيقة والمجاز؛ لأن المندوب أيضا مأمور به حقيقة. والله أعلم. 

المطلب الثّاني: قاعدة: النوافل لا تلزم بالشّروع(
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة، واستثنى منها الحجّ والعمرة، فقال فيها: "النوافل ـ ما عدا الحجّ والعُمْرة ـ لا تلزم بالشّروع"، وقد أوردها تاج الدّين السبكي(
)  ـ رحمه الله ـ، ومعنى ما أورده هو: "المندوب لا يجب بالشّروع"، ولا فرق بينها وبين الصياغة التي صـدّرت بها، إذ النفل والمندوب كلمتان مترادفتان، فقد عرفوا النفل بأنه: "ما يثاب المرء على فعله، ولا يعاقب على تركه"،(
)  وهذا تعريف ببيان حكم النفل، وهو حكم المندوب أيضا، فالتّعريف ينطبق على المندوب تماماً.
أما بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ فإنه صاغ القاعدة بصياغة أخرى، حيث قال: "الشّروع لا يُغَـيِّر حكم المشروع فيه".(
) 

المعنى الإجمالي:

إن النفل لـمّا كان طلبه من الشارع طلبا غير جازم فإنه لايتغير حكمه ولا يكون واجبا ولازما بسبب الشّروع فيه، فكما لم يكن فعله لازماً ابْـتِدَاءً، لا يكون لازمـاً انتِهَـاءً، إلا ما استثني أو ورد فيه دليل خاصّ كالحجّ والعمرة.
الأقوال:

المندوب، إذا لم يتّصل به الشّروع فلا نزاع في عدم وجوبه؛ لأنه لا يجوز أن يكون واجب الإقدام عليه لجواز ترك الإقدام.

وإنما الخلاف واقع فيما لو شرع في المندوب، صلاة كان أو غيرها، فهل يجب عليه إتمام الذي شرع فيه، بحيث يتغير حكم ذلك المندوب من الندبية إلى الوجوب أو لا؟، وهل يكون الشّروع في المندوب سببا في وجوب إتمامه أو لا؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أن المندوب لا يجب، ولا يلزم بسبب الشّروع فيه، فلا يكون الشّروع سببا لوجوب إتمامه، وعليه الشافعية ـ رحمهم الله ـ.

واستدلّوا بقوله (: ((الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر))(
)
ولأن المكلف مخير في الابتداء بين أن يشرع فيه، وبين أن لا يشرع؛ لكونه نفلا، فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء، والنفل لا ينقلب فرضا، وإتمامه لا يكون إسقاطا للواجب.(
) 

القول الثّاني: أن النفل يلزم بالشّروع فيه، ويجب الْمُضِـيّ فيه ويعاقب على تركه. وعليه الحنفية، ونسبه بدر الدّين الزَّرْكَشي لأبي حنيفة(
) ومالك(
)  ـ رحمهم الله.(
) 

ولم أجِد في كتب المالكية ـ حسب اطلاعي ـ نسبة هذا القول إلى مالك ـ رحمه الله ـ، وأما المالكية فالظّاهر ـ والله أعلم ـ أنهم مع الجمهور في أن النفل لا يلزم بالشّروع فيه، وإنما استثنوا مسائل من المندوبات تلزم بالشّروع فيها، ولم ينفردوا بإيراد مسائل مستثناة من القاعدة، فقد أورد بدر الدّين الزَّرْكَشي نفسه مسائل مستثناة.(
) 

ودليل هذا القول قوله تعالى:       (
)، وفي عدم الإتمام إبطال للمُـؤَدّى.

ولأن الجزء الذي أداه صار عبادة لله تعالى حقاًّ له، فتجب صيانته؛ لأن التعرض لحق الغير بالإفساد حرام، ولا طريق إلى صيانة المؤدى سوى لزوم الباقي، إذ لا صحة له بدون الباقي؛ لأن الكل عبادة واحدة بتمامها يتحقق استحقاق الثواب.(
) 

والظّاهر ـ والله أعلم ـ أن النفل لا يلزم بالشّروع، وذلك لما يلي

- دلالة الحديث على ذلك، فهو حجّة قوية في الباب.

- أنّ الآيـة التي تمسك بها الحنفية لا دليل لهم فيها؛ إذ المراد بإبطال الأعمال في الآية، إبطالها بالكفر أو المعصية،(
) وذلك لدلالة السياق على ذلك.

التّطْبِيق: 

* قضاء الاعتكاف المُتَطَوَّع به لمن أفسده:

قال الزَّرْكَشي شارحاً قول الخِرقي ـ رحمهما الله ـ: (ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجباً).
((ش: إذا أفسد الاعتكاف بالوطء، نظرت فإن كان تطوعا لم يجب القضاء؛ بناء على قاعدتنا من أن النوافل ما عدا الحج والعمرة لا تلزم بالشّروع... وإن كان الاعتكاف واجبا بأن نذره وجب القضاء؛ لأن الذمة مشتغلة، ولم يوجد ما يبرئها فوجب براءتها..))(
) 
المطلب الثّالث: قاعدة: الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة(
)
لم يورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بهذه الصياغة، وإنما أوردها بصيغة الاستفهام، وذكر أنّ فيها ثلاثة أقوال. وحـقُّ هذه القاعدة أن تضاف إليها كلمة "الأفعال"، فيقال في صياغتها: "الأصل في الأعيان والأفعال المنتفع بها.." كما  صاغها الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ، وإن كان كلامه عن القاعدة ـ كما هو الظّاهر ـ منحصرا في الأعيان والأفعال قبل ورود الشّرع، أما القاعدة قَيْد البحث فهي شاملة لما قبل الشّرع وما بعده، وإن أريـد الإيجاز بكلمة شاملة للأفعال والأعيان قيل في صياغتها: "الأصل في الأشياء"؛ لأن الأشياء شاملة للأعيان والأفعال. والكلام عن القاعدة سيتناول الشِّـقَّيْن التَّـالِيين:

* حكم الأفعال والأعيان قبل ورود الشّرع.

*حكم الأفعال والأعيان بعد ورود الشّرع.

  وسيتبين خلال سرد الأقوال أنَّ مما أوقع الاضطراب في أقوال العلماء في هذه المسألة عَـدَمَ التمييز بين هذين الشقين.

معنى مفردات القاعدة:
المراد بالأصل هنا: القاعدة المستمرة.
والمراد بالأعيان هنا: الذوات.(
) 

والمراد بالنفع، كما قالوا: ما يقابل الضرر، والنفع هو تحصيل المنفعة.(
) 

والإباحة، مصدر باح، وهو: سعة الشيء وبروزه، وظهوره. ومنه إباحة الشيء؛ لأنه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير مضيق.(
) وقد سبق قريبا.

المعنى الإجمالي:

إن ما لم يرد دليل شرعي بالأمر به ولا بالنّهي عنه، وفيه نفعٌ راجح على ضرره يعتبر مباحاً يجوز الانتفاع به، بقاءً على الأصل الذي هو القاعدة المستمرة والأمر المطَّـرد.  
الأقوال:

أولا: حكم الأشياء قبل ورود الشّرع:

الأفعال الصادرة من الشخص قبل ورود الشّرع، إما أن تكون اضطرارية، أو اختيارية.

فإن كانت اضطرارية ـ كالتَّنَـفُّس في الهواء وغيره ـ فهذه غير ممنوع منها قطعا، إلا إذا جُـوِّز تكليف ما لا يطاق.(
) 

وكذلك الأشياء المنتفع بها، الذي يكون نفعها راجح على ضررها، أو لا يكون فيها ضررٌ أبداً فهو على الإباحة.

وإن كانت الأفعال الصادرة من الشخص قبل ورود الشّرع اختيارية، فهذا هو محل الخلاف:

المذهب الأول: مذهب الأشاعرة، وطائفة من الفقهاء، وأبي بكر الصيرفي(
)، وذكره الباجي ـ رحمه الله ـ عن أكثر المالكية أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشّرع.

واستدلوا في ذلك بالمنقول والمعقول.

أما المنقول، فقول الله تعالى:          (
).

وجه الاستدلال: أنه تعالى أمَّن من العذاب قبل بعثة الرسل، وذلك يستلزم انتفاء الوجوب والحرمة قبل البعثة، وإلا لما أمن من العذاب بتقدير ترك الواجب، وفعل المحرم، إذ هو لازم لهما.(
) 

وأما المعقول؛ فلأن قبل الشّرع ما ورد خطاب الشّرع، فوجب أن لا يثبت شيء من الأحكام، لما ثبت أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشّرع.(
) مثل نفي التّكليف بما لا يطاق، وأنّ كلّ أمرٍ ليس عليه أمر الشارع باطل.
المذهب الثّاني، مذهب المعتزلة، وهو: أنهم قسموا الأفعال الخارجة عن الأفعال الاضطرارية إلى ما حسَّنه العقل، وإلى ما قبَّحَه، وإلى ما لم يقض العقل فيه بحُسْن ولا قُبْـح.

فما حسَّنَـه العقل، إن استوى فعله وتركه في النفع والضرر، سموه مباحا عقلاً، وإن تَـرَجَّح فعله على تركه، فإن ألحق الذم بتركه سموه واجبا عقلاً.. وإن لم يلحق الذم بتركه سموه مندوبا. وما قَبَّـحه العقل فإن التحق الذم بفعله سموه حراما عقلاً، وإلا فمكروه عقلاً.

وما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح، فهذا هو الذي اختلفوا فيه:(
) 

* فذهب المعتزلة البصرية، وأبو الفرج المالكي(
)، وبعض الفقهاء ـ من الشافعية والحنفية ـ إلى أنها مباحة.(
) 

لكن يقال بأيّ شيء صارت مباحة أبالعقل والفرض عدمه أو بالشرع ولم يرِد بعد؟

واحتجوا بأن الانتفاع خال عن أمارات المفسدة؛ لأن الفرض أنه كذلك، وخال عن مضرة المالك؛ لأن مالكه هو الله تعالى، وهو لا يتضرر بشيء، فيكون مباحا؛ قياساً على الاستظلال بجدار الغير بغير إذنه، فإنه أبيح لكونه انتفاعاً خالياً عن أمارة المفسدة، ومضرة المالك.(
) 

* وذهب المعتزلة البغدادية، وطائفة من الإمامية(
)، وأبو بكر الأبهري(
)  من المالكية، وأبو علي بن أبي هريرة(
)  من الشافعية إلى أنها على الحظر.(
) 

واستدلوا بأنها ملك لله تعالى(
)، ولا يجوز التصرف في ملكه إلا بإذنه، فإذا لم يرد إذنه في التصرف فيها كانت محظورة ممنوعة كأملاك الآدميين.(
) 

* وذهب بعض المعتزلة إلى القول بالوقف في ذلك(
).
قال الغزالي بعد أن أورد هذه الأقوال الثلاثة: ((وهذه المذاهب كلها باطلة)).

ثم أورد الأدلة على بطلانها، وخلاصة كلامه:

أن القائلين بالإباحة إن أرادوا بالمباح: المخير بين فعله وتركه فهذا يستدعي مبيحا، وهو الله تعالى، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير، فلم تكن إباحة.

وإن عنوا به أن لا حرج في فعله ولا تركه، فقد أصابوا في المعنى، وأخطأوا في اللّفْظ. 
وأما مذهب أصحاب الحظر، فأظهر بطلانا؛ إذ لا يعرف حظرها بضرورة العقل ولا بدليله.

 وأما مذهب الوقف، فإن أرادوا أن الحكم موقوف على ورود السمع، ولا حكم في الحال، فصحيح. وإن أريد به أنا نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو مباحة فهو خطأ؛ لأنا ندري أنه لا حظر ولا إباحة.(
) 

فهذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة، وفيها كلام كثير ومناقشات عديدة ومتشعبة، والبحث في ذلك يطول، فلذلك أعرضت عن ذكره. 

وتعريف العلماء للحكم الشّرعي يدلّ على أنه لا حكم قبل ورود الشّرع إلا عند من يقول بالاستصحاب المقلوب.

 ثانيا: حكم الأشياء بعد ورود الشّرع:

هذه المسألة وإن كانت لها علاقة بسابقتها، إلا أن الفرض أن تفرد عنها بالكلام، وذلك لأن الذين تكلّموا حولها كفخر الدّين الرازي، والبيضاوي، والأسنوي، وابن السبكي، وبدر الدّين الزَّرْكَشي قد أفردوها ولم يخلطوا بينها وبين المسألة السابقة، فلذا رأيت أن أقتفي أثرهم وأحذو حذوهم.

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: ((وقد خلط بعضهم الصورتين، وأجرى الخلاف هنا أيضاً، وكأنه استصحب ما قبل السمع إلى ما بعده، ورأى أن ما لم يُشكل أمره، ولا دليل فيه خاص، يشبه الحادثة قبل الشّرع)).(
) 

ومحلّ النِّزَاع في هذه المسألة فيما لم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه، فهل الأصل فيه الإباحة أو لا؟:

ذهب الجمهور إلى أن الأصل في المنافع بعد ورود الشّرع الإذن، وفي المضار المنع.(
) 

واستدلوا لذلك بأدلة، منها: قوله تعالى:              (
)  فإنه تعالى أنكر على من حرم ذلك، فوجب أن لا تثبت حرمته، وإذا لم تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده، وإذا انتفت الحرمة بالكلّية ثبتت الإباحة(
).
وقوله تعالى:           (
)  وليس المراد من الطيب في الآية: الحلال، وإلا لزم التكرار، فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. ولا تخلو هذه الأدلة من الاعتراض(
).
وأما الدليل على تحريم المضار، فقوله (: ((لا ضرر ولا ضرار))(
)، دل الحديث على نفي الضرر مطلقا؛ لأن النّكرَة المنفية تعم، وهذا النفي ليس وارداً على الإمكان ـ أي الجواز العقلي ـ ولا الوقوع قطعا؛ لأن ما هو واقع لا ينتفي، بل على الجواز الشّرعي، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم؛ لأنه ضده، وهو المدَّعَى.(
) 

هذا الذي اطلعت عليه من الأقوال، ولم أجد في مقابل قول الجمهور قولاً آخر، إلا ما أورده الشوكاني (
) (
) ـ رحمه الله ـ، والظّاهر أنه خلط بين الصورتين: (حكم الأشياء قبل ورود الشّرع وبعده) فلذا اكتفيت بإيراد قول الجمهور فقط، ومن الاعتراضات التي أوردت على هذا القول يظهر أن في مقابله قولا آخر. والله أعلم.

التّطْبِيق: 

حكم الأطعمة غير الوارد حكمها في الشّرع:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ نص على تحريم أشياء... وأجمل حل أشياء وتحريم أشياء، وترك بيان ذلك إحالة على عرف من وقع الخطاب لهم وهم العرب، والمراد بهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب، ولا عبرة بأهل البوادي؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، ولو وجد شيء لا يعرفه أهل الحجاز رُدَّ إلى أقرب الأشياء شبها به في الحجاز، فإن تعذر شبهه بشيء منها فهو مباح... لدخوله في قوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( (
)  الآية..."

قال: "وقد يستشكل هذا يعني أن الأصل في الأطعمة الحل، وظاهره مخالف لما هو مقرر في الأصول من أن الأصل في الأعيان هل هو الحظر... أو الإباحة... أو الوقف على ثلاثة أقوال".(
) 
وقد سبق أنّ حلّ الإشكال ببيان الحالين قبل الشّرع وبعده، فقَبْلَه لا حُكْم، وبَعْده الراجح في المنافع الحل، وفي المضارّ المنع.
الفصل الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالتّكْليف، وتحته أربعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الكُفّار مخاطبون بفروع الشّريعة.

المبحث الثّاني: قاعدة: لا يجوز التّكليف بما لا يُطاق.

المبحث الثّالث: قاعدة: شرط التّكليف العقْل وفهم الخطاب.

المبحث الرّابع: قاعدة: الإكراه الملجئ يمنع التّكليف.        
المبحث الأول: قاعدة: الكفار مخاطبون بفروع الشّريعة(
) 
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة خلال تطرّقه لفرعٍ فقْهيّ، وهي مـثال لقاعدة أُصُولِيَّة عامة، قال بعضهم عند صياغتها: "حصول الشّرط الشّرعي هل هو شرط في صحة التّكْليف أو لا؟".

قال الأسنوي ـ رحمه الله ـ: ((وهذه المسألة مثال لقاعدة، وهي: أن حصول الشّرط الشّرعي هل هو شرط في صحة التّكْليف أم لا؟))(
) 

ويلاحظ أن الأسنوى صاغ القاعدة بصيغة الاستفهام، إشارة إلى الخلاف فيها.

إلا أن المحققين على أن الخلاف إنما هو في المسألة الجزئية لا في  الأصل الكلّي المذكور؛ وأنه لا يحسن نسبة الخلاف إلى العلماء المحققين في الأصل بل في الفرع المتفرع عنه وهو : خطاب الكفار بفروع الشّريعة، وسيأتي. 

معنى مفردات القاعدة:
الكفار: جمع كافر اسم فاعل من الكُفْر ـ بضم الكاف ـ وهو ضد الإيمان. ويطلق الكُـفر أيضا على جحود النعـمة وهو ضد الشّكر والكَفْرُ بالفتح: التغطيةُ. وقد كفرْتُ الشيءَ أكْفِرُهُ بالكسر كَفْراً، أي سَتَرْتُهُ.(
)  والمقصود هنا المعنى الأول.

المراد بالفروع

الفروع جمع فرع، وأصل الفرع يدل على العلو والارتفاع والسمو والسبوغ. ففرع كل شيء: أعلاه وهو ما يتفرع من أصله، ومنه يقال: فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت، أي: استخرجت فخرجت.(
)  

وقد اختلفت أقوال أهل العلم في المقصود بالفروع، وفي التفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، حتى قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ما ملخصه:

((إن التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع.. ليس له أصل لا عن الصّحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه مَـن ذَكَـرَه من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض)).(
) 

ثم ذكر في موضع آخر تفريق بعضهم بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، وذكر تناقضها كلها.(
) 

فـذكر أنّ منهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط، ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل.[وهذا الإطلاق هو المتبادر في هذه القاعدة].(
) 

ومنهم من قال: المسائل الأُصُولِيَّة هي ما كان عليها دليل قطعي، والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي.(
) 

ومنهم من قال: المسائل الأُصُولِيَّة هي المعلومة بالعقل... والمسائل الفرعية هي المعلومة بالشّرع.. فالأول كمسائل الصفات والقدر؛ والثّاني كمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار.(
) 
ورغم تعقيبات شيخ الإسلام ابن تيمية على التفرقة بين الأصول والفروع فقد ورد عنده ما يُشْعِر بالتفريق بينهما(
). بل أعظم من ذلك، قد ورد عنه اختيار بعض الآراء في ضابط التفريق بين الأصول والفروع مع اختلاف كلامه في ذكر الضابط واضطرابه(
).
وقد تـرجّح لدى بعض الباحثين(
)  أن الأصول هي المسائل التي أدلتها قطعية، والفروع هي المسائل التي أدلتها ظنية(
). 
أفاد شيخنا الدكتور سليمان الرُّحَيْلي ـ حفظه الله ـ أن الأقرب في التفريق بينهما هو أنّ أصول الدين ما كان المقصود الأصلي بها الاعتقاد، والفروع ما كان المقصود الأصلي بها العمل، وهو المسمّى بعلم الفقه. والله أعلم. 

المعنى الإجمالي:

إن الكافر، سواء كان أصليا ـ معاهدا أو ذمياًّ أو حربياًّ ـ أو كان مرتـداًّ، مخاطبٌ بالخطاب التّكْليفي بفروع الإسلام، فهو مخاطب بأداء الصلاة، وأداء الزكاة بشروطها، وبجميع أركان الإسلام وما يتصل بها من أمور جزئية التي يطالب بها المسلم الحقيقي، ومكلَّـف بأن يأتي بها شريطة أن يسبق ذلك كله الإسلام، ومعنى توجّه الخطاب إليه: ترتّب ذلك في ذمّته فيسلم ويفعل، ومن فوائد توجّه الخطاب إليه: العقاب في الآخرة، وهذا زيادة على المؤاخذة على ترك الأصل، وهو الإيمان.
الأقوال:

سبق أن بعض العلماء عمّـم الكلام على هذه القاعدة في أصل كلي، وجعل جزئِيَّهُ ـ وهو تكليف الكافر بالفروع ـ مثالاً، لكن ارتآى ابن الهمام(
) أن هذه الجزئية هي محل النِّزَاع، ولا يحسن بعاقل أن يخالف في الأصل الكلّي فضلا عن الأئمة المجتهدين.(
) 
وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه، فإن لوازم مقابله فاسدة جداًّ.
فإذا تبين ذلك، قيل: إن حصول الشّرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة التّكْليف، أما حصول الشّرط الشّرعي، فاختلفوا  فيه عندما تكون المسألة مفروضة في تكليف الكفار بالفروع.
فلا خلاف بين العلماء أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وأنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات، وأن الخطاب بالمعاملات يتناولهم، وأن الخطاب بالشّرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة(
). 
والخلاف محصور في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فهل الخطاب يتناولهم أم لا؟
والكلام في طرفين:  1) الجواز  2) والوقوع.(
) 

أما الجواز العقلي، فالأكثرون ذهبوا إلى أن خطاب الكفار بفروع الشّريعة جائز عقلا؛ وذلك لأنه لو خاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب وقال له: "أوجبت عليك العبادات الخمس المشروط صحتها بالإيمان، وأوجبت عليك الإتيان بالإيمان مقدماً عليها" لم يلزم منه محال عقلاً، ولا معنى للجواز العقلي سوى هذا.(
) 

وأما الوقوع، وهو وجوب الأداء في أحكام الدنيا، فاختلفوا فيه على أقوال:

* القول الأول: وعليه جمهور العلماء، وهو مذهب العراقيين من الحنفية، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد أن الكفار مخاطبون بالفروع مطلقا.(
) 

واستدلوا بأدلة، منها:

· أن الآيات الآمرة بالعبادة متناولة لهم، كقوله تعالى:        (
)، والكفر لا يصلح مانعا من دخولهم؛ لأنهم متمكنون من إزالته بالإيمان.

· أنهم لو لم يكلفوا بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها، لكن الآيات الموعدة بسبب تركها كثيرة، منها قوله تعالى:   ​  
     (
) وقوله تعالى:                               (
).

وقوله تعالى:                                    (
). 
فثبت كونهم مكلفين ببعض الأوامر وبعض النواهي، فكذلك الباقي؛ إما قياساً، أو لأنه لا قائل بالفرق.(
) 
  * القول الثّاني: أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشّريعة مطلقا.

  وإليه ذهب القاضي أبو زيد(
)  والسرخسي(
) والبزدوي من الحنفية وهو المختار عند المتأخرين منهم، ومن المالكية ابن خويز منداد(
)، ومن الشافعية أبو حامد الإسفرائيني  ـ رحمهم الله ـ.(
) 

  واستدلوا بحديث معاذ(
)  ( لما بعثه النبي ( إلى اليمن قال له: ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة... )) الحديث. (
) قالوا: فهذا تنصيص على أن وجوب أداء الشّرائع يترتب على الإجابة إلى ما دعوا إليه من أصل الدّين.(
) 

  ولأنه لا يصلح من الكافر التقرب بالعبادات إلى الله تعالى مع مقامه على كفره، فاستحال بذلك أمره.(
) 

  القول الثّالث: التفريق بين الأوامر والنواهي، وأن الكفار مخاطبون بالنواهي، دون الأوامر، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونَسَـبَه ابن قدامة لأكثر أصحاب الرأي(
).(
)   

  والذي وجدته في كتب الأحناف هو: أنّ منهم من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشّريعة مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقا، كما سبق آنفا. أما التفريق بين الأوامر والنواهي فلم أعثر ـ حسب اطلاعي ـ على من قاله منهم.

  ودليل هذا القول: أن الكفّ ممْكن من الكافر في حالِ كفره؛ لكونه لا يحتاج إلى نية في صحّته، بل النواهي يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها، فإذا لم يعتقد التّكْليف وترك خرج عن عهدة العقوبة، وأما الأمر فلا يخرج عن عهدته حتى يعتقد وجوبه؛ لأنه يشترط لصحّته النّيّة.(
) 

  هذه هي أشهر الأقوال التي يوردها العلماء في كتبهم حول هذه القاعدة، وهناك قول رابع حكاه الإمام القرافي عن القاضي عبد الوهاب(
): أن بعضهم فـرق بين المرتد وبين غير المرتد، فيخاطب الكافر المرتد بالفروع، ولا يخاطب الكافر الأصلي (غير المرتد).
  ثم قال الإمام القرافي بعد هذا: (( ومرّ بي في بعض الكتب ـ لست أذكره الآن ـ أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشّريعة، فالجهاد خاص بالمؤمنين، لم يخاطب الله تعالى بوجوب الجهاد كافراً ))، ثم رَدَّ على هذا القول بعد أن ذكر وجهه.(
) 

  والذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور، وأن الكافر مخاطب بفروع الشّريعة، وذلك لما يلي:

· كثرة الأدلة التي تؤيد هذا القول ووجاهتها.

· أن ما عداه من الأقوال قد اعترض عليها باعتراض قوي، بحيث لا تقوم للأدلة التي ذكروها أمامه قائمة. 
التّطْبِيق:

شرط وجوب الزكاة:

ذكر العلماء رحمهم الله أن من شروط وجوب الزكاة: الإسلام، والمراد بالوجوب لديهم: وجوب الأداء؛ إذ الزكاة قربة وطاعة، والكافر ليس من أهلها، ولافتقارها إلى نية، وهي ممتنعة من الكافر. قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : (( أما الوجوب في الذمة بمعنى العقاب في الآخرة فَنَعَمْ؛ بناء على أن الكافر مخاطب بالفروع ويسقط عنه بإسلامه؛ لقوله (: (الإسلام يجب ما قبله)(
)  [وعن أحمد رواية أخرى] أنها لا تسقط عن المرتد، لالتزامه ذلك بإسلامه، نعم إن زال ملكه بردته سقطت لذلك )) والله أعلم.(
) 
وقال خِلال شرحه لشروط وجوب الحج: ((جميع العبادة لا يجب على كافر أداؤها، ولا قضاؤها إذا أسلم، وإنما معنى توجه الخطاب إليه ترتب ذلك في ذمته فيسلم ويفعل، وفائدة ذلك العقاب في الآخرة))(
) 
المبحث الثّاني: قاعدة: لا يجوز التّكْليف بما لا يطاق(
)
هذه القاعدة تصاغ بهذه الصياغة، وهي الصّياغة القريبة مِمّا أورده الزّركشي، وبعضهم يُعَـبِّر عنها بالتّكْليف بالمحال أو المستحيل.

معنى مفردات القاعدة:
يطاق: فعل مضارع مبني للمعلوم من الطَّوْق، ويراد بالطوق: دوران الشيء على الشيء، فكل ما استدار بشيء فهو طوق. ويقال: أطاق فلان هذا الأمر إطاقة: قدر عليه، وهو في طوقه، وطوَّقتُك الشيء إذا كلَّفتُكه. ويُعَـبَّر به عن التّكْليف.(
) 

المعنى الإجمالي:

يشترط في المكلَّف به: إمكان الفعل المكلَّف به؛ لأن حصوله مطلوب الشّرع، وكل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون مُتَصَوَّر الوقوع، والمحال لا يُتَصَوَّر وقوعه، وما لا يُتَصَوَّر وقوعه لا يُسْتَـدْعَى حصوله، فلا يكلَّف به لعدم فائدة التّكْليف.(
) 

الأقوال:

قبل الشّروع في بـيان الأقـوال يحسـن التنبيه على أمر وهو:

أقسام المستحيل:

المستحيل على خمسة أقسام:

الأول: المستحيل لذاته، ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا، كالجمع بين الضدين  والنقيضين (
).

والثّاني: المستحيل عادة، كالطيران، وحمل الجبل العظيم.

والثّالث: المستحيل لطريان مانع، كتكليف الْمُقَيَّـد العَدْو، والزَّمِـن الْمَشْي.

والرّابع: المستحيل لانتفاء القدرة عليه حالة التّكْليف، مع أنه مقدور عليه حالة الامتثال، كالتكاليف كلها؛ لأنها غير مقدورة قبل الفعل على رأي الأشعري(
).
والخامس: أن يكون لتعلق العلم به، كالإيمان من الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن؛ فإن الإيمان منه مستحيل؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله جهلاً.

قال الأسنوي ـ رحمه الله ـ بعد ذكر هذه الأقسام: ((القسم الخامس جائز وواقع اتفاقا؛ إذ لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر.. وذكر الآمدي خلافا عن بعض الثنوية(
)، والرّابع أيضا واقع عند الأشعري، بمقتضى الأصل الذي أَصَّله، وهو: أن القدرة عنده لا تكون إلا مع الفعل(
).. وأما الثلاثة الأوائل فهي محل النِّزَاع)).(
) 
ثم الخلاف في هذه القاعدة في الجواز والوقوع.

* أما الجواز فحاصل ما فيه الأقوال التالية:

القول الأول: جواز التّكْليف بالمحال مطلقا، ونسبه بدر الدّين الزَّرْكَشي للجمهور.

وقد استدل أصحاب هذه القول بأدلة منها:

قوله تعالى:           (
)، قالوا: لولا جواز التّكْليف بالمحال لما استعاذوا منه، إذ الاستعاذة من المحال محال.(
) 

القول الثّاني: المنع مطلقا، وهو قول الحنفية، والحنابلة، والغزالي، وهو منقول عن المعتزلة.(
) 

واستدلوا بأدلة منها: أن التّكْليف بالمحال مما أخبر الله بعدم وقوعه في آيات كثيرة، كقوله تعالى:         (
)،         (
) وكل ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه لا يجوز أن يقع، وإلا لزم إمكان كذبه، وهو محال، وإمكان المحال محال.(
) 

القول الثّالث: التفصيل بين أن يكون ممتنعا لذاته فلا يجوز، أو لغيره فيجوز، واختاره الآمدي، وقال: ((وإليه ميل الغزالي ـ رحمه الله ـ)).(
) 
وذلك لأن التّكْليف طلب ما فيه كلفة، والطلب يستدعي مطلوبا متصورا في نفس الطالب، فإن طلب ما لا تصور له في النفس محال، والمستحيل لذاته لا تصور له في النفس، ولو تصور في النفس لما كان وقوعه في الخارج ممتنعا لذاته.. وهذا بخلاف المحال لغيره، فإنه يكون ممكناً باعتبار ذاته، فكان متصورا في نفس الطالب.(
) 

هذه هي خلاصة الأقوال في جواز التّكْليف بالمحال.

*وأما الوقوع السمعي، فاختلف فيه المجوزون للتكليف بالمحال إلى أقوال:

القول الأول: المنع مطلقا، سواء كان ممتنعا لذاته أو لا، وهذا قول الأكثرين.(
) 

القول الثّاني: الوقوع فيهما، واختاره الرازي. وذلك لأن أبا لهب(
)  قد أمر بالإيمان بكل ما أنزل الله، ومما أنزل الله تعالى أنه لا يؤمن، فقد صار أبو لهب مأمورا بأن يصدقه في أنه لا يؤمن، وإنما يحصل التصديق بذلك إذا لم يؤمن، فصار مكلفا بأنه يؤمن وبأنه لا يؤمن، وهو جمع بين الضدَّيْـن.(
) 

والصواب أنّ هذا ليس من المستحيل لذاته، بل من المستحيل لتعلّق علم الله بأنّه لا يوجد، فإنّ إيمان أبي لهب بالنّظر إلى مجرّد ذاته جائز عقلاً الجواز الذّاتي؛ لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان إيمانه مستحيلاً عقلاً لذاته لاستحال شرعاً تكليفه بالإيمان، مع أنّه مكلّف به قطعاً إجماعاً. ولكن هذا الجائز عقلاً الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلّق علم الله فيما سبق أنّه لا يؤمن؛ لاستحالَة تغيّر ما سبق به العلم الأزلي. وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعاً، وهو واقع بإجماع المسلمين(
).
القول الثّالث: التفصيل بين الممتنع بالذات وبين غيره، فهو غير واقع بالممتنع لذاته، واقع بالممتنع بالغير.(
) ودليله: الاستقراء،(
) قالوا: تتبعنا التكاليف فلم نجد فيها ما هو ممتنع بالذات. 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى:         (
)، قالوا: والممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه في وسع المكلفين ظاهرا، وأما الممتنع لذاته فليس في الوسع.(
) 

وبالجملة، فإن هذه المسألة (التّكْليف بالمحال) بحثها علماء الكلام وأصول الدّين، وعلماء أصول الفقه على السواء، وأسباب الخلاف فيها تعود إلى أصول أخرى، وهي:

-  مسألة التحسين والتقبيح، وهل هما عقليان أم شرعيان؟(
).
- تقسيم المستحيل إلى مستحيل عادة وعقلا وشرعا، وتحرير محل النِّزَاع في أية دائرة منها.(
)   

وقال الغزالي ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر المسألة: (( وعلى الجملة: سبب غموض هذا، أن التّكْليف نوع خاص من كلام النفس(
)، وفي فهم كلام النفس غموض، فالتفريع عليه، وتفصيل أقسامه ـ لا محالة ـ يكون أغمض )).(
)
والحقّ أن يقال: إنّ التّكليف بما لا يطاق قسمان:

أ- المستحيل لذاته، كالجَمْع بين الضّدّين، وهذا غير واقع في الشّريعة، ولا يجوز التّكليف به إجماعاً.

ب- المستحيل لا لذَاته، بل لتعلُّق علم الله بأنّه لا يُوجَد، وذلك كإيمان أبي لهَب، وهذا النّوع يجوز التّكليف به شرعاً، وهو واقعٌ بإجماع المسلمين.

وعلى هذا، لا يجُوز إطْلاق القَول في حكم التّكليف بما لا يُطاق بالجواز أو المنْع؛ لأن لفظ التّكليف بما لا يطاق من الألْفاظ المُجْملة؛ إذْ هو مشْتمل على المعْنييْن المذكورين، أحدهما حقّ ثابت، والآخر باطلٌ لا يثبت في هذه الشّريعة(
).
التّطْبِيق:

شرط كون الصائم مفطراً في تناوله ما يفطر به :

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ شرط كون الصائم مفطرا فيما يفطر به أن يكون عامدا، والمراد بالعمد: أن يكون قاصدا للفعل، فلو لم يقصد ـ بأن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو ألقي في ماء فوصل إلى جوفه، أو صب في حلقه أو أنفه شيء كرها، أو حجم كرها، أو قبلته امرأة بغير اختياره، ونحو ذلك ـ لم يفطر؛ لما روى أبو هريرة(
) ( أن النبي ( قال: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)(
) ...نفى ( القيء لانتفاء الاختيار فيلحق به ما في معناه. ولقوله ( : (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(
).ولأن من لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف، وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق.(
) 

شرط وجوب الحج:

يشترط لوجوب الحج شروط منها:

الاستطاعة؛ لأن الخطاب [ في قوله تعالى:            (
) إنما ورد للمستطيع، إذ (مَن) بدل من (النّاس) فتقدير الكلام: ولله على المستطيع. ولاِنتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا، بل وعقلا.(
)    

المبحث الثّالث: قاعدة: شرط التّكْليف العقل وفهم الخطاب(
)
هذه الصياغة بالنصّ مأخوذة من ابن اللّحام ـ رحمه الله ـ في "كتابه"، والأصوليّون يشترطون في المحكوم عليه: أن يكون عاقلاً فاهماً، كما سيأتي عند الآمدي ـ رحمه الله ـ، أمّا الزّركشي ـ رحمه الله ـ فيفْهم هذه القاعدة من كلامه؛ حيث أورد مسائل جمّة تحتويها هذه القاعدة.
معنى مفردات القاعدة:
* المقصود بالعقل

قال أهل اللّغة: "العقل: الحجر والنُّهى".(
) 
وقال في القاموس(
): "العقل: العلم، أو بصفات الأشياء، من حسنها وقبحها، وكمالها ونقصانها، أو العلم بخير الخيرين، وشر الشّرين، أو مطلق لأمور، أو لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن، ولمعان مجتمعة في الذهن، يكون بمقدمات يستتب بها الأغراض والمصالح، ولهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه... والحق أنه نور روحاني، به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية".(
) 

المعنى الإجمالي
إن من الشّروط المشترطة في المحكوم عليه، (وهو المكلف) حتى يكون الخطاب التّكْليفي مُوَجَّـهاً إليه: أن يكون المكلف عاقلا يدرك الأشياء حسنها وقبيحها، وكمالها ونقصانها، وأن يكون فاهماً للخطاب، فمتى انتفى عنه هذان الوصفان أو أحدهما فلا يكون مخاطبا بالحكم التّكْليفي.

الأقوال:

هذه القاعدة في شرط المحكوم عليه، وهو المكلف.

قال الآمدي ـ رحمه الله ـ : 
"اتّفَق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف؛ لأن التّكْليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال، كالجماد والبهيمة".(
) 

وبمقتضى هذا الشّرط لا يكون المجنون ولا الصبي ولا الغافل ـ كالنائم والنّاسي ـ مكلفين؛ لمضادة هذه الأمور الشّرط المذكور.

* أما المجنون، فليس بمكلف إجماعاً، ويستحيل تكليفه؛ لأنه لا يعقل الأمر والنّهي، إلا على رأي من يجوز التّكْليف بما لا يطاق.(
) 

وعن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ رواية في المجنون أنه يقضي الصلاة والصوم. لكنها رواية مرجوحة، ضعفها محققو أصحابه.

قال ابن اللحام(
) :"وقد حكى حنبل عن أحمد رواية في المجنون أنه يقضي الصلاة والصوم.   وعنه: إن أفاق بعد الشهر لم يقض الصوم، وإن أفاق فيه قضى. والمذهب الصحيح خلاف ذلك".(
) 

والحاصل أن أهلية الأداء تفوت بزوال العقل، وبدون الأهلية لا يثبت الوجوب، فلا يجب القـضاء.

*وأما الصبي، فيسقط عنه في أول أحواله ـ أي: عند عدم التمييز ـ ما يسقط عن المجنون؛ لأنه عديم التمييز والعقل كالمجنون.

والتمييز: معنىً يعم جميع الحيوانات به تعرف ما تحتاج إليه من المنافع والمضار التي يتعلق بها بقاؤها، رَكَّـبَه الله في طباعها.
والعقل مختص بالإنسان، به يدرك عواقب الأمور وحقائق الأشياء. 

وقد عدم الصغير كليهما في أول أحواله، فكان مثل المجنون، بل أدنى منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي عديم الأمرين.(
) 

ثم إن البلوغ إنما هو شـرط في التّكْليف بالواجب والمحَـرَّم بلا نـزاع.

أما الخطاب بالندب والكراهة، فهل يخاطب به الصبي أم لا؟

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي: "الجمهور على المنع".(
) 

وعند المالكية أن الصبي مكلف بالندب والكراهة، فإزالة النجاسة ـ مثلا ـ يخاطب بها لا على وجه الوجوب بل على سبيل الندب فقط.(
) 

واستدلوا لذلك بحديث المرأة التي رفعت إلى النبي ( صبياًّ وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر).(
) 

وحكى ابن قدامة ـ رحمه الله ـ رواية عن أحمد أن الصبي يكلف.(
) وهي في الصبي الممَـيِّز.  
قال ابن اللحام: "والصحيح في المذهب عدم تكليفه، وما ثبت من أحكام تكليفه فبدليل خارجي".(
) 

وعند الحنفية لا يسقط عن الصبي ( المميز) فرضية الإيمان، حتى إذا أدَّاه كان فرضاً لا نفلاً، لذا إذا آمن في صغره لزمته أحكام ثبتت بناءً على صحة الإيمان، وكذلك إذا بلـغ ولم يُعِـد كلمة الشهادة لم يُجْعَـل مُرْتَـداًّ، ولو كان الأول نفلاً لما اجْتَـزَأ عن الفرض.(
) 

قال البزدوي ـ رحمه الله ـ: "وجملة الأمر، أنه يوضع عنه العُهْـدَة، ويصح منه وله ما لا عهدة فيه؛ لأن الصِّـبَا من أسباب المرحمة، فجُعِـل سبباً للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو".(
) 
* وأما الغافل، ـ وهو من لا يدري، كالنائم والنّاسي والساهي ـ فغير مكلف؛ وهو الصحيح في مذهب الحنابلة(
)  لأنه لا يفهم الخطاب، ولأن مقتضى التّكْليف بالشيء الإتيان به امتثالاً، وذلك يتوقف على العلم بالتّكْليف به، والغافل لا يعلم ذلك.(
) 

وهذه الأمور المذكورة هي المسماة بالعوارض المعترضة على الأهلية عند الحنفية، وهي عوارض سماوية، أي ثبتت من قبل صاحب الشّرع بدون اختيار للعبد فيه، ولهذا نسب إلى السماء.(
)  

والأصل فيها كلها قوله (: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق).(
) 

وقوله (: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها).(
) 

* وهناك عوارض مكتسبة، أي للعبد فيها اختيار، ومن ذلك:

السكر، هل هو مانع للتكليف أم لا؟

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "السكران عند الأصوليين ليس بمكلف، منهم القاضي...وإمام الحرمين...والغزالي والشيخ أبو إسحاق وابن برهان...وابن القشيري".(
) 

وأورد بعد ذلك كلام ابن القشيري أن السكران غير مكلف بمعنى أنه يمنع توجه الخطاب إليه، أما ثبوت الأحكام في حقه، وتنفيذ بعض أقواله فلا يمنع.(
) 
والصّحيح من مذهب الحنابلة أنّه يصحّ التكليف مع سُكْر لم يُعْذر به، وأمّا من عُذر بالسُّكر، كمن أُكْره على شُرْب المسْكر، فإنُه غير مكلّف في حال سُكْره المعذور.(
)  

التّطْبِيق: 

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ فروعا كثيرة تحتويها القاعدة المذكورة بمجموعها، ومن المسائل التي ذكرها: مسألة تكليف السكران، واشتراط العقل والبلوغ في بعض المسائل، والآن أُورد الفروع التي ذكرها:

تجنب الصغير ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه إذا حج الولي بالصبي وجب أن يجنبه ما يجتنبه الكبير من الطيب واللباس وقتل الصيد وحلق الشعر وغير ذلك؛ لأن الحج يصح له... وإذا صح له ترتبت أحكامه، ومِن أحكامه تجنب ما ذكر، وهو لا يخاطب بخطاب تكليفي، فوجب على الولي أن يجنبه ذلك، كما وجب عليه تجنيبه شرب الخمر وغيرها من المحرمات.(
) 

لو نذر مجنون أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه إذا نذر مجنون أن يصوم يوم يقدم فلان من سفره فقدم فإن النذر يكون باطلا؛ لعدم تصور الفعل... فإن المجنون لا يتوجه إليه خطاب تكليفي.(
) 

مسألة طلاق السكران:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن الروايات اختلفت في مذهب الحنابلة حول مسألة طلاق السكران، فالرواية الأولى: أنه لا يلزمه الطلاق، ومن الأدلة على ذلك: ما ورد في قصة ماعز(
)  أنه قال: يا رسول الله طهرني. قال: (مِمَّ أُطَهِّـرك؟) قال: من الزنا. فسأل رسول الله ( أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: (أشرب خمرا؟) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبي ( : (أزنيت؟) فال: نعم. فأمر به فرجم(
).
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وهذا ظاهر في أن وجود ريح الخمر منه يمنع من ترتب الحكم عليه، ويجعله في حكم المجنون، ولأنه زائل العقل، أشبه المجنون والنائم، ولأن شرط التّكْليف العقل وهو مفقود، ولا أثر لزوال الشّرط بمعصيته بدليل أن من كسر ساقه جاز أن يصلي قاعدا، ولا قضاء عليه، وكذلك لو ضربت المرأة بطنها فنفست، سقطت عنها الصلاة".(
) 

المبحث الرّابع: قاعدة: الإكراه الملجئ يمنع التّكْليف(
)
لم يورد الزّركَشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بنصّها، وإنما أورد مسألة تتَعَلّق بالإكراه غير الملجئ فناسب أن أذكر حكم الإكراه بنوعيْه حتى يتّضح الفرْق بينهما، وأما صياغة هذه القاعدة بنصها فمأخوذة من كتاب "المنهاج" للبيضاوي، وقد تكلم عن مسألة الإكراه جُلُّ الذين كتبوا في أصول الفقه، كما يلاحظ من الإحالة على بعض المراجع في ذلك.

معنى مفردات القاعدة:
* الإكراه:

الإكراه مصدر أكره، وهو: حمل الإنسان على فعل الشيء قهرا من دون اختياره. يقال: أكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه قهرا.(
)  

قال بعض العلماء: الإكراه: "حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه، فيكون معدماً للرضى لا للاختيار".(
) 

وهذا هو تعريف الإكراه عند الحنفية ـ رحمهم الله ـ، وسيتبين عند تقسيم الإكراه أنهم لم يعتبروا من الإكراه القسم الأول الذي ذكره الجمهور وهو الإكراه الملجئ الذي يكون المكره فاقد الاختيار فيه، وقد تابعهم على ذلك بعض العلماء كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وابن السمعاني ـ رحمهما الله ـ. وحقيقة الاختيار عندهم هو: "القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم، بترجيح أحد جَانِبَـيْه على الآخر".(
)  

* الإلجاء                                                                                                   

وأما الإلجاء فهو: الإكراه والاضطرار، فهو مصدر الفعل الرباعي ألجأ ولجَّأ، يقال: ألجأته إليه ولجَّأتُه بالهمزة والتضعيف: اضطررتُه وأكرهته.(
) 

المعنى الإجمالي: 

الإكراه إذا انتهى إلى حد الإلجاء ـ وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، بحيث خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه ـ فإن الإكراه حينئد يمنع التّكْليف في المكره عليه أو ضده.

ومن خلال هذا الشرح تبين المراد بالإكراه الذي يمنع التّكْليف. وقد مشيت فيه على مذهب الجمهور.

الأقوال: 

من خلال صياغة القاعدة يتّضح أن الإكراه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الإكراه الملجي، وقد تقدم تعريفه، وهذا القسم هو ما تدل عليه القاعدة بمنطوقها.

القسم الثّاني: الإكراه غير الملجي، وهو الذي لا ينتهي إلى حد الإلجاء، كما لو قيل للشخص: إن لم تقتل هذا قتلتك، وعَلِم أنه إن لم يفعل قتله. وهذا القسم دلت عليه القاعدة بمفهومها.

وهذا التّقسيم عند غير الحنفية، أما الحنفية فيظهر من صنيع علمائهم أنهم تكلموا عن القسم الثّاني فقط من القسمين السابقين، وإن كانوا قد اختلفوا في تقسيم الإكراه.

فبعض منهم قسمه إلى قسمين.

وآخرون منهم قسموه إلى ثلاثة أقسام.(
) 

ومن خلال تعريفهم للإكراه السابق ذكره في شرح المفردات يظهر أنهم لم يعتبروا من "الإكراه" القسم الأول الذي ذكره الجمهور.

وقد جعل القاضي الباقلاني وابن السمعاني المكره من يقدر على ترك ما أكره عليه، بخلاف حركة المرتعش فإنه لا يوصف بأنه مكره عليها؛ لأنه لا يقدر على تركها.(
) 

وعلى هذا فالإكراه الملجئ، كما عرّفه الجمهور لا خلاف فيه، فلا يكون من كان بهذه الحالة مكلفاً بالإجماع(
)، وإنما الخلاف في أنه هل يسمى مكرهاً أو لا؟  

أما القسم الثّاني: وهو الإكراه غير الملجي عند غير الحنفية، فقد اختلفوا فيه إلى أقوال:

القول الأول: مذهب الجمهور ـ الحنفية والشافعية والحنابلة ـ أن المكره يصح تكليفه، وأن الإكراه لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الإكراه.(
) 

قالوا لأن المكره يفهم، وفعله في حيز الإمكان، إذ يقدر على تحقيقه وتركه.(
)
القول الثّاني: قول المعتزلة وهو: أن الإكراه يمنع التّكْليف في عين المكرَه عليه، دون نقيضه. فإنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله، وإذا أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعي الإكراه لا لداعي الشّرع، فلا يثاب عليه، فلا يصح التّكْليف به، بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليه، فإنه أبلغ في إجابة داعي الشّرع.(
) 

والظّاهر ـ والله أعلم ـ كما قال الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي(
)  ـ رحمه الله ـ أن في ذلك تفصيلا: فالمكره على القتل بأن قيل : اقتله وإلا قتلتك أنت، لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو، وأما في غير حق الغير، فالظّاهر أن الإكراه عذر يسقط التّكْليف، بدليل قوله تعالى:         (
)، وفي الحديث (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).(
) 

التّطْبِيق:

مسألة طلاق المكره:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ قولين في وقوع طلاق المكره وعدم وقوعه:

القول الأول: أن من أكره على الطلاق لم يلزمه شيء، وإن نوى به الطلاق؛ نظرا إلى أن اللّفْظ مرفوع عنه بالإكراه، فإذاً تبقى نيته مجردة.

القول الثّاني: أن طلاق المكره بمنـزلة الكناية، إن نوى به الطلاق وقع وإلا لم يقع(
)
وقال في موضع آخر: " والمكره وإن وجد منه فعل، لكنه منسوب إلى من أكرهه... فالفعل من المكره مرفوع عنه، فلا ينسب إليه، وهذا كله مع عدم النية"(
) 
الفصل الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحكم الوضعي
وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالسَّببِ، وتحته ستةُ مطالبَ.

المبحث الثّاني: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالرخصةِ والعزيمةِ، وتحته مطلبان.

المبحث الثّالث: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالأداءِ والقضاءِ، وتحته ثلاثةُ مطالبَ.
توطئة:

* تعريف الحكم الوضعي:

الوضعي: نسبة إلى الوضع وهو الخفض للشيء وحطّه. يقال: وضعه يضعه وضعاً وموضَِعا ـ بفتح الضاد وكسرها ـ وموضوعا: حطَّه. ووضع عنه: حطَّ من قدره. ووضع عن غريمه: نقص مِمَّا لَـهُ عَلَيْه شيئا.(
) 

والحكم الوضعي مُرَكَّب وَصْفِي، والمراد به ـ بناءً على تعريف الحكم الشّرعي السابق ـ:

"خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وَضْعا".

فهو: "خبر استفيد من نصب الشارع له عَلَماً معرِّفاً للحكم الشّرعي".(
) 

وإنما سمي خطاب الوضع؛ لأن الشّرع وضع الخطاب بالأسباب والشّروط والموانع مثلا، بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلا فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تَمّ النّصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم...(
) 

المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالسّبب، وتحته ستّة مطالب
* المقصود بالسّبب
السّبب في اللّغة يطلق على الحبل، وعلى كُلّ ما يتوصل به إلى غيره، وعلى اعتلاق قرابة، وجمعه: أسباب.(
) 

ويطلق السّبب عند فقهاء الحنابلة على أربعة أشياء:

الأول: ما يقابل المباشرة، كالحفر مع التردية، فالحافر يسمَّى صاحب سبب، والمردي الذي هو المباشر صاحب علة.

الثّاني: علة العلة كالرمي فإنه علة لإصابة السهم بدون الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا.

الثّالث: العلة التي تَخَلَّف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول.

الرّابع: العلة الشّرعية نفسها وعليه أكثر أهل الأصول.(
) 

وعرفوا السّبب اصطلاحاً بأنه: "ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته".(
) 

المطلب الأول: قاعدة: يجوز تقديم العبادات بعد وجود سبب الوجوب، وقبل وجود شرط الوجوب(
) 
صياغة الزّركشي للقاعدة تشبه الصياغة المصدّر بها، حيث قال فيها: "تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه"، ولفظة "أل" في كلمة "العبادات" للاستغراق، وقد زاد القاعدةَ إيضاحاً الإمامُ ابن رجب الحنبلي(
) في "قواعده" إذْ قال في صياغته لها: (العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب).(
) 
فالعبادة البدنية مثل الصلاة، والعبادة المالية مثل الزكاة، والعبادة المركبة منهما مثل الحج.

وهذه القاعدة من القواعد الفقهية الواردة في هذا البحث، ولذلك حاولت قدر استطاعتي العثور على هذه القاعدة، وطالعت كتب الأصول في مظانها، وفي غير مظانها،  فلم أجد من ذكرها بهذا اللّفْظ، ولا ما يشابهه إلا ابن رجب ـ رحمه الله ـ ولم أجد كلاما يتعلق بها حتى يكون مستندا لي في الكلام عنها.

معنى مفردات القاعدة:
العبادات جمع عبادة، وهي في اللّغة: الانقياد والخضوع والطاعة.(
) 

قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ : "العين والباء والدال أصلان صحيحان، كأنهما متضادان، والأول من ذينك يدل على لِين وذُلّ، والآخر على شِدّة وغِلَظ".(
) 

وعرفت في الاصطلاح بأنها: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظّاهرة".(
) 

وفي المسودة: "كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية، وعند الحنفية: العبادة ما كان من شرطها النية".(
) 

شرط الوجوب: هو ما يكون الإنسان به مكلفا، ولا يُطْلَب من المكلف تحصيله، سواء كان في طَوْقه أم لا. وذلك كالنقاء من الحيض والنفاس، وكبلوغ دعوة الأنبياء.(
)   
المعنى الإجمالي

إن العبادات جميعها إذا وجد السّبب الموجِب لها، فإنه يجوز للشخص أن يقوم بأدائها حينئذ، وإن لم يتوفر شرطها أولم يُوجد، ولا فرق في هذه العبادة بين كونها بدنية محضة كالصلاة، أو مالية محضة كالزكاة، أو مركبة منهما (بدنية ومالية) كالحج.  

الأقوال:

أسلفت قريبا أني لم أجد لهذه القاعدة ذكرا في الكتب الأُصُولِيَّة فَأَطَّلِع على أقوال العلماء فيها، وابن رجب ـ رحمه الله ـ لما ذكرها في كتابه إنما أورد فروعا ومسائل تندرج تحتها ولم يستفض في البيان حولها، ومن خلال الفروع المبنية على القاعدة يمكن معرفة مدى اعتبار العلماء لها بطريق الاستنباط لا النّص.

فمن المسائل التي أوردها الحافظ ابن رجب تحت هذه القاعدة:

1) الطهارة: فسبب وجوبها هو الحدث، وشرط وجوبها هو: فعل العبادة المشترط لها الطهارة، فيجوز تقديم الطهارة على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث.وهذا مثال للعبادة البدنية المحضة.

2) زكاة المال، فإنه يجوز تقديم الزكاة من أول الحول بعد كمال النّصاب. فكمال النّصاب هو سبب وجوب الزكاة،  وشرط وجوبها حولان الحول، فيجوز تقديم الزكاة بعد كمال النّصاب الذي هو سبب الوجوب، وقبل شرط الوجوب وهو حولان الحول (وسيأتي ذكر هذا الفرع في التّطْبِيق) وهذا المثال منطبق على العبادة المالية المحضة.

3) كفارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذر، يجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور.فالعذر هو سبب وجوب كفارات الإحرام، وشرط وجوبها فعل المحظور، لكن جاز تقديمها بمجرد وجود العذر ولو لم يوجد المحظور حينها. وهذا المثال ينطبق على العبادة المركبة من البدن والمال.

التّطْبِيق:

تقديم الزكاة قبل الحول: 

لقد أورد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ هذا الفرع خلال مناقشته لمسألة تقديم الزكاة، وقال: "شرط تقدمة الزكاة عن الحول تمام النّصاب، ليوجد سبب الزكاة، فتصير في سلك تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه".ثم أورد فروعا أخرى كمثال لهذه القاعدة.(
) وقد استدل لجواز تقديم الزكاة قبل الحول بحديثين:

الأول: عن علي أن العبّاس(
) رضي الله عنهما سأل النبي ( في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك (
)...

الثّاني: ما روى أبو هريرة ( في الصدقة أن رسول الله ( قال: (وأما العباس عم
 رسول الله ( فهي علي ومثلها)(
). قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "والحجّة في قوله: (فهي علي ومثلها معها)... ومعناه: أنه قد تَسَلَّف منه صدقة سنتين، فصارت دينا عليه، وقيل: قبض منه صدقة عامين.. وقيل: بل ضمن أداءها ( عنه سنتين، وعلى هذا لا حجّة فيه"(
) 

المطلب الثّاني: قاعدة: ينـزّل سبب الوجوب منـزلة مسببه(
) 
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في "شرحه" خلال كلامه عن فرعٍ فقهيٍّ، ولم أجد من تطرق لها من الأصوليين إلا عبد العزيز البخاري ـ رحمه الله ـ حيث أشار إليها، وصياغته لها قريبة من الصياغة  المصدّر بها والتي هي مأخوذة من كلام الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، ويتطرّق الأصوليون للسبب والمسبب في قاعدة "مقدمة الواجب"، فيذكرون أن الذي لا يتم الواجب إلا به إن كان سبباً كالرمي في الإصابة فلا خلاف أن الأمر بالمسبب أمرٌ بالسّبب في المعنى، ويبنون عليه أن إيجاب المسبب إيجاب لسببه، وإباحته إباحة لسببه، وحظره حظر لسببه؛ لأنه لا يتم بدونه بخلاف العكس؛ لوجوده بدونه.(
) 
المعنى الإجمالي:

إن سبب وجوب الشيء منـزل منـزلة مسـبّبه وهو الوجوب فيكون واجباً مثله. 

وقد ذكر عبد العزيز البخاري أن إقامة السّبب مقام المسبَّب أصل في الشّرع، فقال لمّا ذكر مسألة النيابة في الحج: "اعلم أن الإحجاج عن الغير جائز. ولكنه في الحج الفرض مشروط بالعجز الدائم حتى جاز عن الميت وعن المريض الذي لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضاً حتى مات. فإن صحّ فعليه حجّة الإسلام والمؤدَّى تطوُّع... وفي التطوّع ليس بمشروط بالعَجْز... لأن مبنى التطوّع على التَّوَسُّع، ثم المتأخِّرون من أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة فقال عامّتهم: للآمر ثواب النفقة ويسقط الواجب عن الآمر. فأما الحج فيقع عن المأمور... لأن الحج عبادة بدنية ولا تجري النيابة في أداء العبادات البدنية ولكن له ثواب الإنفاق؛ لأنه فَعَلَه فيثاب عليه. وإنما يسقط عن الآمر الحج إما لأن الإنفاق سبب. وإقامة السّبب مقام المسبَّب أصل في الشّرع أو لأن الواجب عليه إنفاق المال في طريق الحج وأداء الحج، فإذا عجز عن أداء الحج بقي عليه مقدار ما يقدر عليه وهو: إنفاق المال في طريق الحج فيلزمه دفع المال لينفقه الحاج في الطريق".(
) 

هذا قصارى ما حصلت عليه عن هذه القاعدة، ويبقى أن أذكر ما ذكره الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ من التّطْبِيق.
التّطْبِيق:

من أوصى بثلث ماله فقتل فهل يستحق الموصى له ثلث الدية؟

ذكر الخِرَقي روايتين في هذه المسألة: الأولى: أن من أوصى بثلث ماله لرجل، فقتل عمداً أو خطأً وأخذت الدية فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية. قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "بناء على أن الدية تحدث على ملكه، تنـزيلا لسبب الوجوب منـزلة مسبـبه وهو الوجوب، ولا شك أن السّبب وجد في حياته، وصار هذا كما لو نصب شبكة فوقع بها صيد بعد موته فإنه يكون له، يحقِّق ذلك أن تجهيزه يخرج منها بلا نـزاع وعلى هذا يكون لمن أوصى له بالثلث ثلثها، كما لو ورث مالا قبل موته".

الرواية الثّانية: ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء.(
)   
المطلب الثّالث: قاعدة: المباشرة تقطع حكم السّبب(
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة تعلِيلاً، وأوردها ابن رجب والسيوطي ـ رحمهما الله ـ، لكنّ صياغتهما لها أطول من الصياغة التي أوردها الزَّرْكَشي؛ فلذلك فضَّلْت أن أورد صياغته هـهنا؛ مراعاة لاختصارها، ولأنه أيضاً قصد بإيراد القاعدة قسما معينا من الأقسام التي يذكرها العلماء في ما يجتمع فيه السّبب والمباشرة، وسيأتي ذكر هذه الأقسام لاحقاً.

معنى مفردات القاعدة:
المباشرة مفاعلة من باشر الأمر يباشره مباشرة إذا تولاه ببشرته وهي يده، ثم كثر حتى استعمل في الملاحظة. والمراد بالبشرة: ظاهر الجلد. وباشر الرجل زوجته تمتع ببَشَرَتها.(
) 

المعنى الإجمالي

إذا استند إتلاف نفوس الآدميين أو أموالهم إلى سبب ومباشرة، فإن الحكم المتعلق بذلك ـ بالنظر إلى السّبب والمباشرة ـ يتنوع إلى أنواع عدة، فتارة تقطع المباشرة حكم السّبب، وذلك بأن يتعلق الضمان(
)  بالمباشرة فقط دون السّبب، وهي في حالة توافر أمور ثلاثة:

الأول: أن لا تكون المباشرة مبنية على السّبب.

الثّاني: أن لا تكون المباشرة ناشئة عن السّبب.

الثّالث: أن يكون في المباشرة عدوان.

فمتى توافرت هذه الأمور المذكورة فإن المباشرة تقطع حكم السّبب ويستقِلّ المباشِر للإتلاف بالضمان دون المتسبِّب. 

فإذًا هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما يظهر لأول وهلة، بل لا بد من النظر إلى السّبب والمباشرة، فتارة تقطع المباشرة حكم السّبب بحيث يضاف الحكم إلى المباشرة دون السّبب، وأخرى عكس ذلك، وطوراً يجتمعان. فالأقسام بهذا النظر ثلاثة:

القسم الأول: ما تنفرد المباشرة فقط: وهي الصورة التي سبق بيانها آنفاً، وهي المقصودة ههنا أيضاً.

القسم الثّاني: ما ينفرد السّبب وحده: وذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السّبب، وناشئة عنه.

القسم الثّالث: ما تشترك المباشرة مع السّبب: وذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السّبب، وناشئة عنه، وفيها عدوان.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء ـ كما يظهر ـ لم يختلفوا في اعتبار هذه القاعدة ـ في الجملة ـ وإنما الخلاف حاصل في بعض تطبيقاتها. 

فمثال القسم الأول (ما تنفرد المباشرة بالحكم): لو حفر شخص بئراً عدواناً، ثم دفع غيره فيها آدمياًّ معصوماً أو مالاً معصوماً فسقط فتلف فالضمان على الدافع وحده(
) 

ومثال القسم الثّاني (ما يستقل السّبب بالضمان): لو قدم شخص إلى آخر طعاماً مسموماً عالماً به، والمقدَّم إليه لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدِّم، وعليه القصاص أو الدية. فالمقدِّم هنا هو السّبب، والمقـدَّم إليه هو المباشِـر، ومع ذلك لم تعتبر المباشرة في هذه الصورة(
) 

ومثال القسم الثّالث (ما يجتمع المتسبب مع المباشِر في الضمان): الممسك مع القاتل، فلو أمسك شخص شخصاً ثانياً، فجاء شخص ثالثٌ وقتله، فإن الممسك والقاتل يشتركان في الضمان والقَـوَد(
)  (
) 

التّطْبِيق:

من الفروع التي ذكرها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بناءً على هذه القاعدة:

إذا أمر السيد عبده بالقتل، والعبد يعلم تحريم القتل:

إذا أمر السيد عبده بالقتل، والعبد يعلم حظر القتل، فإنه يقتل العبد إذا كان مكلفاً؛ لأنه مباشر مكلف، عالم بتحريم القتل، فكان موجب القتل عليه للعمومات، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن المباشرة تقطع حكم السّبب، أشبه الحافر مع الدافع(
)، ويؤدب السيد؛ لتسببه بما أفضى إلى القتل. هذه رواية في المذهب الحنبلي.

وهناك رواية أخرى في العبد من حيث الجملة: أنه يحبس إلى الممات، ويقتل السيد.(
) 

على من يقع الضمان في الرمي بالمنجنيق(
) ؟

الرَّمْي بالمنجنيق يتعلق به عدة أعمال: مِن وضع الحجر في الكفة، وإمساك الخشب، ومد الحبال، ورمي الحجر الموضوع، فإذا حدث تلف لمال معصوم أو نفس معصومة في الرمي بالمنجنيق، فإن الضمان يتعلق بِمَن مَـدَّ الحبال ورَمَى الحجر، دون من وضع الحجر في الكفة وأمسك الخشب، إذ الأول (وهو مَن مَدّ الحبال ورمى الحجر) مباشر، والثّاني ( وهو مَن وضعه في الكفة وأمسك الخشب) مُتَسَبِّـب، والمبَاشَـرَة تقطع حكم السّبب(
) 

المطلب الرّابع: قاعدة: المسبَّب لا يتقدم على السّبب(
)
لم أجد كلاما مستقلا حول هذه القاعدة، ولذلك أوردتها كما وجدتها عند الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، ولم تكن هذه القاعدة مما يعتني بها الأصوليون بحثا واستقصاءً، وقد يوردون كلاماً في معناها في مباحث العلة وتقدمها على المعلول ـ وذلك لأن السّبب يطلق ويراد به العلة كما سبق، وهو المراد هنا، والله أعلم ـ فيذكرون من شروط العلة: أن لا تتأخر عن حكم الأصل، وإلا لو تأخرت عنه لثبت حكم الأصل بلا باعث، وهو محال، وأيضا لو تأخرت عنه يثبت بذلك أن الحكم لم يشرع للعلة.(
) 

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام، وقد يتقدم الحكم على سببه.. ثم ضرب لذلك مثالا يوضح قوله(
) 

ثم ذكر أن الكلام عن تقدم العلة عن المعلول في شقين: الأول: الأمور العقلية. الثّاني: الأمور الشّرعية.

أما الأمور العقلية، فإن العلة متقدمة على المعلول فيها، كحركة الخاتم متفرعة عن حركة الإصبع، وليست حركة الإصبع متفرعة عن حركة الخاتم.

وأما الأمور الشّرعية، فكذلك، لكن يفترقان من جهة أن العقلية تفعل بذاتها، والشّرعية بجعل الشارع إياها موجباً أو علة على الخلاف.

ولا خلاف أن العلة تتقدم على المعلول في الرتبة، واختلفوا هل تسبقه في الزمان أو تقارنه؟ على مذاهب: 
فالأكثر من الفقهاء والمعتزلة أنها تقارنه. 
والثّاني: أنها معه وتستمرّ إلى انتهائه. 
والثّالث: أن العقلية تقارن معلولها لكونها مؤثرة بذاتها، والوضعية تسبق المعلول، والشّرعية من الوضعية.(
)  

قال الشّربيني(
) في تقريره: "ولا يلزم في السّبب مقارنة المسبب، كالزنا سبب للحد، والزوال سبب للوجوب "(
) 

التّطْبِيق:

المراد بالعَـوْد في كفارة الظهار:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ الاختلاف في المقصود بالعَوْد المذكور في قوله تعالى:(                 (
)، ومن جملة ما فسر به: أنه العزم على الوطء، ونقله أصحاب أحمد عنه.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "قال [ أي الإمام أحمد]: العود أن يريد أن يغشي، فيُكَفِّـر قبل أن يمسها؛ وذلك لأن التكفير بنص الكتاب والسّنة يجب قبل الوطء، وهو مسبب عن الوطء... لأن به يجب، والمسبب لا يتقدم على السّبب، فإذاً قوله تعالى:(      ( أي يريدون العود (فَتَحْـرِيرُ( أي فالواجب تحرير، وهذا كما في قوله تعالى:       فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ  (
)       " (
).(
) 

المطلب الخامس: سبب السّبب حكمه حكم السّبب(
)
ذكر ابن النجار الحنبلي(
) هذه القاعدة بلفظ: سبب السّبب ينـزل منـزلة السّبب، وهو  ـ حسب اطلاعي ـ الوحيد الذي أورد هذه القاعدة في كتابه مستقلا، وإن كان لم يفصل فيها، بل تكلم بكلام مجملٍ ثم مَضى إلى مسائل أخرى. والصياغة المصدر بها مأخوذة من كلام الزَّرْكَشي في شرحه لمختصر الخِرَقي.
المعنى الإجمالي:

إن السّبب متى ما كان متوقـفاً في حصوله على سبب آخر فإنه يعطى نفس الحكم الموجود في السّبب الأصلي فما كان ناشئاً عن سبب يكون حكمه حكم ذلك السّبب بلا فرق، فالرمي ـ مثلا ـ يأخذ حكم الإصابة ويكون حكمه حكم الإصابة.

التعليل:

لم يتطرق العلماء رحمهم الله لهذه القاعدة فضلاً عن التفصيل فيها، والوحيد الذي وجدته قد تطرق لها ولم يفصل فيها أيضاً وإنما ذكر علة جعل حكم سبب السّبب كحكم السّبب هو ابن النجار ـ رحمه الله ـ فإنه ذكر أن سبب السّبب سببٌ ثم علَّـله بقوله:

" إنما كان سبب السّبب منـزل منـزلة السّبب؛ لأن ما توقف على المتوقف عليه متوقف عليه، كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة، والإعتاق يتوقف على اللّفْظ المحصل له".(
) 

التّطْبِيق:

لو رمى حر مسلم عبدا كافرا، فلم يقع به السهم حتى أسلم وعتق

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ:" لا نـزاع في وجوب دية حر مسلم إذا مات من الرمية؛ لأن الإتلاف حصل لنفس حر مسلم، واختلف في وجوب القود: فنفاه الخِرَقي...؛ إذ الرمي جزء من الجناية، ولا ريب في انتفاء المكافأة حال الرمي وإذا عدمت المكافأة في بعض الجناية، عدمت في كلها، إذ الكل ينتفي بانتفاء بعضه.

" وأثبته أبو بكر(
) ...؛ وذلك لأنه قتل مكافئا له ظلما عمدا، فوجب القصاص، كما لو كان حال الرمي كذلك، يحققه لو رمى مسلما فلم يصبه السهم حتى ارتد ومات، فإنه لا قصاص عليه.

"وملخص ما تقدم أن سبب السّبب ـ وهو الرمي ـ هل حكمه حكم السّبب الذي هو الإصابة أم لا؟ يخرج على قولين ".(
) 

المطلب السّادس: قاعدة: إذا تعددت الأسباب(
)  فهل يناط الحكم بالجميع أو بآخرها؟(
)
 لم أجد هذه الصياغة إلا عند الزّركشي ـ رحمه الله ـ، وقد وُفّقت للعثور على صياغة ابن السبكي للقاعدة، ونصّها: "إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء أو جزئيات، فهل يكون المؤثر فيه هو الجزء الأخير منها أو المجموع"

 وأمّا بدر الدّين الزَّرْكَشي فذكرها بقوله: "إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر"

معنى مفردات القاعدة: 
يناط من النوْط، وهو التعليق، يقال: ناط الشيءَ علَّقه.(
) 

المعنى الإجمالي:

إذا حصل إتلاف لشيء ـ مثلا ـ وكان هذا الإتلاف ناشئاً عن أسباب متعددة، ولم تكن هذه الأسباب واقعة دفعة واحدة بل وقعت متعاقبة سبق بعضها بعضا، فإن بعض العلماء ذهب إلى أن الحكم بالضمان يكون متعلقا بجميع هذه الأسباب ولا يستثنى منها شيء دون شيء، وبعضهم يرى أن الحكم بالضمان يكون متعلقا بالسّبب الأخير فقط لا غير.

الأقوال:

ذكر ابن السبكي وبدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمهما الله ـ أن للعلماء تردّداً في هذه القاعدة، ومثله الخلاف في الحكم المترتب على اللّفْظ هل هو يناط بآخر جزء منه أو بكله. 

قالا: "يظهر في بادئ الرأي أن الخلاف لفظي؛ لأن الجزء الأخير متـوقف في الوجود على ما سبقه، فلِمَا سَبَقه مدخل بهذا الاعتبار.

"والتحقيق أنه معنوي، ويترتب عليه فوائد.

"والمعزو لمذهبنا (الشافعية) أن المؤثر المجموع.

"ومقابله المعزو لأبي حنيفة رحمه الله"

ثم بيَّنا أن الخلاف مأخوذ من مسألة السكر بالقدح العاشر، فعند الشافعي(
)  ـ رحمه الله ـ أن السكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده، بل به وبما قبله، ومن ثَمّ حُكْم ما قبله في التحريم وإيجاب الحد حُكْمه.

وعند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أن السكر يحصل بالأخير، فيختص الحكم به وحده؛ ولهذا لم يوجب الحد على شارب النبيذ إذا لم يسكر.

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "والحاصل أن المفسدة إنما تتحقق عند انضمامه إلى غيره"(
) 

التّطْبِيق:

لو رمى حر مسلم عبدا كافرا، فلم يقع به السهم حتى أسلم وعتق

مـرّ قول الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ حول هذه المسألة في التّطْبِيق السابق، وقد أضاف إليه قوله: "وملخص ما تقدم أن سبب السّبب ـ وهو الرمي ـ هل حكمه حكم السّبب الذي هو الإصابة أم لا؟ يخرج على قولين، ولهذا شُبِّـه بما إذا تعددت الأسباب.. هل يناط الحكم بالجميع أو بآخرها؟ على قولين، فترتب الحكم على الجميع شبه قول أبي بكر، وتعلق الحكم بالآخر ـ وهو المشهور ـ شبه قول الخِرَقي".(
)
المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالرّخصة والعزيمة، وتحته مطلبان
* تعريف الرّخصة
الرّخصة في الأمر خلاف الشِّـدَّة، وهي: اليُسْـر والسُّـهولة، وفي الحديث: (إن الله جل ثناؤه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)(
).(
)
وفي الاصطلاح: "الحكم الشّرعي الذي غُـيِّر من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي".(
)
* تعريف العزيمة
العزيمة في اللّغة فعيلة من العزم، يقال: عزم على الشيء وعزمه عزْماً، أي: عقد ضميره على فِعْـله. وعزَم عزيمة وعزْمة: اجتهد وجدَّ في أمره. وعزيمة الله: فريضته التي افترضها، والجمع: عزائم.(
)
والعزيمة في الاصطلاح عرفت بأنها: "حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح".(
)
المطلب الأول: قاعدة: الرّخص لا تستباح على وجه محرم(
)
الصّياغة المصدّر بها مأخوذة من الزّركشي ـ رحمه الله ـ، وصياغاتها متنوعة وإن كان مـؤداها واحـداً، وأشهر صياغة يذكرها الفقهاء كثيرا هي: "الرّخص لا تناط بالمعاصي"، وهي الصياغة التي أوردها الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائـر".

معنى مفردات القاعدة:
إنّ الحكم الشّرعيّ الذي تَغَـيَّر حكمه من صعوبة إلى سهولة لوجود عذر مع بقاء علة الحكم الأصلي (وهو الرّخصة) متى توقف فعله على وجود شيء، فإنه ينظر إلى ذلك الشيء، هل يكون تعاطيه في نفسه حراما أو لا؟ فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرّخصة، فلا تستباح الرّخصة على هذا الوجه المحرم، وإن لم يكن تعاطيه كذلك بأن كان حلالا من الشّرع فإنه لا يمتنع معه فعل الرّخصة، بل يكون تعاطيها حينئذ مأذوناً فيه.

الأقوال:

هذه القاعدة عامّة، والعلماء تكلّموا عنها، ومن جُمْلة ما هو داخل تحتها مسألة العاصي بسفره هل يُمْنَع من قصر الصلاة أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة بناء على اختلافهم في هذه القاعدة إلى الأقوال التالية:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العاصي بسفره يمنع القصر، بناء على أن الرّخصة لا تستباح بوجه محرم، واستدلّوا بوجهين:

الأول: قوله تعالى:       دٍ     (
)، فإنه جعل رخصة أكل الميتة منوطة بالاضطرار، حال كون المضطر غير باغ أي: خارج على الإمام، ولا عاد ـ أي: ظالم للمسلمين بقطع الطريق، فتبقى في غير هذه الحالة على أصل الحرمة، ويكون الحكم كذلك في سائر الرّخص بالقياس أو بدلالة النّص، أو بالإجماع على عدم الفصل.  

الثّاني: أن الرّخصة نعمة، فلا تنال بالمعصية، فيجعل السفر معدوما في حقها كالسكر يجعل معدوماً في حق الرّخص المتعلّقة بزوال العقل؛ لكونه معصية(
).
وذهبت الحنفية والمالكية في قولٍ إلى أن العاصي بسفره لا يمنع القصر، بناءً على قاعدتهم أن الرّخصة تستباح مطلقا، أي على أي وجه سواء كان محرما أو غير محرم.

ودليلهم: إطلاق نصوص الرّخص ـ فيما فيه رخصة ـ من غير تقييد(
) 

يظهر ـ والله أعلم ـ أن الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية ـ رحمهم الله ـ لما يلي:

·  أنه لا دليل ظاهر يؤيد ما ذهب إليه الجمهور، ومن قيد مطلق النّصوص فعليه أن يأتي بدليل التقييد.

·  أن استدلال الجمهور بالآية غير مسَلّم، فقد حُمِلَت الآية أيضاً على غير ما حملوها،(
) ثم إنّ أكل الميتة عند الضرورة ليس رخصةً بل هو عزيمة واجبة، ولو امتَنَع من أكْل الميتة كان عاصياً، وليس تناول الميتة من رخص السّفر أو متعلّقاً بالسّفر، بل هو من نتائج الضرورة سفراً كان أو حضراً.(
) 
التّطْبِيق:

شروط الشيء المستجمر(
)  به:

ذكر الإمام الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ شروطا لا بد من توفرها في الشيء المستجمَر به فقال:
"(أحدها) أن يكون جامدا لأن المائع إن كان ماء فهو استنجاء وليس باستجمار، وإن كان [غير] ماء لم يجز... (الثّاني) أن يكون طاهرا،... (الثّالث) أن يكون منقيا... (الرّابع) أن لا يكون محترما،.. (الخامس): أن لا يكون محرما فلا يجوز بمغصوب ونحوه...

ثم قال: "ومتى خالف واستجمر بما نهى عنه، لم يجزئه على المذهب، لارتكابه النّهي... وخَـرَّج بعضهم الإجزاء في الحجر المغصوب ونحوه من رواية صحة الصلاة في بقعة غصب ونحوها، ورُدَّ بأن الاستجمار رخصة، والرّخص لا تستباح على وجه محرم".(
) 

المطلب الثّاني: قاعدة: الرّخص لا تستباح مع الشّك(
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بهذه الصياغة، وأوردها أيضاً ابن السبكي وتابعه السيوطي عليها.

معنى مفردات القاعدة:  
الشّك في اللّغة: الارتياب، وخلاف اليقين، وهو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر. ويقال: أصل الشّك اضطراب القلب والنفس.(
) 

وقال ابن فارس: "الشين والكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعض، وهو يدل على التداخل... ومن هذا الباب الشّك الذي هو خلاف اليقين، إنما سمي بذلك لأن الشاك كأنه شُكَّ له الأمران في مَشَك واحد، وهو لا يتيقن واحدا منهما".(
) 

والمقصود بالشّك في الاصطلاح: "تساوي أحد الاحتمالين لا مرجح لأحدهما على الآخر"(
) 

فإطلاق الشّك عند الأصوليين إذاً أخصّ من إطلاقه عند أهل اللّغة، حيث يطلقونه على الاحتمالين المتساوييْن فقط، أما أهل اللّغة فيطلقونه على ما تساويا وعلى ما ترجح أحدهما على الآخر.

المعنى الإجمالي:

إن الحكم الشّرعيّ الذي تغيّر حكمه من صعوبة إلى سهولة لوجود عذر مع بقاء علة الحكم الأصلي (وهو الرّخصة) متى توقف فعلها على وجود شيء فإنه ينظر إلى ذلك الشيء، هل يكون تعاطيه في نفسه مشكوكا فيه أو لا؟ فإن كان تعاطيه في نفسه مشكوكا فيه امتنع معه فعل الرّخصة، فلا تستباح الرّخصة مع الشّك، وإن لم يكن تعاطيه كذلك بأن كان متيقَّـناً فإنه لا يمتنع معه فعل الرّخصة، بل يكون تعاطيه حينئذ مأذوناً فيه.

ومن أمثلة ذلك: إذا شك شخص في انقضاء مدة المسح على الخفين وجب عليه الأخذ بانقضاء المدة فيغسل رجليه لأن الرّخصة ـ التي هي المسح على الخفين هنا ـ لا تستباح مع وجود الشّك، وهو انقضاء المدة.(
)   

التّطْبِيق:

من شروط التيمم: طلب الماء:
ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن من شـروط التـيمم على المشهور المختار من الروايتين: طلب الـماء؛ لظاهر الآية(
)، فإنه سبحانه [وتعالى] شرط لجواز التيمم عدم الوجدان، ولا يقال: ما وجد إلابعد الطلب، ولا يَـرِدُ قوله سبحانه:         (
) مع انتفاء الطلب منهم...؛ لأن كلامنا في جانب النفي، أما جانب الوجود فسلم أنه لا يقتضي الطلب، (فإن قيل): فيرد قوله سبحانه:         (
)  لاستحالة الطلب على الله سبحانه، (قيل): الله سبحانه [وتعالى] طلب منهم الثبات على العهد، أي أمرهم بذلك، فهو سبحانه يطلب منهم ما قدمه إليهم من العهد، فلذلك قيل ﴿وما وجدنا لأكثرهم﴾. 

ولأنه [أي التيمـم] بدل، شُـرِط له عدم مبدله [وهو الماء] فلم يجز إلا بعد طلب المبدل، كالصيام مع الرقبة في الكفارة، وكالقياس مع النّص في الحادثة، يحقق ذلك أن البدل من شرطه الضرورة، وهي بعد الطلب متحققة حسب الإمكان، أما قبله فمشكوك فيها، فلا تثبت الرّخصة.

وقال في موضع آخر عند بيانه حكم ما لا يجوز التيمم به:
"لا يجوز بأرض نجسة، ولا مقبرة تكرر نبشها، لاختلاط ترابها بصديد الموتى، وإن لم يتكرر النبش فوجهان، (الإجزاء)...؛ نظرا للأصل، (وعدمه)، لأنه رخصة في الأصل، فلا يستباح مع الشّك". (
)
المبحث الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالأداء والقضاء، وتحته ثلاثة مطالب:
* تعريف الأداء

الأداء في اللّغة: الإيصال. يقال: أدَّى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها.(
)   قال تعالى:            (
).
وفي الاصطلاح هو: "إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت".(
)
* تعريف القضاء

القضاء في اللّغة يأتي لمعان كثيرة منها: الحكم، والأداء، والبلوغ والنيل.وأصله يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته.(
)
وفي الاصطلاح هو: "فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها".(
)
المطلب الأول: قاعدة: إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادة(
)
هذه الصّياغة مأخوذة من الزّركشي ـ رحمه الله ـ، وقد صاغ الإمام ابن رجب ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بقوله: "إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشّرع في الذمة"، والمراد بالاستقرار: وجوب القضاء.

المعنى الإجمالي

إن تمكن المكلف من أداء ما هو واجب عليه في الوقت ليس شرطا في وجوب قضاء ما عليه من الواجبات، أي: إنه لا يشترط في وجوب القضاء أن يكون المكلف قادرا على أداء ما كان عليه ثم فاته، بل لو لم يتمكن ولم يقدر على أداء ما عليه من الواجبات في الشّرع فإنه يجب عليه قضاؤه ويستـقرّ، ولا يسقط الواجب عنه.

الأقوال:

لا نزاع في أن حصول الشّرط الشّرعي لأداء الواجب، كالتمكن من الأداء شرط في التّكْليف بأدائه، وليس شرطاً في التّكْليف بوجوبه؛ ولهذا لم يكن المكلف النائم في وقت الصلاة مكلفاً بأداء الصلاة مع وجوبها عليه بدخول الوقت، وإلا لم يجب عليه القضاء إذا انتبه بعد مضي الوقت، كما لو كان النائم غير مكلف بأن كان صبيا فانتبه بالغا؛ لانتفاء شرط الوجوب في حقه وهو التمكن من فهم الخطاب.(
) 

وفرض القاعدة في الواجب الموسع، هل يستقر الوجوب فيه بمجرد دخول الوقت أو لا يستقر إلا بإمكان الأداء؟ فيه مذهبان:

الأول: أن الوجوب يستقر فيه بمجرد دخول الوقت، وهو أصح الروايتين عند الحنابلة(
) 

الثّاني: أن الوجوب يستقر فيه بإمكان الأداء في الوقت، وهو مذهب الشافعية والحنفية. قالوا: يعتبر حال المكلف في الجزء الأخير من الوقت، من الحيض والبلوغ والسفر وأضدادها، فلو كانت طاهرا أول الوقت فلم تصل حتى حاضت آخره لاقضاء عليها، سواء كان الباقي ما يسع الصلاة أو تحريمتها فقط، وكذلك العكس، بأن كانت حائضاً أول الوقت ثم طهرت آخره فإنه يلزمها القضاء.(
)  

وقد ذكربدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ عند الشافعية وجهين:

الأول: أنه يستقر الوجوب قبل إمكان الأداء؛ إلحاقاً لأول الوقت بآخره.

الثّاني: لا يستقر الوجوب حتى يدرك مع الوقت أداء جزء؛ لأنه لو استقر فرضها في أول الوقت بإمكان الأداء لم يجز أن يقصرها إذا سافر في آخر وقتها؛ لاستقرار فرضها.(
) 

التّطْبِيق: 

هل يشترط لوجوب الحج أمن الطريق وسعة الوقت ؟

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ روايتين في مذهب الحنابلة:

الرواية الأولى: أنه لا يشترط لوجوب الحج غير شروط خمسة وهي: الاستطاعة، والعقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام؛ لظاهر إطلاق الكتاب والسّنة وهو قوله تعالى:            (
)، وقول النبي (: (وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)(
)، وأصرح من هذا لما سئل النبي ( عن ما يوجب الحج قال: (الزاد والراحلة)(
)، ولأن إمكان الأداء على قاعدتنا ليس بشرط في وجوب العبادة، بدليل ما إذا طهرت الحائض، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه.

الرواية الثّانية: أنه يشترط ذلك؛ إذ بدونهما يتعذر فعل الحج فاشترطا كالزاد والراحلة.(
) 

المطلب الثّاني: قاعدة: القضاء يحكي الأداء(
)
لم أعثر على هذه القاعدة في شيء من كتب الأصول مع أن كتب الفقه بذكرها طافحة فهم يذكرونها بهذا النّص(
)، وكذلك أوردها الزّركشي ـ رحمه الله ـ في "شرحه" بالنّصّ المصدّر به، أما الأصوليون فرغم أنهم تكلموا عن القضاء وما يتعلق به إلا أنهم لم يشيروا إلى هذه القاعدة، ومع ذلك يفهم من كلام بعضهم أنه يقول بموجبها، والذين يتوسعون كثيراً في ذكر ما يتعلق بمسألة القضاء هم الحنفية ـ رحمهم الله ـ وسأذكر لاحقاً بعضاً مِمّا ذكروه مما له علاقة بهذه القاعدة.
معنى مفردات القاعدة:   
يحكي: يماثل ويناظر، من الحكاية وهي: الإتيـان بمثل الشيء على الصفة التي أتى به آخـر. يقال: حكيت الشيء أحكيه حكايـة: إذا أتيت بمثله على الصفة التي أتى بها غيرك، فأنت كالناقـل. وحَكَيْت عنه الكلام حكاية: نَقَلْتـه.(
) 
المعنى الإجمالي:

إذا فات المكلف شيئاً مما يجب عليه أن يأتي به في وقت معين حتى خرج وقته وجب أن يأتي بالفائت في زمن ثان، ويشترط أن يكون مثل المقضي ما أمكن، فلو فاتته صلاة ذات أربع ركعات ـ مثلا ـ وجب عليه عند القضاء أن يأتي بمثل الفائتة بركعاتها وهيئاتها، ولا يحق له أن ينقص من عدد الركعات أو يزيد فيها، وكذلك ليس له أن يصوم مكان ما فاته من الصلاة. فالقضاء يكون مثل المقضي إلا فيما شرع فيه بدل عند التعذر أو نحوه.

الأقوال:

لم أجد للأصوليين كلاماً مختصاًّ بهذه القاعدة، بل لم يتطرقوا لها في كتبهم، وإنما ذكرها الفقهاء كما سبق التنبيه عنه، وإيراد الفقهاء لها جازمين بها مع عدم الإشارة إلى من خالفها ينبيء على عدم الخلاف في اعتبارها ـ إن شاء الله ـ. ومن الأصوليين من جعل معنى هذه القاعدة ضمن الشّروط المشترطة للقضاء وهو: أبو الحسين البصري حيث ذكر من الشّروط:

- أن يكون [أي القضاء] مثل المقضي، ولهذا لم تكن الصلاة قضاء للصوم.(
) 

أما الحنفية فقد فصّلوا القول في القضاء وجعلوه ثلاثة أنواع: نوع بمثل معقول، ونوع بمثل غير معقول، ونوع بمعنى الأداء.(
) 

فالقضاء بمثل معقول مثل قضاء الصلاة لفوات الصلاة، والقضاء بمثل غير معقول مثل الفدية للصوم، وثواب النفقة للحج. وأما القضاء الذي يشبه الأداء فقالوا: كما إذا أدرك الإمام راكعاً في العيد كَبّر في ركوعه، فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء؛ إذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع شبه بالقيام فيكون شبيهاً بالأداء.(
) 

التّطْبِيق:

كيفية قضاء رمضان:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزيء، لكن التتابع أحسن؛ لأن القضاء يحكي الأداء.(
) 

المطلب الثّالث: قاعدة: القضاء إنما يكون لما فات وقته وانقضى محله(
) 
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة، والتي تتعلق بتعريف القضاء، ويمكن القول بأنها تعريف لا تقعيد، وكأنها بيان لمن قد يتبادر إلى ذهنه أن القضاء الاصطلاحي ليس مختـصاًّ بما قد فات بل هو شامل للأداء والقضاء؛ فقد ورد القضاء بمعنى الأداء في مثل قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
)، وقوله: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
)، لكن الأصوليون اصطلحوا لكل من الأداء والقضاء اصطلاحاً خاصاًّ به، فالقضاء في الاصطلاح يطلق على ما فات وقته وانقضى محله كما صرّحت به القاعدة. والله أعلم

المعنى الإجمالي:
القضاء المصطلح والمتعارف عليه عند العلماء عند الإطلاق لا يطلق إلا على ما كان مؤقّـتاً بوقت معيّـن فلم يؤَدِّه المكلف في ذلك الوقت المعين حتى خرج وانقضى محـله، ففعـل ما فات في وقت لاحق غير الوقت الأول يسمى قضاء، وهذه هي صفة القضاء عندما يطلقه أهل العلم رحمهم الله.
الأقوال:
ذكر الآمدي أن الاتفاق واقع على أن الواجب إذا لم يُفْعَل في وقته المقـدَّر، وفُعل بعده أنه يكون قضاء وسواء تركه في وقته عمداً أو سهواً. 

وأن الاتفاق واقع ـ أيضا ـ على أن ما لم يجب ولم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقَدّرة فَفِعْله بعد ذلك لا يكون قضاء لا حقيقة ولا مجازاً، كفوائت الصلوات في حالة الصِّبا والجنون.(
) 

فبالنظر  إلى ما تنص عليه هذه القاعدة يُدْرَك أن القاعدة متفق على القول بها، ففعل العبادة كلها داخل الوقت هو الأداء، وفعلها كلها بعده هو القضاء.

وذكر التفتازاني(
) أنه لا نـزاع في أن إطلاق الأداء والقضاء بحسب اللّغة على الإتيان بالمؤقتات وغيرها مثل: أداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج، والإتيان ثانياً بعد فساد الأول ونحو ذلك.

وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فاختلفت وجهات نظرهم في ذلك:

فبعضهم قالوا: إن الأداء والقضاء يختصّان بالعبادات المؤقتة، ولا يتصور الأداء إلا فيما يتصور فيه القضاء؛ فلهذا قالوا: الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولاً، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له من الوجوب مطلقاً.

وآخرون جعلوا الأداء والقضاء من أقسام المأمور به، مؤقتا كان أو غير مؤقت، فالأداء: تسليم عين ما ثبت بالأمر واجباً كان أو نفلاً، والقضاء: تسليم مثل ما وجب بالأمر".(
) 

التّطْبِيق:
ما يقضيه المسبوق من الصلاة:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن المشهور من الروايتين والذي عليه الأصحاب أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها؛ لما روى أبو هريرة ( عن النبي ( أنه قال: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا)(
). وذكر أن الحجّة في الحديث من ثلاثة أوجه، منها: قوله ( "فاقضوا" والقضاء إنما يكون لما فات وقته، وانقضى محله؛ لأن المأموم تابع فلا يشتغل بغير ما يفعله إمامه.(
) 

الباب الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بأدلة الأحكام

وتحته خمسة فصول

الفصلُ الأولُ في القواعدِ الأُصُولِيَّة المتعلقةِ بمباحثِ القرآنِ والسنةِ، وتحته سبعةُ مباحثَ.
الفصلُ الثّاني في القواعدِ الأُصُولِيَّة المتعلقةِ بالمباحثِ المشتركةِ بين الكتابِ والسنةِ، وتحته عشرةُ مباحثَ.

الفصل الثّالث في القواعدِ الأُصُولِيَّة المتعلقةِ بمباحثِ الإجماعِ، وتحته خمسة مباحث.

الفصل الرّابع في القواعدِ الأُصُولِيَّة المتعلقةِ بمباحثِ القياسِ والقوادحِ، وتحته سبعة مباحث.

 الفصل الخامس في القواعدِ الأُصُولِيَّة المتعلقةِ بمباحثِ الأدلّةِ المختلفِ فيها، وتحته خمسة مباحث.

* المقصود بأدلة الأحكام:

الأدلة جمع دليل، والمراد بالدليل في اللّغة: المرشد والكاشف.(
)
والدليل في الاصطلاح هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.(
)
والمراد بأدلة الأحكام هنا: الكتاب والسّنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها وما يتعلق بها من مباحث الألفاظ.

الفصل الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث القرآن والسّنة
وتحته سبعة مطالب:

المبحث الأول: قاعدةٌ في القراءةِ الشّاذَّةِ تُنَـزَّلُ منـزلةَ خبرِ الآحادِ.


المبحث الثّاني: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالحديثِ المرسلِ، وتحته مطلبان.

المبحث الثّالث: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بألفاظِ الصحابيّ، وتحته مطلبان.

المبحث الرّابع: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بخبـرِ الواحدِ، وتحته مطلبان.
المبحث الخامس: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالأداءِ وتفسيرِ الرّاوِي، وتحته خمسةُ مطالب.

المبحث السّادس: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالجرحِ والتعديلِ، وتحته أربعةُ مطالبَ.
المبحث السّابع: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بشروطِ الراوي والفرقِ بين الروايةِ والشهادةِ، وتحته مطلبان.
توطئة:

* تعريف القرآن

القرآن: في اللّغة مصدر قرأ يقرأ قرآنا، وقراءة، وهو: الجمع والضم، ومنه سمي القرآن؛ لأنه يجمع السور ويضمها(
).
وفي الاصطلاح: "كلام الله المنَـزّل على محمد ( المُعْجِز بنفسِه، المتعبّد بتلاوته"(
) 

* تعريف السّنة
السّنة لغة: السيرة حميدة كانت أو ذميمة جمعه: سُنَن. وسنة رسول الله (: سيرته(
) 

والمراد بالسّنة في الاصطلاح: "أقوال محمّد ( وأفعاله".

ومن أفعاله ( تقريره؛ لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل.(
) 

ففُهم من التّعريف أن السّنة عند الأصوليين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فهي إما أن تكون قوليّة، أو فِعْليّة، أو تقريريّة. ومن اقتصر في التّعريف على ذكر القول والفعل فقط  ذهب إلى أنّ التقرير داخل في الفعل.
إطلاقات "السّنة":

هذا، وللسنة إطلاقات كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله رأيت إثبات بعضها هنا لأهميتها، وليكون المطلع على بصيرة منها.

- فيطلق لفظ السّنة على ما جاء منقولا عن النبي ( على الخصوص، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهته ( كان بيانا لما في الكتاب أو لا.

- ويطلق لفظ السّنة في مقابلة البدعة، فيقال: فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي ( كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا، ويقال: فلان على بدعة، إذا عمل على خلاف ذلك...

- ويطلق لفظ السّنة أيضا على ما عمل عليه الصّحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السّنة أو لم يوجد، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهادا مجـمَعاً عليه منهم أو من خلفائهم...(
) 

المبحث الأول: قاعدة: القراءة الشّاذة تنـزل منـزلة خبر الآحاد(
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة لتقرير مسألة فقهية، وتقارب الصياغة المصدّر بها الصياغة التي أوردها ابن السمعاني عند ردّه على من يقول بأن القراءة الشّاذة تنـزل منـزلة خبر الواحد، والعلماء يوردون هذه القاعدة في مباحث القرآن وتواتره، وقد يُعَنْوِنُون لها بـعنوان: "القراءة الشّاذة"، أو:"ما نقل إلينا من القرآن نقلا آحاداً". 

معنى مفردات القاعدة:
الشّاذ لغة: المنفرد والنادر، يقال: شذّ يشِذّ شذاًّ وشذوذا إذا انفرد عن غيره. وشذاذ النّاس: الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم.(
) 

والقراءة الشّاذة عكس المتواترة، والمتواتر من القراءة ما تـوافر فيه شروط ثلاثة وهي:

1) أن تكون القـراءة قد ساعدها خط المصحف.

2) صحة النقـل فيها. 

3) مجيـئها على الفصيح من لغة العـرب.
فمتى اختـلّ أحـد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القـراءة أنها شـاذة(
) 
قال ابن السبكي ـ رحمه الله ـ : "والصحيح أنها ما وراء العشرة"(
) 

والآحاد جمع الواحد، وهمزة أحد مبدلة من واو، فأصلها وحد، ويجمع الواحد على أُحدان، والأصل وُحدان، فقلبت الواو همزة لانضمامها.(
) 

وخبر الآحاد: لفظ مركب عام، يراد به كل خبر واحد، سواء من الصّحابي أو من التابعي أو من غيره، وسواء كان الخبر منسوبا إلى النبي ( أو منسوباً إلى غيره.

والمراد بخبر الواحد هنا: هو الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر، ولم يقصر عن درجة الاحتجاج به(
) 

المعنى الإجمالي

إن القرآن الذي هو كلام الله المنـزل على محمّد (  المتعبد بتـلاوته قد نقل إلينا نقلا متواتراً، فقد تـوافر فيه شروط القراءة التواتر التي هي: صحة النقل، ومجيئها على الفصيح من لغة العرب، وموافقة خط المصحف.

وقد وردت قراءات لم تتـوافر فيها شروط التواتر المذكورة، فهذه لا تعتبر قرآناً؛ ولا تصح القراءة بها، وإنما تقام مقام خبر الآحاد (الحديث الآحاد) من حيث الاحتجاج بها، فيحتج بها كما يحتج بخبر الواحد، وعليه يخصَّـص بها العام، ويقيَّـد بها المطلق... ويجري فيها ما يجري في خبر الواحد من الأمور المتـرَتِّبـة على الاحتجاج به، فإن القراءة الشّاذة وإن لم يثبت كونها قرآنـاً لكن لا يلـزم من انتفاء القرآنيّـة انتفاء الخـبريّـة.

الأقوال:

هذه القاعدة ليست متفقا عليها بل حصل فيها خـلاف بين العلماء ما بين منكر ومؤيّـد.
فاتّفَق العلماء على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواتراً، وعلمنا أنه من القرآن أنه حجّة.(
) 

واختلفوا فيما نقل إلينا من القرآن نقلا آحادياًّ هل يكون حجّة أم لا؟

القول الأول: أنه يكون حجّة يحتج به، وإليه ذهب الحنفية والحنابلة(
) رحمهم الله.

واستدلوا بأن القراءة الشّاذة منقولة عن النبي (، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته.

القول الثّاني: أنه لا يحتج بالقراءة الشّاذة. قال إمام الحرمين: "إنه ظاهر مذهب الشافعي"، ونقله الآمدي عن الشافعي أيضا، وحكي رواية عن أحمد، وهو مذهب مالك ـ رحمهم الله جميعا ـ (
) 

واستدلوا بأن النبي ( كان مكلفاً بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجّة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجّة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه، فالراوي له إذا كان واحدا إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ؛ لاشتراط التواتر في نقل القرآن، وإن لم يذكره على أنه قرآن فقد تَرَدَّد بين أن يكون خبرا عن النبي ( وبين أن يكون ذلك مذهباً له فلا يكون حجّة، وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي (.(
) 

قال ابن السمعاني ـ رحمه الله ـ: "قولهم إن القراءة الشّاذة تنـزل منـزلة الخبر الواحد(5), هذا دعوى ولا يعرف هذا، وبأي دليل تنـزل منـزلة الخبر الواحد(
), ونحن نعلم أنه لا نقـل في هذه القـراءات لا من قِبَل التـواتـر ولا من قِبَل الآحاد!"(
) 

والصواب ـ والله أعلم ـ القول الثّاني، وهو أنه لا يحتج بالقراءة الشّاذة؛ ذلك لأن الظّاهر أن الصّحابي نقله على أنه قرآن، فتبين خلاف ذلك وأن ما نقله ليس بقرآن، فإذا سقط هذا الظّاهر سقط الاستـدلال من أصلـه.

وما نقله الصّحابيّ قد يكون منسوخاً، ولم يبْلغْه النّسْخ فنقله على أنّه محكمٌ وليس كذلك.

التّطْبِيق:

هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا؟

ذكـر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة روايتـين عن الإمام أحمد رحمه الله. 

الرواية الأولى: وهي الرواية المشهورة والمختارة أنه يشترط التتابع فيه؛ نظراً إلى أن ذلك قد ورد في قراءة أُبَي(
)، وعبد الله بن مسعـود(
)   ـ رضي الله عنهما ـ، وهو وإن لم يثبت كونه قرآنا، فلا أقل من أن ينـزل منـزلة خبر الآحاد، على أنهما سمعاه من النبي ( على سبيل التفسير، فظناه قرآناً، وإذاً فهو حجّة يجب المصير إليه.

الرواية الثّانية: أنه لا يجب التتابع فيه؛ عملاً بإطلاق الآية الكريمة، وهي قوله  تعالى:                ​                        (
).
المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحديث المرسل، وتحته مطلبان
المراد بالحديث:

الحديث على وزن فعيل يطلق في اللّغة على مَعْنَـيَـيْن:

الأول: ضد القديم، يقال حدث الشيء حدوثاً إذا تجدَّد وجوده، فهو حادث وحديث.

والثّاني: الخبر قليله وكثيره، جمعه: أحاديث.(
) (والمناسب للمعنى الاصطلاحي الآتي هو المعنى الثّاني).

والحديث في الاصطلاح هو:ما يضاف إلى النبي ( من قول أو فعل أو تقرير.

وبعضهم يرى أن الحديث أعم من أن يكون قول النبي ( والصّحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. 
وقيل: الحديث مرادف للخبر. 
وقيل: الحديث ما جاء عن النبي (، والخبر ما جاء عن غيره.(
) 

المـرسل:

والمرسَـل لغة اسم مفعول من الإرسال، ويطلق على أربعة معان هي: التسليط، والإطلاق، والإهمال، والتّـوجيه. والاسم منه: الرَِّسـالة بكـسر الراء وفتحها، والرسول، والرسيـل.والرسـول أيضاً: المُرْسَـل(
) 

الحديث المرسـل عند الأصوليين هو: "قول العدل الذي لم يلق النبي (: قال رسول الله ( "(
)  

وعند المـحدثـين: هو الحديث الذي سقط من آخره مَـن بَـعد التـّابعي. وصـورته: أن يقول التَّـابعي ـ سواء كان كبـيراً أم صغـيراً(
)  ـ قال رسول الله (، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك(
).

فمراسيل الصّحابة لا تدْخل في المرْسَل على كلا الاصطلاحيْن؛ وربّما كان إِطْلاق المرسل عليه لكونه يشبه المرسل المصطلح عليه من بعض الوُجُوه. والله أعلم.
وتبـيَّن من التّعريفيْن السابقَيْن أن تعريف الأصوليين أعم وأشمل، فالذي لم يلق النبي ( شامل للتابعي ومن تحته فسافلاً، فشمل تعريفهم السّقط الظّاهر بأنواعه.(
) 

المطلب الأول: قاعدة: مراسيل الصّحابة حجّة (
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بالنّصّ المصدّر به، ويوردها العلماء عند البحث عن المرسل ومدى حجيته، ولذا فإن المراجع التي ستذكر عند البحث عن مرسل غير الصّحابي يمكن الإفادة منها للوصول إلى أقوال العلماء في هذه القاعدة، وقد يذكرون هذه القاعدة عَرَضاً، أو يدمجونها ضمن الأقوال الواردة في الاحتجاج بالحديث المرسل.

معنى مفردات القاعدة: 
المراسيل جمع المرسل، وقد سبق.

والصّحابة جمع صاحب وهو المُعَاشِر.(
)  قال في "مختارالصحاح"(
) : "لم يجمع فاعلٌ على فَعَالَة إلا هذا الحرف فقط"(
) 

والصّحابي عند الأصوليين هو: من اجتمع مؤمنا بمحمّد ( وإن لم يرو عنه شيئاً ولم يَطُل اجتماعه به.

وقيل: يشترط الرواية والإطالة.
وبعضهم اشترط الرواية فقط.

وبعضهم اشترط الإطالة فقط(
) 

وعند المحدثين هو: من لقي النبي ( مؤمنا به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة على الأصح. 
قال الحافظ ابن حجر(
) : "والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالمه، ويدخل في ذلك رؤية أحدهما الآخر، سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره"(
).
والفرق بين تعريف الأصوليين والمحدّثين: تقييده بالموت على الإسلام، حيث ورد هذا القيد في تعريف المحدثين دون الأصوليين، فعليه من ارتدّ بعد وفاته ( ومات مرتداًّ لا يعدّ من الصّحابة، ولو اجتمع بالنبي ( وأخذ عنه، أما إذا اعتبرْنا تعريف الأصوليين فإنّه يعدّ من الصّحابة. والله أعلم.
ومرسَل الصّحابي هو: ما رواه الصّحابي عن النبي ( بواسطة راو آخر لم يُسَـمِّه(
). ومنه ما ينسبه الصحابي إلى النبي ( ثم إذا رُوجِع ذكر الواسطة.  

ومرسل الصّحابي فَعَله صنفان من الصّحابة غالباً: 

الأول: الصّحابة الصغار الأسنان، الذين لم يتمكنوا من السماع من النبي ( لصغر سِنِّهم.

الثّاني: من لقي النبي ( مؤمنا به، ولكن لم يَسْمع منه حديثاً.

المعنى الإجمالي

إن الحديث الذي رواه الصّحابي عن النبي ( بواسطة راو آخر لم يسمه حجّة يحتج به في الأحكام ولا يُرَد، فيؤخذ به في تقـييد  المطلق وتخصـيص العام، ويكون حكمه حكم الحديث المسند في القوة وصحة الاستدلال به، فالظّاهر أن الصّحابي لا يروي إلا عن صحابي مثله، وعدالتهم معلومة، ولا يروون عن غير الصّحابي إلا من علموا عدالتهم.

ومن أمثلته: ما ورد عن أنس(
) ( قال: ذُكِـر لي أن النبي ( قال لمعاذ (: (من لقي الله تعالى لا يشرك ـ يعني به شيئا ـ دخل الجنة) فقال يا نبي الله: أفلا أبشر النّاس؟.. قال: (لا؟... إني أتخوف أن يتكلوا)(
)  (
) 

الأقوال:

للعلماء في قبول مراسيل الصّحابة وعدم قبولها قولان:

القول الأول: أن مراسيل الصّحابة مقبولة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وحكى بعضهم الاتفاق على قبوله لعدم الاعتداد بقول من خالفه.(
) 

واستدلوا بأن الظّاهر فيما رواه الصّحابة ( أو حدّثوا به أنهم سمعوه من النبي ( أو مِن صحابي سمع من النبي (، والعمـل بالظَّـنّ الغالب واجِـب، وأما ما رووه عن التابعين فقد بَيَّـنُوه، وهو أيضاً قلـيل نـادر لا اعتبـار به(
) 

القول الثّاني: لا يقبل مرسل الصّحابي إلا إذا عُرِف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي وإلا فلا. ونسب هذا القول إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني(
)، واعتُـبرِ شـاذاًّ(
) 

واستُـدِلّ له بأن الصّحابي قد يروي عن من لم تثبت صحبته، أو عن تابعي فلا يقبل. ولو قال: لست أروي لكم إلا عن سماعي من الرسول ( أو من صحابي لوجب علينا قبول مرسله.(
) 

والصواب ـ والله أعلم ـ أن مراسيل الصّحابة حجّة مقبولة؛ لما يأتي:

· اتّفـاق الأمة على قبول رواية أصاغر الصّحابة كابن عباس(
)  ونظرائه ـ رضي الله عنهم ـ مع إكثارهم، وأكثر روايتهم عن النبي ( مراسيل، وكثير منهم يرسل الحديث، فإذا استكشف عنه قال: حدثني به فلان، كما فعله أبوهريرة(
) وابن عباس(
)  رضي الله عنهم. 

· أن عمر بن الخطاب ( يتناوب هو وجارٌ له النبي ( فإذا غاب عمر نزل جاره وأخبره بأحكام النبي ( ذلك اليوم.(
) ووجه الاستدلال: أنّ عمر ( لم يرو عن جاره ذلك كلمة واحدة، بل أخباره كلها يرويها عن النبي (.(
)
التّطْبِيق:

من الذي يبدأ باليمين في القسامة(
) ؟

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ مذهب الحنابلة هو: أن البادئ باليمين هم أولياء المقتول؛ لحديث سهل بن أبي حثـمة(
) وفيه: "أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟" قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟، قال: "فتبرئكم يهود(
)بخمسين يميناً" الحديث بطوله(
) 

وقد قيل: إن في بعض الروايات عن سهل، عن رجال من كبراء قومه؛ وهذا يدل على أنه لم يشهد الواقعة.

والجواب أنه لو ثبت أن الجميع كان عن غير مشاهدة، فسَهْـل صحابي، ومراسيل الصّحابة حجّة، وقد قال: عن رجال من كبراء قومه، ولا ريب أنهم من الصّحابة، وما جاء من الروايات عن سهل مخالفة لما سبق فإنها لا تُقَاوَم بالحديث السابق؛ لاتفاق الأئمة على إخراجه وصحته. (
) 

المطلب الثّاني: قاعدة: مراسيل غير الصّحابة حجّة(
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ ما يوحي بقبول هذه القاعدة والاحتجاج بها، وقد فرق بعض العلماء كابن قدامة ـ رحمه الله ـ بين هذه القاعدة وبين التي قبلها حيث صاغ تلك بقوله: "مراسيل الصّحابة"، وهذه بقوله: "مراسيل غير الصّحابة"، فسلكت مسلكه في التفريق بين القاعدتين وفي صياغتهما، وإلا فجمعٌ من العلماء يدمجهما في مسألة واحدة، ويذكر مرسل الصّحابي عَرَضاً؛ ومنهم من لا يطلق لفظ "المرسل" على مراسيل الصّحابة، وهذا هو الذي يتّفق مع تعريف الحديث المرسل عند المحدّثين.
المعنى الإجمالي:

إن الحديث الذي أسنده التّابعيّ العدْل إلى النبي ( بدون ذكر واسطة، مقبول يحتج به في الأحكام، وذلك لأنه لم يحذف الواسطة بينه وبين النبي ( إلا لِعِلْمه أو ظنه بأن الحديث قد بلغ مرتبة الاحتجاج والاستدلال به، وإلا لو كان تَيَـقَّن أن الواسطة المحذوف فيه كلام ونظر لذَكَرَه أداء للأمانة وخروجا من عهدة الكذب والتـدليس على النّاس.

الأقوال:

محلّ الخلاف في هذه القاعدة هو المرسل باصطلاح أهل الحديث لا باصطلاح الأصوليين(
).   
لا خلاف بين العلماء أن المُرْسِل إذا كان غيرَ ثقة لا يقبل إرساله، وإن كان ثقة وعُرِف أنه يأخذ عن الضعفاء فلا يحتج بما أرسله أيضاً سواء التابعي ومَن بَعْـده.(
) 

أما إذا كان المُرْسِل ثقة ولم يعرف أنه يأخذ عن الضعفاء فقد تشعبت الأقوال وتفرقت:

فمن العلماء من رد الحديث الذي أرسله مطلقا.

ومنهم من قبل المرسل، وهؤلاء فرق متعددة وأقوالهم متفرقة، وإنما ذكر بعضهم قيوداً فصار ذِكْرُ القيد بمثابة قـول مستقـل:

فمِـن هؤلاء مَـن قَيَّـدَه بمرسل الصّحابي وحده، وقد سبق في القاعدة السابقة.
ومنهم من قَـيَّده بالصّحابة والتابعين.

ومنهم من قَـيّد بالعدل مطلقاً.

ومنهم من جعل شروطاً متى توفرت قَبِله وإلا فلا.

ومنهم من قَـيَّده بكبار التابعين.

ومنهم من قَـيَّده بمن عرف منه التَّحَـرِّي في شيوخه.

ومنهم من قَـيَّده بمرسل بعض التابعين كسعيد بن المسيب(
).

ومنهم من قَـدّم مراسيل الثقات على المسندات.

ومنهم من سوَّى بينهما.

وهذه الأقوال استقصاها الإمام بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ وأوصلها إلى ثمانية عشر قولا، وبعضها عند التأمل والنظر متداخلة، ولا تخرج عما ذكرت(
).

والخلاصة أن العلماء اختلفوا في الحديث المرسل هل هو حجّة أولا؟ إلى الأقوال التالية:

القول الأول: مذهب الحنفية ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد ـ رحمهم الله ـ أن الحديث المرسل حجّة، وقَـيَّدَه بعضهم بمرسل القرن الثّاني والثّالث(
) 

ودليلهم: أن الظّاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي ( بقول ويجزم به إلا وهو عالم أو ظانّ أن النبي ( قال ذلك، ولا يحل له إلزام النّاس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه(
) 

ولأن النّاس مجمعون على نقل المرسل، ولا فائدة في نقله وروايته والاشتغال به إلا العمل بموجبه(
) 

القول الثّاني: عدم قبول المرسل، وهو مذهب الشافعي(
)والباقلاني، والقاضي إسماعيل(
)  والأبهري من المالكية،

وأهل الظّاهر(
)، وجمهور أصحاب الحديث(
).(
) 

ودليلهم أنه إذا سكت عن الراوي جاز أن يكون إذا اطلعنا نحن عليه لا نقبل روايته، ولم نكلف بحسن ظن المرسل فيه، فحصول الظن لنا إذا كشف حاله أقوى من حصوله إذا قَلَّـدْنا فيه وجهلناه. فلو أنه ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولاً عندنا لم نقبله، فإذا لم يسمه فالجهل به أتم، فمن لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته !(
) 

التّطْبِيق:

نقض الوضوء من القيء  :

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "لا يخلو إما أن يكون القيء فاحشا أو غير فاحش.. فإن كان غير فاحش لم ينقض على المشهور... ثم سرد أدلة ذلك.. والرواية الثّانية ينقض...

وإن كان فاحشا نقض على المعروف ـ ولا عبرة برواية أثبتها بعضهم ونفاها أبو البركات: أن القيح والصديد... لا ينقض مطلقا؛ لما روى... عن أبي الدرداء(
)، أن النبي ( قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان(
) في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه....(
) 

و.. عن عائشة(
) رضي الله عنها أن رسول الله ( قال: (من أصابه قيء، أو رُعَاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف فليتوضأ).(
) فيحمل هذا والذي قبله على الفاحش عملا بالدليلين... وقد اعترض على هذا الحديث بأنه مرسل، ولا يضر على قـاعدتنـا، على أنه قد أُيِّـد بعمل الصّحابة".(
)
المبحث الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بألفاظ(
)  الصّحابي، وتحته مطلبان
ألفاظ الصّحابي ومراتبها:

ألفاظ الصّحابي هي: ما يستعمله الصّحابة رضوان الله عليهم عند أدائهم لرواياتهم عن النبي (. وقد قسم العلماء ـ رحمهم الله ـ ألفاظ الصّحابي وكيفية روايته عن النبي ( إلى مراتب متعددة فبدأوا بالأقوى فالأضعف، وترتيبها كما يلي:

الأولى:أن يقول: سمعت رسول الله (، أو حدثني أو أخبرني أو شافهني، وهي أقوى المراتب؛ لعدم احتمال الواسطة.

الثّانية: أن يقول قال رسول الله (؛ فإنّ فيه احتمال الواسطة.

الثّالثة: أن يقول: أمر النبي ( أو نهى عن كذا؛ فإنّ فيه احتمال الواسطة، وظَنّ ما ليس بأمر أمراً.

الرّابعة: بناء الصيغة للمفعول: "أُمِرْنا"؛ فإنّ فيه الاحتمالين السابقين، واحتمال كون الآمر غير النبي (.

الخامسة: أن يقول: رخص لنا.

السّادسة: أن يقول: من السّنة كذا.

السّابعة: أن يقول: عن النبي (.
الثّامنة: أن يقول: كان النّاس يفعلون ذلك في عهده، أو كنا نفعل في عهده، أو كان النّاس يفعلون فقط، أو كنا نفعل فقط.(
) 

هذه هي جملة الأقسام التي ذكرها أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ في كتب الأصول ومصطلح الحديث.

على هذا لا يكون المطلب الآتي داخلاً في واحد من الأقسام المذكورة، وإنّما أوردته لتعلّقه بما هو صادرٌ عن الصّحابي، ولا يناسبه غير هذا الموضع فيما يظهر لي.
المطلب الأول: قاعدة: ما لا يقتضيه القياس إذا قاله الصّحابي حمل على المرفوع(
)
لم يورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بالصّياغة المصدّر بها بل بما هو في معناها، وأكثر علماء الأصول يوردون هذه القاعدة خلال مناقشة قول الصّحابي، والأقوال التي قيلت في حجيته وعدم حجيته، وأنا تبعت صاحب المحصول في إيراده لهذه القاعدة في باب  الأخبار عند ذكر ألفاظ الصّحابي فإنه قال بعد سرد ألفاظ الصّحابي:" فأما إذا قال الصّحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق (السماع)، فإذا لم يمكن الاجتهاد فليس إلا السماع من النبي ("(
)   

معنى مفردات القاعدة:
* القياس في اللّغة: المساواة والتقدير. ويطلق أيضا: على المشابهة.(
) 

وفي الاصطلاح عرف بتعاريف متعددة، منها:

"الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل".(
) 

* والمرفوع: اسم مفعول من رفَع يرفع رفعا، فهو مرفوع.

قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ: "الراء والفاء والعين أصل واحد، يدل على خلاف الوضع... ومرفوع الناقة في سَيْرها: خلاف الموْضوع.."(
) 

والمرفوع عند المحدثين هو: "كل ما أضيف إلى النبي ( قولا له أو فعلا أو تقريرا". أي سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما، حتى يدخل فيه قول المصنفين ولو تأخروا: قال رسول الله (.(
)
وعلى هذا، فلا فرقَ بينه وبين المرسل عند الأصوليين، كما مرّ بيانه.
المعنى الإجمالي:

إذا قال واحد من الصّحابة قولا لا يُدْرَك معناه، أو كان مع الصّحابي قياس خفي والجلي بخلافه، ودلّ دليل على التوقيف وهو أنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فقوله فيما لا يوافقه القياس يكون حجّة كالنّص يترك القياس به، ويكون حكمُه حكمَ الحديث المضاف إلى النبي (. ومثاله: المقادير الشّرعية التي لا تعرف بالرأي، كمقدار المهر، وأقل الحيض وأكثره. 

الأقوال:

هذه القاعدة فرع مسألة "حجية قول الصّحابي"، وسيأتي الكلام عنها ـ إن شاء الله ـ عند مباحث "الأدلة المختلف فيها"، والمخالِف فيها ثَمَّ مخالف هنا، والموافق هناك موافق هنا، إلا أن بعض من قال بحجية قول الصّحابي اشترط فيه أن يكون مخالفاً للقياس، فإن خالف القياس قال بحجيته وإلا فلا.  

وإن هناك ألفاظاً متى ما استعملها الصّحابي عند الأداء كان لها دلالة واضحة على السماع من النبي (، ويكون ما حدث به مرفوعاً لا محالة، وذلك كما إذا قال: سمعت رسول الله ( يقول كذا، أو أخبرني، أو حدثني... ونحو ذلك فهو خبر عن النبي ( واجب القبول، وهناك ما يترجح فيها جانب الرفع، وقد قسم العلماء ألفاظ الصّحابي إلى مراتب سبق ذكرها.

أما إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا يعقل بالقياس مثل المقادير الشّرعية التي لا تعرف بالرأي، فهل يكون لهذا القول حكم الرفع نظراً إلى قرينة تُـرَجِّح جانب السماع، أو لا يكون له حكم الرفع؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية وأحمد والشافعي في القديم(
) وجماعة إلى أن قوله  يحمل على التوقيف فيكون حُكْمُـه حُكْـمَ المرفوع (
) قال بدر الدّين الزَّرْكَشي نقلاً عن ابن بَرهان:  "ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما تدل عليه"(
) 

ودليل هذا القول: أنه لا يظن بالصّحابة المجازفة في القول، ولا يجوز أن يحمل قولهم على الكذب، فإن طريق الدّين من النّصوص إنما تنقل إلينا بروايتهم وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قول بفسقهم، وذلك يبطل روايتهم، فلم يبق إلا الرأي والسماع ممن ينـزل عليه الوحي، ولا مدخل للرأي في هذا الباب، فتعيَّن السماع.(
) 

القول الثّاني: أن قوله ـ والحالة هذه ـ لا يحمل على التوقيف، بل حكمه حكم مجتهداته، وبه قال أكثر الشافعية، وأبو الخطاب(
)  وابن عقيل(
)  من الحنابلة.(
) 

واستدلوا بأن القياس أصل من أصول الدّين، ودليل من أدلة الشّرع، والعمل به عند عدم النّص واجب؛ فلو كان عنده خبر من الرسول ( لأظهره؛ لأنه كان مأموراً بالتبليغ، فلماَّ لم يفعل دل أنه إنما قاله استنباطاً(
).
التّطْبِيق: 

الوضوء بفضل طهور المرأة:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "فيه روايتان في مذهب الحنابلة: أشهرهما: ـ وهي اختيار الخِرَقي، وجمهور الأصحاب ـ: لا يجوز نص عليه؛ لما روى الحكم بن عمرو الغفاري(
)  ( أن رسول الله ( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وفي رواية: وضوء المرأة(
)... وقال أحمد ـ رحمه الله ـ: أكثر أصحاب رسول الله ( يقولون: إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه. وهذا أمر لا يقتضيه القياس، فالظّاهر أنهم قالوه عن توقيف." (والثّانية) ـ واختارها أبو الخطاب...ـ يجوز مع الكراهة... لحديث ابن عباس أن رسول الله ( كان يغتسل بفضل ميمونة(
).(
)
المطلب الثّاني: قاعدة: قول الصّحابي من السّنة (
)  في حكم المرفوع (
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بلفظ: "قول الصّحابي: "مضت السّنّة" ينصرف إلى سنّة رسول الله ("، ويوردها عامة العلماء في مؤلفاتهم الأُصُولِيَّة عند ذكر ألفاظ الصّحابي وكيفية الرواية، وقد سبق أنهم جعلوا ألفاظ الصّحابي على مراتب متعددة، واختلفوا في الترتيب، فمنهم من جعل (قول الصّحابي: "من السّنة") في المرتبة الرّابعة كالآمدي ـ رحمه الله ـ ومنهم من جعله في المرتبة الخامسة كالقرافي والبيضاوي ـ رحمهما الله ـ ومنهم من جعله في المرتبة السّادسة كبدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ وهكذا.

المعنى الإجمالي: 

إن من الألفاظ التي وردت على لسان صحابة رسول الله ( عند بيان حكم من الأحكام الشّرعية قولهم "من السّنة" كذا. فإذا ورد إطلاق مثل هذه اللّفْظة على لسانهم انصرف إلى سنة رسول الله (، فيكون له حكم الحديث المسند إلى النبي (، ويكون حجّة يخصص به العام، ويقيد به المطلق، ويعمل به على أنه شرع وارد عن الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
ومثاله: قول أنس (: "من السّنة إذا تزوّج الرّجل البِكْر على الثَّيِّب أقام عندها سبعاً وقسم".(
) 

الأقوال:

هذه القاعدة مختلف فيها بين العلماء إلى الأقوال التالية:

القول الأول: إن قول الصّحابي "مِـنَ السّنة" محمـول على سُنَّـة رسول الله (، وهذا مذهب الأكثرين من العلماء، وقال ابن أمير الحاج(
) : "هو قول أصحابنا [الحنفية] المتقدمين".(
)  وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على هذا القول، والحـقُّ ثُبُـوت الخلاف فيه.(
) ولأصحاب هذا القول أدلّة منها:

أولاً: التـبادر إلى الفهم، فـإِنَّ حَمْلَـه على سنة رسول الله ( هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السّنة في كلام الصّحابي.

وثانياً: تبيين الشّرع، فَغَـرَض الصّحابي هو بيان الشّرع، فَيُحْمَـل قوله على من يصدر منه الشّرع، فإنّ إسناد ما قُصِـد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع. (
) 

القول الثّاني: أن هذا الإطلاق من الصّحابي لا يُحْمَـل على سنة النبي (، وبه قال الكرخي والجصاص والبزدوي والسرخسي من الحنفية، والصيرفي من الشافعية، وابن حزم(
)  ـ رحمهم الله جميعا ـ.(
)  ونسبه الجويني ـ رحمه الله ـ إلى المحقِّـقين.(
) 

ودليلهم: أنّ لفظ السّنة أعم من سنـة النبي ( ومن سنـة الخلفاء الراشدين، فقد قال (: (عليكم بسنـتي وسنـة الخلفاء الراشدين من بعدي)(
). وقال: (من سن سُنَّـة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)(
) . وقال علي (: "جلد النبي ( في الخمر، وجلد أبوبكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكلٌّ سُنَّـة"(
) فتبين أنهم إذا أطلقوا هذا اللّفْظ لا يكون مرادهم الإضافة إلى رسول الله ( نصا، ومع الاحتمال لا يثبت التعيين بغير دليل (
) 

قال القرافي ـ رحمه الله ـ: "السّنة في اللّغة: الطريقة.. وفي عرف الاستعمال : موضوعة لطريقته ( في الشّريعة، فمن رجح اللّغة توقف لعدم تعين ذلك النوع من السّنة التي تقتضيها اللّغة، ومن لاحظ النقل حمله على الشّريعة"(
) 

وقال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وفي المسألة قول ثالث: أنه في حكم الموقوف، ونقله ابن الصلاح(
)  والنووي  عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي(
) "(
) 

قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ: "ولا وجه له"(
) 

التّطْبِيق:

ما يحتاج إلى القبض من المبيع، فيكون قبل القبض من ضمان البائع، وبعده من ضمان المشتري:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ:  "من الأشياء التي تحتاج إلى القبض من المبيع: إذا كان المبيع غير متميز، وأن يكون مبهما تَعَلَّقَ به حَقُّ تَوْفِيَـة، كقفيز من هذه الصبرة، ورطل من هذه الزبرة (
) ونحو ذلك. فهذا يفتقر إلى القبض على المذهب المعروف المقطوع به عند عامة الأصحاب؛ لما روي عن ابن عمر(
) ( أنه قال: "مضت السّنة أن ما أدْرَكَتْه الصفقة حياًّ مجموعاً فهو من مال المبتاع"(
)  احتج به أحمد ـ رحمه الله ـ، وقول الصّحابي: "مضت السّنة" ينصرف إلى سنة رسول الله ( " (
). 

المبحث الرّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بخـبر الواحد، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: قاعدة: خبر الواحد حجّة(
)
قاس الزركشي ـ رحمه الله ـ مسألة فرعيّة على هذه القاعدة، ولم يصُغها بهذه الصياغة، وإن كانت هي صياغة أكثر العلماء ـ رحمهم الله ـ، وقَلَّـما يخلو كتاب مؤلف في أصول الفقه عن ذكر هذه القاعدة، ومن رام صـياغة أخرى فإنهم يوردونها بقولهم: (يجب التعبد بخبر الواحد)، أو: (يجب العمل بخبر الواحد)، ومَـرَدُّها كلها إلى شيء واحد، والصياغة التي أوردتها من أوجز الصياغات فلذا فَضَّـلْت أن أُصَـدِّر بها.

المعنى الإجمالي: 

إن الحديث الذي نقله العدول الذين لم يبلغوا حدّ التواتر إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله (، ولم يكن مُعَلاًّ ولا شاذاًّ يجب العمل به، فيكون حجّة في الشّرعيات، يُعْمَـل به ويُخَصَّـص ويُقَيَّـد به النّصوص العامّـة والمطلقـة، ويُحْتَـجّ به في أمور الدّين كلها، ولا يجوز رَدّه وعـدم العمل به، ولا القيـاس في مُقَـابِله، وهذا ما لم يثبت نسخه أو يعارض بما هو أقوى منه.
الأقوال:
لقد كَثُـر الخلاف وطال الجـدال بيـن العلماء في خبر الواحد وهل يفيد العلم واليقين أو لا؟

وحيث إن الكلام هنا حول وجوب العمل بخبر الواحد، فإني أُعْرِض عن التفصيل فيما يفيده خبر الواحد، وأُحِيل المطلع على المصادر المذكورة في أول القاعدة.

والآن أشرع في بيان أقوال العلماء في وجوب العمل بخبر الواحد فأقول:

اتّفَق العلماء على جواز العمل بخبر الواحد في الـدُّنْيَوِيَّـات والفتوى والشهادات، كإخبار طبيب أو غيره بمضَـرَّة شيء مثلا، وإخبار شخص عن المالك أنه منع من التصـرُّف في ثمـاره بعد أن أبـاحه، وشبـه ذلك من الآراء والحروب وغيرها(
) 

واختلفوا في وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام الشّرعية، أي إذا اجتهد العلماء في الأحكام المتعلّقة بالفـتاوى هل يجوز لهم الاعتماد على خبر الواحـد في ذلك؟

ذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين إلى أن العمل به واجب.

واختلفوا هل وجوبه للدليل السمعي أو العقلي؟

* فالأكثر منهم على أن وجوب العمل به للدليل السمعي فقط.

وقال ابن سُرَيْج(
) والقفال الشاشي  وأبو الحسين البصري: دل على وجوبه العقل والنقل.

*وأنكر قـوم وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام الشّرعية. ثم اختـلفوا:

فقالت فـرقة منهم: لأنه لم يثبت على الوجوب دليل، ولو ثبت لأوجبناه.

وقالت فـرقة أخرى: إنما لم يجب؛ لأن الدليل قد قام على عدم الوجوب.

وهـل ذلك الدليـل المانـع من التعبد والعمل بخبر الواحد شـرعيّ أو عقلـيّ؟ خـلاف أيـضاً.(
) 

هذه خلاصـة الأقـوال التي يذكـرها العلمـاء في العمل بخبر الواحـد بمعناه المصطلح عليه عند الأصوليين، وهو ما عدا المتواتر.
والحاصـل أن العلماء اختلفـوا في هذه المسألـة على قوليـن:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام الشّرعية، واستـدَلّوا بأدلة من الكتاب والآثار والإجماع، ومن ذلك:

-  مفـهوم المخالفة(
)مِـن قوله تعالى:           (
). فالمفهوم المخالف من هذه الآية أن الجائي بالخبر إن كان عدْلاً فإنه يجب قبول خبره.(
) 

- إجماع الصّحابة على العمل بخبر الواحد، في وقائع خارجة عن العَـدّ والحصر(
).

القول الثّاني: ذهب قوم إلى إنكار العمل بخبر الواحد في الأحكام الشّرعية، قال به بعض الشيعة، وبعض المعتزلة، والظّاهرية(
).
ومما استدلّوا به: أن التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودفع المفاسد، وذلك يقتضي أن تكون المصلحة أوالمفسدة معلومة، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وهو يجوز خَطَـؤُه فيقع المكلف في الجهل والفساد وهو غير جائز(
) 

وقد قال القرافي: (هذه الحجّة باطلة؛ إما لأنها مبنية على قاعدة الحسن والقبح ونحن نمنعها، أو لأن الظن إصابته غالبة وخطؤه نادر، ومقتضى القواعد: أن لا تترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة، فلذلك أقام صاحب الشّرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه وندرة خطئه)(
). 
والصواب ـ والله أعلم ـ أن خبر الواحد الصحيح حجّة يجب العمل به والاستدلال به في الأحكام، وأما الذين منعوا ذلك فلم يأتوا بدليل يؤيد ما ذهبوا إليه، بل أتوا بما لا طائل تحته، وكل ما أوردوه أدلة فيها نظر، وقد اعترض عليها كلها فلا يمكن الاعتماد عليها لِـرَدّ الأخبار الصحيحة.(
) 

التّطْبِيق:
الإكتفاء بإخبار واحد عدل في رؤية هلال رمضان:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ المذهب المنصوص والمختار للحنابلة في رؤيـة هلال رمضـان أنه إذا كان الرائي له عدلا صام النّاس بقوله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الأعرابي الذي رأى الهلال، وفي آخره قال النبي (: (يا بـلال أَذِّنْ في النّاس أن يصوموا)(
).
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى النّاس الهلال، فأخبرت رسول الله ( أني رأيته، فصام وأمرالنّاس بصيامه(
).
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وهذا ظاهر في أنه ( رتب صومه وصوم النّاس على إخباره، ولأنه خبر يلزم به عبادة يستوي فيه المخبِر والمخبَر، لا يَتَعَلَّـق به حـقّ آدمـيّ، فقُبِـل منه قول واحد، كالإخبار عن النبي ( ".(
)  

المطلب الثّاني: قاعدة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجّة(
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة رداًّ على من قال بأنّ خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى ليس بحجّة، وقد دَأَب المـؤَلِّفُـون في أصول الفقه على إيراد القاعدة ضمن التفصيل عن الأقوال في حجية خبر الواحد، فَكَـأَنّـها تقيـيد لمطلـق القاعدة السابقة (خـبر الواحـد حجّة) والخلاف المثـار حول هذه القاعدة قوي؛ لذا اسْتَحَقَّـت أن تُفْـرَد ببحث مستقل، وقد توارد كثير من العلماء على إيرادها بالنّص الذي صدّرت به، ويجدُر التنبيه إلى أنّ ما تَنُصّ عليه القاعدة هو أحد شروط الاحتجاج بخبر الواحد عند الحنفية.
معنى مفردات القاعدة:  
تعم: أي تشمل، وهو مضارع عمّ، يقال: عَمّ الشيء عموما: شمل الجماعة، وعَمَّهُـم بالعَطِيَّـة أيضا.(
) 

البلوى والبليّة واحد وهي: الامتحـان. يقال: ابتـلاه ابتـلاء بمعنى امتحنـه.(
) 

و"ما تعُـمّ به البلوى" في الاصطلاح عَـرّفه بعض الباحثين بأنه:"الحادثة التي تقع شاملة لجميع المكلفين، أو كثير منهم مع تعلق التّكْليف بها، فيحتاجون إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره"(
).
ثم ذكر لـ"عموم البلوى" أسباباً عامة وأسباباً خاصة.

* أما الأسباب العامة فمنها:
· صعوبة الشيء وعسر التخلص منه.

· تكرار الشيء

· شيوع الشيء وانتشاره.
· كثرة الشيء وامتداد زمنه.
· يسر الشيء وتفاهته.
· الضرورة.
*ومن أسبابه الخاصة:
· ما يرجع إلى المكلف ككبر السن، والمرض المزمن.

· ما يرجع إلى الفعل مثل الحاجة لمعاملة ما.

· ما يرجع إلى الأحوال مثل المطر والثلج والوحل.(
) 
المعنى الإجمالي:

إذا ورد حكم شرعي يحتاج عموم المكلفين إلى معرفته حاجة ماسة للعمل به؛ لتعلقه بشؤن عباداتهم أو معاملاتهم ونحوهما، مما تشتد حاجتهم إلى معرفة حكمه، ثم نقل هذا الحكم بطريق الآحاد، فهل يقدح ذلك في قبول الخبر الآحادي، أو يعتبر هذا الخبر حجّة كغيره من الأخبار الواردة فيما لا يحتاج عموم المكلفين إلى معرفة الحكم الشّرعي الوارد فيه؟(
) 

مثال ما تعم به البلوى مما ورد حكمه في الشّرع بخبر الواحد: حديث بسرة بنت صفوان(
)في مس الذكر، وهو: أَنّ النبي ( قال: (إذا مسّ أحدكم ذكره فليتـوضّـأ).(
) 

الأقوال:
الذين ذهبوا إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام الشّرعيّة اختلفوا فيما إذا ورد خبر الواحد في حكم ما تعم به البلوى إلى الأقوال التالية:

القول الأول: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم إلى قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى.(
) 

واستدلوا بأدلة منها:

· أن النّصوص الدالة على قبول خبر الواحد مطلقة فيما تعم به البلوى وما لا تعم.

· إجماع الصّحابة على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كما في قبولهم حديث المخابرة(
)، والتقاء الختانين(
)، وميراث الجدة(
).(
) 

القول الثّاني: ذهب عامة الحنفية وابن خويز منداد من المالكية إلى أنه لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. واستثنى بعض الحنفية حالتين: الاشتهار، وتلقي الأمة له بالقبول(
) 

واستدلوا أيضا بأدلة منها:

- أن العادة قاضية بالبحث عن أحكام ما تشتد إليه الحاجة لكثرة تكرره، وتشتد الحاجة إلى إلقائه إلى الكثير دون تخصيص الواحد والاثنين، وهذا يستلزم شهرة الرواية والقبول وعدم الخلاف فيه إذا روي، فما عدم فيه الشهرة والقبول دليل على خطأ الناقل أو النّسخ.

والخلاصة: أن العادة مقتضية نقله متواتراً لتوفر الدواعي على ذلك، ولما لم يتواتر علم كذبه.(
) 

ولما أُلْزم أصحاب القول الثّاني القول بخبر الواحد فيما تعم به البلوى لإثباتهم الوضوء من القهقهة وحكم الفصد والحجامة(
) ووجوب الوتر، مع أنها مما تعم به البلوى قالوا: إن هذه الإلزامات غير مساوية في عموم البلوى لمس الذكر، فلا تكون في معناه.

فقيل لهم: إن مس الذكر وإن كان أعم في الوقوع من تلك الصور، فذلك لا يُخْرج تلك الصور عن كونها واقعة في عموم البلوى(
) 

والصواب والله أعلم هو قبول خبر الواحد متى صح وسلم من معارض راجح، سواء كان فيما تعم به البلوى أو لا.

التّطْبِيق:

مسألة خيار المجلس:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن المتبايعيْن كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. وأن الأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ( قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن تبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)(
) 

وقد اعترض من اعترض بكون هذا الحديث خبر آحاد فيما تعـمّ به البلوى.

فَـرَدّ عليهم الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بأن الحديث مستفيض(
) ثم قد عمل الصّحابة عليه، قال: "على أنا لا نُسَلِّـم الأصل، بل نقول بخبر الواحد والحال ما تقـدّم"(
) (أي نقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى). 

المبحث الخامس: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالأداء وتفسير الراوي، وتحته خمسة مطالب:
* المقصود بالأداء هنا: إخبار الراوي بما تحمله من حديث الرسول (.

*وتفسير الراوي: بيانه، وكشفه عمّا يشكل ويُعْمي. فالتفسير لغة مثل الفَسْـر، وهو الإبانة، وكشف المغطَّى، وفِـعْله: فسَر يفسُِر بضم سين المضارع وكسره.

     قال ثعلب(
) : "التفسير والتأويل واحد"، أو هو: كشف المراد عن المشكل، والتأويل رَدّ أحد المحتملين إلى ما يطابق الظّاهر.(
)
المطلب الأول: قاعدة: تجوز رواية الحديث بالمعنى(
)
أوردت هذه القاعدة بهذه الصياغة نظرا لما ذهب إليه الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في كتابه، وتمشِّـياً مع رأيه في ذلك، ويوردها الأصوليون على صيغة مسألة كما هو دأبهم وديدنهم في أكثر القواعد.
معنى مفردات القاعدة:
الرِّواية مصدر روى وهو: الحمل والنقل. يقال: روى البعير الماءَ يرويه، أي: حمله، فهو راوية. ثم أطلقت الراوية على كل دابة يستقى الماء عليها. ومنه يقال: رويت الحديث إذا حملته ونقلته.(
) فالرواية هنا هو: حمل الحديث ونقله.

ومعنى الشيء : مماثله ومشابهه. يقال: معناه وفحواه ومقتضاه ومضمونه كله هو: ما يدل عليه اللّفْظ...  وقال بعضهم: المعنى والتفسير والتأويل واحد، وقد استعمل النّاس قولهم: "وهذا معنى كلامه وشبهه" ويريدون: هذا مضمونه ودلالته.(
)
المعنى الإجمالي:

يجوز نقل حديث رسول الله ( وروايته بألفاظ وكلمات تشابه ألفاظه وكلماته وتماثلها وإن لم تكن موافقة لما نطق به من الكلمات إذا كان المؤدَّى واحدا؛ إذ المقصود هو المعنى واللّفْظ آلة له.

وقد اشترط المجوّزون لصحّة رواية الحديث بالمعنى شروطاً، وهي:

· أن يكون الشخص الراوي للحديث عارفاً بمدلولات الألفاظ بحيث يعرف مدلول اللّفْظ الوارد ومدلول ما يأتي به بدله، بحيث لا يتفاوت مدلولهما.

· وأن يكون عارفاً بمحال وقوع الكلام كخروجه للتنفير أو المدح ونحو ذلك من مقتضيات الأحوال.

· وأن يكون جازما قاطعاً بفهم معنى الحديث، وبأن العبارة التي عبَّر بها تدل على معناه لا عن ظن؛ إذ لا يتعين استواء ظن النّاس. واكتفى بعضهم بغلبة الظن في ذلك.(
) 
الأقوال:

ما نقل عن رسول الله (: 

المنقول عن النبي ( ضربان:

أحدهما: القرآن، ولا شك في وجوب نقل لفظه؛ لأن القصد منه الإعجاز.

والثّاني: الأخبار، فهذا إن كان متعبداً بلفظه ـ كالأذان ـ أو كان من جوامع الكلم التي أوتيها النبي (، فلا يجوز نقلها بالمعنى، لأن الأذان ـ مثلا ـ متعبد بلفظه، وجوامع الكلم لا يقدر غير النبي ( على الإتيان بمثلها، مثل قوله ( (الخراج بالضمان)(
).
*والأكثرون على أنه يحرم نقل الحديث بالمعنى إذا كان الناقل غير عارف بدلالات الألفاظ، واختلاف مواقعها.

*ولا خلاف بين العلماء في جواز الترجمة عن الحديث بلغة غير العربية؛ لضرورة التبليغ.

*كما أنه لا خلاف أن نقل الحديث بلفظه أولى؛ إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل، وسُوء التأويل(
) 

أما إن كان الراوي عارفاً بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها، وفي غير المتعبد بلفظه، وجوامع الكلم فهل تجوز له الرواية بالمعنى أوْ لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال:

القول الأول: يجوز نقل الحديث بالمعنى، بشرط أن لايزيد في المعنى ولا ينقص، وأن تكون المعنى مساوياً للأصل في الجلاء والخفاء. وهذا الذي عليه الأئمة الثلاثة، ورواية عن مالك، وجمهور الفقهاء والمتكلمين(
) 

وأقوى ما تمسكوا به:

· أن الصّحابة رضوان الله عليهم كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة. 

· وبأنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث، ولا يكررون عليها، بل يروونها بعد أزمان طويلة على حسب الحاجة، وذلك موجِب لنسيان اللّفْظ قطعاً(
) 

القول الثّاني: المنع، نقل عن ابن سيرين(
) وجماعة من السلف، وروي عن مالك(
) 

واستدلوا بقوله (: (نَضَّـر الله امرأً سمع مـنَّا حديثاً فحفظـه حتى يُبَلِّغَـه، فَـرُبَّ حامل فِقْـه إلى من هو أَفْقَـه منه، ورُبَّ حامل فِقْـه ليس بفقيـه)(
) 

وأورد القرافي هذا الحديث بلفظ:" سمع مقالتي فأدّاها كما سمعها"، بدل: "سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه" ثم قال: "فقوله: "أدّاها كما سمعها" يقتضي أن يكون اللّفْظ المؤدّى كاللّفْظ المسموع عملاً بكاف التشبيه، والمسموع حقيقة هو اللّفْظ، وسماع المعنى تبـع لـه".(
) 

القول الثّالث: التفصيل، فيجوز إبدال اللّفْظ بما يرادفه دون غيره، كالجلوس والقعود، والحظر والتحريم.. وهكذا.(
) 

هذه هي جملة الأقوال الواردة في هذه القاعدة، وقد فصل بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ الأقوال فيها فأوصلها إلى عشرة أقوال، فمن رام الإسهاب فعليه بكتابه.(
) 

والصواب ـ والله أعلم ـ جواز نقل الحديث بالمعنى بالشّروط المذكورة؛ لأنه غير متعبد بلفظه، والمقصود منه المعنى، ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمعه فيدخل في قوله ( (فأداها كما سمعها)، ويدل لهذا قوله تعالى:              (
)  والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه(
).
التّطْبِيق:

يشترط في الشفعة(
)  أن يكون الشفيع شريكاً:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : 

"يشترط للشفعة شروط، منها: أن يكون شريكاً، فلا تجب الشفعة للجار؛ لحديث جابر(
)  (  (
) إذ معناه: الشفعة حاصلة أو ثابتة، أو مستقرة في كل ما لم يقسم، فما قسم لا تحصل فيه ولا تثبت، ويؤيد هذا الرواية الأخرى المُصَـرَّح فيها بالحصر: (إنما جعل). وتمام الحديث أيضاً يدل على ذلك، والراوي ثقة، عالم باللّغة، فلا ينقل إلا اللّفْظ أو معناه(
) ".

فكلام الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ يدل على أن الرواية بالمعنى جائزة ويحتج بها ما دام أن الراوي قد توافرت فيه الشّروط المذكورة سابقاً.

المطلب الثّاني: قاعدة زيادة الثقة مقبولة(
)
صاغ الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بالنصّ المصدر به، ولقد توارد علماء الأصول وعلماء الحديث في الكلام على هذه القاعدة، وفَصَّلوا القول فيها تفصيلا، وتشعبت الآراء والمذاهب حولها، فمنهم من قَبِل زيادة الثقة ومنهم من أنكرها وردّها، ومنهم من توقف، ومنهم من فصل في ذلك وجعل شروطاً بتوفرها تكون الزيادة مقبولة لديه، والصياغة التي صدرت بها بنصها صياغة مشهورة في بطون الكتب، وأحيانا يأتون بلفظة: "العدل"، بدل "الثقة" والأمر في ذلك يسير، إذ مَرْماهم واحد.
معنى مفردات القاعدة:    
الثقة مصدر على وزن عِلَة، حذفت فاؤه التي هي الواو. والثقة: الأمين، أصله من وَثُق الشيء بضم العين إذا قوي وثبت. والوثيق: الثابت المحكم. ووثِقْت به: ائتمنته.(
) والمقصود بالثقة هنا هو العدل، وسيأتي التفصيل عن المراد بالعدل لاحقا إن شاء الله. 

والمراد بزيادة الثقة: أن يروي جماعة من الثقات حديثا واحدا عن النبي (، فينفرد أحد الثقات بزيادة لفظ يفيد معنى جديدا لا يخالف ما رواه الثقات ولا يوجد في رواياتهم، مع العلم باتحاد الحادثة وعدم تعددها.

والمراد بالمخالفة: مخالفة في الظاهر يمكن الجمع بينها وبين الأصل، وإلا لو لم يكن هناك مخالفة في الزيادة لَمَا كانت زيادة، بل الأصل نفسه.

المعنى الإجمالي: 

إن الحديث عن النبي ( إذا ورد عن الرواة الثقات وزاد بعضهم زيادة لا توجد عند غيره، ولم تخالف هذه الزيادة ما رواه الآخرون مخالفة لا يمكن الجمع معها، وعُلِم اتحاد الحادثة وعدم تعددها، فإن هذه الزيادة والحالة هذه ـ تكون مقبولة، فتكون حجّة يحتج بها، ويكون الحديث مقبولا، ولا تكون الزيادة سبباً للطعن في الحديث، ما دام أن راويه ثقة مؤتمن مقبول الرواية ولم تخالف روايته رواية غيره من الثقات.
ويُمَثِّل بعض العلماء لزيادة الثقات بزيادة لفظة: "من المسلمين" في رواية مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ في حديث صدقة الفطر(
)، وهو حديث ابن عمر ( أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.(
) 

الأقوال:

إن الحديث عن النبي (، إما أن يأتي من طريق واحد فقط، ولم تتعدد رواته فهذا لا إشكال فيه، وإما أن يأتي من طرق متعددة وألفاظه متوافقة، فهذا يعضد بعضه بعضاً، وإما أن تختلف ألفاظه فإن كان الرواة كلهم ثقات ومعنى الحديث لا يختلف مع تعدد الألفاظ، فهذا أيضاً لا إشكال فيه، وإن تعدد الرواة الثقات وزاد بعضهم زيادة لا توجد عند غيره، ولم تخالف هذه الزيادة ما رواه الآخرون فقد تشعبت الأقوال وتعددت عند الأصوليين والمحدثين حول هذه القاعدة، وضبط هذه الأقوال يحتاج إلى تركيز شديد، وأنا أستعين بالله تعالى في إيراد خلاصة ما تَبَـدّى لي من هذه الأقوال، مراعياً الإيجاز والاختصار.

فأقول وبالله أستعين:

* إذا كان راوي الزيادة ضعيفا، فروايته مردودة، وهو خارج عن محل النِّزَاع.

* أما الثقة العدل، فقد قسم الإمام ابن الصلاح زيادته إلى أقسام ثلاثة:

أحدها: زيادة تخالف الثقات، فترد؛ وذلك لشذوذ الزيادة حينئذ، والشّاذ: "مخالفة الثقة من هو أولى منه" كما تقدم.

الثّاني: ما لا مخالفة فيه، كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل، وقد ذكر الخطيب البغدادي(
)  ـ رحمه الله ـ أن هذا اتّفاق أهل العلم.(
) 

الثّالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، فهذا يشبه الأول من حيث إنّ ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد خاص ـ مثلا ـ، ويشبه الثّاني من حيث إنه لا منافاة بينهما.(
)  قال النووي:  "والصحيح قبول هذا الأخير".(
) 

هذه خلاصة ما ذكره ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة، ويلاحظ أنه لم يتعرض لما يأتي من التفصيلات، وقد ذكر هذا الكلام على أنه هو المعتمد عنده.

* وتحرير المقام هو أن يقال:

إن القسم الأول شاذ لمخالفة الثقة فيه من هو أولى منه، وهذا لا إشكال فيه، لكن المقام يقتضي أن أذكر صُوَر المخالفة، حتى تكون خارجة عن محل النِّزَاع عند إيراد الأقوال في المسألة.

فمِن صور المخالفة:

· أن يكون الساكت عن الزيادة أضبط ممن ذكرها.

· أن يصرح الساكت بنفي الزيادة على وجه يقبل قوله، كأن يقول: "ما سمعتها"

· أن تكون الزيادة تغير إعراب الباقي، كما لو روى راوٍ: "في أربعين شاة شاة"، وروى الآخر: "نصف شاة"(
) وهذا كله بشرط أن يكون مجلس الرواية متحداً، ولم يتكرّر الحديث، كما هو ظاهر.
أما القسم الثّاني: وهو ما ينفرد واحد من الثقات بزيادة لا تخالف المزيد عليه، فلا يخلو إما أن يكون مجلس الرواية مختلفاً أو متحداً، أو يجهل الأمران.

* فإن كان مجلس الرواية مختلفاً، فالزيادة مقبولة؛ لجواز أن يكون النبي ( ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر، والراوي عدل ثقة، ولم يوجد ما يقدح في روايته فكانت مقبولة.(
) 

* وإن كان مجلس الرواية متحداً، ففيه الأقوال التالية:

القول الأول: قبول الزيادة مطلقا إذا كان الراوي عدلا حافظا ومتقنا ضابطا؛ لجواز غفلة غير من زاد عنها. قال البناني(
): "وهذا القول مشهور عن الشافعي وجمهور الفقهاء والمحدثين" (
) 

ومن أدلتهم أيضا: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة.(
) 

القول الثّاني: عدم القبول؛ لجواز خطأ من زاد فيها.(
) 

القول الثّالث: الوقف؛ لأن في كل واحد من الاحتمالات بُعداً، والأصل وإن كان عدم الصدور، لكن الأصل أيضاً صدق الراوي، وإذا تعارضاَ وجب التوقف.(
) 

القول الرّابع: التفصيل، وفيه عدة أقوال:

· أولاً: إن كان غيره لا يغفل مثلُهُ عن مثل تلك الزيادة عادة لم تقبل، وإلا قبلت؛ لأن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد فيما نقله من الزيادة أولى من تطرق ذلك إلى العدد المفروض، فيجب ردّها، وهذا الذي اختاره الآمدي(
) 

· ثانياً: إن كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها عادة، أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها لم تقبل، وإليه ميل ابن السمعاني واختيار ابن السبكي.(
) 

· ثالثاً: إن كان راوي الزيادة واحداً، والساكت عنها أيضاً واحداً قبلت، وإن كان الساكت جماعة فلا.
· رابعاً: إن كان راوي الزيادة مشهوراً بنقل الزيادات في وقائع فلا تقبل روايته؛ لأنه متهم، وإن كان على سبيل الشذوذ قبلت.(
) 
* وأما إذا جهل الأمران (اتحاد مجلس الرواية واختلافه)، فقال الآمدي ـ رحمه الله ـ : "الحكم على ما سبق فيما إذا اتحد المجلس، وقبول الزيادة فيه أولى، نظراً إلى احتمال اختلاف مجلس الرواية".(
) 
وقال غيره: "الصحيح أنه يجب حمل الخبرين على أنهما جرياَ في مجلسين؛ لأنهما لو كانا في مجلس واحد جرى على لفظ واحد، ولو كان اللّفْظ واحداً لكان الظّاهر من عدالتهما وحفظهما ألا تختلف روايتهما". (
) 

وقد ألحق العلماء ـ رحمهم الله ـ الرفعَ والوقفَ والوصلَ والإرسالَ بمسألة زيادة الثقة، فلو روى بعض الرواة حديثاً موقوفاً، ورواه ثقة آخر مرفوعاً، أو رواه بعض الرواة مرسلاً ورواه ثقة آخر موصولاً، فحكم ذلك حكم زيادة الثقة كما سبق بلا فرق.(
) 

التّطْبِيق:
حكم الصيد إذا رماه شخص فغاب، فوجده ميتاً وسهمه فيه لا أثر به غيره:

الأصل في ذلك حديث عدي(
)  ( وفيه قوله (: (وإن رميت بِسَهْمِك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل)(
) 

وذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن في مذهب الحنابلة روايات فيما إذا رماه شخص فغاب، فأصابه ميتاً وسهمه فيه لا أثر به غيره وأنّ المشهور منها هي: جواز الأكل في هذه الحالة؛ استناداً إلى حديث عدي.

والرواية الثّانية: إن غاب نهارا فلا بأس، وإن غاب ليلاً لم يأكله.

والرواية الثّالثة: إن كان جُرْحه موحياً(
) حل، وإلا فلا؛ لأن مع الإيحاء يبعد تأثير المشاركة، بخلاف ما إذا لم يوح.

وفي بعض روايات حديث عدي ( قال (: (إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثراً غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله).(
)  
قال ـ رحمه الله ـ : "والمذهب الأول بلا ريب، وأرجح الروايات بعده رواية التفرقة بين الإيحاء وعدمه (وهي الثّالثة)، بناء على الزيادة المذكورة، والزيادة من الثقة مقبولة".(
)    

المطلب الثّالث: قاعدة: تفسير الراوي بما يوافق ظاهر النّص حجّة(
) 
أورد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في شرحه لمختصر الخِرَقي، وقد طالعت الكتب الأُصُولِيَّة في مظانها رجاء العثور عليها فلم أجدهم يتطرقون لها؛ وذلك ـ فيما يبدو ـ لأنها من القواعد التي لا إشكال فيها، فَهُـمْ غالباً ما يعتنون بالقواعد التي فيها إشكال أو خلاف بين العلماء، وقد تكلّموا عن تفسير الراوي، وخصصوا البحث بالراوي الصّحابي ـ في الغالب ـ ولكن بحثهم اختص بتفسيره أو عمله بخلاف روايته، وهذا ما سأتطرق له في القاعدة التالية، ولا خلاف ـ فيما يبدو ـ بين العلماء عندما يكون مذهب الراوي موافقاً لظاهر النّص أنه يكون حجّة تبعاً للنص لا استقلالا.
وأحسب أنه لأجل ذلك أورد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ القاعدة ونفى الرَّيْب عن حجيتها؛ حيث قال: "تفسير الراوي بما يوافق ظاهر النّص حجّة بلا ريب"(
). ومفهوم كلامه: أن الريب كائنٌ في غير هذه الصورة، ولعل مقصوده بالريب هو الخلاف، والله أعلم.
معنى مفردات القاعدة:
* يوافق فعل مضارع، ماضيه: وفق، والتوافق هو: الاتفاق والتظاهر، واتّفَقا: تقاربا(
). ومعنى يوافق: يتفق معه.

* ظاهر: الظّاهر خلاف الباطن، يقال ظهر الشيء ظهورا إذا تبين وبرز بعد الخفاء، والظهير: المعين، والظهور: الغلبة.(
) 
وفي الاصطلاح هو: ما احتمل معنيين فأكثر مع كونه أظهر في أحدهما(
) وسيأتي الكلام عن "الظّاهر" في موضعه في القواعد المتعلّقة بالظّاهر والمجمل.

المعنى الإجمالي:
إنّ الراوي الصّحابي لِكونه بما روى أعرف، وبعلمه له أَقْعَد صار الأخذ بتفسيره وبيانه أجدر وأطمن للخاطر، ولاسيما إن كان التفسير الصادر عنه موافقاً لظاهر النّص، فإن تفسيره حينئذ يزيد هذا الظّاهر توكيداً وقوة، ويكون مانعاً من صرفه عن ظاهره وتأويله، بل يكون هذا التفسير حجّة يحتج به ويؤخذ به، فمن روى شيئاً فهو أعلم بالقرائن الحالية المحتفّ به عند روايته.

الأقوال: 

أسلفت قريباً أني لم أطلع على شيء يُذكر، بل ولا على إيراد لهذه القاعدة حسب اطلاعي في الكتب الأُصُولِيَّة، وذكرت أن السّبب في ذلك ـ والعلم عند الله ـ أنه لا إشكال في هذه القاعدة، فإن العلماء يعتنون كثيراً بالمسائل التي ثبت فيها الخلاف، أو كان فيها إشكال، وستأتي في القواعد الآتية قاعدة "الحمل على الظّاهر متعين ما لم يعارضه ما هو أقوى".

ولقد رأيت لدى الإمام الشاطبي(
)  ـ رحمه الله ـ كلاماً جيِّـداً يحسن إيراده هنا، فإنه عقد فصلاً وبَـيَّن فيه أن الصّحابة إن أجمعوا على ما بَيَّـنُوه فلا إشكال في صحته، كما أجمعوا على الغسل من التقاء الختانين المبيِّن لقوله تعالى:       (
)، وإن لم يجمعوا تَرَجَّح الاعتماد عليهم في البيان. 

قال: "يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين:

"أحدهما: معرفتهم باللسان العربي... فإذا جاء عنهم قولٌ أو عملٌ واقعٌ موقع البيان صَحّ اعتماده من هذه الجهة.

"والثّاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنـزيل الوحي بالكتاب والسّنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب النـزول، ويُـدْركون ما لا يُدْركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب"(
) 

لكن كلامه هذا عام شامل لبيان الصّحابي فيما وافق ظاهر النّص أو خالفه، وليس هنالك ما يدل على تخصيصه بحالة دون أخرى. والله أعلم.

التّطْبِيق:

الفيء لا يُخَمَّس بخلاف الغنيمة(
) :

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "لا نزاع في أن الغنيمة تُخَمَّـس؛ لقوله تعالى:                   (
) .
أما الفيء، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يُخَمَّـس؛ لأن الله تعالى قال:        إلى قوله تعالى:       (
) الآيات، فدل على أنه كله لهؤلاء، ولم يذكر خُمساً.

وفي حديث عمر الطويل فيه أنه قال:                   (
) هذا لهؤلاء.                   (
) هذه لهؤلاء،                (
) قال الزهري(
): قال عمر: هذه لرسول الله ( خاصة، وكذا                 و       د  ،                 (
)، فاستوعبت هذه الآية النّاس، فلم يبق رجل من المسلمين إلا وله في هذا المال حق ـ أو قال: حظ ـ إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت لَيَـأْتِـيَنّ على كل مسلم حقه ـ أو قال: حظه ـ(
) .
قال الزَّرْكَشي بعد سرد هذا الأثر الطويل: "وهذا مِن عُمَر تَفْسيرٌ للآية الكريمة، وهو كالنّص في عدم التخميس، وتفسير الصّحابي إذا وافق ظاهر النّص كان حجّة بلا ريب".(
) 

المطلب الرّابع: قاعدة: العبرة بما رَوَى الرَّاوي لا بما رَأَى(
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة رداًّ على من احْتجّ على عدم صحّة الخبر بمخالفة راويه له، وهذه هي قاعدة "مخالفة الراوي لروايته"، أي: إذا خالف الراوي مرويه من أخبار الآحاد هل يقدم مذهب الراوي أو يقدم الخبر؟ ويورد كثير من العلماء هذه القاعدة بصياغاتهم الخاصة، وأنا تبعت الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في هذه الصياغة، وهذا دأبي عندما تكون صياغته للقاعدة أوجز من صياغة غيره مع تمام معناها.

معنى مفردات القاعدة:  
العِبْرَة بكسر العين: اسم من الاعتبار، ومن معاني الاعتبار: الاختبار والامتحان، وكذلك الاِتِّـعَاظ. وتكون العبرة والاعتبار بمعنى: الاعتداد بالشيء في تَـرَتُّب الحكم، نحو: والعِبْرة بالعَقِب، أي: والاعتداد في التقدم بالعَقِب(
). وهذا المعنى هو المقصود هنا.

المعنى الإجمالي: 

إذا روى الراوي خبراً عن رسول الله (، وكان هذا الخبر صحيحاً لا إشكال فيه، أي: ليس محتملاً لوُجُوه، ثم جنح إلى العمل بخلاف هذا الخبر، أو أفتى بخلافه، فإنّ عمله أوفتواه لا يكون حجّة يُـترك به الحديث الصحيح، بل المعتبر هو ما حدَّث به من الحديث لا ما عمل به أو أفتى به إذا كان بخلاف الخبر.

الأقوال:

يبدو أن هذه القاعدة عامة في مخالفة الراوي لخبره، ولم تخص حالة دون أخرى، والحقيقة أنه ـ إذا أريد التدقيق في الأمر ـ لا بد من النظر إلى الخبر الذي خالفه الراوي؛ إذ لا يخلو إما أن يكون هذا الخبر الذي خالفه راويه نصاًّ في دلالته لا يحتمل إلا معنى واحدا قطعا، أو ظاهراً  يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، أو مجملا لم يتعين أحد معانيه في الأرجحية، ولكلٍّ من هذه الأنواع الثلاثة كلام خاص به.

ثم إن الراوي المذكور في القاعدة شامل للصحابي فما دونه. لكنّ للقرافي ـ رحمه الله ـ رأياً خاصاًّ حيث قال: "هذه المسألة عندي ينبغي أن تخصص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله ( حتى يحسن أن يقال: هو أعلم بمراد المتكلم، أما مثل مالك ـ رحمه الله ـ... فلا يندرج في المسألة؛ لأنه لم يباشر المتكلم حتى يحسن أن يقال فيه: لعله شَاهَدَ من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفته، فلا تكون المسألة على عمومها"(
) 

والأصوليون وإن عَمَّمُوا الكلام في الراوي إلا أن تطبيقاتهم تدل على ما أشار إليه القرافي ـ رحمه الله ـ حيث يمثلون بقضايا الصّحابة ـ غالباًـ دون غيرهم.

وسأشرع الآن في بيان الأقوال الواردة في المسألة على ضوء ما تقدم من البيان: 

* فإذا كان الخبر مجملاً مفتقرا إلى التفسير، فحمله الراوي على أحد محتملاته، فقد قال الآمدي: "لا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه"(
).
والظّاهر أن فيه خلافاً، وأن ما ذكره الآمدي ـ رحمه الله ـ إنما هو مذهب الجمهور، قال ابن أمير الحاج: "حمل الصّحابي مرويه المشترك لفظاً أو معنىً ونحوه كالمجمل والمشكل والخفي على أحد محتملاته من الاحتمالات... واجب القبول عند الجمهور، خلافاً لمشهوري الحنفية"(
) 

ودليل الجمهور: أن الظّاهر من حال النبي ( أنه لا ينطق باللّفْظ المجمل لقصد التشريع وتعريف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام، والصّحابي الرَّاوِي الْمُشَاهِد للحال أَعْـرَف بذلك من غيره، فوجب الحمل عليه.(
) 

واسْـتَدل من خالف الجمهور من الحنفية بأن تعيين الراوي لأحد محتملات اللّفْظ لا يمنع كون الحديث معمولاً به على ظاهره مِن قِـبَل أنه إنما فعل ذلك بتأويل، والتأويل لا يكون حجّة على غيره، وإنما الحجّة الحديث، وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث، فيبقى معمولاً به على ظاهره، وهو وغيره في التأويل والتخصيص سواء.(
) 

ويلاحظ أن في الاستدلال اسْتِعْمَالَ لفظ الظّاهر لا المجمل، وبينهما فرق، إلا أن الأمثلة التي أوردوها عقيب الاستدلال تدل على أن مقصودهم هو المجمل حيث أوردوا حديث خيار المجلس(
) كمثال لما ذهبوا إليه، فإنّ لفظ التّفرّق في الحديث مجمل، محتمِل للتّفرّق بالأبدان، وللتّفرّق بالأقوال.
هذا إذا كان اللّفْظ مجملاً.

* أما إذا كان اللّفْظ ظاهراً في معنى وحمله الراوي على غير ظاهره، كحمل لفظ الأمر على الندب دون الوجوب مثلا، فاختلفوا فيه أيضاً:

فمذهب الأكثرين من العلماء: أنه يعتبر الخبر، فيعمل على ظاهره؛ لأن الحجّة في لفظ الشارع لا في مذهب الراوي، فوجب المصير إلى الحديث.(
) 

وذهب بعض الحنفية إلى وجوب العمل بمذهب الراوي. قال ابن أمير الحاج: "وقيل يجب حمله على ما عينه الراوي، وفي شرح البديع: وهو قول بعض أصحابنا"(
) 
واسْـتُدِل لهم بأن المباشِـر يحصل له من القرائن ما يقتضي تخصيص العام، فيُرْجَع إليه في التخصيص كما يُرْجَع إليه في أصل الحديث.(
) 

وهناك قول ثالث وهو: أنه إن لم يكن لمذهب الراوي وجه سوى علمه بقصد النبي ( لذلك التأويل وجب المصير إليه، وإن لم يعلم ذلك، بل جُوِّز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر له من نص أو قياس وجب النظر إلى ذلك الدليل، فإن كان مقتضياً لما ذهب إليه وجب المصير إليه، وإلا فلا، وهو مذهب القاضي عبد الجبار(
)، واختيار أبي الحسين البصري(
) 

واختار الآمدي أنه إن علم مأخذ الراوي في المخالفة، وكان ذلك مما يوجب حمل الخبر على ما ذهب إليه الراوي وجب اتباع ذلك الدليل، لا لأن الراوي عمل به... وإن جهل مأخذه فالواجب العمل بظاهر اللّفْظ(
) 

* وأما إذا كان الخبر نصاًّ في دلالته غير محتمل للتأويل والمخالفة:

فمذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه إن تَرَك الصّحابي العمل بالخبر بعد روايته وعُلِم تَارِيخ تَـرْكِـه الْعَـمل بالخبر ـ لا إن لم يُعْرَف تارِيخٌ لتركه وروايته له ـ تَعَـيّن كَوْنُ تَرْكِه العملَ به لكونه عَلِم بالنّاسخ؛ لأن الصّحابي أجَلّ من أن يخالف النّص بغير دليل، ولا وجه لمخالفته له سوى اطلاعه على ناسخ له، فيجب اتباعه في ترك العمل به.(
) 

والجمهور من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة على أنه يجب العمل بالخبر في هذه الحالة.(
) 

قالوا: إن خبر النبي ( إذا ورد وجب على الصّحابي وغيره امتثاله، إلا أن يدل دليل على نسخه، وليس إذا تركه تارك يسقط فَـرْضُه عمَّن بلغه.(
) 

قال الآمدي: " لا وجه لمخالفة الراوي له، سوى احتمال اطلاعه على ناسخ، ولعله يكون ناسخاً في نظره ولا يكون ناسخا عند غيره من المجتهدين، وما ظهر في نظره لا يكون حجّة على غيره، وإذا كان ذلك محتملاً فلا يُتْرَك النّص الذي لا احتمال فيه لأمر يحتمل"(
) 

هذه المسألة كلها في مخالفة الراوي لمرويه، أما إذا كان قد قال أو عمل بما يقتضي تخصيص النّص ـ سواء كان هو راوي النّص أو الراوي غيره ـ فهل قوله أو عمله يكون مخصصا لعموم النّص أو لا؟ هذا ما سأتطرق له ـ بإذن الله ـ عند قاعدة: "يخصص العام بمذهب الصّحابي" وهي في المباحث المتعلّقة بالمخصصات المنفصلة.
التّطْبِيق:

اشتراط الولي في النكاح:

قال الخِرَقي ـ رحمه الله ـ: "ولا ينعقد النكاح إلا بولي"

وقد استدل الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ  لهذا القول بأدلة كثيرة منها: حديث الزهري عن عروة(
)  عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)(
) 

قال أحمد في رواية: ما أراه صحيحا؛ لأن عائشة فعلت بخلافه، قيل له: فلِمَ تذهب إليه؟ قال: أكثر النّاس عليه..." ويقوي هذا الإنكار أن الزهري قال بخلاف ذلك.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وأجيب... بأن كون الزهري وعائشة قالا بخلافه لا يضر؛ لجواز النسيان أو التأويل؛ إذ الاعتبار بما روى لا بما رأى، وتضعيف أحمد له كذلك هو أيضا على خلاف المشهور عنه، والمعروف عن علماء الحديث"(
) 
المطلب الخامس: قاعدة: مخالفة الراوي لظاهر الحديث ليست بقادحة فيما روى(
)
الكلام عن هذه القاعدة فرع الكلام عن القاعدة قبلها، إلا أن تعلق هذه القاعدة بحكم الخبر المروي أكثر، وهي كسابقتها قد ساقها الزّركشي ـ رحمه الله ـ رداًّ على من احتجّ بمذهب الرّاوي على ضعف الحديث أو القدْح في صحّته، وبيان القاعدة: أنه إذا روى الراوي الخبر عن رسول الله (، ثم رأيناه قد أفتى أو عمل بخلاف ما رواه، فهل تكون هذه المخالفة قادحة في خبره عن رسول الله (، بحيث نترك موجب الحديث، ويكون ذلك الحديث معَلاًّ لمخالفة راويه له أو لا؟ أو قل: هل مخالفة الراوي لروايته عِلَّة تُوجِب رَدَّ الحديث وعدم الاعتماد عليه نهائياًّ حتى ولو لم نطلع على عِلَّة ظاهرة توجب رده أو لا؟

معانى مفردات القاعدة:

مخالفة الراوي لما روى هو: عمله بخلاف الحديث الذي رواه.

قادحة اسم فاعل من القدح بمعنى: العيب والتنقص والطعن. يقال: قدح فلان في فلان قدْحا، أي: عابه وتنقَّصَه، ومنه: قدح في نسبه وعدالته، إذا عيَّبه وذكر ما يؤثِّر في انقطاع النسب ورد الشهادة.(
) 

والمراد بالقدح هنا: ما يُؤَثِّر في صحة الحديث ويستوجب الطعن فيـه وردّه.

المعنى الإجمالي:

إن الراوي إذا روى الخبر عن رسول الله ( ثم عمل أو أفتى بخلاف الحديث الذي رواه فلا يصح أن يكون عمله أو فتواه متمسَّكاً يُتَمَسَّك به للقدح في الحديث ورَدِّه وعدم الاستدلال به، بل يُعْمل بظاهر الحديث المروي ما لم يتبين خلافه بدليل صريح جلي.

الأقوال:
ذكرت ـ فيما سلف ـ  أنواع الدليل السمعي، وأن منه ما يكون نصاًّ، ومنه ما يكون ظاهراً، ومنه ما يكون مجملاً، ولم تَتَعرض هذه القاعدة للنص والمجمل من الخبر؛ لأن مخالفة الراوي لهما لا يكون قادحاً في الخبر؛ فإن مخالفة الراوي للنص قد يكون لاطلاعه على النّاسخ، وهذا لا يقدح في صحة الخبر، وأما المجمل فإنْ حَمَلَه الراوي على أحد محامله فلا لوم عليه ولا تعنيف، بل الواجب في المجمل التوقف إلى أن يتبين، فلعلَّه قد تبيَّن له شيء أوجب في نظره العمل به، والكلام ههنا إنما هو في مخالفة الراوي للظاهر ـ بأن يترك الراوي الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ولم يأت بما يفيد صرفه عن ظاهره ـ فهل يكون ذلك قادحاً في الخبر أولا؟

* فأولا: لا خلاف أن مخالفة الراوي لظاهر الحديث إن كان قبل الرواية وقبل بلوغه إياه لا يوجب جرحاً في الحديث بوجه؛ لأن الظّاهر أن ذلك كان مذهبه، وأنه ترك ذلك الخلاف بالحديث ورجع إليه فيحمل عليه إحساناً للظن. وكذلك إن لم يُعْلَم تاريخ مخالفته لظاهر الحديث؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه.(
) 

* أما إذا كان العمل أو الفتوى منه بخلاف الحديث بعد الرواية أو بعد بلوغه إياه بيقين، فهذا الذي فيه خلاف:
فمذهب جمهور العلماء هنا واضحٌ، حيث ذهبوا إلى العمل بالخبر وعدم اعتبار مخالفة الراوي كما سبق آنفاً، وهذا دليل على أن مخالفته للخبر لا يكون قادحاً فيه عندهم ألبتة.

أما المخالفون للجمهور فقالوا: إن كان العمل أو الفتوى من الراوي بخلاف الحديث بعد الرواية أو بعد بلوغه إياه ـ وذلك خلاف بيقين ـ فإن ذلك الخلاف جرْح في الحديث؛ لأن خلافه إن كان حقاًّ بأن خالف للوقوف على أنه منسوخ أو ليس بثابت ـ وهو الظّاهر من حاله ـ فقد بطل الاحتجاج بالحديث؛ لأن المنسوخ أو ما هو ليس بثابت ساقط العمل والاعتبار. وإن كان خلافه باطلاً بأن خالف لقلة المبالاة والتهاون بالحديث أو لغفلة ونسيان فقد سقطت به روايته؛ لأنه ظهر أنه لم يكن عدلاً، وكان فاسقاً، أو ظهر أنه كان مغفلاً، وكلاهما مانع من قبول الرواية.(
) 

** تنـبيه:

تبين مما تقدم أن القواعد الثلاثة السابقة على التوالي يتعلق بعضها ببعض.

فقاعدة: "تفسير الراوي بما يوافق ظاهر النّص حجّة" تقتصر على جهة موافقة الراوي لظاهر الخبر الذي رواه، وأنه لا ريب في حجية قوله أو عمله في هذه الحالة، إذْ تعتبر موافقته توكيداً وتقوية للظاهر ومانعة من صرف اللّفْظ عن ظاهره بالتأويل.

وقاعدة: "العبرة بما روى الراوي" تختص بجهة المخالفة، وذلك بأن يخالف الراوي مرويه فهل يؤخذ بمذهبه أو بروايته، فهي على خلاف القاعدة التي قبلها، إلا أنها أعم من القاعدة التي بعدها وهي قاعدة: "مخالفة الراوي لظاهر الحديث ليست بقادحة فيما روى"، إذ هذه تختص بالحالة التي يكون الخبر فيها ظاهراً فقط، أما القاعدة التي قبلها فشاملة لأنواع الخبر بحسب دلالته، ولا فرق بين كونه نصاًّ أو ظاهراً أو مجملاً. 

وتفارق قاعدةُ "مخالفة الراوي لظاهر الحديث..." قاعدةَ :"العبرة بما روى الراوي.." أيضاً في أنها تتناول جانب حكم الخبر المروي، هل يكون مردوداً بمخالفة الراوي له أو لا؟

ولا شكّ أن الكلام في القواعد الثلاث السابقة متداخـل كما هو ظاهر. والله المستعان وعليه التكلان.
التّطْبِيق:

تحلل من لم يتمكن من الوصول إلى البيت لمرض أو ذهاب نفقة:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "المشهور من الروايتين عن أحمد، والمختار عند أصحابه أنه ليس لمن مُنع الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقةٍ التحلّلُ لذلك...

والرواية الثّانية ـ قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ:"ولعلها أظهر" ـ أن له التحلل؛ لظاهر قوله تعالى:          (
)، ولحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري(
) قال: سمعت رسول الله ( يقول: (من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه الحج من قابل) قال عكرمة(
): فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأباهريرة ( عما قال فصدقاه. وفي رواية (أو مرض).(
) 
قال الزَّرْكشي ـ رحمه الله ـ:"لا يقال: فابنُ عبّاس قدْ خالف ذلك، وهو يضعف ما رُوِي عنه من التّصْديق؛ لأنّا نقول: غايتُه أن يكون مخالفاً لروايته، ومخالفةُ الرّاوي لظَاهر الحديثِ لا يقْدَحُ فيه على المشهور من قَوْلي العُلَماء وأصحّ الرّوايتيْن عن أحمد".(
) 
المبحث السّادس: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالجرح والتعديل، وتحته أربعة مطالب
توطئة:

* تعريف الجرح

الجَرْح بفتح الجيم هو القطع في الجسم الحيواني بحديد أو ما قام مقامه، يقال: جرحه أي كَلَمَه، والاسم: الجُرْح بضم الجيم: الْمَوضع المقطوع في الجسم.(
) 
واستعمله المحدثون والفقهاء فيما يقابل التزكية والتعديل مجازا؛ لأنه تأثير في الدّين والعِرْض، كما أن الجرح الحقيقي تأثير في الجسم.

والمقصود به ههنا: أن ينسب إلى الشخص ما يخل بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية.(
) 

* تعريف التعديل

التعديل تفعيل من عدّل يعدّل تعديلا.  والعدل من الكلمات المتقابلة، أحدهما يدل على استواء، والآخر يدل على اعوجاج.  فالعدل: ضد الجور، وهو القصد في الأمور، وما قام في النفوس أنه مستقيم.  والعدل أيضا: الجور والظلم، فِـعْلُه: عدِل بكسر الدال، عدَلا من باب تعب.(
) 
قال الفَيُّومي(
) : "قال بعض العلماء: العدالة صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة ظاهراً... ويعتبر عُرْف كل شخص وما يعتاده من لبسه وتعاطيه للبيع والشّراء وحمل الأمتعة وغير ذلك، فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قَـدَح وإلا فلا"(
) 

وعرفوا العدالة اصطلاحاً بأنها: مَلَكَـة وهيئة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر والصغائر الخسة، كسِرْقة لقمة، والرذائل المباحة كالبول في الطريق.(
) 
والمراد بالتعديل ههنا: أن ينسب إلى الشخص ما يصح قبول روايته من أجله شرعا، وذلك أن ينسبه إلى الخير والعفة والصيانة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق ومجانبة الكذب.(
) 

المطلب الأول: قاعدة: يعتبر في العدالة الصلاح في الدّين والمروءة(
)
هذه الصياغة أخذتها من الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ ولم أجد من صاغ صياغته، بل دَأَب العلماء على إيراد بحث العدالة عند ذكر الشّروط التي يجب توفرها في الراوي، ولم يكونوا يخصصون لهذه الشّروط صياغة خاصّة.

معنى مفردات القاعدة:
العدالة: من العدل، وقد سبق بيانها قريبا. 

وأما الصلاح فهو خلاف الفساد، يقال: صلح الشيء صُلُوحاً، وصَلاَحاً، وأتى بالصلاح: وهو الخير والصواب.(
) 

والمروءة لغة من مَرُؤَ مُرُوءة فهو مرئ، أي: ذو مروءة وإنسانية. وهي: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات(
) 

وليست المروءة من شروط العدالة بإطلاق، فقد ذكر ابن السبكي عن الماوردي(
)  أنه جعلها ثلاثة أضرب:

ضربٌ هي شرط في العدالة، وهو مجانبة ما سخف من الكلام المؤدي إلى الضحك، وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به أو يستقبح.

وضربٌ لا يكون شرطاً في العدالة، وهو: الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس والجاه.

وضربٌ مختلف فيه وهو ضربان:

· عادات، بأن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة في أكله وملبسه..

· وصنائع.(
) مثل الحدادة، والدِّباغة. 

المعنى الإجمالي:

إن من الشّروط التي يجب توفرها لراوي حديث رسول الله ( والتي بانعدامها تنعدم الصحة للحديث، أن يكون راوي الحديث عدْلا، والعدالة التي تعتبر في الراوي هي أن يكون صالحاً في دينه، وذلك بأداء الفرائض كالصلاة، وبأن يكون مجتنباً لكبائر الذنوب كلها قلبية كانت أو بدنية كالزنا وشرب الخمر، وكتمان الشهادة فلا يقترفها ولا يقتربها، فإن الله تعالى نهى أن تقبل شهادة القاذف، فيقاس عليه كل من ارتكب كبيرة. وأن يَتَوَقَّى مقارفة الصغائر الخسة، وهي الدالة على خسة فاعلها ودناءته، ويتقي كل فرد من المباحات الخارمة للمروءة، وهي كل ما يشين عرفاً كالبول في الطريق، والأكل في السوق لغير السوقي. وإنما اعتبر ذلك وإن لم يكن حراماً؛ لأن مرتكبه لا تحصل الثقة بقوله؛ لأن من فَعَل ذلك لا يمتنع غالباً من الكذب ونحوه.(
) 

الأقوال:

لم أعثر على ذكر خلاف بين العلماء في اعتبار هذا القاعدة ـ حسب اطلاعي ـ، وقد ذكروا أن تعريف العدالة هو ما مرّ ذكره على اختلاف بينهم في بعض الجزئيات، كاختلافهم هل يشترط الملكة في العدالة كما ذهب إليه ابن السبكي والغزالي، حيث عرفا العدالة بالملكة أو لا تشترط كما نسب ذلك للفقهاء حيث قال العبادي(
) : "ظاهر كلام الفقهاء عدم اعتبار الملكة، وأنه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة للشهادة وغيرها مجرد اجتناب الأمور المذكورة"(
) 

واشتراط العدالة في صحة التصرف مصلحة لحصول الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصير؛ إذ الفاسق ليس له وازع ديني فلا يوثق به.

فاشتراط العدالة في الشهادة والرواية في محل الضرورات؛ لأن الضرورة تدعو إلى حفظ الشّريعة في نقلها وصونها عن الكذب.

وكذلك الفتوى لصون الأحكام، ولحفظ دماء النّاس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع، فلو قُبِـل فيها قول الفسقة ومن لا يُـوثَق به لضاعت، وكذلك الولايات على الغير كالإمامة الكبرى والقضاء، وأمانة الحكم والوصاية ومباشرة الأوقاف، والسعاية في الصدقات وما أشبه ذلك لما في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضرر العظيم(
)  

التّطْبِيق:

رد شهادة الفاسق:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "يشترط في الشاهد ـ سواء كان رجلا أو امرأة ـ شروط منها: العدالة؛ لقوله تعالى:       (
)، وقال سبحانه:           (
) أو "فتثبتوا"، فأمر سبحانه بالتبين أو التثبت عند مجيء الفاسق... ويتفرع على هذا عدم قبول شهادة الفاسق. والفاسق قسمان: فاسق من جهة الأعمال ـ وهو ارتكاب كبيرة، وفاسق من جهة الاعتقاد ـ وهو الذي يعتقد البدعة كالرافضة ".(
)  

ثم ذكر أن العدالة يعتبر لها شيئان: أحدهما: الصلاح في الدّين. والثّاني: المروءة.(
) 
المطلب الثّاني: قاعدة: لا يُقْبَل التَّعْدِيل إلا مِمَّن له خِبْرَة ومَعْرِفة(
)
لم يصُغ الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بهذه الصّياغة، وإنما فهمْت ذلك من كلامه، وهي واضحة، ولذلك لم يتناولها أكثر العلماء ـ رحمهم الله ـ، وإنما ذكروها عَرَضاً خلال تطرقهم لمسألة اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل.

قال الأسنوي ـ رحمه الله ـ: "والشّرط في الذي يزكي أن يكون عدْلا، وَتَـرَكَـه المصنف [وهو البيضاوي]؛ لوضوحه"(
) 

معنى مفردات القاعدة:
الخِبْرَة: اسم من الخَبَر، وهي العلم بالشيء، تقول: لي بفلان خِبْرة وخُبْر. وتطلق إطلاقات أخرى، وهذا المذكور هو المقصود هنا.(
) 

المعرفة: اسم من عرفته عِرْفة وعِرْفاناً: علِمته بحاسة من الحواس الخمس. ويطلق العرف على تتابع الشيء بعضه ببعض كعُرْف الفرس. ويطلق على السكون والطمأنينة(
) 

المعنى الإجمالي:

يشترط في المزكي والجارح شروط لا بد من توفرها قَبْل أن يُقْـبَل منه تعديل شخص أو تجريحه، ومن ذلك أنه لا بد أن يكون عدلا رضا في اعتقاده، عارفاً بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا، عارفاً بصفة العدالة، والجرح وأسبابه، عالماً باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك. وكل هذا الكلام قد احتواه اللّفْظان المذكوران في القاعدة وهما: الخبرة والمعرفة.

الأقوال: 

هذه القاعدة كسابقتها لم يحصل فيها خلاف بين العلماء حسب ما اطلعت عليه، بل هي قاعدة مسلَّمة عندهم، ومن أجل ذلك فإني سأورد هنا مقتطفات من أقوال أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في من يقبل تزكيته أو تجريحه مراعيا في ذلك الترتيب الزمني لهم:

* قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ في صدد استدلاله على جواز الجرح والتعديل المجمل من دون ذكر السّبب: "والدليل إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل إلا إلى قول عدل رضا عارف بما يصير به العدل عدلاً، والمجروح مجروحاً، وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل مراده في التزكية على السلامة، وما تقتضيه حاله التي أوجبت الرجوع إلى تزكية من اعتقاد الرضا به وأدائه الأمانة فيما يرجع إليه فيه، والعمل بخبر من زكَّاه... 

ثم قال: "إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضياًّ في اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابها، عالماً باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، قُبِل قوله فيمن جرحه مجملاً..."(
) 

فمُجْمَل ما ذكره من صفات المعدِّل والمجرِّح أن يكون عدلاً رضا عارفاً بصفة العدالة والجرح، وهذا هو المذكور في القاعدة ( الخبرة والمعرفة).

* وقال الآمدي ـ رحمه الله ـ : "إن لم يكن [المعدّل والجارح] عدلاً، أو كان عدلا وليس بصيراً فلا اعتبار بقوله، وإن كان عدلا بصيراً وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله؛ إذ الغالب مع كونه عدلاً بصيراً أنه ما أخبر بالعدالة والجرح إلا وهو صادق في مقاله... "والقول بأن النّاس قد اختلفوا فيما يجرح به، وإن كان حقاًّ إلا أن الظّاهر من حال البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضاً يكون عارفاً بمواقع الخلاف، والظّاهر أنه لا يطلق الجرح إلا في صورة عَلِم الوفاق عليها، وإلا كان مدلِّساً مُلَبِّساً بما يوهم الجرح على من لا يعتقده، وهو خلاف مقتضى العدالة والدّين، وبمثل ذلك يعلم أنه ما أطلق التعديل إلا بعد الخبرة الباطنة، والإحاطة بسريرة المخْبَر عنه، ومعرفة اشتماله على سبب العدالة دون البناء على ظاهر الحال"(
)    

* وقال القرافي ـ رحمه الله ـ ناقلا استدلال القاضي أبي بكر في عدم اشتراط سبب الجرح والتعديل: "وأما إبداء أسباب التجريح والتعديل فالفقه فيه أن المجرِّح والمعدِّل إذا كان عالماً مبرزاً اكتفى الحاكم بعلمه عن سؤاله، فإن العالم لا يجرح إلا بما لو سمع به الحاكم كان جرحاً، وكذلك التعديل".(
) 

وقال الأسنوي ـ رحمه الله ـ : "والشّرط في الذي يزكي أن يكون عدلا"(
)
ولا ريب أن العدالة كلمة جامعة تتضمن الأمرين المذكورين في القاعدة، إذ لو فقدهما الشخص أو فقد أحدهما لا يتسنى له أن يتكلم في شخص بجرح أو تعديل.

وقال ابن أمير الحاج ـ رحمه الله ـ: "ويبعد من عالم القول بسقوط رواية أو ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره، بل كما قال السبكي(
): لا يذهب مُحَصِّل إلى قبول ذلك مطلقا من رجل غُمْر جاهل لا يعرف ما يجرح به ولا ما يعدل به"(
) 

التّطْبِيق:

قبول الحاكم التعديل إذا لم يعرف حقيقة الحال:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "ظاهر قول الأصحاب أن الحاكم لا يقبل تعديل المعدِّل حتى يعلم أو يظن أن له خِبْـرَةً بالمعدِّل. وقيل: إن المعدِّل لا يجوز له التعديل إلا إذا كان ذا خبرة، أما الحاكم فله أن يَقْـبَل التعديل وإن لم يعرف حقيقة الحال، وله أن يستكشف".(
) 
المطلب الثّالث: قاعدة: لا يشترط ذكر سبب الجرح من المجرِّح(
)
صُغْت هذه القاعدة بهذه الصياغة، وهي على هذه الصياغة قَوْلٌ ذهب إليه بعض العلماء وسيأتي ذكره عند التفصيل عن الأقوال، وليست القاعدة متفقاً عليها كما قد يبدو بادئ ذي بدء من الجزم في الصياغة، بل فيها أقوال عدة، والزَّرْكَشي نفسه قد خالف هذه القاعدة ـ كما سترى ـ وحسَّن عكسها وأنه لا يكتفى عنده بالتجريح المطلق، بل لا بد من ذكر السّبب.

معنى مفردات القاعدة:
سبب الجرح هو: العلة التي تَسْتَوجب رد حديث شخص ما أو شهادته بحيث يكون مطعونا في روايته أو شهادته متى ما ظهرت فيه هذه العلة.
المعنى الإجمالي:
إن العدل من العلماء الموثوق به الذي ارتضينا أقواله ـ لأن أغلبها لا تصدر منه عن هوى وباطل ـ إذا جرَّح شخصاً في شهادة أو رواية حديث جرحاً مطلقاً فإننا نعتبر قوله في هذا الشخص ونأخذ به في طرح جميع ما رواه الشخص المجروح وعدم الاحتجاج بما صدر عنه، وإن لم يذكر ذلك الثقة العدل السّبب الذي دعاه إلى تجريح هذا الشخص؛ لأنه ليس من شرط من جرَّح شخصاً من أمثاله أن يذكر لنا السّبب في ذلك، إذ في سؤاله عن السّبب اتهام له ونقض لِمَا بنينا عليه أمره من الرضى به، والتصديق له.
الأقوال:

لأنني أتيت على ذكر شرط الجرح والتعديل، كان جديرا أن أذكر المسائل المتعلّقة بالجرح والتعديل تبعاً للزركشي في كتابه حيث تطرق لها، وقد جرت عادة العلماء أن يذكروها عند كلامهم في الجرح والتعديل، وهذه المسائل هي:

· الجرح والتعديل المطلق هل يقبل أو لا بد من ذكر السّبب؟ (وهذه المسألة هي التي تنص عليها القاعدة فاستحقت التقديم).

· اشتراط العدد في الجرح والتعديل.

· تعارض الجرح والتعديل. (وهذه المسألة ستأتي في القاعدة التالية)
** فأما المسألة الأولى وهي: اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل، فإنه إذا جرَّح المُجرّح العدل الثقة الأمين شخصا معيَّنا وذكر سبب الجرح، وكان سبب الجرح مقبولا فإن حديث الشخص المجروح يكون مردودا لدى العلماء؛ استنادا إلى ما قاله ذلك العالم، فإنّ مَن عَلِم حجّة على من لم يعلم.

أما إذا جرحه ولم يذكر لذلك الجرح سببا، بل اكتفى بتضعيفه والطعن في روايته فقط من دون بيان ولا تفسير لذلك فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى أقوال:

القول الأول: ذهب الأكثرون من العلماء، ومنهم الحنفية والحنابلة والشافعي، وأكثر المحدثين إلى أنه لا يقبل الجرح إلا مبيَّناً سببه. وقد تمسكوا بأدلة منها:

· أن الجرح يحصل بخصلة واحدة، فيسهل ذكرها بخلاف التعديل. 

· أنه قد يظن المجرِّح ما ليس بجارح جارحاً.(
) 

  القول الثّاني: عكس القول الأول، وهو أنه لا يقبل التعديل إلا مع بيان سببه، ويقبل الجرح بلا ذكر السّبب، وهذا القول منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. لكن استنكر بدر الدّين الزَّرْكَشي نسبته إليه وقال: "ما حكوه عن القاضي وَهْم" ثم ذكر أن ما نص عليه القاضي هو القول بعدم وجوب ذكر السّبب في الجرح ولا في التعديل. (
)
ومن الأدلة التي تمسك بها أصحاب هذا القول: أن العدالة يكثر التصنع فيها، فيتسارع النّاس إلى الثناء على الظّاهر، بخلاف الجرح.

القول الثّالث: أنه لا بد من بيان سببهما؛ للمعنَيَيْن المتقدمَيْن في القولين السابقين.(
) 

القول الرّابع: عكس القول الثّالث، وهو أنه لا يجب ذكر السّبب فيهما، نقله الآمدي عن الباقلاني واختاره، وذهب إليه الباجي.(
) 

والدليل أن المزكِّي والجارح إما أن يكون عدْلاً بصيراً بما يجرح به ويعدل أولا، فإن لم يكن عدلا أو كان عدلا وليس بصيراً فلا اعتبار بقوله، وإن كان عدلا بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله؛ إذ الغالب مع كونه عدلا بصيرا أنه ما أخبر بالعدالة والجرح إلا وهو صادق في مقاله، فلا معنى لاشتراط إظهار السّبب مع ذلك.(
) 

وكأنه لا فرق بين هذا القول والقول الأول؛ إذ أصحاب القول الأول ـ ومنهم الخطيب البغدادي ـ يفصلون بين تجريح غير العارف فهذا يجب أن يكشف عن سبب جرحه لشخص ما إذا جرحه، ولا يجب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن.

قال ـ رحمه الله ـ "والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما".(
) 

** أما المسألة الثّانية، وهي هل يشترط العدد في التزكية، فقد اختلفوا  فيها إلى الأقوال الآتية:

القول الأول: أنه يشترط العدد في الشهادة دون الرواية، نسبه الآمدي إلى الأكثر؛ لأن الشهادة لا تثبت بواحد فكذلك ما هو شرط فيها، بخلاف الرواية.(
) 

القول الثّاني: أنه يشترط العدد مطلقاً في الرواية والشهادة. قال ابن أمير الحاج: "وهو اختيار جماعة من المحدثين، وحكاه الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم"(
) 

وإنما اشترطوا ذلك احتياطاً، أي حذراً من تضييع الشّرائع من الأمر والنّهي.(
) 

القول الثّالث: عكس الثّاني وهو أنه لا يشترط العدد في الرواية والشهادة مطلقا، بل يكفي واحد، وصححه الباجي. ونسبه الآمدي إلى الباقلاني. قالوا لأن التزكية خبر فلا يشترط فيها العدد.(
) 

التّطْبِيق:

مقتضى ما ذكره الزَّرْكَشي يدل على أنه يشترط ذكر سبب الجرح من المجرِّح حيث أورد القاعدة في المسألة التالية:

حكم من تلوَّط :
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "في ذلك روايتان عن أحمد:

الرواية الأولى: أن من تلوط يُقْتَل بِكْرا كان أو ثيباً؛ لما روي أن النبي ( قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(
)، وهو شامل للبكر والثيب.. 

ثم قال بعد أن أورد حديثين في معنى ما سبق: "وبالجملة هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً؛ إذ ليس فيها متهم بكذب، وسُوءُ الحفظ يزول بتتابعها، مع أن الجارحين لم يُبَيِّـنُوا سبب الجرح... ويقوي الحديث عمل راويه عليه"

والرواية الأخرى أن حكمه حكم الزاني".(
) 
المطلب الرّابع: قاعدة: الجرح أولى من التعديل(
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بمعنى النّصّ المصدّر به، وهي تتناول مسألة تعارض الجرح والتعديل. تتابع أغلب الأصوليين وعلماء مصطلح الحديث على إيرادها في مباحث الجرح والتعديل، وليست محل وفاق بين العلماء بل فيها خلاف سيتبين فيما بعد، وأكثرهم أوردها بلفظ "التعارض" أي: إذا وقع تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فأيُّهُما يقدم؟ وبعضهم ـ كالبزدوي ـ أورد القاعدة تحت مبحث التعارض.(
) 

المعنى الإجمالي: 

إذا أخبر مُزَكٍّ متوفر الشّروط في التجريح والتعديل أن شخصاً مَّا عدلٌ مقبولُ الرواية والقول، وأخبر آخر بنفس الشّروط أيضا أنه مجروح العدالة فقد تعارض القولان، والعمل في ذلك هو أن يُرَجَّح خبر الجارح؛ وذلك لأنه مثبت يثبت أمراً عارضاً فيرجح قوله على قول المعدِّل الذي هو ناف؛ ولأنه مُبْق على الأمر الأول؛ إذ العدالة هي الأصل، فالأخذ إذاً بقول الجارح أولى من الأخذ بقول المعدِّل.
الأقوال:

لا خلاف بين العلماء أن الجرح مقدم على التعديل إن كان عدد المجرحين أكثر من عدد المعدلين.

قال الباجي ـ رحمه الله ـ: "الجرح مقدم إن كان عدد المجرحين مثل عدد المعدلين أو أكثر متساوين لهم في العدالة فلا خلاف في تقديم التجريح، وهذا الذي ذكره القاضي أبو بكر، ورأيت لبعض أصحابنا الفقهاء أنه إذا تساوى التجريح والتعديل أنه يقدّم أحدهما.

"وإن كان عدد المعدِّلين أكثر فالذي عليه أكثر النّاس أن التجريح مقدم أيضاً، وذهبت طائفة إلى أن التعديل مقدم، وهذا من باب الترجيح بكثرة الرواة..."(
) 

وقال ابن السبكي:"الجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً"(
) 

وخلاصة الأقوال في هذه المسألة في غير محل الوفاق ـ وهو فيما إذا كان عدد المعدّلين أكثر من عدد المجرحين ـ هي:

القول الأول: أنه يقدم الجرح وإن كان الذي عدَّل أكثر؛ لاطلاع الجارح على ما لم يعرفه العدل، إلا إذا عيَّن الجارح سبباً، فنفاه المعدِّل بطريق معتبر، كما إذا قال الجارح: "قتل فلاناً ظلماً وقت كذا"، فقال المعدِّل: "كان القاتل في ذلك الوقت عندي" فإنهما يتعارضان.(
) 

القول الثّاني: يقدَّم التعديل إذا كان المعدلون أكثر من المجرحين، حكاه الرازي وضعفه؛ وتمسك أصحاب هذا القول بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم.(
) 

القول الثّالث: أن القولين يتعارضان، فيرجح أحدهما بمرجِّح فيقدم، حكاه ابن الحاجب.(
) 

التّطْبِيق: 

إذا استوى عدد المعدّلين والمجرّحين في الشّهادة:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ :" إذا استوى عدد المعدلين والمجرحين في الشهادة بأن عدّله اثنان ـ مثلا ـ وجرَّحه اثنان، فالجرح أولى؛ لتضمن قول الجارح زيادة خفيت على المعدل، من حل محرم أو شرب خمر ونحو ذلك، والأخذ بالزائد أولى؛ لأن قول المعدِّل متضمن لنفي ما يقدح في العدالة، والجارح مثبت لذلك، ولا ريب أن المثْبت مقدم على النافي".(
)
المبحث السّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بشروط الراوي، والفرق بين الرواية والشهادة، وتحته مطلبان
* تعريف الشهادة:

الشهادة لغة: الإعلام والحضور وهي اسم من المشاهدة وهي: الاطلاع على الشيء عيانا. والشهادة أيضا: الخبر القاطع، والإخبار بما قد شوهد، يتعدى بعَلَى، يقال: شهد على كذا.(
)
وعُـرِّفَت الشهادة اصطلاحا بتعريفات متعددة، منها:

· "إخبار عدل حاكماً بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه"

· أو: "إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر".(
)
المطلب الأول: قاعدة: يشترط في الراوي الإسلام والتّكْليف والعدالة والضبط (
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه الشروط الأربعة بقوله: "يُشْترط للمُترجِم ما يشترط للرّاوي من الإسلام والتّكليف والعدالة والضّبط"، وهذه القاعدة تحتوي على شروط الراوي، أو شرائط العمل بخبر الواحد الراجعة إلى المخبِر به. والأصوليون يوردونها عند الكلام على شروط الراوي، ولا يصوغونها بصياغة خاصة شأنها شأن أغلب المسائل الأُصُولِيَّة.

معنى مفردات القاعدة:
سبق التّعريف بالتّكْليف والعدالة.

أما الضبط في اللّغة فهو الحفظ البليغ، يقال: ضبطه ضبْطا إذا حفظه حفظا بليغا. ومنه قيل: ضبطت البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص.(
) 

وليس هناك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالضبط المذكور في القاعدة هو ما عرفه به علماء اللّغة، وإن كان بعض العلماء قد خصص الضبط المشروط في الراوي بالضبط الكامل كما عرفه البزدوي، وسيأتي نقل كلامه قريبا. 

المعنى الإجمالي:

ذكرت القاعدة أربع صفات هي شروط الراوي المقبول روايته، وهي:

أولاً: الإسلام، فإن الكفر يوجب شبهة يجب بها رد الخبر؛ لأن الباب باب الدّين والكافر ساعٍ لما يهدم الدّين. 

ثانياً: التّكْليف أو العقل، والمراد به كمال العقل وهو مقدر بالبلوغ فلا يقبل خبر الصبي والمعتوه. 

ثالثاً: العدالة وهي الهيئة الراسخة في النفس، التي تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والصغائر الخسة وخوارم المروءة. 

رابعاً: الضبط، وكماله: سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه مع المراقبة إلى حين الأداء.(
) 

الأقوال:

اتّفَق العلماء على أنه لا يجب قبول كل خبر على الإطلاق، كما أنه لا يجب رد كل خبر على الإطلاق، فلا بد من فاصل يفصل بين ما يرد وما يقبل، والمطلوب هو الثقة بالخبر المسموع وسكون النفس إلى صحّته، وهذا لا يوجد في كل خبر، كما أنه لا يَعْرى منه كل خبر(
) 

وهذا الفاصل الذي يفصل بين ما يرد وما يقبل من الأخبار هو ما ذكره العلماء من الشّروط التي يجب توافرها في الخبر والمُخْبِر، والكلام الآن في شروط المخبِر.

لم أجد خلافاً بين العلماء ـ حسب اطلاعي ـ على اعتبار الشّروط المذكورة في القاعدة في الجملة،  وإنما حصل الخلاف بينهم في بعض تفاصيل الشّروط، والآن أتكلم على هذه الشّروط كلاما يتناسب مع هذا البحث.

فأما شرط الإسلام، ويعبر عنه أيضا بأن يكون الراوي من أهل القبلة، فإنه لا تقبل رواية الكافر المُخَالِف في القبلة ـ وهو المخالف في الملة الإسلامية ـ كاليهودي والنّصراني(
)  إجماعاً. فقد أجمعت الأمة الإسلامية على رد روايته سلْباً لأهلية هذا المنصب الشّريف عنه لخسته(
) 

ولأن الكفر الأصليّ يورث تهمة زائدة في خبر الكافر يدل على كذبه؛ لأن الكلام في الأخبار التي تثبت بها أحكام الشّرع وهم يُعَادُوننا في الدّين أشد العداوة فتحملهم المعاداة على السعي في هدم أركان الدّين بإدخال ما ليس منه فيه، وإليه أشار الله تعالى في قوله:      (
) أي لا يقصرون في الإفساد عليكم.(
) 

وأما الكافر الذي يصلي لقبلة المسلمين (والمراد به أصحاب البدع المكفّرة) ففيه خلاف:

ذهب بعضهم إلى قبول روايته إن اعتقد حرمة الكذب، قال الرازي: "الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب: لم تقبل روايته؛ وإلا قبلناها"(
) 

واستدلوا بأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه، فيغلب على الظن صدقه؛ لأن المقتضي للقبول، وهو الصدق قد وُجِد؛ إذ الكذب حرام عنده، والأصل عدم المُعَارض.(
) 

وذهب آخرون إلى رد روايته، نقله الآمدي عن الأكثرين واختاره اعتماداً على قوله تعالى:          (
). 
وجه الاستدلال: أنّ "فاسق" نكرة في سياق الشّرط فتعمّ.

فالآية إن كانت عامة بلفظها في كل فاسق فالكافر داخل تحتها، وإن لم تكن عامة بلفظها في كل فاسق، فهي عامة بالنظر إلى المعنى المومى إليه وهو الفسق(
). قاله الآمدي.(
) 

وقال الغزالي: "كل كافر متأول، فإن اليهودي ـ أيضاً ـ لا يعلم كونه كافراً"(
) 

* وأما الشّرط الثّاني وهو التّكْليف، فهو الوازع عن الكذب، فمَن لا تكليف عليه هو آمَنُ مِن عذاب الله تعالى في كذبه فيقدم عليه، ولا يحصل الوثوق به.(
) 

وغير المكلَّف إما أن يكون لا يقدر على الضبط والاحتراز فيما يتحمله ويؤديه كالمجنون والصبي غير المميِّز فلا تقبل روايته (قال الأسنوي: "بالإجماع")؛ لتمكن الخلل فيها (
) 

وإما أن يكون بحيث يقدر على الضبط والمعرفة ـ كالصبي المميِّز والمراهق الذي لم يبق بينه وبين البلوغ سوى الزمان اليسير ـ فلا تقبل روايته (قال الأسنوي: "عند الجمهور")؛ لأنه لا يمنعه خشية من الله تعالى عن تعاطي الكذب؛ لعلمه أنه غير معاقب وهو في الحقيقة أكثر جراءة من الفاسق.(
) 

وخُرّج رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ القول بقبول روايته كشهادته(
).
أما إذا تحمَّل الرواية قبل البلوغ وكان ضابطاً لها، وَأَدَّاهَا بعد البلوغ وظهور رشده في دينه فإنها تكون مقبولة؛ لأنه لا خلل في تحمله ولا في أدائه.(
) 

وقال قومٌ: لا يصحّ التحمّل إلاّ من بالغٍ عاقلٍ، وما سمِعه الصّبيّ في حال صباه لا تصحّ روايته(
).
* والشّرط الثّالث: العدالة، وقد سبق بيانها مفصلا فلا حاجة إلى إعادته. وعلى هذا الشّرط لا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالماً بكونه فسقاً؛ للإجماع، ولقوله تعالى:        (
) الآية.

قال الأسنوي ـ رحمه الله ـ "والتفسيق بالشيء مع الجهل بكونه فسقاً يتصور في المخالفين في الأصول كالخوارج(
)... فإن الجهل ليس عذراً وإلا لزم ذلك في حق اليهود  والنّصارى.. وأما من شرب النبيذ ـ مثلا ـ لاعتقاده الإباحة، فليس فاسقاً قطعاً"(
) 

فَمَن كان فسقه مظنوناً ـ كشرب النبيذ ـ فالأظهر قبول روايته.. وأما إن كان فسقه مقطوعاً به، فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويَتَـدَيَّن به كالخطابية(
) فلا خلاف في امتناع قبول شهادته، أو لا يكون كذلك ـ كالخوارج ـ ففيه خلاف:

القول الأول: أنه لا يقبل قوله، نسبه القرافي لِمَالك، وهو قول جماعة من الأصوليين، واختاره الآمدي ـ رحمهم الله ـ.(
) 

القول الثّاني: أنه يقبل، وهو مذهب الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاءِ والأصوليين ـ رحمهم الله ـ إلا أن يكون قد ظهر منه عناد فلا يقبل قوله؛ لأن العناد كذب(
).
واختار الرازي القول الثّاني. قال: "المخالف الذي لا نكفره، ولكن ظهر عناده: لا تقبل روايته؛ لأن المعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا، وذلك يقتضي جرأته على الكذب فوجب ألا تقبل روايته".(
)  

* وأما الضبط، فقال الإمام البزدوي في تفسيره له: "سماع الكلام كما يحق سماعه، ثم فهمه بمعناه الذي أريد به، ثم حفظه ببذل المجهود له، ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده، [و](
) مراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه"(
) 

فإن كان الشخص لا يقدر على الحفظ، أو يقدر عليه ولكن يعرض له السهو غالباً فلا تقبل روايته وإن كان عدلاً؛ لأنه قَدِم على الرواية ظاناًّ أنه ضبط وما سها، والأمر بخلافه.(
) 

** والخلاصة أن هذه الشّروط راجعة إلى اثنين منها فقط وهما: الضبط والعدالة.

فالضبط متضمن للعقل، والعدالة متضمنة للإسلام، إلا أنه لا يُسْتَغْنى عن ذكر الأمور الأربعة، فإنه لو ذكر الضبط ولم يذكر العقل ـ أو التّكْليف ـ لا يحصل الاحتراز عن رواية الصبي، وكذا لو اقتصر على العدالة فقط دون الإسلام لا يحصل الاحتراز عن رواية الكافر، فإذاً لا بد من ذكر الكل(
). والله أعلم.

التّطْبِيق:

شروط المترجم:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ شروط الرواية خلال بيانه للشروط المتعلّقة بالمترجِم، فقد ذكر أن في مذهب الحنابلة روايتين في الترجمة هل تجرى مجرى الشهادة أو تجرى مجرى الخبر؟ فرواية على أنها تجرى مجرى الشهادة. 

والرواية الثّانية أنه يقبل في الترجمة عدل واحد بناء على إجرائه مجرى الخبر، وأنه يشترط للمُتَرْجِم ما يشترط للراوي من الإسلام والتّكْليف والعدالة والضبط.(
) 

المطلب الثّاني: قاعدة: الرِّواية والشَّهادة غير مترادفتَيْن(
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ أموراً شاهدة على أنّ هناك فرقاً بين الرِّواية والشّهادة، وليست هناك صياغة خاصة لهذه القاعدة، بل دأب الأصوليون على ذكر الفروق بين الرواية والشهادة عند المناسبة؛ وذلك لما بينهما من التقارب والتشابه الشديد مما قد يسبب التباساً واختلاطاً على من لم يُمْعِن النظر فيهما، وبعضهم خصصه بعنوان مستقل وتكلم عنه، كما هو الأمر عند الغزالي وبدر الدّين الزَّرْكَشي(
)   ـ رحمهما الله ـ.
المعنى الإجمالي:

إن من الأمور التي تلتبس على بعض من لم يُمْعن النظر؛ نظراً للتقارب الشديد الذي بينهما: الروايةُ والشهادةُ، فهما لفظان غير مترادفين أي: ليسا اسمين لمعنىً واحد، بل هناك فروق بينهما في الأحكام، وهناك فرْقٌ بينهما في الحقيقة كذلك. 

الأقوال:

هذه القاعدة ـ فيما يبدو ـ من القواعد المسلَّمة بين العلماء؛ إذْ ليس هناك من يدَّعي ترادف الشهادة والرواية، بل كلهم متفقون على أن بينهما فرقاً،(
) ولذا فإني أعرِّج فقط على ذكر الفروق بينهما لا على ذكر الأقوال؛ إذ ليس هنالك قول ينقل حسب بحثي واطلاعي، فأقول مستعيناً بالله تعالى:

إنّ مَـن تطرق لهذه المسألة بعد الإمام القرافي ـ رحمه الله ـ لَـرُبَّما يكون قد اطلع على ما ذكره في مستهل كتابه "الفروق"، إذْ بدأ بذكر الفرْق بين الرواية والشهادة بعد ما مهَّد له تمهيداً بيَّن خلاله أنه قد أمضى ثماني سنوات جاداًّ في البحث عن الفرق بينهما من حيث الحقيقة فلم يوفق لذلك حتى عثر على كلام المازري(
)  حول ذلك في شرحه لبُرْهَان الجويني، وحينها انشرح صدره، وتبيّن في أمره.

وذلك لأن قول العلماء: يشترط العدد والذكورية والحرية في الشهادة بخلاف الرواية فرع تصور الشهادة وتمييزها عن الرواية، فلو عرفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور(
)، ثم نقل كلام المـازَري ـ رحمهما الله ـ (
) 

وأنا أنقل ما ذكره المـازَري من كتابه، فإنه قال: "والعلة الجامعة بين الشهادة والخبر عند هؤلاء أن الشهادة هي ما يختص به رجل واحد بعينه، أو أقوام بأعيانهم، ويتطلب فصْل القضاء ويمكن الترافع فيها إلى الحكام والتخاصم... وما يتطلب فيه فصل القضاء ويمكن فيه المرافعة إلى الحكَّام يتطلب فيه الشّرع العدد استظهاراً لمزيد الظن وقوته، وانتفاء التهمة عنه، والخبر عن النبي ( لا يختص ضرره بشخص واحد، ولا يقف حكمه على معين، بل يعم سائر المسلمين، والْمُخْبِر بالخبر، وكل من سواه، فحَسُن أن لا يتطلب فيه استظهاراً بالعدد"(
) 

وقد أوضح ذلك ابن الشاط (
) ـ رحمه الله ـ بالتقسيم الحاصر(
) فقال ما خلاصته:

إن الخبر إما أن يقصد به أن يترتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم وإمضاء أولا، فالأول الشهادة، والثّاني: إما أن يقصد به ترتب دليل حكم شرعي أولا، فالأول الرواية، والثّاني سائر أنواع الخبر، ولا حاجة بنا إلى بيان تفاصيلها.(
) 

هذه خلاصة القول في بيان الفرق بين الشهادة والرواية من حيث الحقيقة. أما ما يختلفان فيه من الأحكام فكثيرة، وأكتفي هنا بكلام موجز.

فالرواية والشهادة يشتركان في الشّروط الأربعة السالف ذكرها، وهي العدالة والضبط والإسلام والعقل. ويختلفان في أن الشهادة تؤثر فيها الحرية والذكورية والبصر والقرابة والعدد والعداوة بخلاف الرواية.(
) وذلك لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواية، ولذلك يعتبر فيها الذكورة والحرية، ويعتبر فيها ألفاظ لا تعتبر في الرواية.(
) 

هذا، وقد توسع بدر الدّين الزَّرْكَشي في ذكر هذه الفروق وأوصلها إلى واحد وعشرين فرقاً، وجلُّ ما ذكره من الفروق مختلف فيه، فرأيت أن أكتفي بالمتفق عليه بين العلماء خشية الإطالة فيما لا حاجة إليه هنا.

التّطْبِيق:

تعذر شهادة شهود الأصل:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ من شروط الشهادة على الشهادة: أن تتعذر شهادة شهود الأصل؛ لأن المقتضي لجواز الشهادة على الشهادة هي الحاجة، ولا حاجة مع حضور شهادة الأصل، وذلك بخلاف الرواية فإنها لا تَرِد هنا؛ لأنها أخف، ولهذا لم يعتبرفيها العدد، ولا الذكورية، ولا الحرية، ولا انتفاء التهمة، ولا اللّفْظ ونحو ذلك.(
) 
الفصل الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسّنة
وتحته عشرة مباحث:

المبحث الأول: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالحقيقةِ والمجازِ، وتحته أربعةُ مطالبَ.

المبحث الثّاني: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالنصِّ والظاهرِ والمجملِ والمبيَّنِ، وتحته أربعةُ مطالبَ.


المبحث الثّالث: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالأمرِ والنهيِ، وتحته عشرةُ مطالبَ.


المبحث الرّابع: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالعامِّ، وتحته أحدَ عشرَ مطْلَباً.


المبحث الخامس: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالمخصِّصِ المنفصلِ، وتحته ستةُ مطالبَ.


المبحث السّادس: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالمخصِّصِ المتّصِلِ، وتحته ثلاثةُ مطالبَ.

المبحث السّابع: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بمسائلَ في العامِّ والخاصِّ، وتحته سبعةُ مطالبَ.


المبحث الثّامن: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالمطلقِ والمقيّدِ، وتحته أربعةُ مطالبَ.


المبحث التّاسع: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالمقتضَى والمفاهيمِ، وتحته سبعةُ مطالبَ.


المبحث العاشر: القواعدُ الأُصُولِيَّة المتعلقةُ بالنسخِ، وتحته خمسةُ مطالبَ.
توطِئـة:

مـرادي بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسّنة ههنا: مباحث الألفاظ ودلالتها على الأحكام، وهي التي تبحث عن الألفاظ من حيث الحقيقة والمجاز، والإجمال والبيان، والأمر والنّهي، والعموم والخصوص، والمنطوق والمفهوم والنّسخ وغير ذلك مما يعتمد عليها الأصوليون، تلك المباحث التي هي لُبّ أصول الفقه، والأعْمِـدة التي يقوم عليها هذا العلم الجليل ـ علم أصول الفقه ـ.
المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالحقيقة والمجاز، وتحته أربعة مطالب
   لا بد قبل الشّروع في هذا المبحث من التّعريف بالأشياء التي يتوقف تصوره عليها، وتقديم بعض الأمور التي بها تفهم القواعد التي تحته على وجهها الصحيح ـ إن شاء الله ـ 

 * المقصود بالحقيقة: 

 الحقيقة عند أهل اللّغة مشتقة من الحق، وللحق إطلاقات منها:

· الثابت اللازم.
·  خلاف الباطل.

وحقيقة الشيء: منتهاه وأصله المشتمل عليه. قال الله تعالى عـلى لسـان موسـى (: (حقيـق عَلَيَّ أن لا أقول على الله إلا الحق( (
)  أي واجـب عليّ.(
) 
والحقيقة على وزن فعيلة.

· إما أن تكون بمعنى فاعـل، فيكون معناها الثَّـابِتَـة.

·  أو تكون بمعنى مفعـول، فيكون معناها: المُـثْبَـتة. 

والتاء فيها للنقل عن الوصفـيّة إلى الاسمـيّة.(
) 
وعرَّف الأصوليون الحقيـقة بأنها: "اللّفْظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللّغة"، كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي. (
) 

فخرج عن الحد أشياء هي: اللّفْظ المهمل، وما وُضِع ولم يُسْتَعْمَل، والغَلَط، كقولك: خذ هذا الفرس مشيراً إلى الحمار.

وقريب من تعـريف الأصـوليـين للحقيقة تعـريف البَـيَانِيِّـين لها.(
) 

* أقسـام الحقـيقة:

والحقيقة أقسام ثلاثة: لُـغَوِيَّة، وعُـرْفِـيَّة، وشَـرْعِـيَّة.

فالحقيـقة اللغـويّة عُرِّفَت بما سبق ذكره من التّعريف الاصطلاحي للحقيقة.

والحقيـقة العُـرْفيّة هي: "اللّفْظ الْمُسْتَعْمَل فيما وُضِع له بِعُرْف الاستعمال اللغوي"(
) أي: اللغوي العامّ.
وتنقسم الحقيـقة العُـرْفيّة إلى قسمين:

* حقيقة عرفية عامة: وهي التي انتقلت عن مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام؛ بحيث صار الأول مهجورا، كالدابة وُضِعَت لكل ما يَدب، فَخَصَّصَها العرف العام بما له حافر.(
) 

* وحقيقة عرفية خاصة: وهي ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم، كاصطلاح النحاة على الرفع والنّصب والجر.(
) 

والحقيقة الشّرعية هي: اللّفْظة التي اسْتُفِيد من الشارع وَضْعُها، كالصلاة للأفعال المخصوصة، والزكاة للقدر المُخْرَج.(
) 

فأما الحقيقتان الأُولَيان (الُّلغَوية والعُرْفية) فلا إشكال في وجودهما.

وأما الحقيقة الشّرعية فَـفُسِّرَتْ بمعنيين:

الأول: أن يغلب استعمال حملة الشّرع للفظ حتى لا يفهم منه إلا هذه العبارة المخصوصة، وهذا لا نزاع فيه.

الثّاني: أن يقال: إن الشارع وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، ففي هذا وقع الخلاف بين العلماء ـ رحمهم الله ـ :

فذهب الباقلاني إلى أن الشارع لم يستعملها إلا في مسمياتها اللغوية، ودلت الأدلة على أن تلك المسميات اللغوية لا بد معها من قيود زائدة حتى تصير شرعية.(
) 

وخلاصة قوله أن هذه الأسماء ليست منقولة بل هي باقية على معانيها اللغوية، زادها الشارع قيوداً فقط.

وذهب بعضهم إلى أن الشارع نَقَل هذه الألفاظ من مسمياتها اللغوية، وابتدأ وضعها لهذه المعاني، لا للمناسبة فليست حقائق لغوية، ولا مجازات عنها، فهي كمولود جديد لم يتحدد فلا بد له من لفظ يدل عليه، وهذا مذهب المعتزلة.(
) 

وذهب آخرون إلى أنها تستعمل في المعنى اللغوي، ولم يقطع النظر عنها حالة الاستعمال، بل استعملها الشارع في هذه المعاني لِمَا بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة.(
) 

وآخرون ـ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ ذهبوا إلى أنّها لم تنقل، ولم يزدْ فيها شيءٌ، وإنما استعملها الشّارع على وجهٍ يختصّ بمراده لا مطلقاً، بل مقيّدة(
).
وتَـوَقَّف الآمدي قائلا بعد حكاية المذهـبَيْن الأَوَّلَـيْن ورَدِّه عليهما: "فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين، وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقة"(
) 

إذا تبيّن هذا فإن من ثمرة الخلاف في هذه المسألة أن هذه الأسماء إذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة، هل تحمل على المعاني الشّرعية أو المعاني اللغوية(
)، وأهمّ من ذلك: الأثر العقَديّ في حقيقة الإيمان.
وهذا ما سيأتي بيانه في القاعدة الأولى من هذا المبحث إن شاء الله، ومن أجل ذلك استطردت هذا الاستطراد.

المقصـود بالمـجاز والخـلاف في وقـوعه:

* وأما المجاز، فهو مصدر ميمي على وزن مَفْعل، قلبت واوه ألفاً بعد نقل حركتها إلى الجيم. والمَفْعَل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر، فلفظ المجاز في الأصل حقيقة إما في المصدر ـ وهو الجواز، وإما في مكان التجوز، أو زمانه(
) 

والمجاز من قولهم: جاز الموضع جَوْزا وجؤوزا وجوازا ومجازا: أي سار فيه. والمجاز يطلق على الطريق إذا قُطِع من أحد جانبية إلى الآخر. ويطلق على خلاف الحقيقة(
) 

ولفظ المجاز نُقِل إلى الفاعل، وهو الجائز، أي المنتقل، ثم نُقِل إلى المعنى المستعمل عليه عند الأصوليين وهو: "اللّفْظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة"(
) 

وعرّفه  الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي  ـ رحمه الله ـ بقوله: "اللّفْظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي"(
) 

وقد حصل الخلاف بين العلماء في وقوع المجاز:

فمنهم من نفاه.. 
ومنهم من أثبته.

ومنهم مَن نفى وقوعه في القرآن الكريم.(
) 

وقد أطلت بعض الشيء في هذا التمهيد؛ نظراً لاقتضاء المقام ذلك، ولِأن المطالب التالية تَتَوَقَّف معرفتها على معرفة بعض هذه التفصيلات، والآن أقول:

المطلب الأول: قاعدة: الحقائق الشّرعيّة إذا أطلقت تُحْمَل على مرادها الشّرعيّ(
)
هذه القاعدة أخذْتها من قول الزّركشي ـ رحمه الله ـ: "والوضوء إذا أطْلقه الشّارع حمل على الشّرْعي"، والقاعدة من القواعد الأُصُولِيَّة التي يتطرق لها الأصوليون بحثا وتفصيلا، وكنت في بادئ الأمر أحسب أن مكانها هو "مباحث الحقيقة والمجاز" فقط؛ لذلك جعلتها ضمن القواعد المتعلّقة بهما، إلا أني فوجئت بأنّ جـماًّ غفيرا ممن أحلت على كتبهم من الأصوليين إنما ذكروها خـلال كلامهم عن "الإجمال"، ولَكِنّ للبحث تَعَلُّقا بكلا الموضعين، فلا ضير إن أوردته ههـنا، وليست هناك صياغة خاصة يلتزم بها الأصوليون فاكتفيت بما فهِمتُه ممّا أورده الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ.
المعنى الإجمالي:

إن اللّفْظ إذا كان المتكلم به صاحب الشّرع، وورد مطلقاً لا قيد معه ولا قرينة تحدد المعنى المراد فإنه يحمل على معناه الشّرعي، فاللّفْظ محمول على عرف المخاطِب شارعاً كان أو أهل اللّغة أو أهل العُرْف، والشارع عُرْفُه الشّرعيات؛ فإنّ الله تعالى بعثه لبيان الشّريعة، فمهما ورد لفظ متردد بين كونه من الحقائق الشّرعية أو الحقائق اللغوية نُظِـر فإن كان ذلك من الشارع فهو للحقائق الشّرعية، ولا يكون كذلك مجْملا، إذ الإجمال يقتضي التوقف إلى أن يتبين، وإعمال الكلام أولى من إهـماله. 

ومثاله: قول النبي (: (تَـوَضَّـؤا ممّا مَـسّت النار)(
) ؛ فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشّرعي، ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فيرجح المعنى الأول؛ لكونه صادراً عن صاحب الشّرع.

الأقوال:
إذا وردت أسماء في كلام الشارع، وكان لها مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشّرعية مجردة عن القرينة فعلى أيهما يحمل؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه محمول على المسمى الشّرعي، وهو قول لبعض الشافعية والحنفية والحنابلة(
).
قالوا إن اللّفْظ محمول على عرف المخاطِب شارعاً كان أو أهل اللّغة أو أهل العرف، والشارع عرفه الشّرعيات؛ لأنه بعث لبيانها، فوجب حمل اللّفْظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة.(
) 

القول الثّاني: أنه مجمل، وهو مذهب القاضي الباقلاني؛ لأن الرسول ( يناطق العرب بلغتهم، كما يناطقهم بعرف شرعه، فإذا لم يتعين المقصود من أحد الاحتمالين وجب التوقف، إذ ترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح.(
) 

والفَرْض ـ بناء على ما سبق من الأقوال في إثبات الحقيقة الشّرعية ـ أن يكون قياس مذهب القاضي هنا: حمل اللّفْظ على المعنى اللغوي؛ إذْ هو من المنكرين للحقائق الشّرعية، ولذلك قال الغزالي: "ولعـلّ هذا منه (أي القاضي) تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشّرعية، وإلا فهو من منكر للأسامي الشّرعية"(
) 

القول الثّالث: التفصيل بين ما ورد للإثبات فهو للحكم الشّرعي، وما رود في النّهي فهو مجمل، وعليه الغزالي والآمدي.(
) 

واستدلوا من جانب الإثبات بأن الشارع مهما ثبت له عُـرْف وإن كانت مناطقته لنا بالأمور اللغوية غالـباً غير أن مناطقته لنا بعرفه ـ في موضع له فيه عرف ـ أغلب.

وأما في جانب الترك، كأمـره ( للمستحاضة أن تـدع الصلاة أيام أقرائـها(
)  فإنه لو كان اللّفْظ ظاهراً في الصلاة الشّرعية لزم أن يكون ذلك متصورا لاستحالة النّهي عمّا لا تصوّر له، وهو خلاف الإجماع، وأن يكون الشارع قد نهى عن التصرف الشّرعي وذلك ممتنع لما فيه من إهمال المصلحة المعتبرة المرعية في التصرف الشّرعي.(
) 

القول الرّابع: يتعين في الإثبات الشّرعي، وفي النّهي اللغوي، حكاه ابن الحاجب ـ رحمه الله ـ قالوا في الإثبات مثل القول السابق، وأما في النّهي فقالوا: تعذر الحمل على الشّرعي للزوم صحته وإنه باطل فيحمل على اللغوي.(
) 

التّطْبِيق:

نقض الوضوء من أكل لحم الجزور:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، على المذهب المختار لعامة الحنابلة؛ وذلك لما روى جابر(
)  (، أن رجلا سأل النبي ( أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال (إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ) قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضؤا من لحوم الإبل) قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا).(
) 

وعن البراء بن عازب(
) ( قال: سئل رسول الله ( عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: (توضؤا منها) وسئل عن لحوم الغنم، فقال: (لا تتوضؤا منها) وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: (لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال (صلوا فيها، فإنها بركة)(
). 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وظاهر الأمر الوجوب. والوضوء إذا أطلقه الشارع حمل على الشّرعي، لا سيما وقد قرنه بالصلاة، وفرق بينه وبين لحم الغنم، مع مطلوبية الوضوء اللغوي فيه، وهو غسل اليد والفم"(
) 

المطلب الثّاني: قاعدة: الأصل في الإطلاق الحقيقة(
) 
لقد اشتهرت هذه القاعدة اشتهاراً بالغاً بحيث يمكن القول بأنه قلَّما يخلو كتاب في الأصول من ذكرها استدلالاً أو تعليلاً، والنّص المصدر به هو المشهور المعروف، وهو مأخوذ من الزّركشي ـ رحمه الله ـ، مع أن كثيراً من العلماء يذكرها بلفظ: "الأصل في الكلام الحقيقة"، وحسب الشخص أن يطالع أي كتاب مؤلف في هذا الفن لمعرفة شهرتها وذيوع صيتها.

المعنى الإجمالي:

إن اللّفْظ إذا دار بين حمله على الحقيقة وحمله على المجاز، وكان مطلقاً لا قرينة تصرفه ولا قيد يقيده، فإنه يحمل على الحقيقة دون المجاز، إذ الحمل على المجاز متوقف على القرينة الحالية أو المقالية، فيحمل على الحقيقة ما لم يدل الدليل على أنه أراد المجاز. ومثال ذلك:  أن يقول الرجل: "رأيت اليوم حماراً، واستقبلني الأسد في الطريق" فلا يحمل على البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة.

قال الزرقا(
) : "المراد بهذه القاعدة أنه إذا كان للفظ معنيان متساو استعمالها، معنى حقيقي ومعنى مجازي، وورد مجرَّداً عن مرجح يرجح أحد المعنيين على الآخر يراد به حينئذ المعنى الحقيقي لا المجازي؛ لأن المجاز... خلف من الحقيقة فترجح هي عليه في نفسها".(
) 

الأقوال:
تقـديم الحقيـقة على المـجاز:

ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ الأدلة التي تدل على تقديم الحقيقة على المجاز، أكتفي منها بذكر ما يأتي:

الأول: أن المجاز إنما يتحقق عند نقل اللّفْظ من شيء إلى شيء؛ لعلاقة بينهما، وذلك يستدعي أموراً ثلاثة: الوضع الأول، والمناسبة، والنقل. أما الحقيقة فإنه يكفي فيها أمر واحد، وهو: الوضع الأول، وما يتوقف على شيء واحد أغلب وجوداً مما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئين آخرين.

الثّاني: أن المجاز يخل بالفهم، وذلك أن المجاز يتوقف على القرينة الحالية أو المقالية، وقد تخفى هذه القرينة على السامع؛ فيحمل اللّفْظ على المعنى الحقيقي مع أن المراد هو المجازي.(
) 

قال عبد العزيز البخاري ـ رحمه الله ـ: "إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل(
)، أو كانا مستعملين، وكانت الحقيقة أكثر استعمالاً، أو كانا في الاستعمال على السواء، فالعبرة للحقيقة بالاتفاق؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولم يوجد ما يعارض هذا الأصل فوجب العمل به"(
) 

تَبَيَّن من النقل السابق أن اجتماع الحقيقة والمجاز له أحوال، فهناك أحوال يقدم فيها الحقيقة على المجاز، وهناك حالة أخرى يقدم فيها المجاز، وهناك حالة حصل خلاف بين العلماء في أيهما يقدم، وفيما يلي تفصيل هذه الأحوال:

أحـوال اجتـماع الحقيقة والمـجاز:

الحالة الأولى: أن تكون الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل.

الحالة الثّانية: أن تكون الحقيقة مستعملة والمجاز مستعملاً، وكانت الحقيقة أكثر استعمالاً، والمجاز مرجوحاً لا يفهم إلا بقرينة، كالأسد للشجاع مثلا.

الحالة الثّالثة: أن يكونا في الاستعمال سواء، ولا راجح ولا مرجوح بالكلّية، ومثلوا له بالنكاح، وأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد(
).

ففي هذه الأحوال تكون الحقيقة راجحة ومقدمة على المجاز. (
) 

لكن قال القرافي ـ رحمه الله ـ : "قول الحنفية: إنه إذا استوى الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة؛ لأن الأصل تقديمها غير متجه؛ لأن الحقيقة إنما قدمت لأنها أسبق للذهن من المجاز، وهذا السبق هو معنى قولنا: "الأصل في الكلام الحقيقة" أي: الراجح، فإذا ذهب هذا الرجحان بالتساوي بطل تقديم الحقيقة، وتعيَّن أن يكون الحق الإجمال والتوقف حينئذ، فتقديم الحقيقة حينئذ غير متجه".(
) 

أما الحالة التي يقدم فيها المجاز فهي:

الحالة الرّابعة: أن يكون المجاز راجحاً، والحقيقة مُمَاتَةً لا تراد في العرف، فعندئذ يقدم المجاز؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة، أو عرفية كالدابة، ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية. 

مثاله: لو حلف رجلٌ لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها، وإن كان هو الحقيقة؛ لأنها قد أُمِيتت.(
) 

قال الزرقا: "وكما يصار إلى المجاز عند وجود مرجح له على الحقيقة يصار إليه أيضا عند تعذر الحقيقة، أو تعسرها، أو معارضة العرف والعادة لها"(
) 

هذه الحالات السابقة ليست هي محل النِّزَاع في المسألة، وإنما الخلاف واقع في الحالة الخامسة وهي: أن يكون المعنى المجازي أكثر استعمالاً من المعنى الحقيقي بأن كانت الحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، فهذا موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى.(
) 

فذهب أبو حنيفة رحمه الله ـ إلى أن العمل في هذه الحالة بالحقيقة أولى أيضا؛ لأنها الأصل، فما دامت مستعملة لا يعدل عنها وإن قَلّ استعمالها.

وذهب صاحباه (أبو يوسف(
)  ومحمّد(
) ) ـ رحمهما الله ـ إلى أن العمل بالمجاز على وجه عام يجعل الحقيقة فرداً من أفراده أولى؛ ترجيحاً بكثرة الاستعمال، ويسمون هذه المسألة: "عموم المجاز".(
) 

قال البزدوي: "وهذا يرجع إلى ما ذكرنا من الأصل أن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في الحكم، وفي الحكم للمجاز رجحان؛ لأنه ينطلق على الحقيقة والمجاز معاً، فصار مشتملاً على حكم الحقيقة فصار أولى، ومن أصل أبي حنيفة أنه خَلَف في التّكَلُّم دون الحكم، فاعتبر الرجحان في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى"(
) 

ومثال ذلك: إذا حلف لا يشرب من الفُرات يقع على الكرع خاصة عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وعندهما يقع على شرب ماء مجاور الفرات(
)، ويحنث بالاغتراف بالكوز، والكرع جميعا لعموم المجاز.(
) 

وهناك قول ثالث محكي عن قوم أنهما يستويان فلا ينصرف لأحدهما إلا بالنية؛ لأن كل واحد راجح من وجه، ومرجوح من وجه.(
) 

التّطْبِيق:

إطلاق لفظ النكاح:

كَثُـر اختلاف العلماء في إطلاق لفظ النكـاح على ماذا يدل، هل يدل على الوطء أو على العقد، وأيهما الحقيقة والمجاز؟

فحكـى الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ عن القاضي أبي يعلى(
)  أنه قال: "الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا، لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج؛ لدخولها في قوله سبحانه:          (
) الآية، وذلك لورودهما في الكتاب العزيز، والأصل في الإطلاق الحقيقة.(
) 
المطلب الثّالث: قاعدة: صحة النفي دليل المجاز (
)
صياغة القاعدة ـ كسابقتها ـ مأخوذة من الزّركشي ـ رحمه الله ـ وهذه القاعدة تتعلق بالأمور التي يعرف بها المجاز من الحقيقة، وهي أمور عدة ذكرها العلماء، منها: "صحة النفي في المجاز دون الحقيقة"، وأكثرهم أورد القاعدة بهذا اللّفْظ المذكور، إلا أنه قد تنوعت المواضع التي يذكرونها، فبعضهم(
)  يجعلها فيما يعرف به الحقيقة، فتأتي القاعدة حينئذ بلفظ" عدم صحة النفي دليل الحقيقة"، وبعضهم(
)  يجعلها فيما يعرف به المجاز فتكون صياغة القاعدة عندئذ: "صحة النفي دليل المجاز".

المعنى الإجمالي: 

إذا ورد لفظ مُتَـرَدِّد بين الحقيقة والمجاز، فإنه يعرف كونه حقيقة ومجازاً بأمور منها: أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة فإنه لا يجوز نفيها باعتبار المعنى الذي صارت حقيقتها به، فتقول لمن قال: رأيت أسداً على فرسه: هو ليس بأسد، وإنما هو رجل شجاع.

وهذه القاعدة من أقوى وأوضح الأدلة التي تمسك بها القائلون بأنه ليس في القرآن مجاز؛ لأن القول بالمجاز في القرآن يلزم منه أن فيه ما يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، أو باعتبار آخر، وهو باطل قطعاً. وبهذا الباطل توصل المعطّلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة رسول الله ( بدعوى أنها مجاز، كقولهم في "استوى": استولى.(
) 

الأقوال:

يبدو أن القاعدة معتبرة ـ في الجملة ـ عند العلماء القائلين بالمجاز، فإنهم يذكرونها ولا يعقبون عليها، وإن كان قد يوجد بعض وجهات النظر حول القاعدة، لكنها لا تبلغ درجة الإنكار الكلّي.

قال الآمدي: "إن لم يكن نقلٌ، فقد يعرف كونه [اللّفْظ] مجازا بصحة نفيه في نفس الأمر، ويعرف كونه حقيقة بعدم ذلك، ولهذا فإنه يصح أن يقال لمن سمي من النّاس حمارا لبلادته: إنه ليس بحمار، ولا يصح أن يقال: إنه ليس بإنسان في نفس الأمر لما كان حقيقة فيه"(
) 

واعترض السعد التفتازاني ـ رحمه الله ـ بنحو قولهم: ما زيد إنسان، ويراد نفي خواص الإنسانية ـ كالكتابة والنطق ـ كان عدم صحة النفي متحقق ولا حقيقة.(
) 

التّطْبِيق:

إطلاق لفظ النكاح:

أسلفت أن العلماء اختلفوا في إطلاق لفظة "النكاح" في الكتاب والسّنة هل هي حقيقة في العقد أو في الوطء، وذكرت قولا واحداً دالا على أن اللّفْظ مشترك بينهما لورودهما في الكتاب والسّنة بكلتا المعنيين، لكن ذلك ليس هو القول الوحيد في المسألة فقد ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه قد ذهب آخرون إلى أن النكاح: حقيقة في العقد؛ وذلك لأنه الإطلاق الأشهر في الكتاب والسّنة، ولهذا ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله:       (
) على المشهور، ولصحة نفيه عن الوطء، فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح. وصِحَّةُ النّفْي دليلُ المْجاز. ذكر ذلك الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ.(
) 

المطلب الرّابع: قاعدة: إذا كانت الكناية مرادة فالحقيقة غير مرادة(
) 
هذه صياغة الزّركشي ـ رحمه الله ـ لهذه القاعدة، ولم أجدها منصوصة في الكتب التي طالعت فيها، وذلك بعد البحث المتأني في المظان رجاء العثور عليها، ولقد تصفحت كتب أصـول الحنفية ـ رحمهم الله ـ وهم أكثر من يعتني بالكلام حول الكناية والتفصيل عنـها، ولكن ضاع جهدي سُدًى، وأنا أستعين بالله تعالى للبيان عن هذه القاعدة.
قال المرداوي: "الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء المعاني والبيان، لا علماء الأصول، لكن لما كانت مختلفا فيها هل هي حقيقة أو مجاز؟ ذكرا استطراداً، وأيضاً فقد يلتبسان على السامع، ولذلك لم يذكرهما إلا القليل من الأصوليين"(
) 

معنى مفردات القاعدة:
الكناية مصدر كنى يكني ويكنو كناية: إذا تكلم بما يستدل به عليه، أو أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره، أو بلفظ يجاذبه جَانِـبَا حَقِـيقةٍ وَمَـجَازٍ.(
) 

قال ابن فارس: "الكاف والنون والحرف المعتل يدل على تورية عن اسم بغيره".(
) 

وأما في الاصطلاح، فالكناية هي: "لفظ مستعمل في لازم معناه الموضوع هو له مع جواز إرادة ذلك المعنى الحقيقي"(
) 

فعليه لا تكون الكناية حقيقة لاستعمالها في غير ما وضعت له، ولا مجازاً لمنع مَن مَنَع في المجاز إرادة المعنى الحقيقي.

وقيل إن الكناية حقيقة؛ إذ اللّفْظ مستعمل فيما وضع له مراداً به الدلالة على لازمه.

وقيل إن الكناية مجاز؛ إذ هي لفظ مستعمل في كلا المعنيين (الحقيقي ولازمه).(
) 

وقسم تاج الدّين السبكي الكناية إلى حقيقة ومجاز:

فالحقيقة منها هي: اللّفْظ المستعمل في معناه مراد منه لازمه.

والمجاز منها هو: اللّفْظ المستعمل في لازم معناه الحقيقي. وذلك بِأَن عُبِّـر بالملزوم عن اللازم.(
) 

وقال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "الكناية عند الأصوليين : اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللّفْظ".(
) 

المعنى الإجمالي:

إن الاسم الذي استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللّفْظ وهو الكناية، متى كان اللّفْظ منصرفاً إليه بالقرائن الدالة على ذلك، وكانت الكناية هي المقصودة بالذكر والمرادة به، فإن كونها هي المقصودة يَمْنَع من أن يقصد باللّفْظ حقيقته المتبادرة عند الإطلاق، بل لا تكون الحقيقة حينئذ مرادة باللّفْظ إذ لا تجتمع إرادة الحقيقة وإرادة الكناية في لفظ واحد لاختلاف مقصودهما. 

الأقوال:

حيث إنني لم أُوَفَّق للعثور على هذه القاعدة، فإني سأمهد تمهيداً يتسنى لي بعد ذلك الوصول إلى النتيجة في الكلام عن القاعدة ـ إن شاء الله ـ:

* حكم الكناية أن لا يجب العمل بها إلا بالنية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال؛ لأن في المراد بها معنى التردد، فلا تكون موجبة للحكم ما لم يزل ذلك التردد بدليل يقترن بها(
) 

* إن الفقهاء ذكروا الكنايات، والظّاهر أنها عندهم مجاز، فإذا قال الزوج أنت خلية مريداً الطلاق فهو مجاز، ويسميه الفقيه كناية، فلو أراد حقيقة اللّفْظ – وهو الخُلُوّ من القيْد - لكونه لازماً للطلاق ففي وقوع الطلاق نظر. ذكر ذلك بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ.(
) 

قال البزدوي ـ رحمه الله ـ: "سمى الفقهاء ألفاظ الطلاق التي لم تتعارف كنايات، مثل البائن والحرام مجازا لا حقيقة؛ لأن هذه كلمات معلومة المعاني غير مستتر لكنّ الإبهام فيما يتصل به ويعمل فيه، فلذلك شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازا" (
) 

على هذا أستطيع القول بأن القاعدة يمكن تخريجها كما يلي:
إن القاعدة ـ والله أعلم ـ لا تتأتى عند من كان على المذاهب التالية:

* مذهب من يرى أن الكناية قد تكون مجازا، وقد تكون حقيقة، ويرى جواز استعمال المشترك في جيمع معانيه؛ فإن من يذهب هذا المذهب يجري المشترك في حقيقتَيْه، وفي  حقيقته ومجازه، وفي مجازَيْه.(
)  فلا يَتَـأَتَّى له حينئذٍ القول بمنطوق القاعدة؛ إذ لا مانع لديه من أن يراد باللّفْظ الواحد استعماله في جميع المعاني التي يحتملـها.

* ولا يَتَـأَتَّى لمن ذهب إلى أن الكناية حقيقة القول بالقاعدة أيضاً؛ إذ يلزم على ذلك أن يكون صدرُ القاعدة مناقضاً لعجزها فتكون كما يلي ـ مثلا ـ: ((إذا كانت الحقيقة مرادة فالحقيقة غير مرادة)) وهذا باطل.

وإنما تَتَـأَتَّى القاعدة ـ والله أعلم ـ على المذاهب التالية:

*أولا: من يرى أن الكناية ليست حقيقة ولا مجازا. (وهذا لعله ليس مراد الفقهاء من إطلاق لفظة: "الكناية"، ثمّ إن الكلام إن استعمل فيما وضع له فهو الحقيقة، وإن لم يستعمل فيما وضع له فهو المجاز، وليس هناك كلامٌ لا حقيقة ولا مجاز).
* ثانيا: من يرى أن الكناية مجاز، ويمنع استعمال اللّفْظ في حقيقته ومجازه، أي: يمنع استعمال لفظة واحدة من متكلم واحد في وقت واحد في حقيقته ومجازه.

ويمكن أن يُسْتَأنس بما ذكره بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ من أن الكنايات عند الفقهاء مجاز، فيقال: هذا هو المتبادر من إيراد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ لهذه القاعدة وأنه ممن لا يرى استعمال اللّفْظ الواحد في حقيقته ومجازه في وقت واحد؛ ويؤيد هذا التوجيه: الفرع الذي أورده قبل ذكر القاعدة وهو: إذا كان الوطء حراما على المظاهر فهل يحرم عليه الاستمتاع بما دون ذلك؟ فذكر أن التَّمَاس المذكور في آية الظهار(
)  المراد به: الوطء، أي هو كناية عن الوطء، فإذا كانت الكناية مرادة ـ وهي الوطء المعبر عنه بالتماس هنا ـ فالحقيقة ـ أي حقيقة المس وهو: الإفضاء إلى الشيء باليد من غير حائل(
)  ـ غير مرادة، فلا يحرم الاستمتاع بما دون الوطء على هذا المذهب.

هذا ما تبين لي من هذه القاعدة، فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله المستعان وهو أعلم بالصواب 

التّطْبِيق:

حكم الاستمتاع بالمرأة المظَاهَر منها بما دون الوطء قبل الكفارة:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: ((حيث حرم الوطء قبل التكفير هل يحرم الاستمتاع قبله؟ على روايتين:

إحداهما... يجوز؛ لأن التماسس في الآية الكريمة كناية عن الوطء، وإذا كانت الكناية مرادة فالحقيقة غير مرادة.

والثّانية... لا يجوز؛ لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما "لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به" وفيه: "فاعتزلها حتى تقضي ما عليك" ))(
) (
) 
المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالنّص والظّاهر والمجمل والمبين، وتحته أربعة مطالب
منهجي في هذا البحث هو التّعريف بالكلمات التي لا بد من معرفتها قبل الشّروع في صميم القواعد، وعلى هذا يلزمني التّعريف بالكلمات الأربع التي وردت الآن وهي: النّص، والظّاهر، والمجمل، والمبين.

* تعريف النّص:

النّص في اللّغة هو: الـرّفع والظّـهور. يقال: نصَّ الحديث إذا رفعه. ونَصَّ الشيء: أظهره. والنّص في السير: أًرْفَعُه.(
) 

والنّص في تَعَارُف العلماء  اسم مشْتَرَك، يُطْـلق على أوجه:

الأول: النّص بمعنى الظّاهر، وسيأتي تعريف الظّاهر قريباً. قال الغزالي: "وهو [أي تعريفه بمعنى الظّاهر] منطبق على اللّغة، ولا مانع عنه في الشّرع"(
) 

الثّاني ـ قال الغزالي رحمه الله: "وهـو الأشـهر" ـ: ما لا يتطـرّق إليه احتمال، أي: ما يفيد بنفسه من غير احتمال.

الثّالث: ما لا يتطـرّق إليه احتمال مقبول يَعْـضُده دلـيل.(
) 

الرّابع: يُطْـلَق على الدّليل السّمْعي من الكتاب والسّنة، سواء كانت دلالته قطعية أو ظاهرة. قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: "وهذا هو المراد من قول من قال: النّصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين".(
) 

وما ذكـر الغزالي من أنه الأشهر في تعريفه للنّصّ عَنَى به عند غير الحنفية، أما عند الحنفية فيطلقون عليه "المفسّر"، أما النّص عندهم فيعرفونه بأنه "اللّفْظ المفرد باعتبار وضوح معناه الْمَسُوق له، بواسطة السَّوْق له زيادة على ظهوره بمجرد سماعه مع احتمال التّخصيص إن كان عامًّا، والتّـأْويل إن كان خاصاًّ"(
) 

* تعريف الظّاهر:

الظّاهر في اللّغة: خلاف الباطن، يقال ظهر الشيء ظهورا إذا تَبَـيّن وبرز بعد الخفاء، والظّـهير: المعين، والظُّـهُور: الغلبـة، قـال الله تعـالى:      (
) (
) 

وفي الاصطلاح: "ما احتمل معنيين فَـأَكْثَر مع كَوْنِـه أَظْهَـرَ في أحدهما"(
) 

وعند الحنفية هو "ما ظهر معناه الوضعي بمجرده، محتملا لغير معناه الظّاهر احتمالا مرجوحاً إن لم يُسَق الكلام له".(
) 

فكـأنّـه لا فرق بين الحنفية والجمهور في تعريف الظّاهر، إلا أن النّص عند الحنفية هو من قبيل الظّـواهر كما سبق تعريفه لديهم، وإنما هو أرفع درجة من الظّاهر، من حيث يسوق الكلام لأجله.
* تعريف المـجْمَل:

المجمل في اللّغة: اسم مفعول على وزن: مُفْعَل وهو مشتـقّ من جمل، قال ابن فارس: "الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما: تجمُّع وعظم الخَلْق. والآخر: حُسْن"(
) 

وأجملْت الشيء إجمالا: جمعته من غير تفصيل.(
) والمعنى الأول المذكور عند ابن فارس هو المقصود ههنا المناسب للمعنى الاصطلاحي الآتي. والله أعلم.

فالمجمل في الاصطلاح هو: "اللّفْظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر، مع كونه لا رُجْحان له في أحد المعنيين أو المعاني"(
) 

*تعريف المُبَـيَّن:

المبين في اللّغة: اسم مفعول من بان وهو يطلق على الوضوح، وعلى الانفصال. يقال: بان الأمر يبين فهو بَيـِّن، وبيَّـن وتبَيَّـن واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف. والاسم: البيان. وبان الشيء أيضا: انفصل فهو بائن.(
) 

وأما في الاصطلاح فالمبـيَّن في مقابلة المجمل، وقد قال الآمدي في تعريفه:

"قد يطلق ويراد به: ما كان من الخطاب المبتدأ، المستغني بنفسه عن بيان(
).
وقد يراد به: ما كان محتاجاً إلى البيان، وقد ورد عليه بيانه، وذلك كاللّفْظ المجمل إذا بُـيِّن المراد منه، والعام بعد التّـخصيص، والمطلق بعد التّـقييد، والفعل إذا اقترن به ما يدلّ على الوجه الذي قصد منه إلى غير ذلك"(
) 

المطلب الأول: قاعدة: إذا ورد النّصان على حالين مختلفين فإنهما يستعملان على ما وردا عليه(
) 
هذه القاعدة مأخوذة من كلام الزّركشي ـ رحمه الله ـ، ولم أجد ـ رغم ما بذلته من جهد جهيد ـ مَن نَصّ على هذه القاعدة في الكتب الأُصُولِيَّة التي طالعت فيها، ومع ذلك فإن القاعدة فيما يبدو ليست من الإشكال بحيث يختلف العلماء حولها، على أن الأفذاذ من العلماء يرون أن مسلك الجمع أولى من مسلك الترجيح، فلو ورد نصان مختلفان على حالين مختلفين، فإن إعمال كلا النّصين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، وهذا ظاهر والحمد لله.

المعنى الإجمالي: 

إذا ورد من صاحب الشّرع دليلان كلاهما نَـصّ في محله قطعي في دلالته، واختلف الحال والوقت الذي وقع فيه كل واحد من النّصين، وتبادر إلى الأذهان أن أحدهما ناسخ للآخر؛ لوجود ما يشبه التعارض في حكميهما، فإن سلوك مسلك الإعمال أولى في هذه الحال، وذلك إذا كان النّصان مما يمكن إعمالهما، فيعتبر في كلٍّ الحالة التي ورد فيها النّص. ومن هذا المنطلق قالوا: الجمع أولى من النّسخ، لأن النّسخ خلاف الأصل. والشأن في النّصوص أن النّصَّيْن إذا تعارضا وتعذر الجمع بينهما والتّرجيح، فإنه يصار إلى التاريخ لمعرفة المتأخر فيكون ناسخاً للمتقدم.
الأقوال:

النّص لا يقبل الاعتراض إلا من جهة غير جهة دلالته على ما هو نص فيه.

قال ابن التلمساني(
): "ومثاله: احتجاج أصحابنا [المالكية] على أن غَسْل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث؛ بقوله (:(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً)(
)، والحنفية يوجبون الغسل ثلاثا(
)، لكنّـهم لا ينازعون في دلالة لفظ السَّـبْع على العدد المعلوم، بل يقولون: كان أبو هريرة ( يفتي بغسل الإناء ثلاثاً، وهو راوي الحديث، فـدلّ على أنّ الحديث غير معمول به".(
) 

وقال أيضا: "وقد يَلْحَـق النّص ما يتطـرّق إليه احتمال غريب نادر، لا يكاد يقبله العقل. وقد يكون المعترض هو الذي يَـدّعي النّصوصية في القول، ويريد بذلك أن يمنع تقييده.." وذكر أمثلة لذلك(
) 

وحكم النّص ـ الذي هو المفسّر عند الحنفية  ـ: أن يُـصَار إليه ولا يُـعْدَل عنه إلا بنسخ، وذلك لأن النّسخ رافع لحكم المنسوخ نصاًّ كان أو غيره، أما مع عدم النّسخ ونصوصية اللّفْظ فتركه يكون عناداً ومراغمة للشّـرع، فيدخل تاركه على هذا الوجه في قوله تعالى:        ​  ​         ​                (
) (
) 

قال البزدوي: "وحكمه الإيجاب قطعاً بلا احتمال تخصيص ولا تأويل إلا أنّـه يحتمل النّسخ والتَّـبديل"(
) 

إذا ثبت هذا، وجب التنبيه إلى أنه لا يجوز ـ عقلا ـ التَّـعارض بين الدليلين إلا دليلين ظنِّـيَّيْن (ظنّـيّة دلالتهما على معناهما)، ويمتنع التعارض بين دليلين قطعِـيّيْن (قطعـيَّة دلالة كل منهما على معناه إلا على سبيل النّسخ) سواء كانا عقليّـين أو نقلِيّـين ـ حيث لا نسخ بينهما ـ أو مختلفين. والتَّـعَارُض أن يـدلّ كلّ منهما على منافي ما يدلّ عليه الآخر، إذ لو جاز ذلك لجاز ثبوت مدلولهما، فيجتمع المتنافيان.(
) 

فإذا تبيَّـن أن النّص دليل قطعي فلا يجوز التّـعارض بين نصّـين ولا ناسخ، أما إذا كانا على حالين مختلفين، فإنه مما لا ينبغي أن يتجادل اثنان على أنهما يستعملان على ما وردا عليه حيث لا تعارض ولا تناقض؛ ولذلك ـ والله أعلم ـ كان العلماء لا يتعـرّضون لمثل هذا لبداهته، فهو مسلَّم عند كل ذي بصيرة بعلم الشّريعة. والله أعلم بالصواب.

التّطْبِيق:

الاقتداء بالإمام الجالس لمرض:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في مذهب الحنابلة تفصيلاً في الاقتداء بالإمام الجالس لمرض، وذلك إذا كان الإمام هو إمام الحي، وكان مرضه مرجو الزوال فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يبتدئ الإمام صلاته جالساً لمرض به، فإن من وراءه يُصَـلُّون جلوساً؛ لما في الحديث: (وإذا صَلَّى جالساً فصَلُّـوا جلوساً)(
) 

وعن جابر ( قال: اشتكى رسول الله ( فصَلَّـينا وراءه وهو قاعد، وأبوبكر يسمع النّاس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلَّم قال: (إن كدتم آنفاً تفعلون فعلَ فارس والروم، يَقُومُون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم، إن صَلّى قائماً فصلّوا قياما، وإن صَلّى قاعداً فصَلّوا قعودا)(
) 

الحالة الثّانية: أن يبتدئ الصلاة بهم قائما ثم يَـعْتَلّ، فإنهم يصلون وراءه قياماً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله ( قال: (مُرُوا أبابكر أن يُصَلِّي بالنّاس) فلما دخل في الصلاة وجد النبي ( في نفسه خِفّة، فقام يهادي بين رجلين، فلما سمع أبوبكر حِـسّه ذهب يتأخّـر، فأومأ إليه رسول الله ( قم مكانك، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، ورسول الله ( يصلي جالساً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ( والنّاس بصلاة أبي بكر (.(
) 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "فلما ابتدؤا الصلاة قياماً وراء إمام قائم أتموا قياماً بخلاف ما تقـدّم، فإن النبي ( ابتدأ بهم الصلاة جالساً، فلذلك أمرهم بالجلوس، فالنّصان وردا على حالين مختلفين فيستعملان على ما وردا عليه"(
)
المطلب الثّاني: قاعدة: الْحَمْلُ عَلَى الظّاهر مُتَعَيِّن، مَا لَمْ يُعَارِضْه ما هو أقوى منه(
)
صاغ الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بالنّص المصدّر به، وهي في حكم العمل بالظّاهر، وقد ذكر العلماء هذا الحكم عند كلامهم عن الظّاهر من الدليل، وذلك في تقسيمهم للألفاظ باعتبار ظهورها، وذهبوا في حكم الظّاهر إلى وجوب العمل به وقبوله ما لم يُوجَـد ما يعارضه، وليس هناك صياغة خاصة لهذه القاعدة، وأنا تبعت الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في ذكره للقاعدة بالنّص  الذي صدرت به. أما الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه عَـقَد فصلاً مستقلا للكلام عن هذه القاعدة حيث قال: "فصل: في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها" (
) 

معنى مفردات القاعدة:
معنى  الحمل: 

قال ابن السبكي في بيان معنى الحمل: "اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل على مراده، فالمراد كاعتقاد الشافعي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر، واعتقاد أبي حنيفة أنه تعالى أراد الحيض، والمشتمل نحو حمل من يحمل المشترك على معانيه إذا تَجَـرّد عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطاً".(
) 

يعارض: مضارع عارض، يقال: عارضتُه: إذا فعلت مثل فعله. وعارضت الشيء بالشيء: قابلته به.(
) 

والـتّعارض في الاصطلاح هو: تقابل دليلين على سبيل الممانعة.

قال ابن الـنَّجّار بعد ذكره للتّـعريف السابق: "وذلك إذا كان أحد الدّليلين يدلّ على الجواز، والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر، ومعارض له، ومانع له".(
) 

المعنى الإجمالي:

إذا كان اللّفْظ الواحد الوارد في كلام الشارع يحتمل أكثر من معنى، لكنه راجح في معنى واحد من تلك المعاني، توجَّب علينا حينـئذٍ اعتقاد مراد الشارع، أو ما اشتمل على مراده وذلك بحمله على المعنى الرَّاجح، والعمل به في جميع الأحوال، ولا يجوز صرفه عن ذلك المعنى الرّاجح إلى المعنى المرجوح الخفيّ؛ إذ ذلك مثل ترك النّص إلى غيره في القُـبْح والفُحْش والتحريم إلا إذا وُجد دليل أقوى منه، فإنّ العمل عندئذ يتعَيّن أن يكون بذلك الدليل الأقوى، ويكون ذلك الظّاهر مرجوحاً بذلك الدليل.

الأقوال:
ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ حكم العمل بالظّاهر ودليل ذلك، فقالوا: "الظّاهر دليل شرعيّ يجب اتباعه والعمل به، بدليل إجماع الصّحابة على العمل بظواهر الألفاظ، وهو ضروريّ في الشّرع، كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لَتَعَطّلت غالب الأحكام.."(
) 
قال عبد العزيز البخاري: "لا خلاف في أنه ["الظّاهر"] موجب للعمل، وإنما الخلاف في أنّه يوجب الحكم على سبيل القطع أو الظَّّنّ" ثم ذكر الخلاف في ذلك عن الحنفية رحمهم الله تعالى(
) 

وخلافهم في ذلك مبني على أن العام الخالي من قرينة الخصوص يوجب العلم والعمل قطعا عند الحنفية، وعند غيرهم بخلافه؛ لاحتمال الخصوص في الجملة، وكذا كلّ حقيقة محتمل للمجاز ومع الاحتمال لا يثبت القطع..

ثم قال: "وحاصله أن ما دخل تحت الاحتمال وإن كان بعيداً لا يوجب العلم، بل يوجب العمل عندهم [غير الحنفية]... وعندنا [معشر الحنفية] لا عبرة للاحتمال البعيد، وهو الّذي لا تدلّ عليه قرينة"(
) 

إذا ثبت هذا، فإن الاعتراض على الظّواهر غير مسموع كما قاله الشّاطِبي ـ رحمه الله ـ وذكر أدلّة على ذلك، منها:

* أنّ لسان العرب يعدم فيه النّص أو يندر(
) 

* أنّـه لو اعتبر الاحتمالات بمجردها لم يبق للشّريعة دليل يعتمد، ولم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال الرُّسُـل فائدة، ولأدّى إلى انخرام الثِّـقة بها.(
) 

فهذا هو حكم الظّاهر، والدّليل عليه، فإذا كان بهذه المثابة وأنّه يجب العمل به فإنّه لا يجوز تركه إلا بتأويل.

والتَّـأويل لغة على وزن تفعيل، أصله: أوّل يؤوّل تأويلا، وهو في اللّغة: تفسير ما يؤول إليه الشيء.(
)  

واصطلاحا: هو حمل اللّفْظ في معنىً على معنىً آخر مَرْجُوح لدليل.(
) 

وذلك الدليل قد يكون قرينة،(
)  أو ظاهراً آخر،(
) أو قياساً راجحاً(
). 
هذا ولا فرق في وجوب العمل بالظّاهر بين الفروع العملية، والأصول العلمية الاعتقادية.(
) 

التّطْبِيق:

الفقير والمسكين في الزكاة:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "إن الفقراء والمساكين صنف واحد في غير الزكاة، وإنهما في الزكاة صنفان، وقد أشعر كلام الخِرَقي ـ بل نصه ـ على أن الفقر أشد من المسكنة؛ لأنه جعل الفقراء هم الزمنى، والمكافيف أي: العميان الذين لا حرفة لهم... وجعل المساكين: السُّؤَّال، وهو حرفة أو مَن له منهم حرفة غير السؤال... وأيضاً قوله تعالى:          (
)، فسَمّاهم مساكين مع أن لهم سفينة.

ثم قال: "لا يقال: سَمّاهم مساكين لضعفهم عن الدّفْع عن سفينتهم، بدليل:           (
)، لأنّا نقول: إطلاق المساكين يقتضي الحاجة دون الدفع، فيكون هذا هو الظّاهر، والحمل على الظّاهر متعيِّن، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه".(
) 

المطلب الثّالث: قاعدة: يقع البيان بالفعل(
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند بيانه أموراً متعلّقة بفعله ( الواقع منه بياناً لأمّته، وأكثر الأصوليين يوردون هذه القاعدة عند كلامهم عن "البيان والمبين"، وهل يصلح الفعل الصادر عن النبي ( أن يكون مبيِّنا لمجمل نص أو مقيِّدا لمطلقه، أو مخصِّصاً لعمومه أو لا يصلح؟ إلا أن الكلام هنا أليق ما يكون ببيان المجمل من غيره، فإن التخصيص بالفعل موضعه عند بيان المخصصات المنفصلة. وليست لهم صياغة خاصة لهذه القاعدة، وإنما يوردونها على أنها من المسائل التي وقع الخلاف فيها.

معنى مفردات القاعدة:
سبق التّعريف بالبيان بمعناه اللّغَوي عند الكلام عن "المبين"، وبَقِي لي هنا أن أذكر التّعريف الاصطلاحي للبيان، فقد اختلف العلماء في المراد به:

فصحَّح السَّرخسي أن البيان هو: "إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطَب، منفصلا عمّا تسَتَّر به".(
) 

وقيل هو: "إخراج الشّيء عن حيِّز الإشكال إلى حيِّز الوضوح والتَّجَلّي".

لكنّ هذا البيان يختص بالمجمل فقط دون غيره، فيخرج من التّعريف: البيان الابتدائي، فكان تعريف السّرخسي أوْلى منه لذلك.

وقيل: هو "الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه"(
) 

وأما الفعل، فالمقصود به ههنا فعل صاحب الشّرع: نبي الهدى (، الذي يقع بيـانًا للأمر المشروع، فالفعل لا يكون إلا من النبي (، وذلك كصلاته المبيِّـنة لقولـه تعالى:     (
)بواسطة قوله (: (صَلّوا كما رأيتموني أُصَلّي)(
) .(
) 
المعنى الإجمالي:

إنّ بيان الذِّكْر الّذي نُزِّل على النَّبيّ ( كما يتأتّى بالقول اللساني يتأتّى كذلك بفعل الجوارح، وذلك عندما يكون النّص مجملا ـ مثلا ـ فيبينه النبي ( بفعله أمام صَحَابَتِه الْكِرَام، كما وقع في صلاته، حيث فَعَل ما أُمِر به أمامهم؛ ليقتدوا به، ثم قال لهم: (صَلّوا كما رأيتموني أصَلّي)، فالفعل أَبْلَغ من جهة بيان الكيفيات المعَيّنة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي، فكان أحرى أن يقع البيان به من هذه الجهة.

قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: "إن الفعل أَدَلّ على الكيفيّة، والقول أَدَلّ على الحكم، ففعل الصّلاة أَدَلّ على وصفها بالقول؛ لأنّ فيه المشاهدة، واستفادة وُقُوعها على جهة معيّـنة من واجب أو ندب وغيرهما بالقول أقوى وأَوْضَح من الفعل لِصَرَاحَته"(
) 

ويرى الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ أنه لا يصح إطلاق القول بالترجيح بين البيانين ـ القولي والفعلي ـ فلا يقال عنده:" أيهما أبلغ في البيان، القول أم الفعل؟ إذ لا يصدقان على محل واحد إلا في الفعل البسيط المعتاد"(
) 

الأقوال:

لا خلاف بين العلماء أنّ البيان يجوز بالقول.(
) 

واختلفوا في وقوع البيان بالفعل؛ بِنَـاءً على أنّ بيان المجمل لا يكون إلا متّصلاً به ـ والفعل لا يكون متّصلا بالقول ـ أو قد يكون متّصلا به وقد يكون منفصلا عنه.
والخلاف في ذلك على قولين:

القول الأول: مذهب الأكثرين ـ كما قاله الآمدي ـ أنّ الفعل يقع بياناً.(
) 

وشَـرَط بعضُـهم انضمام بيان قولي إلى البيان الفعلي، كما ورد أنّـه ( صَلّى ثم قال: (صلّوا كما رأيتموني أُصلّي)، فصار بياناً لقوله تعالى:     (
)، وكما ورد أنه ( اشتغل بأفعال الحج، ثم قال: (لِتَأْخُذوا عني مناسككم)(
)...(
) 

والدليل على أنّ البيان قد يحصل بالفعل أنّ جبريل عليه السلام بيَّن مواقيت الصلاة للنبي ( بالفعل.(
)  

ولما سُـئِل رسول الله ( عن مواقيت الصلاة قال للسَّـائل: (صـلِّ معنا)، ثم صَلّى في اليومين في وقتين، فبيَّن له المواقيت بالفعل.(
) 

القول الثاني: ذهبت طائفة إلى أنّ البـيان لا يقع بالفعل.

واستدلُّوا بأنّ المانع من وقوع البيان بالفعل هو: طُـول زمن الفعل، فيـتأخّر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول، ومن حق البيان ألا يتـأخّر.(
) 

وقد اعتبر المازري ـ رحمه الله ـ الخلاف بين الطائفتين خلافاً لفظيا حيث قال:

"وهذه عندي مشاحة في عبارة، فلا بُـدّ من إشعارٍ بكون الفعل بياناً من مقال، أو قرينة حال، ولولا الإشعار لم يحصل للمكلَّف بيان، ولولا الفعل لم يُتَعَلّم صُوَر الأفعال، فعاد الخلاف في هذا مناقشة في عـبارة"

ثم نقل عن بعضهم أنه جعل الخلاف معنوياًّ، وهو: هل يتصور فعل يُنْبئ مجرّده عن المراد من غير إسناد ذلك إلى مقال أو قرينة حال؟(
) 

والترك منه ( كالفعل، وذلك كتركه فعل شيء بعد فعله إياه، يبين أن ذلك الشيء غير واجب.(
) 

* وإنما يُعْلم كون الفعل بيانا للمجمل بأحد أمور ثلاثة:

أحدها: أن يُعْلم ذلك بالضرورة من قصده.

وثانيها: أن يقول هذا الفعل بيان للمُجمل.

وثالثها: بالدليل العقلي، وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بياناً له، ولا يفعل شيئا آخر، فيُعْلم أن ذلك الفعل بيان له، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.(
) 

ثم الأفعال الواقعة بياناً لحكم مجمل أو تقييد الحكم المطلق، يعتبر حكمه حكم المبيّن، فإن كان واجباً فهو واجب؛ لأنّ الفعل يتضمّن صفة المبيّن؛ لأن الفعل المبيِّن يدل على الوجوب كما يدل على المبيَّن. والفعل المبيِّن لا يدل على لفظ يفيد الوجوب، وإن كان ندباً فهو ندب، وهذا فيه خلاف.(
) 

التّطْبِيق:

وجوب استيعاب مسح جميع الرأس :

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "الخلاف في القدر الواجب من مسح الرأس، عن إمامنا رحمه الله في ذلك ثلاث روايات، إحداهن ـ وهي ظاهر كلام الخِرَقي، والمختار لعامة الأصحاب ـ وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح؛ لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس، وبمسح الوجه في التيمم، ثم في التيمم يجب الاستيعاب، فكذلك في مسح الرأس، ولأنه ( مَسَح جميع رأسه(
)، وفِعْلُه وَقَع بياناً لكتاب ربِّه سبحانه.(
) 

حكم الرجلين في الوضوء:

إن حكم الرجلين هو الغسل لا المسح، والمراد بآية الوضوء في قوله تعالى:                    (
) إنما هو الغسل لا المسح.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "ويؤيد أن المراد من الآية الغسل بَيَانُ من له البيان وهو رسول الله (. فإن الواصفين لوضوئه ـ كعُثْمان، وعلي، وعبد الله بن زيد(
)، وغيرهم(
)  ـ أخبروا أنه غسل رجليه".(
) 

حكم الترتيب في الوضوء:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "إنّ فعله ( خرج بياناً للآية الكريمة، ولم ينقل عنه ( أنّه توضّأ إلا مُرَتَّبا، ولو جاز عدم الترتيب لفعله ولو مرّة، تبيينا للجواز،... وهذا كلُّه على المذهب من أنّ الواو ليست للتّرتيب(
)، كما هو المذهب، أما إن قلنا إنها له ـ على رواية ـ فواضح، فعلى هذا لو بدأ بشيء من الأعضاء الأربعة قبل غسل وجهه لم يُحْسَب له.."(
)
المطلب الرّابع: قاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(
)
هذه القاعدة مشهورة بهذا النّص المذكور، والزّركشي ـ رحمه الله ـ لم يوردها بهذا النّصّ وإنما ذكره بقوله: "وتأخيره ( للبيان لعدم الحاجة إليه" أي لذلك ساغ تأخيره للبيان، ولو كان هناك حاجة لم يؤخّر بيانه.

وقَلَّما يخلو كتاب في أصول الفقه تَطَرَّق للكلام عن "البيان، والمبين" عن التطرّق لهذه المسألة المهمّة المشهورة بين العلماء. والقاعدة ذات طرفين عندهم، طرف ممنوع فيه تأخير البيان، وهو الذي سأقوم بالكلام عنه، فإنه هو الذي تدل عليه القاعدة، وطرف مختلف فيه، وهذا سأعرِّج عليه تعريجا ولا أفَصِّل القول فيه.

معنى مفردات القاعدة:
وقت الحاجة: هو الوقت الذي إن أُخِّر البيان عنه لم يتَمَكَّن المكلَّف من المعرفة بما تضَمَّنه الخطاب، وذلك كلّ ما كان واجبا على الفور ـ كالإِيماَن، ورَدّ المغصوب، والودائع(
) ؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال.(
) 
المعنى الإجمالي: 

إذا ورد نصّ من الشارع ـ كأن يقول الله تعالى في رمضان:       الْمُشْرِكِينَ  (
)، فرمضان هو وقت الخطاب، وأول صفر هو وقت الحاجة ـ فلا يجوز تأخير بيان ما خرج من عموم الآية من النِّساء والرُّهبان وغيرهم عن ذلك الوقت؛ وذلك لأنه يلزم من تأخير بيان ذلك تكليف المكلَّف بما لا يطاق.

الأقوال:

دأب العلماء على تقسيم الكلام في مسألة "تأخير البيان" إلى قسمين:

الأول: تأخير البيان عن وقت الحاجة.

والثّاني: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

وحيث إنّ القاعدة قَيْد البحث إنما تناولت القسم الأول فقط، فإني لا أطيل الكلام على القسم الثّاني ـ مع أنه هو القسم الذي وقع فيه الاختلاف الكبير بين العلماء ـ وإنما أكتفي بسرد الأقوال فيه، مُعْرِضاً عن أدلتها ونسبتها إلى أصحابها، ومكتفيا بالمصادر التي ذكرتها في صدر القاعدة.

والكلام في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة في وقوعه وجوازه.

أما الوقوع، فقد اتّفَق العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يقع. 

قال الباجي رحمه الله ـ : "لا خلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشّرع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل"(
) 

وأما الجواز فَحُكِي فيه إجماع أرباب الشّرائع على أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على التضييق من غير فُسْحة في التأخير؛ لأنّ الإتيان بالشّيء مع عدم العلم به ممتنع، والتّكْليف بذلك تكليف بما لا يطاق.(
) 

أما على مذهب من يُجَوِّز تكليف ما لا يطاق فإنه يَجُوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.(
) وتكون حِكْمته حينئذٍ الامتحان والاختبار، هل يحاوِل المكلّف أن يعرفَ المطلوب منه أو لا؟.
قال القرافي ـ رحمه الله ـ: "ومذهبنا لا يحيله [أي التّكْليف بما لا يطاق] فَعَلَى هذا يجوز ويكون التّكْليف واقعاً... ويكون المراد بهذا العام [أي قوله تعالى: (  الْمُشْرِكِين  قبل التخصيص] الخصوص، وأن لا نقتل النسوان والرهبان وغيرهم، ومع ذلك نقتلهم لعدم البيان، ونأثم لعدم الإذن في نفس الأمر في قتلهم، فيكون هذا تكليف ما لا يطاق، وهو أن نأثم بما لا نعلمه"(
) 

ولكن لم يقع مثل ذلك.

هذه خلاصة الكلام عن القسم الأول.

أما القسم الثّاني وهو: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فهو كل ما لم يكن وجوبه على الفور كالحج وغيره، وهو إما أن يكون لا ظاهر له ـ كالأسماء المشتركة ـ، أو لَه ظاهر وقد استعمل في خلافه ـ كتأخير بيان التخصيص، وتأخير بيان النّسخ ـ ففي جواز تأخير ذلك مذاهب(
):

الأول: يجوز تأخيره مطلقا في هذه الحالات.

الثّاني: لا يجوز مطلقا.

الثّالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره.

الرّابع: يجوز تأخير بيان المجمل إن لم يكن له ظاهر ـ كالمشترك ـ، وإن كان له ظاهر جاز تأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي.

الخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي دون الأخبار.

السّادس: عكسه.

السّابع: لا يجوز إلا النّسخ.

الثّامن: أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئا، وإن كان بيان تغيير جاز مقارناً، ولا يجوز طارئاً.(
) 

ويمكن إجمال جميع هذه الأقوال إلى ثلاثة فقط، فيقال:

القول الأول: يجوز.  والثّاني: لا يجوز.  والثّالث: التفصيل، واختُلِف في التفصيل.

التّطْبِيق:

حكم وطء المستحاضة:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه يجوز وطء المستحاضة عند خوف العنت، أما مع أَمْن ذلك فذكر أنّ في مذهب الحنابلة روايتين: 

"(إحداهما): يجوز، لما ورد عن حمنة(
)  أنها كانت تستحاض، فكان زوجها يجامعها، وأن أم حبيبة(
)  كانت تستحاض، وكان زوجها يغشاها(
) …  وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة فبينها(
) لها، ولم يذكر لها تحريم الجماع، ولو كان حراما لبينه لها... 

(والثّانية): وهي المشهورة عند الأصحاب،... لا يجوز... وما روي من وطء أم حبيبة ومن وطء حمنة ففعل لا عموم له، إذ يحتمل أن ذلك عند خوف العنت،.... وتأخيره ( للبيان لعدم الحاجة إليه".(
) 
المبحث الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالأمر والنّهي، وتحته عشرة مطالب
* تعريف الأمر:

الأمر هو: الشأن، جمعه: أُمُور، والأمر مصدر أمرته إذا كلّفته أن يفعل شيئاً، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها. والأمر كذلك: التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقولهم: افعل ولْيفعل، أو كان بلفظ خبر، أو كان بإشارة أو غير ذلك.(
) 


تعددت عبارات الأصوليين في التّعريف الاصطلاحي لـ"الأمر" لاعتبارات: 

فمنهم من حدّه باعتبار الكلام النفسي عنده. ومنهم من حدّ الأمر اللساني.

* فأما من حدّ الأمر النفسي فمنهم من قال بأن الأمر هو:" طلب الفعل على جهة الاستعلاء".(
)  أو: "اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.(
) 

وهذا هو مسلك بعض الأشاعرة؛ إذ العمدة في الكلام عندهم هو النفسي. 

ولم يذهب جميع الأشاعرة إلى اعتبار الكلام النفسي في تعريفهم للأمر؛ فقد قال الأسنوي: "اعلم أن الأمر والنّهي يُطْـلقان عند الأشاعرة على اللِّسَاني، وعلى النّفساني أيضا، وهو الـطّلَب"(
) 

* فمن حدّ الأمر اللّفْظي قال في تعريفه: هو "القول الدّال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء" (
) 

والتّعريف الصحيح ـ والله أعلم ـ هو أن يقال: "الأمر هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كَفّ مدلول عليه بغير كُفّ ومرادفه على وجه الاستعلاء" (
).

فالقول جنس يشمل الأمر وغيره, وتخرج الإشارة ونحوها.
و"الدّال بالذّات" هو القول الذي يدلّ بذاته لا بلوازمه وأمور خارجة عنه، وهذا القيد لإخراج قول القائل: "أنا طالبٌ منك كذا وإن تركته عاقبتك".

"على اقتضاء فعل غير كف": احترازا من النهْي؛ لأنه طلب كف.

"مدلول عليه بغير كُفّ ومرادفه": ذُكِر هذا ليتناول: طلب الكَفّ المدلول عليه بِكُفّ ومرادفه، مثل: ذَرْ، واترك.

"على وجه الاستعلاء" يخرج به الدعاء والالتماس، فلا استعلاء فيهما.(
) 

ويلاحظ أنّ جميع التّعريفات السابقة اعتبرت الاستعلاء في حد الأمر؛ لكنّ بعض الأصوليين اعتبر العُلُوّ فقط، وبعضهم لم يعتبر العلوّ ولا الاستعلاء.(
) 

* تعريف النّهي:

النّهي:  لغة خلاف الأمر، يقال نهيته عن الشيء أنهاه، نَهْياً فانتهى عنه، ونهوته نهواً، ونهى الله تعالى: أي حرَّم. والنّهية: العقل؛ لأنها تنهى عن القبيح، والجمع: نُهى.(
) 

وأما في الاصطلاح فإن أغلب الأصوليين يحيلون على تعريفاتهم للأمر ومسائله لقياس النّهي عليها، فإذا اعْتُبر ذلك أَمْكن أن يقال في تعريف النّهي ما قيل في تعريف الأمر، وهو أن من العلماء من اعتبر الكلام النفسي، ومنهم من حدّ  النّهي اللّفْظي.

فمَن حَدّ النّهي النفسي فقط قال ـ مثلا ـ: "النّهي: طلب الكف على جهة الاستعلاء".

ومَن حَدّ النّهي اللّفْظي قال في تعريفه ـ مثلاـ: "هو القول الدّال على طلب الكفّ على جهة الاستعلاء"(
). وعلى هذا المنوال يجري القياس، والله أعلم.
المطلب الأول: قاعدة: الأمر المجرد يدل على الوجوب(
)
صاغ الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بقوله: "وظاهر الأمر للوجوب"، وهي صياغة لا تبعد عن الصياغة المصدّر به، وهذه القاعدة من القواعد الأُصُولِيَّة المشهورة جداًّ، وشهرتها تغني عن إطالة الكلام في بيان صياغتها، فإن هذه الصياغة مشهورة عند العلماء القائلين بأن الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب وغيرهم عند إيرادهم المذاهب في دلالة الأمر المجرد. واطّلاع بسيط في الكتب الأُصُولِيَّة يكون شاهداً على صحة هذا القول.
معنى مفردات القاعدة:

المجرد: قال ابن فارس:  "الجيم والراء والدال [من جرد] أصل واحد، وهو بُدو ظاهر الشيء حيث لا يستره ساتر، ثم يحمل عليه غيره مما يشاركه في معناه. يقال: تجرد الرجل من ثيابه يتجرد تجرداً."(
) 

والمراد بالمجرد هنا: ما كان عاريا عن القرائن الدالة على المراد به.

المعنى الإجمالي:

إن صيغة الأمر "افعل" إذا وردت في خطاب الشارع للأمة، وكانت مجردة عن القرائن التي تدل على المراد بها فإن إطلاقها حينئذ دالٌّ على وجوب الإتيان بالمأمور به، وإطلاق هذه اللّفْظة يوجب حمله على الوجوب، ما لم تصرفه قرينة عن الوجوب إلى غيره.
الأقوال: 

بعد ما تَبَيَّنَتْ خلاصة أقوال العلماء  في حـدّ الأمر، وأنّ بعضهم يعتبر العُلُوّ، وبعضهم يعتبر فيه الاستعلاء، وبعضهم لا يعتبرهما، فإني أرى أنه ـ لإتمام الفائدة وإعطاء تَصَوّر كامل عن مسألة وجوب الأمر المجرد ـ يحسن التّطرّق لبعض الأمور المتعلّقة به، والتي تُـعْتبر تمهيداً للكلام عن القاعدة الأُصُولِيَّة المتعلّقة به، وهما أمران:

- الأمر الأول: هل للأمر صيغة تخصه ؟
- الأمر الثّاني: وجوه استعمال صيغة الأمر، ثم يأتي الكلام ـ بعد ذلك ـ عن القاعدة.

* الأمر الأول: صيغة الأمر:
ومعناه: هل للأمر صيغة تدل عليه دون غيره؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

الجمهور على أن للأمر صيغة تَخُـصّه، وتدلّ بمجرّدها على كونها أمراً إذا تجرّدت عن القرائن، وهي: "افْعَل" للحاضر. و"لْيَفْعل" للغائب. (
) 

وخالف بعضهم حيث زعموا أنْ لا صيغة للأمر، بناءً عندهم على أن الكلام معنى قائم بالنفس، وهو واحدٌ لا تعدّد فيه.
وقد وَسَم ابن قدامة هؤلاء الفرقة بالمبتدعة، حيث قال: "وزعمت فِـرْقَة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناءً على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فخالفوا الكتاب والسّنة وأهل اللّغة والعُرْف"(
) 

ثم شرع في مناقشة الكلام النّفسي، وهَدْم مذهبهم؛ لأنّ كلّ مسألة مبنـيّة على أصل، فلا بد من هدم هذا الأصل قبل الفرع، وبعد أن أورد آيات وأحاديث وشواهد فقهية ولغوية والنقل عن أهل العرْف في ذلك ختم كلامه بقوله: "وَمَن خالف كتاب الله وسنة رسوله ( وإجماع النّاس كلّهم على اختلاف طبقاتهم فلا يُعْـتَدّ بخلافه"(
) 

والحاصل: أنّ للأمر صيغة تخـصّه وتـدلّ عليه، وهي ما سبق ذكره، ولا عبرة بخلاف من خالف.
على أنّ الخلاف الذي سيأتي ذكره إنما هو في صيغة "افْعلْ" لأيّ شيء وضَعها العرب؛ إذْ لا ينكِر أحدٌ قول القائل: "أنا آمرك فإن لم تفعلْ عاقبتك" أنّ هذه الصيغة تفيد الوجوب، وأنّ قولك: "أنا موجب عليك" صيغة للوجوب.
* الأمر الثّاني: وجوه استعمال صيغة الأمر:

إذا تبين أنّ للأمر صيغة تخـصّه وتـدلّ عليه، فقد اتّفَق الأصوليون على إطلاق هذه الصيغة بإزاء معان اختلفوا في حصرها، فمنهم من ذَكَر خمسة عشر معنى ـ كالآمدي ـ ومنهم من زاد عليه أو نقص، وأكتفي بإيراد ما أورده الآمدي ـ رحمه الله ـ وهي :

- الوجوب، كقوله تعالى:     (
)
- والندب، كقوله تعالى:       (
)  

- والإرشاد مثل قوله تعالى: ​     (
)
- والإباحة مثل قوله تعالى:    فَاصْطَادُواْ  (
).
- والامتنان مثل قوله تعالى:       (
)  
- والإكرام مثل قوله تعالى:  ادْخُلُوهَا    (
).
- والتهديد كقوله تعالى:      (
)
- والإنذار كقوله تعالى:          (
).
- والتسخير كقوله تعالى:   قِرَدَةً    (
)، وصَوَّب بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن التعبير بالسخرية أولى، لأن التسخير نعمة وإكرام.(
) 
- والتعجيز كقوله تعالى:        (
)  
- والإهانة، كقوله تعالى:        (
) 
- والتسوية كقوله تعالى:      (
) 
- والدعاء كقوله تعالى حكاية عن نوح (:       (
)
- والتأديب كقوله (: (كل بيمينك)(
) 
- والتمني، كقول الشاعر:(
)        ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.(
) 
قال الغزالي بعد إيراده الأوجه المذكورة:"وهذه الأوجه عـدَّها الأصوليون شغَفاً منهم بالتكثير، وبعضها كالمتداخل"(
) 
وبعد ما تَبَـيّن هذان الأمران، حسُن الآن أن يأتي الكلام عن القاعدة، ولْيَتقدَّمْه تحرير محـلّ النِّزَاع، فيقال:

* قد اتّفَق العلماء على أن صيغة "افعل" ليست حقيقة في جميع تلك الوجوه المذكورة آنفاً.(
) 
* كما اتّفَقوا أيضا على أن ما كان مقترنا بقرينة تدُلّ على المراد فإنه يُحْمَل على ما دَلَّت عليه القرينة.(
) 

والخلاف واقع في الأمر التالي، وهو:

* إذا تجرّدت هذه الصيغة عن القرينة التي تدلّ على المراد، فهل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التهديد؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، وجـدير بي هنا ـ نظراً لتشـعّب الأقوال واضطرابها الكثير ـ أن أُلَخِّص الأقوال الواردة في ذلك إلى ثلاثة مذاهب فقط:

المذهب الأول: من يرى أن الأمر المجـرَّد يدل على واحد بعينه (من المعاني الثلاثة الأُوَل المذكورة، وهي: الوجوب والنّـدب والإباحة) من غير اشتراك ولا إجمال.

المذهب الثّاني: من ذهب إلى دعوى الاشتراك فيها كلها أو في بعضها.

المذهب الثّالث: من ذهب إلى الـتَّوقُّف.
فأما المذهب الأول، فهو الذي عليه عامّة العلماء والفقهاء والمتكلمين ـ في الجملة ـ لكنهم اختلفوا في تعيين هذا الواحد إلى فرق متعددة:

الفرقة الأولى: من ذهب إلى أنه يدل على الوجوب، وهم الأكثرون منهم(
) 

وأدلتهم كثيرة جداًّ، منها: الإجماع، قالوا: إنّ الأمّـة في كلّ عصر لم تزلْ راجعة في إيجاب العبادات إلى الأوامر من قوله تعالى:           (
)  إلى غير ذلك من غير تَـوَقُّف، وما كانوا يعدلون إلى غير الوجوب إلا لمعارض. 

وأيضاً فإن أبابكر ( استدل(
) على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى: (   ( ولم يُنكِر عليه أحد من الصّحابة فكان ذلك إجماعاً. ذكره الآمدي (
)  

الفرقة الثّانية: من ذهب إلى أنه يدل على النّـدب، ومن أدلتهم قوله (: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم)(
)، ففَوَّض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا وهو دليل الـنّدْبـيّة.(
) 

الفرقة الثّالثة: من ذهب إلى الفرق بين أوامر الله تعالى فتدل على الوجوب، وأوامر رسوله ( فتدل على الـنّدب، والمراد بأوامر الرسول: الأمر المبتدأ من الرسول ( بخلاف الموافق لأمر الله أو المبيِّن له فللوجوب، ونُسِب هذا القول للأبهري من المالكية(
) 

المذهب الثّاني هو: مذهب من يرى الاشتراك، وهم فرق متعددة أيضاً:

الفرقة الأولى: قالوا: إن الأمر مشترك اشتراكاً لفظياًّ بين الوجوب والندب والإرشاد والإباحة، كاشتراك لفظ القُـرْء في الحيض والطُّـهْر، وهذا ما عليه الأشعري وابن سُريج، وبعض الشيعة.

الفرقة الثّانية:قالوا: إنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة اشتراكاً لفظـيا. وبعضهم قال: إنه مشترك اشتراكا معنويا بينها وهو: الإذن الشامل للثلاثة.
الفرقة الثّالثة: قالوا: إنه مشترك بين الوجوب والندب اشتراكاً لفظياًًّ. وقيل: إنه مشترك اشتراكاً معنويا بينهما، وهو: ترجيح الفعل على الترك.(
) 

وكلّ مَن ادّعى الاشتراك اللّفْظي استدلّ بأنّ صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة من غير أن يَثْبُت ترجيحُ أحدها على الباقي، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيثبت الاشتراك الذي هو من أقسام الإجمال عندهم، فلا يجب العمل به، إلا بدليل يرجح أحدها.(
) 

المذهب الثّالث: مذهب الواقفية، وهم القائلون بأنه لا يُدْرى أن الأمر حقيقة لواحد من تلك المعاني المذكورة، قالوا مستدلّين: إن كون الأمر موضوعاً لواحد من هذه المعاني إما أن يُعْلم بالعقل أو النقل، فالأول مُحَال؛ إذ العقول لا مَدْخَل لها في المنقول، وأما النَّقْل فإِمّا أن يكون قطعياًّ أو ظنياًّ، والقَطْعِيّ غير مُتَحَقّق فيما نحن فيه، والظَّـنّي لا يصلح حجّة هنا فلم يبق غير التوقف.(
) 

وبالجملة فإن الكلام في هذه القاعدة كثير متشـعّب، وفي ضبطه عُسْر، وفيما لَخّصْـتُه  ـ إن شاء الله ـ كفاية لمطلب بحثي، ومن شاء التفصيل فعليه مراجعة المصادر المعتمدة، فأغلبهم يسهب في هذه القاعدة ويطنب، وبعض هذه المصادر مذكور في صدر القاعدة، والله المستعان.

التّطْبِيق:

حكم الوضوء من أكل لحم الجزور(
) :

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ حكم الوضوء من أكل لحم الجزور هو الوجوب؛ وذلك للحديث الوارد عن البراء بن عازب ( قال: سئل رسول الله ( عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: (توضؤا منها) وسئل عن لحوم الغنم، فقال: (لا تتوضؤا منها) وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: (لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال (صلوا فيها، فإنها بركة).  قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وظاهر الأمر الوجوب".(
) 
المطلب الثّاني: قاعدة: القضاء يكون بالأمر الأول(
)
الصّياغة المصدّر بها هي الصياغة التي أوردها الزّركشي ـ رحمه الله ـ، لكنّه زاد شيئاً حيث قال عنها: "القضاء بالأمر الأول، لا بأمر جديد"، وأكثر الكتب الأُصُولِيَّة التي طالعتها تُورَد فيها هذه القاعدة في المسائل المتعلّقة بالأمر، وهي قاعدة خلافية بين العلماء ولذلك فإنهم لا يصوغونها بالجزم كما ورد هنا، وإنما يوردونها بقولهم: "هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟" أو ما يشبه ذلك، وصياغتها بالاستفهام إشارة إلى الخلاف الواقع فيها.

معنى مفردات القاعدة:
الأمر الأول: السّبب الذي يجب به الأداء.
أما الأمر الجديد (الذي سيأتي ذكره خلال الكلام عن القاعدة) فهو: إجماع أو خطاب جَلِيّ على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت، لا أنه يَتَجَـدّد عند فوات كلّ واجبٍ الأمرُ بالقضاء؛ لأنّ زمن الوحي قد انقرض(
) 

المعنى الإجمالي:

إذا ورد أمر من الشارع بفعل عبادة في وقت معيَّن، فلم تُفْعَل هذه العبادة في ذلك الوقت حتى خرج لعذر من المكلَّف أو لغير عُذر، أو فََعَلَها المكلّف على نوع من الخلل الموجِب للقضاء، فوجوب قضاء تلك العبادة بعد ذلك الوقت الفائت يكون بالسّبب الذي يجب به الأداء، وهو الأمر السَّـابق (الأول)، فهو يتضمّن الوقت الثّاني، أو يستلزمه، لا أنّـه عينه عند القائل بهذه القاعدة.
الأقوال:

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "معنى الخلاف أنه هل يستفاد من الأمر ضمناً الأمرُ بالقضاء أي: يستلزم ذلك كما يستفاد منه جميع الفوائد الضمنية أو لا يستفاد؟"(
) 

وهذه القاعدة لها صورتان:

الصورة الأولى: الأمر المقيَّد، كما إذا قال: افعل في هذا الوقت فلم يفعل حتى مضى، فالأمر الأول هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت..

الصورة الثّانية: الأمر المطلق، وهو أن يقول: افعلْ ولا يقيده بزمان معيَّن، فإذا لم يفعله المكلّف في أوّل أوقات الإمكان فهل يجب فعله فيما بعدُ أو يحتاج ذلك إلى دليل، فمَن لم يَقُلْ بالفور يقول: إن ذلك الأمر المطلق يقتضي الفعل مطلقاً... ومَن قال بالفور قال: إنه يقتضي الفعل بعد أول أوقات الإمكان (
) 

ولا خلاف بين العلماء في أن القضاء في العبادة المؤقتة بوقت إذا كان بمثل غير معقول(
)  فإنه يكون بسبب جديد(
) 

لكن قال بعضهم: "الظّاهر من كلام الأئمة(
)  أن الخلاف في القضاء مطلقا، بمثل معقول(
) كان أو بغيره".(
) 

فيقال على هذا: اختلف العلماء في القضاء  هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول إلى قولين:

القول الأول: أنّ القضاء بالأمر الأول، وهو مذهب أكثر الحنابلة، وأكثر الحنفية، وبعض الشّافعية، وبعض المالكية(
) 

واستدلوا بالقياس، قالوا: إن الشّرع ورد بوجوب القضاء في الصوم والصلاة، قال الله تعالى:              (
) وقال (: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)، وما ورد فيه معقول المعنى، فوجب إلحاق غير المنصوص به(
) 

القول الثّاني: أن القضاء يكون بأمر مجَدَّد. قال الآمدي: "وهو مذهب المحققين من أصحابنا"، وهو مذهب جمهور المالكية، ونسبه الباجي للباقلاني وابن خويز منداذ، وعليه أبو الحسين البصري(
) 

واستدلوا بأن الأمر المؤقت مخصوص بإيقاعه في ذلك الوقت لا في غيره، ولا تخيير بينه وبين مثله، وتعليق الفعل بوقت معيَّن كتعليقه بشخص معيَّن ولا يجب قضاؤه في شخص آخر.(
) 

وأيضاً قوله (: (من نام عن صلاة أو نَسِيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها) أمْرٌ بالقضاء، ولو كان مأموراً به بالأمر الأول، لكانت فائدة الخبر التأكيد، ولو لم يكن مأموراً به لكانت فائدته التأسيس وهو أولى لعِظَم فائدته.(
) 

وهذه المسألة مبنية على قاعدتين:

أولاهما: أنّ الأمر بالْمُركّب أمر بأجزائه.

وثانيهما: أنّ الأمر بالفعل في وقت معيّن لا يكون إلا لمصلحة تختصّ بذلك الوقت.

فمَن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأمر في الوقت المعـيّن بالصلاة المعـيّنة يقتضي فعل الصلاة، وبكونها في ذلك الوقت، فهو أمر مركّب، فإن تعـذّر أحد جزئي المركّب ـ وهو خصوص الوقت ـ بقي الجزء الآخر وهو الفعل، فيوقـعه في أيّ وقت شاء، فيكون القضاء بالأمر الأول.

ومَن لاحظ القاعدة الثّانية قال: إن الفعل اخْتَـصّ بذلك الوقت لمصلحة مّا، ولم يدلّنا دليل على مساواة غيرها من الأوقات، بل الظّاهر عدم المساواة، فإن دلّ الدّليل على وجوب القضاء علمنا أن الوقت الثّاني يقارب الأول في مصلحة الفعل، وإذا لم يدُلّ دليل فلا.(
) 

وثمرة الخلاف تظهر فيما فات من المنذورات المعيّـنة، فمَن قال: القضاء بالأول أوجب قضاؤها بالقياس، ومَن قال: بالجديد لا يوجب القضاء لعدم ورود نص مقصود.

وإن كان قد قيل بأن ما فات من النذر بالصلاة والصوم المعيَّنَيْن أن القضاء واجب فيه بالإجماع بين الفريقين، ولكن الأَوَّلين يقولون بالنذر، والآخِرِين يقولون بسبب آخر مقصود غير النذر وهو التفويت (
) 

التّطْبِيق:

حكم الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي وأخر صوم الثلاثة الأيام عن يوم النحر وعن أيام منى:
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "... إذا أخر صوم الثلاثة عن يوم النحر، وعن أيام منى؛ لمنعه من الصوم فيها أو مطلقا، فإنه يقضيها فيما بعد؛ لأنه واجب فلا يسقط بخروج وقته كصوم رمضان، وبناءً على أصلنا وهو: أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد". (
)  

المطلب الثّالث: قاعدة: الأمر يقتضي الفورية(
)
قال الزّركشي ـ رحمه الله ـ عن هذه القاعدة: "والأمر للوجوب والفور عندنا"، وأوردها في موضعٍ آخر بما يقارب هذه اللّفْظة، ومآلها إلى شيء واحد، والصياغة المصدّر بها بنصها مشهورة لدى الأصوليين، فالقائلون بفورية الأمر يوردون هذه القاعدة بهذه الصياغة، وإن اختلفت عباراتهم اختلافاً يسيراً، ولا حرج في إيراد القاعدة مع الجزم في صياغتها وإن كانت مختلفاً فيها.

معنى مفردات القاعدة:
الفورية، نسبة إلى الفور: ومعنى الفور: الشّروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، مأخوذ من قولهم: فارت القدر إذا غلت، وذهبت إلى مكان كذا ثم أتيت فلانا من فوري قبل أن أسكن. وحقيقته: أن يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لُبْث.(
) 

وأما التراخي الذي سيأتي ذكره فهو: تأخير الامتثال عن الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعداً.(
)     

قال عبد العزيز البخاري ـ رحمه الله ـ : "ومعنى قولنا: على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان، ومعنى قولنا: على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه، وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه حتى لو أتى به فيه لا يعتد به؛ لأن هذا ليس مذهباً لأحد"(
)
المعنى الإجمالي:

إذا ورد الأمر المجرد عن القرينة وجب على المكلف الموجّه إليه ذلك الأمر أن يبادر بامتثال الأمر وقت صدوره دون تأخير، فليس للمكلف أن يؤخر الامتثال بل عليه أن يبادره فَوْرَ صدور الأمر اتباعاً لمقتضى الأمر المجرد من أنه يدل على الفورية.

الأقوال: 

الأمر إن صَـرّح الآمر فيه بالفعل في أيّ وقت شاء، أو قال: لَك التّـأْخير، فهو للتَّـرَاخي بـالاتّـفاق. وإن صَـرّح فيه بالـتّعجيل فهو للفور بالاتّـفاق. وإن كان مطلقاً ـ أي مجـرَّداً عن دلالة التّـعجيل أو التّـأْخير ـ وجب العزم على الفور على الفعل قطعاً ـ قاله الشيخ أبو إسحاق(
) ـ.
وهل يقتضي الفـعل على الفور (بمعنى أنه تجب المبادرة عَقِـبه إلى الإتيان بالمأمور به) أو لا؟ (
) اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مـذاهب:

المذهب الأول: أنّ الأمـر يدلّ على الفور، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، وذهب إليه بعض الحنفية، وبعض الشّافعية، والبغداديُّـون من المالكية وابن حزم ـ رحمهم الله جميعا ـ.(
) 

ومن أدلّـتهم قوله تعالى:         (
)وقوله تعالى:     (
) .

وجه الاستدلال: أنه تعالى أَمَر بالمسارعة إلى المغفرة والمسابقة للخيرات، وامتثال الأمر على الفور مسارعة إلى سبب المغفرة وهي مأمور بها، والأمر للوجوب فيكون الفور واجباً وهو المطلوب.(
) 

قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ : "إذا أمرنا تعالى بالاسْتِـبَاق إلى الخيرات والمسارعة إلى ما يوجب المغفرة فقد ثبت وجوب البِدار إلى ما أَمَرَنا به ساعةَ وُرُود الأمر دون تَـأَخُّر ولا تَـرَدُّد..."(
) 

المذهب الثّاني: أنّ الأمر لا يـدلّ على الفور ولا على التّـراخي، بل على مطلق الفعل، وأيُّهُما حصل كان مجزئاً، وهذا هو الصحيح عند الحنفية، ومذهب المغاربة من المالكية والقاضي أبي بكر الباقلاني وابن الحاجب وهو مذهب الشافعية واختاره الآمدي. (
) 
ودليلهم أنّ الأمر إنما يدلّ على الطَّـلب، والزّمـان من ضرورات وقوع الفعل كالمكان والحال، فإذا ثبت أنّ له أن يفعل المأمور به على الإطلاق في أَيّ مكان شاء وعلى أيّ حال شاء، فكذلك له أن يفعله في أيّ زمان شاء كان مقدّمـاً أو مؤخّـراً فإنه ممتثل للأمر ولا إثم عليه بالتّـأْخير.(
) 

قال ابن التلمساني: "والمـحقِّقُون من الأصوليّين يرون أنّ الأمر المطلق لا يقتضي فوراً ولا تراخياً؛ لأنّه تارة يتقيّـد بالفور ـ كما إذا قال السّـيّد لعبده: سافر الآن فإنّه يقتضي الفور ـ وتارة يتقيّـد بالتّراخي ـ كما إذا قال له: سافر رأس الشهر، فإنه يقتضي التّراخي ـ فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا تراخ، فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضياً لواحد منهما بعينه "(
)
المذهب الثّالث : القول بالوقف.(
)  قال الواقفون: لا نعلم أوُضِع الأمر للفور أو للتراخي.(
) 

قال المحلي: "ومنشأ الخلاف: استعمال الأمر فيهما [الفور والتّراخي]، كأمر الإيمان [راجع للفور]، وأمر الحجّ [وهو راجع للتّراخي]، وإن كان التّراخي فيه غير واجب فهل هو حقيقة فيهما؛ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، أو في أحدهما حذراً من الاشتراك ولا نعرفه، أو هو للفور؛ لأنّـه أحوط، أو التّـراخي؛ لأنّـه يسـدّ عن الفور بخلاف العكس؛ لامتناع التقديم، أو في القدر المشترك بينهما حذراً من الاشتراك والمجاز... أي: طلب الماهية من غير تعـرّض لوقت من فوْر أو تراخ؟"(
) 

التّطْبِيق:

حكم تأخير الصّلاة حال المسايفة (
) والتحام الحرب:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّـه لا نزاع أنّ الصلاة لا تسقط حال المسايفة والتحام الحرب. وأنّ في مذهب الحنابلة خلافاً في جواز تأخير الصلاة إن لم تكن الأولى من المجموعتين:(كالعصر والعشاء)، فالمشهور من الروايتين ـ كما قاله الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّه لا يجوز تأخيرها إن لم تكن الأولى من المجموعتين؛ لقول الله تعالى:        (
)  أي: فَـصَلُّوا رجالا أو رُكباناً. 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "وظاهره الأمرُ بالصّـلاة على هذه الصّـفة والحال هذه، والأمر للوجوب والفور عندنا".
والراوية الثّانية... يجوز التّـأخير حال الالتحام؛ لأنّ النّبي ( أَخّـر الصّلاة يوم الخندق(
).(
) 

وجوب الحج:

قال الزَّرْكَشي عند بـيانه لقول الخِرَقي ـ رحمهما الله ـ: "فمن فَـرّط حتى توفّي أخرج عنه من جميع ماله حجّة وعمرة":

((الظّاهر أنّ الخِرَقي رحمه الله أشار بهذا إلى أنّ الحجّ وجوبه على الفور، وهو المشهور، والمذهب من الروايتين، بناء على قاعدتنا من أنّ الأوامر كلّها على الفور)).(
) 

المطلب الرّابع: قاعدة: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة(
)
ذكر هذه القاعدة الزّركشي ـ رحمه الله ـ عند ذكره لفرعٍ فقهي، وصياغتها بالنّص المذكور مُعْتَرَض عليها من قِبَل القاضي أبي بكر الباقلاني؛ وذلك لأجل أنه إذا ثبت أنّ الإبـاحة ليست من أقسام الأمر، ولا داخلة في بابه استحال قول من قال: "إن الأمر الوارد بعد الحظر على الإباحة"، وصوَّب أن تكون صياغتها كالتّـالي: (باب القول في بيان حكم القول "افْعَل الفعل" بعد تقـدّم حظره فهل يكون هذا القول أمراً بالفعل أم لا؟)(
). لا جرم أنّ بعضهم أورد القاعدة بصيغة: (إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر...) الخ(
)فراراً من هذا الاعتراض.
معنى مفردات القاعدة:
الحظر لغة: المنع.(
)  وهو مرادف للتّـحريم. 

المعنى الإجمالي:

صيغة الأمر "افْعَل" إذا وردت مجـرّدة عن القرائن فقد تقدّم بيانها، أما إذا وردت بعد سبْق الحظر والتّحريم للشيء بحيث صار ذلك الشيء مأذوناًُ فيه بعد ما كان محظوراً محرّماً، فإنّ سَـبْق الحظر حينئذ يكون قرينة صالحة لصرف الأمر عن مقتضاه، وهو: الإيجاب عند من قال به إلى الإباحة، وهو: أن يكون الفعل مستوي الطرفين، مأذوناً في فعله وتركه على السّـواء.
الأقوال:

ظـاهر اقتـصار العلماء على الحظر عدمُ جريان هذا الخلاف في ورود الأمر بعد نهي تنـزيه، بل يـكون حينئذ للوجوب على أصله.(
) 

والكلام في هذه القاعدة مفـرَّع عن الكلام في قاعدة: "الأمر المجرّد يفيد الوجوب" السابق بيانها قريباً، وقد اختلف القائلون بأنّ الأمر المجرّد يفيد الوجوب فيما إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر، هل هي باقية على دلالتها أو يكون ورودها بعد الحظر قرينة تصرفها عن الوجوب؟ اختلف العلماء في ذلك إلى الأقوال التالية:

القول الأول: أنّ الأمر على حاله في اقتضاء الوجوب كما لو ورد ابتداءً، وهو مذهب الحنفـيّة، قال السَّرخسي: "الصّحيح عندنا أنّ مطلقه [أي: الأمر بعد الحظر] للإيجاب أيضاً"(
) وصحّـحه الباجي، وقال القرافي "هو مذهب متقـدّمي المالكية".(
) 

قالوا: إنّ المقتضي للوجوب قائم وهو الصيغة الدالة على الوجوب؛ إذ الوجوب هو الأصل فيها، والعارض الموجود لا يصلح معارضاً لذلك، وقد ورد الأمر بعد الحظر للوجوب، كقوله تعالى:       الْمُشْرِكِينَ (
) (
) 

القول الثّاني: أنّـه للإباحة، وهو مذهب جمهور الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية.(
) 

ودليلهم: تَـبَادر الإباحة إلى الذِّهْن في ذلك لغلبة استعمال الأمر بعد الحظر فيها، والتَّـبادر علامة الحقـيقة (
) 

القول الثّالث: الوقف، واختاره الجويني، قال: "لا يمكن القضاء على مطلقها وقد تَقَـدّم الحظر لا بالإيجاب ولا بالإباحة، فَلَـئِن كانت الصيغة في الإطلاق موضوعة للاقتضاء فهي مع الحظر المتقـدّم مشـكلة، فيَتَعَـيّن الوقوف إلى البيان"(
) 

القول الرّابع: أنّ حكم الأمر بعد الحظر حكم ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحاً كان مباحاً، وإن كان واجبا كان واجباً، واختاره بعض المحققين كبدر الدّين الزَّرْكَشي، وابن الهمام الحنفي وغيرهم.(
) 

ويبدو ـ والله أعلم ـ أنّ هذا القول غير خارج عن الأقوال السابقة إلا القول بالوقف، وهو أيضاً قولٌ سالم من الاعتراضات التي اعترض بها على الأقوال السالفة.

واختار الغزالي، وقبله الباقلاني أنّـه ينظر، إن كان الحظر السابق عارضاً لِعِـلّة وعلّـقت صيغة "افعلْ" بزواله كقوله تعالى:     (
) فعُرْف الاستعمال يدلّ أنّـه لرَفْع الذّمّ فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه.... أما إذا لم يكن الحظر عارضاً لِعِلَّـة ولا صيغة "افْعَل" عُـلّق بزوالها فيبقى موجب الصّـيغة على أصل التَّـرَدّد بين النّـدب والإيجاب، ويزيدها هنا احتمال الإباحة..."(
) 

التّطْبِيق:

حكم زيارة القبور:

المنصوص والمشهور عند الحنابلة أن زيارة القبور مستحبّة للرّجال؛ لحديث بريدة(
) ( قال: قال رسول الله (: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلّها ولا تشربوا مسكراً)(
).
وقيل: يباح ولا يستحب، وهو ظاهر كلام الخِرَقي [حيث قال: ولا بأس أن يزور الرجال المقابر]؛ لأنّ في بعض روايات الحديث السابق: (ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فَـلْيَزُرْ، ولا تقولـوا هُجْـراً)(
) . قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وهو الغالب في الأمر بعد الحظر، لاسيما وقد قرنه بما هو مباح، وهو ادّخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء"(
)   
المطلب الخامس: قاعدة: إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة(
) 
هذه الصّياغة مأخوذة من الزّركشي ـ رحمه الله ـ، وقد ذكر القرافي ـ رحمه الله ـ ما يُشْبِـه هذه القاعدة في "الفرق الرّابع والمائة بين قاعدة أنّ الفعل متى دار بين الوجوب والندب فُـعِل، ومتى دار بين النّدب والتّحريم تُـرِك تقديما للرّاجح على المرجوح، وبين قاعدة: يوم الشّك هل هومن رمضان أم لا؟"(
) وهو الوحيد الذي عثرت على كلامه فيما يُشْبِـه القاعدة المذكورة.

ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّ المسألة نـزاعية، وهي المشهورة عند العلماء باجتماع الحلال والحرام، والكلام مبسوط فيها في كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية.

معنى مفردات القاعدة:
الكراهة والكراهية والكَُره ـ بفتح الكاف وضمها ـ واحد وهي: الإباء، والمشقة، وقيل: الكُره بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح: ما أكرهك غيرك عليه.(
) 

والمكروه في الاصطلاح هو: ما تركه خير من فعله، أو: ما نهي عنه نهيا غير جازم. وقد يطلق على المحظور، وقد يطلق على كراهة التّنـزيه(
)  وهو المقصود هنا.

ثم إن الأمر هنا بمعنى الشأن والحال.

المعنى الإجمالي:

إذا ورد حكم من الشّارع في أمر، ورأينا أنّ هذا الأمر يتجاذبه شيئان، أحدهما حاظر، والآخر مبيح، ولم يترجّح أحدهما على الآخر، بحيث لو أخذنا بأحدهما كان تحَكُّماً؛ إذ ليس أحدهما بأولى بالأخذ من الآخر، فعندئذ يصار إلى مسلك الجمع بحيث يحمل الحكم الوارد في ذلك الشيء المعيّن على الكراهة، فهو أقلّ الأحوال الذي يحمل هذا الشيء عليه.

وسيأتي في مباحث التعارض والترجيح قاعدة "الحاظر مقـدّم على المبيح" وأن الحاظر إنما يقدّم للاحتياط، ولا يظهر كبير فرْق بين تلك القاعدة والقاعدة قَيْد البحث إلا في العبارة فقط، لكنّ معناهما قريب بعضه من بعض.

الأقوال:

سبق القول بأن الإمام القرافي تكلّم في كتابه "الفروق" بما يشبه هذه القاعدة، وإن كان قد حصر كلامه على الأمر الدّائر بين الحظر والندب، وأيّهما يرجّح، وقد أخذ صاحب "تهذيب الفروق" هذا الفرق وفصّل فيه تفصيلا حسنا، وذكر العِـلّة من أجل فعل بعض هذه المذكورات وترك بعضها، فقال:

"اعتبر المجتهدون كـلاًّ من قاعدة أنّ الفعل متى دار بين الوجوب والنّـدب فعل، وقاعدة أن الفعل متى دار بين النّـدب والتحريم ترك؛ تقديما للراجح وهو درء المفاسد على المرجوح وهو تحصيل المصالح، وذلك لأنّ التّـحريم يعتمد المفاسد، والوجوب يعتمد المصالح، وعناية صاحب الشّرع والعقلاء بدرء المفاسد أشـدّ من عنايتهم بتحصيل المصالح".(
) 

وقد بيّنت آنفاً أنّ هذه المسألة شبيهة كلّ الشبه بمسألة اجتماع الحظر والإباحة، ولم يتّضح لي ذلك إلا بعد وصولي إليها في البحث، فاكتفيت ببحثي حولها هنالك عنه هنا. والله أعلم.

التّطْبِيق:

حكم زيارة النساء للقبور :

أورد الزَّرْكَشي شارحاً قول الخِرَقي ـ رحمهما الله ـ: "ويكره للنساء" حديثَ أبي هريرة ( أن النبي ( لعن زُوّارات القبور(
). وذكر قبله أنّ كراهة زيارة القبر للمرأة هي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبعد ما ذكر أنّ للحديث السابق شواهد قال: "وهذا النّهي خاصّ بالنّـساء، وذلك النّهي والأمر [في قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"] يحتمل أنهما خاصاَّن بالرجال، ويحتمل أنهما لهما، ويحتمل أن هذا الحديث [أي: "لعن زوارات القبور"] بعد الإذن في الزيارة، وإذا دار الأمر بين الحظر والإباحة، فأقلّ الأحوال الكراهة، بل لو قيل بالحظر لم يكن بعيداً، لا سيَّما والمرأة قليلة الصبر، فالظّاهر تهييج حزنها، برؤية قبور أحِبّـتها، فقد يقع منها ما لا ينبغي..."(
)  
المطلب السّادس: قاعدة: النّهي يدلّ على التّحريم(
)
تواردت أكثر الكتب الأُصُولِيَّة على إيراد هذه القاعدة تحت مباحث النّهي، وقد جرت عادتهم على عدم التفصيل الكثير فيها اكتفاءً بتفصيلهم للكلام في قاعدة "الأمر يدل على الوجوب"، فيحيلون القارئ والمطلع على مباحث "الأمر" ليقيس عليها القواعد الواردة في النّهي، إلا ما كان منها مخصوصة بالنّهي فيفردونها بالكلام، وأمّـا هذه القاعدة فصياغتها مشهورة جداًّ، وشهرتها تكاد تبلغ شهرة قاعدة: "الأمر يدلّ على الوجوب"، والزّركشي ـ رحمه الله ـ أوردها بصياغة قريبة من الصياغة المصدّر به.
المعنى الإجمالي:

إنّ صيغة النّهي "لا تفعل" إذا وردت في خطاب الشارع للأمّـة، وكانت مجردة عن القرائن التي تدل على المراد بها فإنّ إطلاقها يدلّ على تحريم ارتكاب المنهي عنه، وإطلاق هذه اللّفْظة يوجب حملها على التّـحريم، ما لم تدلّ قرينة تصرفها عن التّـحريم إلى غيره.

الأقوال:

قبل الشّروع في بيان "دلالة النّهي" يتَوَجَّب معرفة المباحث التمهيدية، وهي أمران:

- الأمر الأول: هل للنهي صيغة تخصّـه؟

- الأمر الثّاني: وجوه استعمال صيغة النّهي.
الأمر الأول: هل للنهي صيغة تخصه؟
الصحيح أن للنهي صيغة مبـيِّنة له تدلّ بمجردها عليه وهي قول القائل: "لا تفعل".

ونسب للأشعري القول بأنّـه لا صيغة للنّهي بل هو معنى قائم في النفس، كما قيل عنه في الأمر.(
) 

الأمـر الثّاني: وجوه استعـمال صيغـة النّهي:

قد ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ  معانِيَ تَرِد لها صيغة النّهي عند القائلين بأن للنهي صيغة، وهي:

الأول: التحريم، كقوله تعالى:      فَـحِشَةً     (
).

الثّاني: الكراهة، كقوله تعالى:     (
)، [وهذا عند القائل بأنه للكراهة].

الثّالث: التحقير، كقوله تعالى:                 (
)
الرّابع: بيان العاقبة، كقوله تعالى:          (
).   

الخامس: الإرشاد، كقوله تعالى:              (
).

السّادس: اليأس، كقوله تعالى:         (
)
السّابع: الدعاء، كقوله (: (لا تكلني إلى نفسي طرفة عين)(
) .(
) 
تحـرير محل النِّزَاع: 

بعد التّـعرف على المعاني التي ترد لها صيغة النّهي، فإنه يقال هنا كما قيل في الأمر، وهو: أن العلماء متّـقفون على أنّ صيغة النّهي متى ما أطلقت لا تحمل على جميع هذه المعاني المذكورة.

وأنّـه إذا اقترنت بقرينة تصرفها إلى معنى من المعاني فإنها تحمل على ما دلت عليه القرينة.

والخلاف واقع بين العلماء فيما إذا وردت هذه الصّـيغة مجـرّدة عن القرائن الدّالّـة على المراد بها فهل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة؟

قال الآمدي ـ رحمه الله ـ : " [الكلام هنا](
) على ما سبق في الأمر من الْمُزَيَّف والمختار" (
) 

والخلاصة أن معظم الأصوليين لم يفصّلوا القول في مسائل النّهي ـ كما سبق بيانه ـ واكتفوا بقولهم: إن مسائله على وزان مسائل الأمر، فلتُقَس مسائل النّهي على مسائل الأمر، فإذا اعتُبِر قولهم هذا أمكن تلخيص الأقوال الواردة في دلالة النّهي على ثلاثة مذاهب كالمذاهب الثلاثة المُبَيَّـنَة في الأمر، فيقال:

المذهب الأول: من يرى أن النّهي يدلّ على معنى واحد فقط، والاختلاف إنما هو في تعيين هذا الواحد، كما سبق في الأمر.
المذهب الثّاني: من ذهب إلى الاشتراك بين هذه المعاني، إما الاشتراك اللّفْظي وإما الاشتراك المعنوي.
المذهب الثّالث: من تـوقّف في ذلك.
وهذه الأقوال المخرّجة أقوال مجملة لم تصرِّح أكثر الكتب الأُصُولِيَّة بها بَلْهَ نسبتها إلى قائليها، والوحيد الذي رأيته قد فصّل في ذكر الأقوال وأوصلها إلى سبعة على وزان ما سبق عنده في "الأمر" ـ وإن كان قد أهمل نسبتها إلى قائليها ـ هو: الإمام القرافي ـ رحمه الله ـ.(
)
أما الأقوال التي صُـرِّح بها، ونسب بعضها إلى مَن قالها فهي كالتالي:

القول الأول: مذهب الجمهور أنّ دلالة النّهي المـجرّد الحقيقي هو: التحريم، ويَرِد فيما عداه مجازاً.(
) 

القول الثّاني: أنّـه حقيقة في الكراهة، واستدلّوا بأنّ النّهي يدلّ على مرجوحـيّة المنهيّ عنه، وهو لا يقتضي التحريم.(
) 

ونسب الشوكاني ـ رحمه الله ـ إلى الحنفية القول بأن النّهي المجرد يكون للتحريم إذا كان الدليل قطعياًّ، ويكون للكراهة إذا كان الدليل ظنياًّ.(
) 

لكن قولهم ـ والله أعلم ـ ليس ببعيد عن قول الجمهور، فإن الحنفية قالوا: "هذا الطلب (أي: طلب الترك) قد يصل ما يدل به عليه بقاطع فيحكم بثبوت الطلب قطعاً وهو التحريم، وقد يصل بظني فيكون ذلك الطلب مظنوناً، فنسميه كراهة تحريم"(
) 

فإذاً ليس مقصودهم بالكراهة: الكراهة التنـزيهية، وإنما مقصودهم: الكراهة التحريمية، والفرق إنما هو في التسمية وقـوة أحدهما على الآخر. والله أعلم.

فعادت الأقوال في هذه المسألة إلى ثلاثة:

القول بالتّـحريم، وهو الذي عليه الجمهور.

والقول بالـكراهة.
والقول بالتّـوقف، وهو منسوب للأشعري.
قال ابن السُّبكي: "إذا ثبت أنّ الأمر للوجوب، والنّهي نقيضه، فلا يثبت أن النّهي للتّـحريم، بل أنّـه ليس للوجوب؛ لأنّ نقيض الوجوب لا وجوب"(
) 

وتجدر الإشارة إلى أن الجمهور استدلوا على أن النّهي للتحريم بقوله تعالى:       (
). 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أَمَر بالانتهاء عن المنهي، والأمر للوجوب، فكان الانتهاء عن المنهي واجبا، وذلك هو المراد من القول بأن النّهي للتحريم (
) 

وذكر ابن السبكي اعتراضين على هذا الاستدلال:

أولهما: أنه لا يتم الاستدلال إلا بعد تسليم أن الأمر للوجوب.
وثانيهما: أن التحريم حينئذ لا يكون مستفاداً من صيغة النّهي، بل بما دل من خارج وهو قوله تعالى: (فانتهوا(.

ثم ختم بقوله: "بل قد يقال: لو كان النّهي للتّحريم لما احتيج إلى الأمر باجتناب المنهيّ عنه، فكان الأمر بذلك دليلا على أن التّـحريم غير مكتسب منه، وبهذا يظهر لك أنّ التّـحريم مستفاد من الشّرع لا من اللّغة"(
) 

التّطْبِيق:

حكم كون الإمام في موضع أعلى من موضع المأموم:

قال الخِرَقي ـ رحمه الله ـ "ولا يكون الإمام أعلى من المأموم"

وقد شرح الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ هذه الجملة، وأورد في ذلك أحاديث تـدلّ على المنع من أن يكون الإمام أعلى من المأموم، من ذلك حديث أبي مسعود(
)  ( قال: نهى النبي ( أن يقوم الإمام فوق شيء، والنّاس خلفه.(
)  يعني أسفل منه.

وأورد أحاديث أخرى في ذلك، ثم قال: "وظاهر كلام الخِرَقي أنّـه لا يكون أعلى وإن أراد تعليمهم... و.. أنّ المنع من ذلك على سبيل التّحريم، وهو ظاهر النّهي".(
) 
المطلب السّابع: قاعدة: النّهي يقتضي فساد المنهي عنه(
)
هذه القاعدة مهـمّة جداًّ، ومستعصية على مبتدئ مثلي، ولأهميتها وخطورتها جرت عادة الأصوليين ـ أو أغلبهم ـ  على إفرادها وتخصيصها ـ في كتبهم الأُصُولِيَّة ـ ببحث مستقـل من بين بقية مسائل النّهي، بل تناولها بعضهم في كتاب مستقل، وهو الحافظ العلائي(
)  في كتابه: (تحقيق المراد في أنّ النّهي يقتضي الفساد)، وذلك كله نظراً للكلام والاختلاف الكثير فيها بين المذاهب. وفيما يختصّ بصياغتها فإنّ النّص المذكور مشهور لدى الأصوليين، وإن كان الزّركشي ـ رحمه الله ـ أشار إليها، وصياغته قريبة من هذا النصّ.
قال العلائي: "إنّ هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الْفِقْهِيّة ما لا يحصى، وقد اضطربت فيها المذاهب، وتـشعّبت الآراء، وتباينت المطالب"(
) 
 معنى مفردات القاعدة:
الفساد في اللّغة: نقيض الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. يقال: فَسَد يفسُِد، وفَسُد فَسادا وفُسُوداً فهو فاسد وفسيد.(
) 

والمراد بالفساد في الاصطلاح عند جمهور العلماء ما هو مقابل الصحة(
). وهو في العبادات: "عدم سقوط القضاء بالفعل". وفي عقود المعاملات: "تخـلّف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام". والفساد مرادف للبطلان عند الجمهور.(
) 

أما الحنفية فيُسمون ما ذكره الجمهور في التّعريف السّـابق "البطلان". ولا يرون التّـرادف بين البطلان والفساد، بل يقولون إنّ هناك قسماً ثالثاً مغايراً للصّـحيح والباطل هو: "الفاسد"، وتعريف الفاسد عندهم هو: "ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه"(
) 

المعنى الإجمالي:

إنّ النّهي تحريمياًّ كان أو تنـزيهـياًّ، في العبادات كان أو في المعاملات مستلزم لفساد المنهي عنه، والفساد ضد الصحة، لكن المراد منه هنا لازمه، وهو عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع، فالفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذِّمّـة مشغولة بها، وفي المعاملات عدم تـرتّب آثارها عليها.(
) 

وهل دلالة النّهي على الفساد بالشّرع؛ إذ لا يفهم ذلك من غيره، أو باللّغة؛ لفهم أهل اللّغة لذلك من مجرد اللّفْظ، أو بالعقل؛ لأن الشيء لا يُعتدّ به إذا فقد أركانه ومقوّماته؟ أقوال.(
) 

الأقوال:

قبل الشّروع في ذكر أقوال العلماء حول هذه القاعدة يتعـيّن عليَّ ـ تبعاً لبعض الباحثين(
)  ـ ذكر بعض الأمور التي يتـوقف تصوّر هذه المسألة عليها، ومن ذلك: 

بيان أحوال النّهي :

للنّـهي أحوال ينبغي معرفتها حتى يسهل تصوّر هذا البحث وإعطاؤه حقه، وقد قُسمَتْ  هذه الأحوال إلى أربعة أقسام:

الحالة الأولى: أن يأتي النّهي مطلقاً عن القرائن الدالّـة على أنّ المنهي عنه قبيح لعينه أو لغيره، وهذه الحالة لا تخلو إمّـا أن يكون النّهي عن الأفعال الحِسِّـية ـ كالـزّنا ـ أو عن التّـصرّفات الشّرعية ـ كالصّـلاة ـ.
الحالة الثّانية: أن يكون النّهي راجعاً لذات الفعل ـ كالنّهي عن بيع الحصاة(
)  ـ أو لجـزئه ـ كالنّهي عن بيع المضامين والملاقيح وحَـبَل الحَـبَلة (
) (
) ـ.
الحالة الثّالثة: أن يكون النّهي راجعاً إلى وصف لازم للمنهي عنه دون أصله ـ كالنّهي عن الربا ـ فإنّـه لأجل الزّيادة وليست هي عقد البيع ولا جزء له، بل وصف له.

الحالة الرّابعة: أن يكون النّهي عن العمل راجعاً إلى وصف مجاور له، ينفـكّ عنه غير 
لازم له، كالنّهي عن الصّـلاة في الأرض المغصوبة.(
) 

ثـمّ الخلاف في هذه القاعدة إنما هو في النّهي المطلق الذي لم يقيد بما يدل على صحة أو فساد، أما ما قُيِّـد بما يدل على الصحة فهو لها ـ كالطلاق في الحيض يترتب عليه أثره الذي هو وقوع الطلاق عند الجمهور(
)  ـ وإنما يدلّ على الفساد؛ لعدم النّفع أي المصلحة في المنهي عنه، أو لزيادة الخلل أي المفسدة فيه على المصلحة(
) 

منـاهج العلمـاء في نقـل المذاهب في هذه القاعـدة:

للعلماء ـ رحمهم الله ـ مناهج عدة في نقل المذاهب في هذه المسألة، قسمها العلائي ـ رحمه الله ـ إلى ثلاثة أقسام، وهذه خلاصتها:

القسم الأول: من أطلق الخلاف في المسألة ولم يفـصّل فيها، كإمام الحرمين، والشّيرازي، والباجي وغيرهم.(
) 

القسم الثّاني: من قـيّد محلّ الخلاف في كلامه ببعض الصور، كالغزالي، والآمدي(
) فظاهر كلامهما تخصيص الخلاف بالعقود المنهي عنها.

القسم الثّالث: مَن قيَّد الخلاف في المسألة على وجه آخر، وهو الإمام ابن الحاجب ـ رحمه الله ـ (
) حيث قَسَّم المنهي عنه إلى ما نهي عنه لعينه، وإلى ما نهي عنه لوصفه.
قال العلائي: "فهذه الطرق الثلاثة هي الموجودة في كتب أصحابنا في نقل هذه المسألة وما فيها من الخلاف"(
) 

وأما الحنفية ـ رحمهم الله ـ فلهم مسلك آخر حيث قـسّموا المنهيّ عنه في صفة القبح إلى أربعة أقسام:

أحدها: ما هو قبيح لعيـنه، كالعبث والسّـفه، فإنهما قبيحان شرعا؛ لأنّ واضع اللّغة وضع هذين الاسمين لما يكون خاليا عن الفائدة، ومبنى الشّرع على ما هو حكمة لا يخلو عن فائدة، فما يخلو عن ذلك قطعاً يكون قبيحاً شرعاً.(
) 

والثّاني: ما التحق به شرعاً، كبيـع المضامـين والملاقـيح.
قال السّرخسي: " ونظيره [أي القبيح لعينه] من العقود: بيع الملاقيح والمضامين، فإنّـه قبيح شرعا؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال شرعاً، وهو مشروع لاستنماء المال به، والمال في الصّـلب والرَّحِم لا ماليَّة فيه فلم يكن محلاًّ للبيع شرعا.."(
) 

ثم ذَكَـر حكم هذين النوعين بما مـفاده أنّ النّهي فيهما يدلّ على الفساد، وقد ذكر العلائي عنهم أنّ النّهي في هذين النوعين يقتضي الفساد (
)  

والثّالث: ما هو قبيح لغيره، وكان النّهي لمعنى اتَّـصل به وصفاً، ومَثّلوا له بالزّنا فإنّـه وطء غير مشروع فكان قبيحاً شرعا؛ لأنّ الشّرع قصَّر ابتغاء النسل بالوطء على مباح الاستمتاع به. ونظيره من العقود: الـرّبا فإنّـه قبيح لمعنى اتّـصل بالبيع وصفاً وهو: انعدام المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال شرعاً. ومن العبادات: النّهي عن صوم يوم العيد(
).
ولا خلاف عندهم فيما يكون من الأفعال التي يتحـقّق حساًّ من هذا النوع ـ كالزّنا وشرب الخمر ـ أنّـه في صفة القبح مُلْحَق بالقسم الأول.(
) 

والحاصل أن هذا القسم عند الحنفية يدلّ النّهي فيه على فساد الوصف دون المنهي عنه، بل يدلّ على صحّـة المنهي عنه، فالنّهي عن صوم يوم العيد نهي عما لا يتكوَّن، والنّهي عما لا يتكوَّن لغو، حتى لا يستقيم أن يقال للأعمى: لا تبصر.(
) 

واستثناؤهم من هذا القسم الأفعال التي تدرك حساًّ؛ لأنها وإن كان النّهي عنها لوصفها اللازم لها لَـكِنَّها مُلْحَـقة بالمنهي عنه لعينه في اقتضاء الفساد.(
) 

الرّابع: ما هو قبيح لغيره، وكان النّهي لمعنى جاوره جمعاً، ومثاله من الأفعال: وَطْء الرجل زوجته في حال الحيض، فإنّه حرام منهي عنه، ولكن لمعنى استعمال الأذى، واستعمال الأذى مجاور للوطء جمعاً غير متّـصل به وصفاً. ومثاله من العقود والعبادات: البيع في وقت النّـداء يوم الجمعة، والصّلاة في الأرض المغصوبة.

وحكم هذا النوع ـ عند الحنفية ـ أن يكون صحيحاً مشروعاً بعد النّهي، من قِبَل أن القبح لماَّ كان باعتبار فعل آخر سوى الصّـلاة والبيع والوطء لم يكن مؤثِّـراً في المشروع لا أصلا ولا وصفاً.(
) 

وإنما أطلت في تفصيل مذهب الحنفية نظراً لأن الخلاف معهم في هذه القاعدة أقوى من الخلاف مع غيرهم، وقد يغيب عن البال محـلّ الخلاف بينهم وبين الجمهور.

مـذاهب العلماء في ما يقتضيه النّهي:

على ما تقدّم يمكن تلخيص المذاهب في اقتضاء النّهي الفساد إلى ثمانية مذاهب ـ كما ذكرها العلائي ـ رحمه الله ـ :

المذهب الأول: أنّ النّهي يقتضي الفساد مطلقاً، سواء كان النّهي عن الشيء لعينه، أو لوصفه، أو لغيره، وسواء كان في العبادات أو المعاملات، إلا أن تقوم دلالة على خلافه. وهذا هو مذهب الحنابلة ـ رحمهم الله ـ (
) 

المذهب الثّاني: أنّ النّهي لا يقتضي الفساد مطلقاً.

قال العلائي: "وهذا مأخوذ من إطلاق من أطلق، ثم فصَّل القول عن بعضهم بالفرق بين هذه الأمور، كما صرَّح به ابن بَرْهان وغيره..."(
) 

المذهب الثّالث: أن النّهي يقتضي شبهة الفساد، قال القرافي: "يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك، وهو مذهب مالك"(
) 

المذهب الرّابع: أن النّهي يقتضي الصحة إذا كان النّهي عنه لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية، وأما النّهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد. وهذا مذهب جمهور الحنفية.(
) 

المذهب الخامس: أن النّهي يقتضي الفساد في العبادات دون العقود، واختاره أبو الحسين البصري والرازي.(
) 

المذهب السّادس: أن النّهي إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو مقتض للفساد، بخلاف ما إذا كان لغيره، وسواء في ذلك العبادات أو العقود. قال العلائي: "وهذا الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه"(
) 

المذهب السّابع: الفرق بين ما إذا كان النّهي يختصّ بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد دون ما لا يختصّ به كالصّـلاة في الدار المغصوبة، حكاه الشّيرازي ـ رحمه الله ـ (
) 

المذهب الثّامن: الفرق بين ما يُخـلّ بركن أو شرط فإنه يقتضي الفساد دون ما لا يخـل بواحد منهما، قال العلائي: "حكاه ابن برهان ـ رحمه الله ـ" (
) 

هذه هي خلاصة الأقوال كما أوردها العلائي، ذكرتها مُحيلاً على مراجعها مع زيادة فيها وتقديم وتأخير. وهذه المسألة ـ في الحقيقة ـ من المسائل العويصة التي يصعب ضبط الأقوال فيها، لذلك ذهب العلماء في إيراد الأقوال فيها شَذَر مَذَر، ولم ينتظموا على سِلْك معيَّن، ولا  على منهج مُوَحَّد واضح، وأنا تبعت العلائي في ذلك؛ لأنّ طريقته في إيراد الأقوال أوضح في نظري، وقد أُغْلِقت عَلَيّ فَهْم وجوه الأقوال في هذه المسألة حتى فتح الله علي بفتحه المبين عندما طالعت كتاب ذلك العالم الجليل، العلائي ـ رحمه الله ـ ولله الحمد والمنة. 

هذا، وفي كل قول من الأقوال السابقة استدلالات واعتراضات وتفصيلات طويلة أعرضت عنها فراراً من الإطالة، وما على المستزيد إلا الرجوع إلى كتاب الحافظ العلائي، فقد أجاد وأفاد وأشبع الكلام في ذلك ـ رحمه الله ـ.
التّطْبِيق: 

حكم البيع الواقع بعد أذان الجمعة الثاني:

الأذان للجمعة في الجملة يمنع البيع، ويلزم السعي؛ لقوله تعالى:                  (
) والمؤثر في ذلك هو الأذان الذي بين يدي الإمام على المنبر. وفي رواية ـ عند الحنابلة ـ يتعلق بالأذان الأول. وأخرى: أنه يتعلق بالزوال. وهذا الأذان الذي يمنع البيع في حق من تلزمه الجمعة؛ لأنه هو المأمور بالسعي، ويكره ذلك لمن لا تلزمه الجمعة وهو المذهب عندهم أيضا، وإن ذلك الأذان يمنع البيع بالكلّية فلا يصح. قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "يمنعه بالكلّية فلا يصح؛ نظراً لقاعدة النّهي في اقتضائه الفساد، وقيل يصح مع التحريم "(
)   
المطلب الثّامن: قاعدة: إذا ورد النّهي بعد الأمر فهو لما قبل الأمر(
)
  هذه صياغة الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ للقاعدة، أما المصادر التي أحلت عليها لتوثيق القاعدة فإن العلماء أوردوا القاعدة فيها بلفظة: "إذا ورد النّهي بعد الوجوب"(
)  وما يشابهها، ويلاحظ أن صياغة الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أعم من صياغة هؤلاء، فإن "الأمر" أعم من كونه واجباً أو غيره، إلا أن تحمل صياغة الزَّرْكَشي على ما عليه رأي الجمهور من أن الأمر حقيقة في الوجوب فعندئذ لا يظهر كبير فرق بين صياغته وصياغة هؤلاء العلماء. والله أعلم.

المعنى الإجمالي:

إذا ثبت أن صيغة النّهي المطلق عن القرينة تدل على التحريم ـ كما سبق ذكره وأنه رأي جمهور العلماء ـ فلو كانت هذه الصيغة " لا تفعل" وردت بعد تقدُّم الأمر، فهل يصلح هذا التَّقَـدّم أن يكون قرينة لصرف النّهي عن التّحريم إلى غيره؟ القاعدة على أنه لا فرق بين أن يتـقدّمه الأمر أو لا يتقدّمه، بل هو دالّ على التّحريم كما لو ورد ابتداءً ولا يصلح كون الأمر السّابق قرينة لصرف النّهي الواقع بعده عن التّحريم إلى غيره.

الأقوال:

هذه القاعدة في مقابلة قاعدة "الأمر بعد الحظر"، ولذلك أوردهما بعض العلماء في محلّ واحد، وقد اختلفت أنظار العلماء فيها كما اختلفت هنالك.

* فإذا ورد النّهي بعد الإباحة الشّرعية فإنه كالنّهي المطلق بلا خلاف(
) 

* وأما إذا ورد النّهي بعد الوجوب، فالّذين قالوا بأن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الوجوب جزموا القول بأن النّهي بعد الوجوب يفيد التحريم(
) 

* وأما الذين قالوا: إن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة فاختلفوا في النّهي الوارد بعد الوجوب إلى أقوال:

القول الأول: أن النّهي الوارد بعد الوجوب يفيد التّـحريم، كما لو ورد ابتداءً، وادّعى بعضهم فيه الاتّـفاق، ولكن الخلاف ـ كما قال ابن السبكي ـ ثابت مُصَرَّح به. واستدلوا بأن تـقدُّم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن أصل وضعه الذي هو التّحريم(
) 

القول الثّاني: أن النّهي بعد الوجوب للكراهة، قياساً على أن الأمر بعد الحظر للإباحة بجامع أن كلاًّ من صيغة "افعل" و "لا تفعل" تحمل على أدنى مراتبها؛ إذ الكراهة أدنى مرتبتي صيغة "لا تفعل"، كما أن الإباحة أدنى مراتب صيغة "افعل"(
) 

القول الثّالث: أن النّهي بعد الوجوب إنما هو لإسقاط الوجوب، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله من تحريم؛ لكون الفعل مـضرّة أو إباحة؛ لكون الفعل منفعة، وعليه ابن عقيل الحنبلي  كما ذكره أبو البركات.(
) 

القول الرّابع: التّـوقّف، وعليه إمام الحرمين حيث قال: "أمَّا أنا فَسَاحِبٌ ذيل الوقف عليه كما قـدّمته في صيغة الأمر بعد الحظر"(
) 

وقد فـرق  القائلون بأنّ النّهي بعد الوجوب للتّحريم مع قولهم بأن الأمر بعد الحظر للإباحة بين المسألتين بـوُجُوه، منها:

أحدها: أن النّهي لرفع المفاسد المتعلّقة بالمنهي، والأمر لتحصيل المصالح المتعلّقة بالمأمور، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشدّ من اعتنائه بجلب المصالح.

الثّاني: أن القائل بالإباحة ثَمّ إنما دعاه إلى ذلك ورود الصّـيغة كثيراً في الآيات والأخبار بمعنى الإباحة، بخلاف النّهي بعد الوجوب (
) 

التّطْبِيق:

حكم قتل الكلب :

كان قتل الكلاب مشروعاً، ثبتت مشروعيته في حديث جابر ( أمرنا رسول الله ( بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها، وقال: (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنّه شيطان)(
)، فحَمَل بعض العلماء الحكم على الكراهة ومنهم الخِرَقي حيث قال: "ومن قتله وهو معلَّم فقد أساء". قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وقُوّة(
) كلام الخِرَقي هنا يقتضي عدم التحريم؛ لتخصيصه الحكم بالمعَلَّم.. مع القول بالكراهة، وقد ينبني ذلك على النّهي بعد الأمر هل هو لما قبل الأمر أو للكراهة؟ على قولين، أشهرهما الأول".(
) 

المطلب التّاسع: قاعدة: يقسم النّهي إلى تحريم وتنـزيه(
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ خلال مناقشته لفرعٍ فقهي: هل النهي فيه نهي تحريم أو نهي تنـزيه؟ ولم يذكر العلماء ـ حسب اطّلاَعي ـ هذه القاعدة بنصها في شيء من الكتب الأُصُولِيَّة، والباجي من المالكية عرّج عليها تعريجاً في مسائل النّهي ولم يفصّل فيها، لذلك فإنّ هذه الصّياغة لم تكن منقولة من الكتب الأُصُولِيَّة وإنما صغتها بصياغتي الخاصّة. والله الموفّـق.

معنى مفردات القاعدة:
التَّنْـزِيه: التَّنَـزُّه في الأصل: التَّـبَاعد عن المياه والأرياف، ومنه فلان يتنـزّه عن الأقذار، أي: يباعد نفسه عنها. ونَـزَّه الرجل نفسه تنـزيهاً أي: أبعدها عن السوء.(
) 

المعنى الإجمالي:

قسَّم العلماء النّهي إلى قسمين، وذلك أن النّهي إما أن يكون مجزوما به لم ترد قرينة تصرفه عن ظاهره، فإن ارتكاب المنهي عنه حينئذ يكون حراماً، والنّهي عنه نهي تحريم، وإما أن يكون النّهي غير جازم، أو صَرَفَـه صارف عن أن يكون دالاًّ على التّحريم فارتكاب المنهي عنه يكون مكروهاً، والنّهي يسمى نهي تنـزيه ـ ويسمّى بالمكروه لدى العلماء المتأخّرين، ولا يسمّى مكروهاً عند المتقدّمين.
الأقوال:

لم أجد للعلماء خلافاً في أن النّهي ينقسم إلى القسمين المذكورين في القاعدة، وقد تواردت الكتب الأُصُولِيَّة على تعريف الحرام بأنه ما نهى عنه الشارع نهياً جازما، والمكروه بأنه ما نهى عنه نهيا غير جازم، فأمكن ـ نظراً لهذا ـ أن يقال: إن النّهي ينقسم ـ عندهم ـ إلى قسمين : نهي تحريم وهو المنهي عنه جزماً، ونهي تنـزيه ـ وهو المنهي عنه لا جزماً ـ.
والقسم الثّاني : وهو النّهي التنـزيهي، هو المشهور في إطلاق المكروه عند العلماء المتأخرين، فقد ذكروا أن المكروه يطلق على أربعة أوجه:

أحدها: الحرام، ومنه قوله تعالى:          (
) أي محرما. وهذا الإطلاق غالب في عبارة المتقدمين.

الثّاني: ما نهي عنه نهي تنـزيه، وهو المقصود عند المتأخرين.

الثّالث: ترك الأَوْلَى.

الرّابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع.(
) 

التّطْبِيق:

صيام يوم الشّك:

قد ورد النّهي في الشّرع عن صيام اليوم الذي يشك فيه في أحاديث عدة(
)، وورد عن بعض الصّحابة صيامه، فاختلف العلماء  في صوم يوم الشّك هل النّهي فيه نهي تحريم أو نهي تنـزيه، على قولين ـ كما قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ ـ (
)
المطلب العاشر: قاعدة: بعض المنهي عنه ككله(
) 
هذه القاعدة ـ كسابقتها ـ لم أجد من عرّج عليها من الأصوليين، وإنما ذكرها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، فأخذتها على أنّها من القواعد التي ينبغي أن تكون ضمن القواعد التي تبحث، والصياغة المصدّر بها مأخوذة منه أيضا.

المعنى الإجمالي:

إذا ورد نهي من الشارع عن فعل شيء من الأشياء، فإن النّهي يكون شاملا لجميع صُوَره الدّاخلة تحته، وإذا كان الأمر كذلك، فشمول النّهي لبعض المنهي عنه كشموله لجميعه. فإن جزء الشيء يأخذ حكم الكُلّ.

الأقوال:

أسلفت أني لم أجد تصريحا من علماء الأصول بهذه القاعدة فضلا عن وجود أقوال فيها، ومن أجل ذلك فسأقتصر على ما وجدت، ولعلّ العلماء تكلّموا عنها بعبارة أخرى لم تتبيّن لي، فإن وُفّقت للعثور على شيء له علاقة بالموضوع فسيكون مُلْحَقا بالبحث إن شاء الله.
التّطْبِيق:

إذا وجد أحد شقي العقد قبل نداء الجمعة والآخر بعده، أو كان أحد العاقدين لا جمعة عليه

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "لو وجد أحد شقي العقد قبل النداء والآخر بعده، أو كان أحد العاقدين لا جمعة عليه لم يصح العقد؛ لأن بعض المنهي عنه ككله". وذكر عن بعضهم أنه بالغ فقال: لو نودي بالصلاة بعد ما شرع في القبول لم يتمه، وأورد أبو محمّد أنه يحرم في حق من تلزمه الجمعة ويكره في حق غيره".(
)
المبحث الرّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالعام، وتحته أحد عشر مطْلَباً
تعريف العام:  

العامّ في اللّغة: الشّامل، وهو اسم فاعل من عمَّ يعُمّ إذا شمل، يقال: عمَّهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم(
) 

وقد تعدّدت تعريفات الأصوليين للعام، وأكتفي هنا بإيراد تعريفين متقاربين:

قال ابن السبكي: "العامّ: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر"(
) 

وقال بعض الفضلاء(
) : "العام كلمة تستغرق الصالح لها بلا حصر"(
)  ثم ذكر أن تعريف العام بالكلمة أولى من التعبير بـ"اللّفْظ"؛ لأنها جنس قريب للعام، أما "اللّفْظ" فجنس بعيد له، والحد بالجنس القريب أولى(
) 

وقد ذكر العلماء محترزات التّعريف المذكور، أَعْرَضت عن ذكرها فراراً من الإطالة، واستغناء بالإحالة على المراجع في ذلك.
حكم العمل بالعام:

إنني أرى لِزاما عليّ أن أتَكَلّم عن خلاف العلماء في حكم العمل بالعام؛ وذلك لأنّ بعض القواعد التّالية سيكون الكلام عنها مبنـيًّا على هذه المسألة، وأكتفي بإيراد مذاهب العلماء في ذلك، فأقول:

ذهب العلماء في حكم العمل بالعام ثلاثة مذاهب، وهي:

الأول: القول بالتوقف.
الثّاني: مذهب أرباب الخصوص.
والثّالث: مذهب أرباب العموم.(
) 

فأما القائلون بالتوقف(
)  فقالوا: ليس للعموم صيغة، وما يرد من ألفاظ الجمع فلا يحمل على العموم ولا على الخصوص إلا بدليل.

وأرباب الخصوص قالوا : إن اللّفْظ العام موضوع لأقل الجمع، وهو الخصوص؛ لأنه المتيَقّن، فإنّ تناوُلَه للعموم محتمل، وأقَلّ الجمع متيـقَّن، فَجَعْل اللّفْظ حقيقة فيه أولى من العكس.

وأما أرباب العموم (وهم الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة) فقالوا: إن اللّفْظ العام موضوع للاستغراق، وهو إثبات الحكم في جميع ما يتناوله لفظ العام.(
) 

هذا، وليُعلم بأنّ هذه المسألة هي مسألة إثبات صيغة العموم، أي: هل للعموم صيغة تدلّ عليه بمجردها أو ليس له صيغة، فلْـيُدرك من هنا أن النافين للصيغة لا يقرون بالقواعد التي تناولت ألفاظ العموم، فهم خارجون عن النِّزَاع عندما تُتَنَاول تلك القواعد.

المطلب الأول: قاعدة: النّكرَة في سياق الإثبات إن كانت للاِمْتِنان أفادت العموم(
)
هذه القاعدة هكذا أوردها من تطرق لها، وهكذا أوردها الزّركشيّ ـ رحمه الله ـ في "شرحه"، وقد ذُكِرت تقييدا لإطلاق العلماء بأنّ النّكرَة في سياق الإثبات تخصّ ولا تعـمّ، فزادوا هذا القيد ليقولوا إن هذا القول ليس على إطلاقه؛ فقد تَـرِد النّكرَة في سياق الإثبات في موضع وتكون مفيدة للعموم، وهذا الموضع هو: ورودها في سياق الامتنان، وهناك قيود أخرى ليس هنا موضع ذكرها، وسيأتي ذكر بعضها، كالنّكرَة في سياق الشّرط.
على أنّ المعروف أنّ النّكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم إلا بقرينة، فيكون الأصل فيها عدم العموم الاستغراقي، وتفيد العموم البدَلي.

معنى مفردات القاعدة:
النّكرَة: من نَكِر خلاف المعرفة، والنّكير والإنكار والنّكراء بمعنى المنكَر. والنُّكر بضم النّـون: الدّهاء والفِطْـنة (
) 

وتعريفها عند النّـحويين: "ما شاع في جنس موجود أو مقـدّر، فالأول كرجل، والثّاني: كشمس".(
) 

أو هي: " اسم يفهم معناه ومدلوله بمجرد سماعه، وهذا المعنى الذِّهني غير معيّن ولا محدود في الواقع أو المشاهد" (
) 

والمقصود بالنّكرَة هنا هو ماذكره النحويُّـون.
الإثبات: من أثبت الرُّباعي، وثـلاثيُّـه: ثبت يثبت ثُبُـوتا أي: دام واستقر، فهو ثابت. وثبت الأمر: صحّ.(
) والمراد بالإثبات هنا: ما قابل النّـفي.
الامتنان مصدر امتنّ يمتنّ امتناناً، وهو يدل على الإنعام، يقال: امتنَّ عليه به إذا أنعم عليه به. والاسم : المِنَّة بكسر الميم، والجمع مِنَن.(
) 

المعنى الإجمالي:

إن الاسم إذا كان شائعا في جنسه الموجود أو المقدّر ـ وهو النّكرَة ـ وورد في كلام أو جملة مثبَـتة غير منفية بحيث لم يسبقها أداة من الأدوات الدّالة على النّفي، وكان ذلك الكلام وارداً أيضا في سياق الإنعام والامتنان على المخاطَب، فإنها تكون دالة على عموم واستغراق جميع ما يصلح له بلا حصر، أي إنها تفيد العموم.
الأقوال:

الكثير من الأصوليين لم يَتَعَرّض لهذه القاعدة، وإنما كانت عنايتهم الكثيرة في الكلام عن النّكرَة إذا كانت في سياق النفي وأنها من الألفاظ الدالة على العموم، أما النّكرَة في سياق الإثبات فالغالب عدم دلالتها على العموم الاستغراقي، وقد جرت عادتهم أن يذكروا النّكرَة المثبتة لإخراجها من الألفاظ الدالة على العموم، إلا أن بعضهم زاد قيداً في النّكرَة المثبتة فأدخلها في الألفاظ الدالة على العموم، وهذا القيد هو: أن تكون واردة في سياق الامتنان.
وقد مَـثَّلوا لذلك بقوله تعالى:        (
) (
) 

وقوله تعالى:         (
) (
) 

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي  ـ رحمه الله ـ : " ذكره ابن الزملكاني(
)  [أي: ذكر النّكرَة في سياق النفي وفي سياق الامتنان]، لكن أخذه من قول البيانيين: إن النّكرَة تأتي للتكثير، ظناًّ منه أن التكثير هو التعميم  أو ملازمه، وليس كذلك، وممن صرَّح بأنها للتكثير الزمخشري(
)  في قوله تعالى:      (
)"(
) 

التّطْبِيق:

حكم الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض:

قال الخِرَقي: "والطهارة بالماء الطاهر المطلق، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره"
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ شارحاً: "دل منطوقه [أي كلام الخِرَقي] على أن كل طهارة ـ سواء كانت طهارة حدث أو خبث ـ تحصل بكل ماء هذه صفته، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة خلق عليها، من بياض وصفرة وسواد، وحرارة وبرودة، إلى غير ذلك، قال الله تعالى:         (
) وهذا وإن كان نكرة في سياق الإثبات لكنه في سياق الامتنان، فيعم كل مـاء". (
) 
المطلب الثّاني: قاعدة: النّكرَة في سياق النفي تفيد العموم(
)
يذكر العلماء هذه القاعدة ضمن الألفاظ الدالة على العموم، ويذكرون أن منها: النّكرَة في سياق النفي ولا غبار على هذه الصياغة فهي صياغة مشهورة، وقد ذكر القاعدةَ الزركشيُّ ـ رحمه الله ـ خلال تقريره لفرعٍ فقهيّ.
معنى مفردات القاعدة:
النفي: قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ : "النون والفاء والحرف المعتل أُصَيْل يدل على تَعْـرِيَة شيء من شيء وإبعاده عنه"(
) ونفيت الحصى نفيا من باب رمى: دفعته عن وجه الأرض، فانتفى، ونفى بنفسه أي: انتفى، ثم قيل لكل شيء تدفعه ولا تثبته(
). فالنفي إذاً خلاف الإثبات.
المعنى الإجمالي: 

إنّ الاسم الشّائع في جنسه وهو النّكرَة إذا ورد في كلام منفيّ بأداة من الأدوات الدّالة على النّفي كـ"لا" و"لـم" و"مـا" وغيرها، أفاد عموم واستغراق جميع ما يصلح له بلا حصر، وسواء دخل حرف النّفي على فعل نحو: ما رأيت رجلا، أو على اسم نحو: لا رجلَ في الدار، وسواء كان النفي مباشرا للنكرة نحو: ما أحد قائما، أو مباشراً لعاملها نحو: ما قام أحـد.
الأقوال: 

شاع عن العلماء القول بأن النّكرَة في سياق النفي من الصّيغ الدّالة على العموم، إلا أن القاعدة ليست على إطلاقها، وإن كان بعضهم قد أطلق فيها، بل إنّ هناك قيوداً ذكرها بعض العلماء في كتبهم، ولِتَفَهُّم هذه القاعدة والإلمام بها وإعطائها حقّها من البحث لا بـدّ من ذكر هذه القيود وذكر اختلاف العلماء الأجِلاّء في اعتبارها أو عدم اعتبارها:

مراتب النّكرَة المفردة في سياق النفي في إفادتها للعموم:

الأجدر بي هو أن ألَخِّص ذلك في كلام وجيز، فـأقول: إن النّكرَة المفردة في سياق النفي ـ في إفادتها للعموم ـ على مراتب:

المرتبة الأولى: ـ وهي أعلى المراتب ـ قولك: ما جاءني مِنْ أحـد، وإنما كانت أعلى المراتب لأن في هذا المثال أمرين: الأول: اختصاص لفظ "الأحد" بالنفي.  والثّاني: دخول "مِنْ" في النّكرَة.
المرتبة الثّانية: قولك: ما جاءني مِن رجل، و ما جاءني أحد، وذلك لأن المثال الأول هنا انتفى فيه الأمر الأول المذكور في المرتبة الأولى. والمثال الثّاني انتفى فيه الأمر الثّاني المذكور فيها، فنقصت هذه المرتبة عن المرتبة الأولى. وقد ألحق العلماء ـ رحمهم الله ـ بهذه المرتبة: النّكرَة المبنية مع "لا" على الفتح، مثل: لاَ رجلَ في الدار.
المرتبة الثّالثة: قولك: "ما جاءني رجلٌ" فإنه قد انتفى فيها الأمران المذكوران في المرتبة الأولى.

المرتبة الرّابعة: النّكرَة المرفوعة مع "لا" مثل: "لا رجلٌ في الدار".
فأما المرتبتان الأوليان، فقال العلماء: هما نصّ في العموم، والمرتبة الثّالثة ليست نصا في العموم بل ظاهرة فيه.(
) 

فالظّاهر في النّكرَة المبنية مع "لا"، والنّكرَة التي زيد قبلها "مِـن"، والنكرات الملازمة للنفي أن إفادتها للعموم موضع اتفاق بين العلماء القائلين بأن للعموم صيغة.
وأما غير ذلك، ففي إفادتها للعموم خلاف بين العلماء.

* فأما النّكرَة المرفوعة بعد "لا" فنقل القرافي عن سيبويه(
)  وابن السِّيد البَطَلْيَوْسي(
) أنها لا تعم، فإذا قلت: لا رجلٌ في الدار فهو نفي للرجل بوصف الوَحْدة، فتقول العرب: لا رجلٌ في الدار بل اثنان، فهذه نكرة في سياق النّفي وهي لا تعم إجماعاً.(
) 

ونقل بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ الظّاهر من كلام الأصوليين التّسْوية بينها وبين المبنـيّة على الفتح، وأنّ الصواب عدم اقتصارها على نفي الوَحْدة، بل يحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوَحْدة، ويقال في توكيده على الأول: بل امرأة، وعلى الثّاني: بل رجلان أو رجال.(
) 

ومما لا يفيد العموم من النّكرات المنفية: سَلْب الحكم عن العموم حيث وقع، كقولك: ما كُلّ عدد زوج، فإنّ هذا ليس حُكماً بالسَّلْب على كل فرد من أفراد العدد، وإلا لم يكن فيه زوج، وذلك باطل بل مقصوده إبطال قول من قال: كُلّ عدد زوج، فقلتَ له أنت: ليس كُلّ عدد زوجاً.(
) 

هذه خلاصة ما حصلت عليه في النّكرَة المنفية، وذلك كله إذا كانت مفردة.
أما إذا كانت جمعاً نحو: ما رأيت رجالاً، ففيه قولان، قاله بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ:

القول الأول: أنه للاستغراق كنكرة الواحد بل أولى، فالعموم فيها باعتبار الجماعات عندهم، وبقي احتمال ثبوت الواحد والاثنين، فيجوز نحو: لا رجال بل رجلان(
) 

القول الثّاني: أنه لا يقتضي الاستغراق؛ لأن الإبهام في النّكرَة اقتضى الاستغراق، وإذا ثني أو جمع زال معنى الإبهام.(
) 

* وقد استدل العلماء على أن النّكرَة في سياق النفي تفيد العموم بأدلة منها:

أن قولـه تعالى:              (
) استفهام تقرير وتبكيت بمعنى: أنزل الله التوراة على موسى، وأنتم معترفون بذلك، فهو إيجاب جزئي باعتبار أن تعلق الحكم بفرد معين من الشيء تعلق ببعض أفراده ضرورة، وقد قصد به إلزام اليهود، وردّ قولهم:      بَشَرٍ    (
) ولو لم يفد الكلام الأول العموم لما كان هذا رداًّ له(
).
التّطْبِيق:

حكم الماء إذا سقط فيه شيء غَـيَّر أحد أوصافه الثلاثة: (الطعم واللون والريح)

قال الزَّرْكَشي شارحاً قول الخِرَقي ـ رحمهما الله ـ: (وما سقط فيه... وكان يسيراً فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى يُنْسَب الماء إليه ـ توضيء به): "مفهوم كلام الخِرَقي أنه متى وجد للواقع لون أو طعم أو رائحة كثيرة، بحيث صار الماء يضاف إليه زالت طُـهُورِيّـته، ومُـنِع التّـوَضّؤ به، وهو إحدى الروايات، اختارها أكثر الأصحاب؛ لخروجه عن الماء المطلق... 

والرواية الثّانية ـ وهي الأشهر نَـقْلا.. ـ : هو باق على طهوريته، لأن "ماء" من قوله تعالى:       (
) نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ماء إلا ما خَـصّه الـدّليل..."(
)     

المطلب الثّالث: قاعدة: النّكرَة في سياق الشّرط تفيد العموم(
) (
) 
يذكر العلماء هذه القاعدة أيضا خلال بيانهم لألفاظ العموم، فيدرجون النّكرَة في سياق الشّرط ضمنها، وأحياناً عند بيانهم  للألفاظ التي لا تدلّ على العموم حينما يذكرون النّكرَة في سياق الإثبات، ثم يذكرون عقيبها ما تسنّى لهم من ذلك، فهذه القاعدة بمثابة الاستثناء من قولهم: النّكرَة في سياق الإثبات لا تعم، وليست هناك صياغة خاصة تقيدوا بها، والأمر في ذلك يسير. والزّركشي ـ رحمه الله ـ ذكرها خلال تقريره لفرعٍ فقهيٍّ شأنها شأن القاعدة السّابقة.
معنى مفردات القاعدة: 

الشّرط بسكون الراء: إلـزام الشّيء والتزامه في البيع ونحوه، جمعه: شروط. وبالتحريك: العـلامة، جمعه: أشـراط.(
) 

والمراد بالشّرط هنا هو: "ما دخل عليه أحد الحرفين: "إِنْ" أو "إِذَا" أو ما يقوم مقامهما ممّا يدلّ على سببيّة الأول ومسَبّـبِيّة الثّاني"(
) 

المعنى الإجمالي:

إن من الألفاظ التي تدل على استغراق جميع أفراده بلا حصر: الاسم الشائع في جنسه، وهو النّكرَة إذا كانت مسـوقة في موضع الشّرط، وليس المراد بالشّرط هـهنا: الشّرط الأصولي الذي يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته مع كونه خارجاً عن الماهية، بل المراد به اللُّغَوي وهو ما سبق تعريفه في معنى مفردات القاعدة.

الأقوال:

ذكر بعض العلماء ـ رحمهم الله ـ أنّ من الألفاظ التي تفيد العموم: النّكرَة في سياق الشّرط، وهو ـ أيضا ـ بمثابة استثناء من قول العلماء: إن النّكرَة في سياق الإثبات تخصّ، أي لا تفيد العموم.
قال إمام الحرمين ـ رحمه الله ـ : "قولهم: إن النّكرَة في الإثبات تـخصّ غير مطَّرِد، فإن النّكرَة الواقعة في سياق الشّرط محمولة على العموم في قول القائل: من يأتني بمال أُجَازه، فلا يختصّ بمال مخصوص"(
) 
وقد ذكر ابن السبكي المراد بالعموم هنا قائلاً: "ومراد العموم: البدلي لا الشمولي(
)" (
) 

وقال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "والحق أن النّكرَة في سياق الشّرط لا تتناول الآحاد عموما، وإنما تتناول على البدل، ولو كانت عامة في الشّرط لعمت مع الأمر إذا قال: ائتني بثوب"(
) 

لكن يرى آخرون بأن العموم في النّكرَة في سياق الشّرط قد يكون شمولياًّ أيضا كما في قوله تعالى:    ​           (
)  أي كل واحد منهم(
) 

والمثال الذي أورده إمام الحرمين مُعْتَرَض عليه، حيث نقل بدر الدّين الزَّرْكَشي عن الأَبْيَاري(
)  أنه لو كانت للعموم لما استحق الإكرام مَن أتى بمال واحد، بل كان يفتقر إلى الإتيان بجميع الأموال، كما لو قال: من جاءني بكل مال(
) 

لكن هذا الاعتراض قد ينتفي إذا قيل إن المراد بالعموم هنا البدلي لا الشمولي كما سبق ذلك عن ابن السبكي.
فعلى ما سبق يتّضح أن العلماء في هذه المسألة ذهبوا مذهبين:

فمنهم من يرى أنّ النّكرة في سياق الشّرط تفيد العموم.

ومنهم من يرى أنها تفيد العموم البدليّ لا الشّمولي.

وإنما كانت النّكرَة في سياق الشّرط للعموم؛ لأن الشّرط لا اختصاص له، بل مقتضاه العموم، فالنّكرَة الواقعة في موضعه تعم أيضا.(
) 

التّطْبِيق:

المراد بالرشد الذي يرفع به الحجر عن الصبي أو السفيه:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ المشهور المعروف في مذهب الحنابلة أن الرشد المذكور في آية النساء وهي قوله تعالى:                (
) هو الصلاح في المال، اتباعاً لتفسير ابن عباس ((
).
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: 
"وذهب ابن عقيل إلى أن الرشد: الصلاح في المال وفي الدّين، قال: وهو الأليق بمذهبِنا وقولِنا... واسْتَدَلّ لذلك بالآية الكريمة، فإنها نكرة في سياق الشّرط فتعُـمّ"(
) 

المطلب الرّابع: قاعدة: "مَـن" تفيد العموم (
)
فهِمْت هذه القاعدة من كلام الزّركشي ـ رحمه الله ـ فصغت عليه هذه الصّياغة، ولم يذكرها الزّركشي بنصّها، فمن الألفاظ الدالة على العموم كما أوردها بعض الأصوليين لفظة: "مَن"، ولم يخصصوا هذه القاعدة بصياغة معينة؛ إذ إنهم يذكرون ذلك عندما يقومون بسرد الألفاظ المفيدة للعموم.
معنى مفردات القاعدة:
"مَـن": اسم بمعنى: الذي، ومُغْن عن الكلام الكثير المتناهَى في الطول.. وتكون استفهامية، وشرطية، وموصولة، ونكرة موصوفة، ونكرة تامة.(
) 

المعنى الإجمالي: 

إن من الألفاظ التي تفيد استغراق جميع ما يصلح له بلا حصر: لفظة "مَن" المختصة بأولى العلم(
)، وتستعمل هذه اللّفْظة في الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، وتكون مفيدة للعموم إذا كانت شرطية أو استفهامية، فالشّرطية كقوله تعالى:       (
) والاستفهامية كقوله تعالى:           (
).
الأقوال:

ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ ضمن الألفاظ التي تفيد العموم: لفظة "مَن"، وهي تستعمل في الاستفهام والشّرط والخبر. 

أما الشّرطية فإنها تفيد العموم بالاتفاق(
)؛ وذلك أنه لو قال السيد لعبده: "مَن دخل داري فأكرمه" فإنه إذا أكرم كلّ داخل لا يحسن من السيد الاعتراض عليه، ولو أَخَلّ بإكرام بعض الداخلين فإنه يحسُن لَوْمُه وتَوْبِـيخُه في العُـرْف.

وأيضاً يحسن الاستثناء من ذلك بقوله ـ مثلا ـ إلا أن يكون فاسقاً، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا فيه، ولولا أن "مَنْ" الشّرطية للعموم لما صحّ ذلك.(
) 

وأما "مَن" الاستفهامية فإنها أيضا تفيد العموم. وقال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "عند الجمهور"(
)، وذلك كقول القائل: "من جاءك؟" فإنه لا يخلو إِمّا أن تكون حقيقة في الخصوص أو العموم أو مشتركة بينهما أو موقوفة، أو ليست موضوعة لأحد الأمرين لا حقيقة ولا تَجَوُّزا.

فكونها حقيقة في الخصوص محال؛ وإلا لما حسُن أن يجاب بجملة العقلاء؛ لكونه جواباً عن غير ما سأل عنه. ولا جائز أن تكون مشتركة أو موقوفة وإلا لما حسنُ الجواب بشيء إلا بعد الاستفهام عن مراد السائل، وليس كذلك. ولا جائز أن يقال بالأخير للاتفاق على إبطاله. فلم يبـق إلا أن تكون حقيقة في العموم.(
) 

وأما "مَنْ" الخبرية ـ وهي الموصولة ـ فقال عبد العزيز البخاري: "قد تكون عامة، وقد تكون خاصة، قال الله تعالى:   الشَّيَطِينِ     (
)، وتقول: زارني من اشتقت إليه... وتريد واحداً بعينه.. قال: " لكنها في الشّرط والاستفهام تعـمّ عموم الانفراد، وفي الخبر تعـمّ عموم الاشتمال"(
) 

وقال السرخسي: "متى وصلت هذه الكلمة بمعهود كانت للخصوص، وإذا وصلت بغير المعهود تحتمل العموم والخصوص، والأصل فيها العموم"(
) 

و"مَنْ" اسم يغني عن الكلام الكثير المتناهي في الطول، ولولاه لاحتيج إلى ذكر الأفراد، وربما لا يمكن ذلك.(
) 

التّطْبِيق:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ حكمَ "مَنْ" عند كلامه عن فرع فقهي وهو: حكم المرور بين يدي المصلي، عندما قال الخِرَقي: "ومن مر بين يدي المصلي فليردده" فقال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بعد إيراد حديثين في ذلك: "ويرد المار وإن لم يكن آدميا، و"من" يتناول ما لا يعقل بالتغليب(
).

فكلامه دل على أن كلام الخِرَقي على عمومه، وذلك لأن "من" هنا شرطية وهي مفيدة للعموم، وإنما تختص بأولى العلم كما سبق، لكن تشمل ما لا يعقل بالتغليب، وللنصوص الواردة. 

المطلب الخامس: قاعدة: "أل" للجنس تفيد العموم(
)
 صغت القاعدة بهذه الصياغة لكونها أوجز، وإلا فقد صاغها بعضهم(
) بقوله: "المحلى بالألف واللام" إلا أنه خصص الكلام بالألف واللام الداخلة على المفرد، ومقصوده ـ والله  أعلم ـ اسم الجنس، وكذلك الحال لدى الشّيرازي حيث قال: "الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقة"(
)، وقد أطلقت الكلام في ذلك؛ لأن العلماء ذكروا حكم الألف واللام سواء دخلت على الاسم المفرد أو دخلت على الجمع، على أنّ "ألْ" إذا دخلت على الجمع سلبتْه معنى الجمْعِيّة فيكون بمعنى المفرد.

 ولم يصغ الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه الصّياغة، وإنما صغتُ القاعدة على ما فهمته من كلام الزّركشي. 
معنى مفردات القاعدة:
"أل" المقصود بها هنا الحرفية(
).
وهناك خلاف بين النحويين في همزة "أل" هل هي زائدة أو أصلية؟ فبعضهم يرى أنها أصلية، وهي تقطع في البدء وتوصل في الدرج. وآخرون يرون أن الألف زائدة، وأن المعرف هو اللام وحدها. وللبسط ـ لمن شاء ذلك ـ موضع آخر.(
) 

وقد قسم النحويّون  "أل" إلى قسمين:

الأول: "أل" الجنسيّة، وهي الداخلة على نكرة تفيد معنى الجنس المحض.

قال ابن هشام(
): "فإن لم تخلفها "كل" فهي لبيان الحقيقة(
)... وإن خلفتها "كل" حقيقة فهي لشمول أفراد الجنس(
)... وإن خلفتها مجازا فلشمول خصائص الجنس مبالغة(
) ..."(
) 

الثّاني: "أل" العهديّة وهي: التي تدخل على النّكرَة فتفيدها نوعاً من التّعريف بجعل مدلولها معينا بعد أن كان مبهماً.
قال ابن هشام : "والعهد إِمّا ذكري(
)... أو عِلْمي(
) ... أوحضوري(
)  "(
) 

وإنما استطردت قليلا هـهنا لاحتياج المقام إلى ذلك؛ إذ إن بعض هذه المصطلحات ستمر أثناء البحث.
إذا تبين ذلك، فإن الكلام هنا عن الألف واللام الجنسية، حيث جاء في القاعدة: التقييد بالجنس، فخرجت "أل" العهدية.
والمراد بالجنس: اسم مقول على كثيرين مختلفين بأنواع. أو هو: "كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك".(
) 

المعنى الإجمالي: 

الألف واللام الحرفية لا الاسمية، تفيد العموم، إذا دخلت على الجمع سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع تكسير، وسواء كان من جموع القلة أو الكثرة(
)، وكذا إذا دخلت على اسم الجمع كركب وصحب وقوم، وكذا إذا دخلت على اسم الجنس. 

الأقوال:

قد اختلف العلماء في اقتضاء "أل" للعموم إذا دخلت على الأمور المذكورة سابقاً على مذاهب، وقبل أن أشرع في ذكر خلاف العلماء في ذلك، لا بد من التنبيه على أمر وهو:

أحـوال الألـف واللام:

الألف واللام له أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون هناك عهْد متحقق، فيصرف إليه جزماً؛ لتبادره إلى الذهن(
). وقد تقدم ذكر مثال ذلك، كقوله تعالى:                   (
).

الثّانية: أن يكون العهد محتملا كاحتمال غيره، فذهب بعضهم إلى أنه إذا احتمل معهوداً فهو عنده باحتمال العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة.(
) 

الثّالثة: أن لا يتحقق العهد ولا يحتمل، فاختلفوا في هذه الحالة على مذاهب:

القول الأول: أنه للاستغراق؛ وذلك لتبادره إلى الذهن، وهذا القول منسوب إلى الجمهور(
) 

القول الثّاني: أنه يفيد الجنس دون استغراقه؛ فيصدق ببعض الأفراد كما في "ملكت العبيد"؛ لأنه المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم فهو له. وهذا مذهب أبي الحسين البصري، ونقله عن أبي هاشم(
).(
) 

القول الثّالث: أنه إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء، أو تَمَـيَّز واحده بالوَحْدة كالرجل إذ يقال: رجل واحد، فهو للجنس الصادق بالبعض، أما إذا كان واحده بالتاء كالتمرة والتمر، أو لم يتميز واحده بالوَحْدة كالذهب فهذا لاستغراق الجنس.(
) 

هذه هي الأقوال التي ذكرها العلماء، وليس هناك كبير فرق بين ما تدخل عليه "أل" إذا كان جمعا ـ سالما كان أو مكسرا، قلة أو كثرة ـ أو كان مفردا.

وقد استدلّ العلماء القائلون بعموم "أل"  بأدلة كثيرة منها:

- قوله تعالى:             (
) إنكاراً على قول من قال:           (
) فدَلّ على أنّ اسم الجنس المعرّف يعمّ، ولولا ذلك لما تطابق. والفقهاء كالمجمعين عليه في استدلالهم بنحو قوله تعالى:       (
)، وقوله تعالى:           (
)؛لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام، فإذا دخلتا ولا معهود، فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيئا جديداً.(
) 

- إجماع الصّحابة، فإن أبابكر ( اسْتَدَلّ للإمامة بقوله (: (الأئمَّةُ مِن قريش)(
)  فسَلَّم له الأنصار، ولو لم يدلّ على الاستغراق لما صحّت الدّلالة.(
) 

التّطْبِيق:

حكم قراءة الحائض والنفساء القليل من القرآن:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ( قال: (لا يَقْرَأَنّ الجُنُب ولا الحَائِض شَيْئاً من القرآن)(
)...

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وقول الخِرَقي: القرآن. الألف واللام للجنس، فيتناول القليل والكثير، وهو إحدى الروايات واختارها أبو البركات لظواهر النّصوص المتقدمة".(
) 
بل الحديث فيه التنصيص على القليل وهو قوله: "شيئاً"، وذلك من قبيل النّكرة المنفيّة فيعمّ جميع القرآن.
المطلب السّادس: قاعدة: اسم الجنس المضاف يفيد العموم(
)
معظم الذين أحلت على كتبهم يوردون الإضافة على أنها من الألفاظ المقتضية للعموم، ثم يدرجون تحتها: اسم الجنس المضاف، وغالباً لا يخصّصون اسم الجنس وحده بالبحث، لكن لما كان بحثي مقتصراً على اسم الجنس جعلت القاعدة بهذه الصياغة، فلا أتطرق لباقي الأنواع التي تكون مضافة.

وقد ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند تقريره لفرعٍ فقهيٍّ.

معنى مفردات القاعدة: 
اسم الجنس: هو الذي لا يختص بواحد دون آخر من أفراد جنسه، كرَجُل وامْرأة ودار.(
) وينقسم بحسب الاستعمال إلى قسمين: 

1- اسم جنس جمعي، أي: يفيد معنى الجمع، وهو ما يدل على أكثر من اثنين، ويفرق بينه وبين واحده إِمَّا بالتاء المربوطة وتكون في المفرد غالباً ـ كشجر وشجرة ـ وإِمَّا بياء النسب المشدّدة في المفرد ـ كعرب وعربيّ ـ.
2- اسم جنس إفراديّ، وهو ما يصدق على الكثير والقليل بلفظ واحد، فهو موضوع للحقيقة الذهنية لا بقيد قلة ولا كثرة، وذلك نحو: ماء، هواء، لبن، عسل، الخ.(
) 

المضاف في اللّغة اسم مفعول مِن أضاف يُضيف، ثلاثيه: ضيف، وأصله يدل على ميل الشيء إلى الشيء. يقال: أضفت الشيء إلى الشيء: أملته. والإضافة في اللّغة هي: نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً. وقيل: ضم شيء إلى شيء، ومنه الإضافة في اصطلاح النحاة؛ لأن الأول منضم إلى الثّاني ليكسب منه التّعريف أوالتخصيص.(
) 

والمراد بالإضافة في اصطلاح النحويين: إسناد أمر إلى آخر على تنـزيل الاسم الثّاني من الأول منـزلة تنوينه، أو ما يقوم مقام التنوين في تمام الكلمة، مثاله: ثوبُ زيدٍ.(
) 

المعنى الإجمالي:

من الألفاظ التي إذا وردت دلت على استغراق جميع الأفراد الصالحة لها: اسم الجنس إذا كان مضافا، وسواء كان مفرداً  أو مثنىّ أو جمعا، فالمفرد كقوله (: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(
)، فحصل العموم في جميع أفراد الماء والميتة، فالمضاف مفرد. والتثنية كقول الأعرابي  ـ المفسد صومَه ـ لرسول الله (: (ما بين لابتيها(
) أهل بيت أحوج منّا)(
)  فَعَـمّ ذلك الحجارة السود. والجمع كقول الرجل: عبيدي أحرار.(
) 

الأقوال:

العلماء الذين ذكروا اسم الجنس المضاف من الألفاظ المفيدة للعموم ذكروا له أمثلة، من ذلك قوله تعالى:      ه( (
)  أي كل ما أمر الله به، وخُصَّ منه أمر الندب(
) 

وقال ابن السبكي: "ومما يدل على أن المفرد المضاف يعم، ولم نَـرَ مَن ذكره قوله تعالى:             (
)، فإن المراد موسى المرسل إلى فرعون ومعه هارون ولوط المرسل إلى المؤتفكات"(
) 

والإضافة أدل على العموم من الألف واللام.(
) 

واستدلّوا على أنّ اسم الجنس المضاف يفيد العموم بأنّ قول الرجل: أعتقت عبيدي وإمائي، يدلّ على العموم، بدليل لزوم العتق في الكلّ، وأنّـه يجوز لمن سمعه أن يُزَوِّج من أي العبيد شاء، وأن يتزوج من الإماء مَن شاء دون رضى الورثة.(
) 

وذكر القرافي أن اسم الجنس قسمان:

الأول: ما يصدق على القليل والكثير، نحو: ماء ومال...

الثّاني: ما لا يصدق إلا على الواحد، نحو: درهم، ودينار...

قال القرافي: "فهذا الذي لا يصدق على الكثير ينبغي أن لا يَـعُمّ إذا أضيف... فكان ينبغي أن يُفَـصَّل بين القسمين في اسم الجنس إذا أضيف، ويُـدَّعى العموم في أحدهما دون الآخر، لكني لم أره منقولا، والاستعمالات العربية والعُرفية تقتضيه"(
)  

التّطْبِيق:

هل ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر؟

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ روايتين في مذهب الحنابلة في ذلك:

(إحداهما)... لا ينقض، لأن غالب الأحاديث مقيدة بالذَّكَر.
(والثّانية) ... ينقض؛ لما روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ( يقول: (من مس فرجه فليتوضأ)(
)  قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "والفرج اسم جنس مضاف، فيعم، وذِكْر الذَّكَر لا يخصص، لأنه بعض أفراده". (
)
المطلب السّابع: قاعدة: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينـزل منـزلة العموم في المقال(
)
تواردت الكتب الأُصُولِيَّة على إيراد هذه القاعدة، واشتهر نسبتها للإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ، وقد اختلفت صياغاتهم للقاعدة اختلافاً يسيرا وكلها لا تخرج عن الصياغة المصـدَّر بها.

والزّركشي ـ رحمه الله ـ ذكر القاعدة في غير موضعٍ، وصاغها في بعضه بقوله: "حكاية الحال مع قيام الاحتمالِ فينَـزّل منـزلة العموم في المقال".

معنى مفردات القاعدة:
الاستفصـال لغة: طلب التّفصيـل، والتفصيل هو التّبيـين.(
) 

الحكاية : الإتيـان بمثل الشيء على الصفة التي أتى به آخـر. يقال: حكيت الشيء أحكيه حكايـة: إذا أتيت بمثله على الصفة التي أتى بها غيرك، فأنت كالناقـل. وحَكَيْت عنه الكلام حكاية: نَقَلْتـه.(
) 

الحال: صفة الشيء، يُـذَكَّر ويُـؤَنَّث، فيقال: حال حسن، وحال حسنة، وقد يـؤنث بالهاء، فيقال: حالة. والحال: كينة الإنسان، وما هو عليه.(
) 

الاحتمال: افتعال من حمَّلتـه الشيء فحمله، واحْتَـمَلْته على وزن افْتَعَلْـت بمعنى: حَمَلْتُه، واحتملت ما كان منه بمعنى: العفـو والإِغْضَـاء.

والاحتمال في اصطلاح الفقهـاء والمتكلمـين يجوز استعماله بمعنى الوَهْـم والجَـوَاز فيكون لازمـاً، نحو: احتمل أن يكون كذا وكذا. ويجوز استعماله بمعنى الاقْـتِضَاء والتَّضَمُّـن فيكون مُتَعَـدِّياً، مثل: احتمل الحال وجوهـاً كثـيرة.(
) 

المقـال:مِن قال قوْلا وقيلا وقولة ومقالة، فهو: قائل وقالٌ وقـؤول، بالهمز وبالواو، والقول هو: الكلام، أو كل لفظ مَذَل به اللسان تَـامًّا أو نـاقصاً.(
) فالمقال هنا بمعنى: اللّفْظ والقول.

المعنى الإجمالي:

إذا صدر من الشارع حكماً شرعياًّ لواقعة وقعت لشخص أو سؤال من سائل، ولم يطلب الشارع عند ذكره للحكم تفصيل ما عليه الشخص بل أرسل الجواب، مع احتمال صدور الفعل من الشخص على حالات مختلفة، فإن تـرك الاستفسار والاستبيان والحالة هذه وإرسال الجواب يقوم مقام تعميم الحكم في جميع محامل الواقعة. 

وإنما قيل: ينـزل منـزلة العموم إشارة إلى أنه ليس من العام المصطلح؛ لاختصاصه بالمقال.

ومثّلوا لذلك بحديث غيـلان بن سَلَمـة الثقفي(
)، وقد أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي (: (أَمْسِـكْ أَرْبَـعاً وفَارِقْ سَـائِرَهُـنّ)(
)  ولم يستفصله عليه الصلاة والسلام هل تزوجهن مـعاً أو مُرَتَّـباً، فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الجواب؛ لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل المحتاج إليه.(
) 

الأقوال:

خلاصة الأقوال الواردة في هذه القاعدة ثـلاثة:

القول الأول: ما ينقل عن الشافعي بأن اللّفْظ ينـزل منـزلة العموم في جميع محامل الواقعة إذا تُـرِك فيه الاستفصال مع قيام الاحتمال.
وقد تواردت الكتب الأُصُولِيَّة على نسبة هذا القول للإمام الشافعي اعتماداً منهم على تصحيحه أنكحة الكفار، وفي الإسلام على أكثر من أربع نسوة وغير ذلك لقضية غيلان، حيث لم يسأله النبي ( عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع والترتيب، فكان إطلاق القول دالاًّ على أنه لا فرق بين أن تقع تلك العقود معاً أو على الترتيب. وهذا قول الشافعي وظاهر كلام أحمد، قال بـدرالدّين الزَّرْكَشي: "واسْتَحْسَـنَه منه محمّد بن الحسـن"(
) 

واشتـرط إمام الحرمـين لاقتضاء ذلك العموم أن يُتَحَقَّـق استبهام الحال على الرسول (، ويصـحّ مع ذلك أنّـه أرسل الجواب؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الرسول ( قد عرف حاله فنَـزَّل جوابه على ما عرف.(
) 

قال أبـو البركات: "وهذا الذي ذكره إنما يمنع قُـوّة العموم، فأمّا ظهـوره فلا؛ لأن الأصل عدم المعـرفة لِـمَا يـذكـر"(
) 

القول الثّاني: نسب بعضهم للحنفية القول بأن ترك الاستفـصال لا ينـزل منـزلة العموم بل يكون الكـلام مجمـلاً.(
) ولم أجده في كتب الحنفية، وقد ذكر بـدر الدّين الزَّرْكَشي هذا المذهب غير منسـوب لأحـد.(
) 

القول الثّالث: ذكر بدر الدّين الزَّرْكَشي عن إلكـيا الهرّاسـي أنّ ترك الاستفصال ليس من أقسام العموم، بل إنّـما يكفي الحكم فيه من حاله ( لا من دلالة الكـلام.(
) 

ولا أدري ما وَجْـه هذا القـول(
) .
التّطْبِيق:

هل يشترط الإنزال في فساد صوم من جامع في نهار رمضان؟
الأصل الوارد في حكم الجماع في رمضان حديث أبي هريرة ( قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: أهلكت يا رسول الله، فقال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟) قال: لا. الحديث.(
) 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "فمـتى جامع في نهار رمضان في الفرج عامـداً فقد فسـد صومه، وعليه القضاء والكفارة... ولا فَـرْق بين أن يَنـزِل أو لا يَنـزِل؛ لعدم الاستفصـال في الحديث، ولا بين كون الفرج قُبُـلا أو دُبُـرا، من آدمي أو بهيمة..."(
) 

حكم المائع الكثير تقع فيه النجاسة:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنـه إذا وقعت النجاسة في مائـع كالدهن نَجِـس، ويشمل ذلك القليل من المائع والكثير، وهو اختيار عامة الحنابلة؛ لما رُوِي عن ابن عباس عن ميمونة(
) ( أن رسول الله ( سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: (إنْ كان جَامداً ألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تَـقْرَبُوه)(
) قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "والمائع يشمل القليل والكثير، وهو حكاية الحال مع قيام الاحتمال فينـزل منـزلة العموم في المقال"(
) 
المطلب الثّامن: قاعدة: العبرة بعموم اللّفْظ لا بخصوص السّبب(
)
هذه الصياغة مشهورة، وإن كان الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ لم يوردها بهذه الصياغة، بل أوردها بلفظ: "الاعتبارُ باللّفْظ لا بالسّبب"، لكن لِمَا أن أكثر الكتب الأُصُولِيَّة أُورِدَت فيها هذه القاعدة بهذه الصياغة كان إيرادها بما اشتهر عندهم أَلْيَـق.

معنى مفردات القاعدة:
الخصوص: كون اللّفْظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه، وقد يقال: خصوص في كون اللّفْظ متناولا للواحد المعَيَّـن الذي لا يصلح إلا له كتناول كل اسم مِن أسماء الله تعالى المختصة به له تبارك وتعالى.(
) 

والمراد بالسّبب هنا: سبب الخطاب.

المعنى الإجمالي:

إذا ورد لفظ مستقل(
)  عام بناء على سبب خاص ( والسّبب هو: الأمـر الداعي  إلى ذكـره) فإن هذا اللّفْظ العـام يجري على عمومه، ولا يقتصر الحكم على السّبب بحيث لا يتعداه إلى غيره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك السّبب جوابـاً لسؤال سائـل داع إلى الجـواب ـ كقوله (: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)(
) جواباً للسؤال عن بئر بضـاعة(
)، أو وقوع حادثة كنـزول آية اللعان في عُوَيْمِر العجلاني(
) (
).

الأقوال:

تـحرير مـحل النِّزَاع:

في هذه القاعدة تفصيل لا بد منه قبل الشّروع في ذكر الأقوال، ومن ذلك التفصيل يَتَبَيَّـن محـلّ النِّزَاع.
* إذا ورد من الشارع بـيان ابتـداءً كقوله (: (مفتاح الصلاة الطهور)(
)  فلا إشـكال في صحّـة دعوى العموم في هذه الصُّـورة.(
) 

* وأما غير ذلك، فلا يخلو ما ذكره الشارع من كونه جواباً لسـؤال أو لا.
- فإن كان جواباً لسؤال سائل فإما أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه أو مستقلا.
* فإن كان الجواب غير مستقل بنفسه، فإنه تابـع للسؤال في عمـومه مـن غير خلاف(
) وفي خصـوصه(
).
- وأما إن كان الجواب مستقـلاًّ بنفسه دون السـؤال، فإمَّـا أن يكون مساوياً للسؤال، أو أخَصّ، أو أَعَـمّ.
* فإن كان الجواب مساوياً للسؤال(
)  فهو واضـح لا إشكال فيه، أي: أن الحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاماًّ أو خاصاًّ، فكما لو لم يكن مستقـلا.
* وإن كان الجواب أخـصّ من السؤال فالجـواب يكون خاصـاًّ(
). وهـذا إنما يجـوز بثـلاثة شـروط:

الأول: أن يكون فيما خرج عن الجواب تنبـيه على ما لم يخـرج مـنه.
الثّاني: أن يكون السـائل من أهل الاجتـهاد.
الثّالث: أن لا تفـوت المصلحة باشتغال السـائل بالاجتـهاد.

وبدون هذه الشّروط لا يـجوز.(
)
* وإن كان الجواب أَعَـمّ من السُّـؤَال، فهذا لا يخْـلو من حالتـين:

- الأولى: أن يكون الجـواب أَعَـمّ من السـؤال في غير ذلك الحكم(
) فلا خلاف في عمـومه فيما زاد من الحكم.
- الثّانية: أن يكون أَعَمّ من السؤال في ذلك الحكم لا غير(
) فهذا هو محل الخلاف هنا.
هذا التفصيل كله في الخطاب الخارج جواباً لسـؤال سـائل (
) 
* وأما الخطاب الذي لا يرد جواباً لسؤال بل ورد على سبـب لواقعـة وَقَعَـتْ:
- فإما أن يرد في اللّفْظ قرينـة تُشْعِـر بالتعمـيم أو لا.

فإن ورد في اللّفْظ قرينـة تُشْعِـر بالتعميم عـمّ، كصرف الخطاب عن الإفراد إلى الجمـع مثـلا، كما في قوله تعالى:(  ( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( (
) نزلت في عثمان بن طلحة(
).(
) 

وإن لم يكن ثَـمّ قرينة وكان معرَّفا بالألف واللام، فقال ابن السبكي ـ رحمه الله ـ:

"مقتـضى كلامهم الحمـل على المعهود إلا أن يفهم من نفس الشّرع تأسيس قاعدة فيكون دليـلا على العمـوم"(
) 

وإن كان العمـوم لفظاً آخر غير الألـف والـلام، فقال ابن السبكي: "فيحسن أن يكون هذا هو محل الخلاف"(
) 

مـحلّ الخـلاف:

*إذا تقرر هذا كله، فمَـحَلّ الخِـلاَف في  جمـيع ما سبق محصـور في صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون اللّفْظ في الجـواب أَعَـمّ مـن السُّـؤَال الـذي سُئِـل عنه، فيما سُئِـل عنه دون أن يتناول غيره.
الصورة الثّانية: أن يَرِد من غير سُـؤَال سائـل بل في واقعـة، وليست فيه الألف واللام، ولا قرينة تـدل على أن المـراد به العموم.
ففي هاتين الصورتين اختلف العلماء هل العِـبْرَة بعمـوم اللّفْظ أو بخصـوص السّبب إلى مـذاهب:

المذهب الأول: أن العبـرة بعمـوم اللّفْظ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء: الحنفية، ورواية عن مـالك وهو الذي عليـه أكثر أصحابـه، والشافعـية والحنابـلة.(
) 

وقد استدلّـوا بأدلة منها: 

أنّ الأُمّـة مُجْمِـعَة على أنّ آية اللّـعان والظّـهار والسّـرقة وغيرها إنما نـزلت في أقوام معـيّنين مع أنّ الأمّـة عمّـموا حكمـها، ولم يقـل أحـد بـأنّ ذلك التعمـيم خـلاف الأصـل.(
) 

المذهب الثّاني: أنـه يجب قصر اللّفْظ على ما ورد عليه السّبب، أي: أن العبرة بالسّبب، وهذا المذهب منسوب للشافعي، وهو رواية عن مالك، وعن أحمد ما يدلّ على ذلك.(
) 

ومن أدلتـهم: أن الكلام إنما سِـيق لأجلـه، فهو كالجـواب له، والجواب شأنه أن يكون مُـطَابِـقاً للسُّـؤَال، ولا يَـزِيـد عليه، فَيُخَصَّـص العموم به.(
) 

المذهب الثّالث: التَّفْـريق بين أن يكون السّبب سـؤال سـائل فيختصّ به، أو وقـوع حادثـة فلا يختـصّ به، ونسب لبعض العلماء.(
) 

ودليل ذلك أنَّـه إذا كان جـواباً عن السُّـؤال فإنه يقتـضي قصْـره عليه.(
) 

المذهب الرّابع: الوقف، فإنه يحتـمل البعض ويحتـمل الكُـلّ فيجب التَّـوَقُّـف، قال بـدر الدّين الزَّرْكَشي:  "حكاه القـاضي...".(
) 

قال الشَّوْكَـاني: "ولا وجهَ له؛ لأن الأدلة هنا لم تتوازن حتى يقتضي ذلك التوقف"(
) 

المذهب الخامس: إنه إن عارضه عموم خرج ابتداء بلا سبب قصر ذلك على سببه، وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه.(
) 

هذه هي خلاصة الأقوال الواردة في هذه المسألة في الدليل الوارد من الشارع.

أما كلام غير الشارع فهل العبرة بعموم اللّفْظ أو بخصوص السّبب؟ حكى ابن اللـحَّام ـ رحمه الله ـ  في ذلك وجهـين.(
) 

لتّطْبِيق:

صرف الزوجة الصدقة المفروضة لزوجها:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن في هذه المسألة روايتـين منصوصتـين في مذهب الحنابلة:

إحداهما: الجـواز؛ لدخوله تحت قوله تعالى: ( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (  الآية(
).

وعن زينـب(
) امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله ( (تَصَـدَّقْـن يا معشر النساء ولو من حُلِـيِّكن) قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله ( أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيرك. قالت: فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة [من الأنصار] بباب رسول الله (، حاجتها حاجتي، قالت: وكان رسول الله ( قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال(
)، فقلنا له: ائت رسول الله ( فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما، ولا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ. قالت: فدخل بلال فسأله، فقال له: (من هما؟) فقال: امرأة من الأنصار، وزينب. قال: (أي الزيانب؟) قال: امرأة عبد الله. فقال: (لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة)(
).  

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ :"لا يقال: السِّـيَاق يقتضي التَّـطَوُّع؛ لأنّـا نقول: الاعتبار باللّفْظ لا بالسّبب"

 والرواية الثّانية: المنـع(
) 

المطلب التّاسع: قاعدة: السّبب قطعي الدخول في العموم(
)
ليست هذه الصياغة مما عثرت عليها في الكتب الأُصُولِيَّة، ولا يخرج معنى ما أورده العلماء في هذه القاعدة من الصياغات عن معنى الصياغة  المصَدّر بها، والزّركشي ـ رحمه الله ـ أوردها بقوله: "وقضيّة السّبب داخلة في العموم قطْعاً"، وقد جرت عادة بعض العلماء (
) على إيراد الكلام حول هذه القاعدة عند مناقشتهم لأدلة القائلين بأن العبرة بخصوص السّبب، بحيث يمكن القول بأن الكلام عن هذه القاعدة فرع الكلام عن قاعدة: "العبرة بعموم اللّفْظ لا بخصوص السّبب"، وبعضهم(
) أورد القاعدة قيد البحث بعد تلك القاعدة المذكورة. 

ورغم أنّ الكلام عن هذه القاعدة فرع الكلام عن القاعدة المذكورة إلا أنه يمكن إفرادها وحدها بكلام مستقل، كما هو صنيع هؤلاء العلماء المذكورين، وتابعتهم على ذلك.

معنى مفردات القاعدة:
قطـعي: القطـعي قد يطلق ويراد به ما لا يحتمـل الخلاف أصلا، ولا يُجَـوِّزُه العقـل ولـو مَـرْجُـوحاً ضعيـفاً.
وقد يراد به: ما لا يحتمـل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل، وإن احتمل احتمالا ما.(
)   

المعنى الإجمالي: 

إن صورة السّبب التي ورد عليها العام قطـعيَّة الدخـول في اللّفْظ العام، فلا يجوز أن تُخْـرج بالاجتهاد، فالمرأة التي نزلت فيها آية الظهار(
)  ـ مثلاـ داخلة في حكمها قطعاً؛ لأنّ ورود العام على تـلك الصورة قرينـة قطعـيّة على شمولـها لها.(
) 

الأقوال:

الخلاف في هذه القاعدة ليس بقويّ، وحاصل ما ذكره العلماء هو ما يلي:

القول الأول: ذهب أكثر العلماء الأجلاء ـ رحمهم الله ـ إلى أن صورة السّبب قطعيّـة الدخول في سبـبه، ظاهر فيما زاد علـيه.

وإنما جعلوها قطعية في السّبب؛ لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يصح منه ( أن يسأل عن بيان مَا يُحْتَاج إلى بيانه فيَضْرب عن بيانه ويبين غيره مما لم يسأل عنه.(
) 

وإنما تكون صورة السّبب قطعية بالقرينـة لا بالوضـع، والمراد بالقرينة: القرينة القطعية، وإلا فمطلق القريـنة لا يفيد القـطع.(
) 

وعلى هذا فإنه يمتنع تخصيص صورة السّبب بالاجتـهاد، بخلاف غيره.(
) 

القول الثّاني: ذكر ابن السبكي عن والده(
)   ـ رحمهما الله ـ أن صورة السّبب ظنّـية كغيرها؛ فيجوز عليـه إخراجها بالاجتهاد.(
) 

وقد نُسِـب إلى أبي حنيفة القول بأنّ صورة السّبب يجوز إخراجها من العموم؛ لقوله بأنّ ولد الأمَـة المسْتَفْـرَشة لا يَلْحَـق سَيِّـدَها ما لم يُقِـرّ به؛ نظرا إلى أن الأصل في اللحاق: الإقرار، مع أنّ الحديث الوارد في ذلك وهو: (الـولد للفراش)(
)  وارد في ابن أَمَـة زَمْـعَة المختَصِـم فيـه عبد بن زمعة(
)  وسعد بن أبي وقاص(
) (
).

والفراش عند أبي حنيفة هو: المنكـوحة وأم الـولد.(
) 

وقد صُـوِّب في توجيـه ما ذهب إليه أبو حنيـفة أنّ الحديث لم يَبْلُـغْه.(
) 

قال الجويني: "لا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السّبب تخصيصاًً".(
) 

لكـنّ أصحاب أبي حنيفة قالوا: "إن كل ذلك لعدم اطلاعهم بمذهب أبي حنيفة، فإنّ الأمَـة ما لم تَصِـرْ أم ولد ليست بفراش عنده، والإخراج فـرع الدخول، وأما وليدة زمعة فكانت أم ولد كما قيل، ويدل عليه لفظ: "وليدة" فإنه فعيـلة بمعنى: فاعـلة".(
) 

وعلى هذا، فإنه لا يصح أن ينسب إلى أبي حنيفة ـ بناءً على هذا المثال ـ هذا القول؛ فإن لازم المذهب لا يُعَد مذهباً، وإن أُلزم به أبو حنيفة فإنّ غيره أيضاً يُلْزَم بـه.

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "لو صحّ نسبة ذلك إلى أبي حنيفة من هذا للـزم نسبته إلى مالك أيـضاً، فإنّ مالكاً قال بالقِـيَافة(
) في ولد الأمة لا الحرة، مع أن حديث مُجَزِّز المـدلجي(
)  إنما ورد في الحُـرّة".(
) 

وقال ابن اللحام: "وروى الإمام أحمد أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( قال: (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)(
)  على أمر الآخرة، مع أنّ سبـبه أمـر الدنيا، لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه.. والأصَـحّ عن أحمد: لا يصح اللـعان على حَمل... وهو سبب آيـة اللِّـعان" اهـ.(
) 

فإذا اتَّـضح ذلك أمكن القول بأنه لا يصح نسـبة هذا القول جَزْماً لأحد من العلماء إلا ما ذكره ابن السبكي عن والده، وقد وُجِّه كلامه ـ أيضا ـ بما يكون موافقاً لقول الجمهور.(
) والله تعالى أعلم.

التّطْبِيق:

الرد بالعيب إذا كان المبيع قد زاد زيادة منفصلة من عين المبيع كالولد والثمرة:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ المنصوص والمعمول عليه عند الحنابلة أنّ الحكم فيما زاد زيادة منفصلة من المبيع ثم تبين العيب وأراد المشتري ردَّه أنّ للمشتري أن يمسك الزيادة، ويردّ المبيع دونها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ( (الخراج بالضمان).
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وقد ورد في المسند... أن الحديث ورد على مثل هذا، فعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي ( وبه عيب لم يعلم به، فاستغله ثم علم العيب، فخاصمه إلى النبي ( فقال: يا رسول الله إنه استغله منذ زمان. فقال رسول الله (: (الغلة بالضمان) قال: "وقضية السّبب داخلة في العموم قطعا".(
)
المطلب العاشر: قاعدة: العام إذا دخله تخصيص يبقى حجّة فيما لم يخص(
)
أخذت هذه الصّياغة مما فهمته من صنيع الزّركشي ـ رحمه الله ـ، وليس هو الذي صاغ هذه الصّياغة، وقد اشتهر كلام الأصوليـين عن هذه القاعدة عند ذكرهم المسائل المتعلّقة بالعام والخاص، والصياغة التي أوردتها هنا مأخوذة من ابن قدامة في كتاب "الروضة" وليس هناك أي تباين في صياغاتها، إلا أن بعضهم يقيد بقيود يرى أنه لا بد منها لتستقيم القاعدة في نظره، وسيتبين ذلك عند ذكر الأقوال.
معنى مفردات القاعدة:
التخصيص مصدر خصّـص بمعنى خص، وهو في اصطلاح الأصوليين: "قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعـض الآخر"(
) 

أما الحنفية فيعرفون التخصيص بأنه: "قصـر العـام على بعض أفراده بدلـيل مستـقل مقتـرن"(
)
حجّة: الحجّة بضم الحاء: البُرْهان والدليل، والجمع: حُجَج مثل: غُرْفة وغُرف.(
) 

المعنى الإجمالي:

لو ورد نصّ عام، كما في قوله تعالى:(  ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (
)، ثم خُصِّص هذا اللّفْظ بنصّ آخر بعده كما ورد (أحلّت لنا ميتـتان ودمان: السمك، والجراد، والكبد، والطحال)(
)  فهل تبقى الآية العامّـة حجّة في تحريم ما عدا ذلك من الميتات والدماء؟ نـصّ القاعدة على أن العام يبـقى حجّة بعد ما دخله التـخصيص، ولا يكون التخصيص صـارفاً للعام عن الاحتجـاج به بعد ذلك، بل يكون العام حجّة فيما بقـي من الأفـراد غـير المخصَّـصة.

الأقوال:

حالات العـام المخـصَّص: 

العام إذا دخله تخصيص فإنه لا يخلو من حالتـين:

الـحالة الأولى: أن يخص العام بمبهم، كما لو قال: "اقتلوا المشركين إلا بعضهم"، ومثلوا له بقوله تعالى:(  (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
) (
).
فادَّعى بعضهم ـ في هذه الحالة ـ أن العلماء لم يختلفوا في أنه لا يحتج بالعام على شيء من الأفراد إذا كان مبهماً، وذلك لأنه مَا مِـن فَـرْد إلا ويجوز أن يكون هو المخرَج، وإخراج المجهول من المعلوم يُصَـيِّره مجهـولا.(
) 

إلا أن دعوى الاتفاق فيها نظر، فقد ذكر ابن السبكي أنّ ابن بَرهان حكى الخلاف في هذه الحالة، وبالـغ في تصحيح العـمل به مع الإبـهام.(
) 

وقال السَّـرخسي: "الصَّـحيح عندي أن المذهب عند علمائنا ـ رحمهم الله ـ في العام إذا لحقه خصوص يبقى حجّة فيما وراء المخصوص سواء كان المخصوص مجهـولا أو معلـوما، إلا أنّ فيه شُبْـهة حتى لا يكون مـوجِبا قطـعاً ويقـيناً"(
) 

فتبين مما سبق أن الخـلاف واقـع في المخصّص المبهم، ودعوى الاتفاق فيها نظر.

الـحالة الثّانية: أن يخص العام بمُعَيّـن، كما لو قيل: "اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة" فهل يجوز التعلق به بعد التَّـخصيص؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب يمكن حصـرها في ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه حجّة في الباقي مطلقا، وهذا الذي عليه الأكثرون(
) 

وقد استدلوا بأدلة منها: استدلال الصّحابة بالمخصص من العام بـمبين، كاحتجاج علي ( على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله:(  (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( (
) (
) مع كونه مخصصا بالأخوات والبنات، وكان ذلك مشهوراً بين الصّحابة ولم يوجد له نكير، فكان إجماعا.(
) 

القول الثّاني: أنه ليس بحجّة مطلقا، وهذا الذي عليه عيسى بن أبان(
)، وأبو ثور(
).
واستدلوا بأن اللّفْظ موضـوع للاستِـغْراق، وإنما يخرج عنه بقريـنة، ومقدار التأثير للقريـنة في اللّفْظ مجهـول، فلا يَـدُلّ عليـه فيصـير مجهولا.(
) 

القول الثّالث: التفصـيل، والمفصِّـلون على مذاهـب متعددة:

- المذهـب الأول: أنه إن خـُصّ بدليل متّصـل كالشّرط والصفة والاستثنـاء فهـو حجّة، وإن خـصّ بدليل منفصل فليس بـحجّة. ونسب هذا القول لمحمّد بن شـجاع الثلـجي(
).(
) 

- المذهب الثّاني: أن العام يكون حجّة في الباقي إن أنبأ عنه العموم، نحو: ( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (
)فإنه ينبئ عنه الحربي لتبادر الذهن إليه كالذمي المخرَج بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم نحو: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
)فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حرز مثله. وهو قول أبي عبد الله البصري(
).(
) 
- المذهب الثّالث: إن كان لا يتوقف على البيان كالمشركين فهو حجّة، وإلا فلا كأقيموا الصلاة، فيتوقف العمل على بيان التخصيص ـ وهو إخراج الحائض مثلا ـ وهذا قول القاضي عبد الجبار.(
) 
- المذهب الرّابع: أن يكون حجّة في أقـلّ الجمع، ولا يكون حجّة فيما زاد على ذلك؛ لأن أقـل الجمع مُسْتَيْـقن، وما عداه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خُصّ.(
) 
هذه خلاصة الأقوال الواردة في هذه القاعدة. والله أعلم.

التّطْبِيق:

هل يجوز الدعاء في الصلاة بما يرجع إلى محض طلب الدنيا؟

ذكـر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن ظاهر كلام الخِرَقي وجماعة من الأصحاب أنه لا يجوز الـدّعاء بغير مأثور، ولا إشكـال أنه لا يجوز على المذهب الدعاء بما يرجع إلى محض طلب الدنيا وشهواتها، نحو: اللهم ارزقني جاريـة حسناء، وحُلَّـة خضراء. لقوله (:(إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرءان)(
)، خرج منه ما ورد وما في معناه، فيبقى فيما عدا ذلك على مقتضى العموم... (
)
المطلب الحادي عشر: قاعدة: ما ثبت في حقه ( ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل يخصه (
)
لم أجد صياغة مختصة بهذه القاعدة يلتزم بها الأصوليون في كتبهم، بل يوردون القاعدة على أنها مسألة أُصُولِيَّة يناقشونها خلال تطرقهم للمسائل المتعلّقة بالعام والخاص، وقد اكتفيت بصياغة الزَّرْكَشي ههنا، إلا أن بعض العلماء ـ كابن قدامة وأبي البركات ـ لم يورد هذه القاعدة في مسائل العموم والخصوص، بل أتى بها في مسائل "الأمر"، وليس هذا بغريب فإنه يمكن إيرادها في الموضعين جميعا، لكن إذا أريد الشمول حَسُن إيرادها في مسائل "العموم والخصوص" حيث تكون القاعدة شاملة للأمر والنّهي والخبر وغير ذلك من متعلـقاتها.

والزّركشي ـ رحمه الله ـ كما سيظهر عند التّطبيق ذَكَر هذه القاعدة فيما يتعلّق بفعل النبي (، فصار لهذه القاعدة تعلّقٌ أيضاً بأفعال النبي (، كما أنّ لها تعلّقاً ظاهراً بغير الأفعال.
المعنى الإجمالي:

الخطاب الموجّه والمختـصّ بالنبي ( بوضع اللسان مثل: (يأيها النبي(، و (يأيها الرسول( إذا ورد من الشارع ـ سبحانه وتعالى ـ فإن أُمَّـته ( تكون داخلة معه في هذا الخطاب، فيكون عامـاًّ له ولأمته في نفس الوقت.
الأقوال:

مـحل الخـلاف:

* إن محلّ الخلاف في هذه القاعدة هو: ما يمكن فيه إرادة الأمة معه ( ولم تقم قرينة على إرادتهم معه، بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك، نحو: ( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ( (
)، أو أمـكن فيه ذلك وقامت قرينة على إرادتهم معه نحو: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
)        

* وليس محل الخلاف أيضا ما لا يمكن فيه إرادة النبي ( بل المراد الأمة، نحو: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (
) وإن مَثَّـل به بعضهم.(
) 

إذا تقَـرَّر هذا، فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: أن الخطاب المختـصّ بالنبي ( لا يدخل تحته الأمّـة، إلا بدليل منفصل. وهذا مذهب الشافعية.(
) لكن قال الأسنوي: "ظاهر كلام الشافعي.. أنه يتناولهم"(
) 

وقد نسب هذا القول أيضا إلى المالكية (
)،لكن قال صاحب نشر البنود: "المشهور في مذهب مالك تعميم الخطاب الخاص بالنبي ( فيتنـاول الأمّة من جهة الحكم لا من جهة اللّفْظ".(
)
واستدلوا بأن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في أصل اللّغة لذلك الواحد، فلا يكون متناولا لغيره بوضعه، ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده بخطاب يخصّـه لا يكون أمرا للباقين، وكذلك في النّهي والأخبار وسائر أنـواع الخطاب(
) 

القول الثّاني: إن خطاب الله للرسول بخصـوصه يعـمّ الأمّـة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو مذهب مالك والشافعي على ما سبق تحقيقه قريباً. فإذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فـأُمَّته أُسْـوَته في ذلك ما لم يقـم دليل التخصـيص.(
) 

ومرادهم بالتعمـيم هـنا: تناوله للأمّـة عرفاً لا لغة.

وقد استدلّوا بأدلة منها: أن الرسول له منصب الاقتداء به في كل شيء إلا بدلـيل صارف، وكل من هو كذلك يفهـم من أمره شمـول أتباعـه عُـرْفاً(
) 

قال ابن بـدران : "تنبـيه: إذا تأملت الخلاف في المسألة تجده كأنه خلاف لفظي، إذ القائلون بأن الحكم يختصّ بمن توجّه إليه يتمسّكون بمقتضى اللّغة، والقائلون بأنه يعمّ من توجّه إليه وغيره يتمسّكون بالواقع الشّرعي"(
) 

وقال العـبّادي  ـ بعد حكايته عن بعضهم قوله: عند التحقيق لا يَتَـحَرّر محل النِّزَاع؛ إذ من قال بالعموم قال به عُـرْفا، ومن نفـاه نفى لغـة ـ : " قد يُشْـكل بأنّ مقتـضاه الاتـفاق على العـموم عُـرْفا، وقَضِـيَّة ذلك موافـقة الأول على التناول من حيث الحكم مع أنه مُصَـرَّح بخـلاف ذلك"(
)
التّطْبِيق:

صلاة الإمام على الغالّ وقاتل نفسه:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة أن الإمام لا يصلي على الغالّ ـ وهو الذي يكتم الغنيمة أو بعضها ـ ومن قتل نفسه عمدا.

وذلك لحديث جابر بن سمرة( أنّ رسول الله ( جـاؤه بـرجل قد قـتل نفسه بمشـاقص، فلـم يُصَـلّ علـيه(
).
وحديث زيد بن خالد الجهني(
)( قال: تـوفي رجل من جُهَيْـنة يوم خيبر، فذكر ذلك لـرسول الله ( فقال: (صَلُّـوا على صاحبكم) فَتَغَـيَّرَتْ وُجُـوه القوم، فلمّا رأى ما بهم قال: (إنّ صاحبكم غَلّ في سبيل الله) ففَتَّـشْنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يسـاوي درهمـيْن(
). 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "فامتَـنَع ( من الصلاة عليه وهو الإمام، وأَمَر غيره بالصلاة عليه، وكذلك روي عنه ( فيمن قتل نفسه. قال أحمد وسئل من قتل نفسه يصلى عليه؟: قال: أما الإمام فلا يصلي عليه، وأما النّاس فيُصَلُّون عليه، هكذا فعل النبي ( بالذي قتل نفسه لم يصل عليه، وأمرهم أن يصلوا عليه. وإذاً يلحق به غيره من الأئمة؛ إذْ ما ثبت في حقه ( ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل يخصه".(
) 
المبحث الخامس: القواعد المتعلّقة بالمخصصات المنفصلة، وتحته ستّة مطالب
المخصِّـصَات: جمع المخَصِّـص، والمراد به: الشيء المفيد للتخصيص(
)
والمخصصات تنقسم إلى قسمين:

الأول: المخصصات المتصلة، وسـتأتي في المبحث التالي ـ إن شاء الله ـ.
والثّاني: المخصصات المنفصلة، والمخصص المنفصل هو: "ما يَسْتَقِـلّ بنفسـه من لفظ أو غيره بأن لا يحـتاج إلى ذِكْـر الـعام معـه".(
)
وتنقسم المخصصات المنفصلة إلى قسمين:

الأول:مخصص لفظي، وسيأتي ذكر بعضها في القـواعد التي أتنـاولها قريـباً.

والثّاني:مخصص غير لفظي، وهو: الحِـسّ والعـقل.

مثال التَّخْصِـيص بالحِسّ قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد: ( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( (  (
)، أي تهلكه، فإنه يدرك بالحِسّ المشاهد ما لا تدمير فيه كالسماء.

ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى:( (((( ((((((( ((((( (((((( ( ( (
)  فإنه يدرك بضرورة العقل أنه تعالى ليس خالقا لنفسه.(
)
والواقع أنّ التّخصيص بيان المراد من اللّفْظ، فالخارج عن اللّفْظ لم يدخُل فيه أصلاً حتّى يخرج منه، لكن اللّفْظ إذا أطلق قد يفهم منه السامع العالم بالوضع أنّه يتناول كلّ ما يصلح له اللّفْظ، والتّخصيص بيّن أنّ بعض ما يصلح له اللّفْظ عند الإطلاق لم يرَد.

إذا اتَّضَح هذا، فقد آن الأوان للشروع في المخصـصات اللّفْظـية، فأقول:
المطلب الأول: قاعدة: يُخَصَّــصُ الكِتَابُ بِالسّنة (
)
هذه القاعدة مشهورة، يذكرها الأصوليون ضمـن المخصصات المنفصلة، وصياغتها تابـعة لشهرتها، وأحسب أنه مـا من مُتَصَفِّـح لكتاب ماَّ من الكتب الأُصُولِيَّة الجامـعة إلا وسيدرك شهرة هذه القاعدة وقُـوَّتها، وذلك لوقوع الخلاف فيها بين العلماء في بعض حالاتها. وقد أورد الزّركشي  ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند بيان حكمٍ من الأحكام الفقهِيّة.
المعنى الإجمالي:

إن من الأمور التي يُخَصَّـص بها عموم النّص من كتاب الله تعالى: السّنة النبوية المطهرة الصحيحة، فالسّنة يخصـص بها النّص العام من القرآن مطلقا، سواء خُـصّ هذا النّص العام بقـاطع أم لا، خـص بمنفصل أم لا، ولا فرق بين كون الحديث المخصِّص لعـام القرآن وصل إلينا عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد.

مثال ذلك تخصيص عموم قوله تعالى:  ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (
)بقوله ( في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(
).
الأقوال:

الكلام عن هذه القاعدة في طَـرَفَيْن:

الطرف الأول: تخصيص المقطوع بالمقطوع (وهو تخصيص عموم القرآن بالسّنة المتواترة).

الطرف الثّاني: تخصيص المقطوع بالمظنون (وهو تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد).

تخصـيص المقطـوع بالمقطـوع:

أما الطرف الأول: وهو تخصيص المقطوع بالمقطوع، والمراد به هنا: تخصيص القرآن بالسّنة المتواترة، فقال الآمدي ـ رحمه الله ـ:"لم أعرف فيه خلافا"(
) 

وقد استدل لذلك بأنه قد اجتمع نصان: عام وخاص، وتعذر الجمع بين حكميهما، فإما أن يعمل بالعام فيلزم منه إبطال الدليل الخاص مطلقا، وإما أن يعمل بالخاص فلا يلزم منه إبطال العام مطلقا؛ لإمكان العمل به فيما خرج عنه، فكان العمل بالخاص أولى.(
) 

لكن حكى بعضهم في السّنة الفعلـيّة خلافا.(
) 

فقال: "لا يجوز التخصيص بالسّنة المتواترة الفعلية؛ بِـنَاء على القول بأنّ فعل الرسول ( لا يخصـص".(
) 

تخصـيص المقطـوع بالمظـنون:

وأما الطرف الثّاني:(وهو تخصيص المقطوع بالمظنون) والمراد به هنا: تخصيص الكتاب بالسّنة الآحادية فقال ابن السمعاني: "أخبار الآحاد ضربان:

أحدهما: ما اجتمعت الأمة على العمل به، كقوله (... (لا وصية لوارث)(
)، وكنهيه ( عن الجمع بين المرأة وعمتها(
) ... فيجوز تخصيص العموم به... لأن هذه الأخبار بمنـزلة المتواترة؛ لانعقاد الإجماع على حكمها وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها.
وأما الضرب الثّاني من الآحاد وهو مما لم تجمع الأمة على العمل به، فهو المسألة التي اختلف العلماء فيها"(
) 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال عِـدَّة:

القول الأول: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد مطلقا، وهذا مذهب الأكثرين (من المالكية والشافعية والحنابلة).(
) 

واستدلوا بأن الصّحابة ذهبوا إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد في صور مُتَعَـدِّدة ووقائع مختلِفَـة ولم يوجد لما فعلوه نكير فكان إجماعا، كإجماعـهم على تخصـيص آيَـة الإرث بقوله (: (لا نـورث ما تركْـنا صـدقة)(
) (
) 

القول الثّاني: عدم جواز تخصـيص عموم القرآن بخبر الواحد مطلقا، ونسب هذا القول لبعض المتكلمين، وحكي وَجْـها‌ً للحنابـلة كما قال أبو البركات: "قال أبو الخطاب في مسألة الدِّبَـاغ: لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجهٍ لنا"(
) 

ودليلهم أن الكتاب مقطـوع وخبر الواحد مظنـون، فلا يُقَـدَّم على المقطوع.(
) 

القول الثّالث: التفصيل في المسألة، والمفَصِّـلون على مـذاهب:

المذهب الأول: أن العام إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا. وهذا الذي عليه أكثر الحنفية، وذهب إليه عيسى بن أبان منهم.(
) قال السرخسي: "وأكثر مشايخنا ـ رحمهم الله ـ يقولون أيضا: إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس"(
) 

وقد استدلو بأن الكتاب قطعي من كل وجه؛ لأن المتن متواتر، والعام قطعي الدلالة.. والخبر ظني متنا؛ لأنه خبر الواحد، فلا يخصه، وبعد التخصيص يتساويان في الظنية؛ لأن العام المخصوص ظني، بل الخبر أقوى منه؛ لأن الظن فيه في الثبوت فقط دون الدلالة.. فجاز التخصيص به في هذه الحالة.(
) 
المذهب الثّاني: أنه إن كان قد خُص العام بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا لا. وهذا القول منسوب لأبي الحسن الكرخي(
) 

قال ابن السبكي ـ رحمه الله ـ : "وشُبْهَـتُه أنّ تخصيـصه بمنفصل يُصَيِّـره مـجازاً... وإذا كان مجازاً ضَعُـف، فيُسَلَّـط عليه التَّخْصِـيص"(
) 

وتَوَقَّف القاضي أبوبكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه؛ لأنّ الكتاب أصله قطعيّ وفحواه مظنون، وخبر الواحد عكسه فيتعارضان فلا رجحان، فيجب التَّوَقُّف.(
) 

التّطْبِيق:

حكم الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن مما ثبت بسنةِ الْمُبَـيِّن لكتاب ربه ( تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها في النكاح، فروى أبو هريرة ( أن رسول الله ( قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)... قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وبهذا يتخصص عموم ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
) مع أن هذا كالإجماع".(
) 
وقد سبق نقل كلام ابن السمعاني عن هذا التّطْبِيق وأنه خارج عن محلِّ النِّزَاع، فـإن العلمـاء مجمعون على القـول بالتخصيص في هذه الصورة.  
المطلب الثّاني: قاعدة: يخصص العام بالتقرير(
)
لم يورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بهذه الصّياغة، وإنّما استنبطتها من صنيعه في تقريره لمسألة فرعية، فصُغْت هذه الصّياغة على حسب ما تبيّن لي.   
وقد فَـرق العلماء رحمهم الله بين التخصيص بالسّنة والتخصيص بالتقرير، فتبعْـتُهم على ذلك، وإن كان التقرير يـدمجه العلماء ضمـن أقسام السّنة، حيث يقسمون السّنة إلى قولـيّة وفعلـيّة وتقريـريّة، إلا أن الخلاف الذي أوردوه في التخصـيص به يختلف عن الـخلاف الذي أوردوه في التخصـيص بالسّنة القولـية المارّ ذكـره قريباً.

وبعض العلماء ارتآى أنه لا فـرق بين المسألتين خـلافاً ومدركاً وسؤالاً وجواباً.

قال القرافي: "أما تخصيص الفعل والإقرار للكتاب والسّنة فلِما تقدم من تخصيص خبر الواحد لهما خلافاً ومدركاً وسؤالاً وجوابا، والفعل والإقرار أضعف دلالة من القول.."(
) 

معنى مفردات القاعدة:
التقرير: سبق في مبـاحث السّنة أنـها تنقسم إلى قولية وفعلية وتقريرية، وأزيـد هنا أن التّـقرير في اللّغة هو والإقـرار سواء، وهو: الإذعـان للحق، وضد الجـحود، والاعتـراف بالشيء.(
) 

وفي الاصطلاح: "هو سكوت الشارع عند رؤية فاعل يفعل الفـعل مع القدرة على المنع"(
) 

المعنى الإجمالي: 

إذا رأى النبي ( مسلماً مكلّفاً يفعل فعلا مخالفا للدليل العام، ولم ينكر عليه مع العلم به، والقدرة على المنع وعدم الغفلة  والذهول عنه، فإنه يكون تقريراً لذلك الفعل، وهذا التقرير يكون تخصيصا للفاعل؛ بمعنى أن حكم العام لا يثبت في حقه؛ لأنه ( لا يقرّ على باطل.(
) 

الأقوال:

إن الخلاف حاصل بين العلماء في التخصيص بالتقرير، وبإيراد أقوال العلماء يتبين الفرق بين أقوال العلماء في قاعدة: "يخصص الكتاب بالسّنة"، وأقوالهم في قاعدة: "يخصص العام بالتقرير"، فقد اختلف العلماء في هـذه القاعدة إلى قولين:

القول الأول: ذهب الأكثرون من العلماء إلى جواز تخصيص العموم بالتقرير ـ في الجمـلة.(
) 

لكن الحنفية ـ رحمهم الله ـ اشترطوا في كون التقرير مخصـصا: أن يكون عِلْم النبي ( بالفعل الذي أقرّ عليه في مجلس ذكر العام ـ بناءً على اشتراطهم في التخصيص: أن يكون مقترنا بالعام ـ فإن تأخّر العلم به عن مجلس ذكر العام فهو نسخ لا تخصيص.(
) 

ثم فصَّل العلماء ـ رحمهم الله ـ في التخصيص بالتقرير، فقالوا:

* إن ظهرت علّـة مشتركة بين الفاعل وغيره فإن الحكم يَتَعَـدّاه إلى غيره بالقياس، أو بدلـيل خـارجي.(
) 

* وإن لم تظهر علّـة مشتركة بين الفاعل وغيره، فاختار ابن الحاجب وغيره أن الحكم لا يتعدى؛ لأن التعدية من غير جامع غير معقول، فدليل التعدية مُتَعَـذِّر.(
) 

ومن الأدلة على جواز التخصيص بالتقرير أن تقريره ( للفاعل على فعله دليل على جواز ذلك الفعل له، وإلا كان فعله منكراً، ولو كان كذلك لاستحال من النبي ( السكوت عنه وعدم النكير عليه.(
) 

القول الثّاني: حكى الآمدي ـ رحمه الله ـ عن طائفة شاذة خلافاً في التخصيص بالتقرير، ولم يذكر من هي هذه الطائفة الشّاذة، ولا ذَكَـر لها دليلا على قولها، اللهم إلا ما ذكر من الاعتراض على مذهب الجمهور، حيث اعتُرِض على الجمهور بأن التقرير لا صيغة له، فلا يقع في مقابلة ما له صيغة فلا يكون مخصِّصاً للعموم.(
) 

ومثل العلماء للتخصيص بالتقرير بأنّ قوله ( (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَـرِياًّ(
)  العشر)(
)  مخصوص بتركه أخذ الزكاة من الخضـروات.(
) 

التّطْبِيق:
عدم نقض الوضوء لمن نام جالسا:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ خلال بيانه لنقض الوضوء من النوم: "أما على المذهب فالكثير ينقض على أي حال كان... لتحقيق المظنة، وقيل عنه: بعدم النقض في غير الاضطجاع، واليسير ينقض في حال الاضطجاع... ولا ينقض في حال القعود على الأعرف، وحكي عنه النقض. وهي مردودة بأن في الصحيحين أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن(
). والجلوس منهم متيقن. و... عن أنس (: كان أصحاب رسول الله ( ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفق رؤسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن(
). 

وفي القائم والراكع والساجد روايات، (إحداهن) النقض في الجميع لعموم ما تقدم، خرجت منه حالة الجلوس بفعل الصّحابة رضي الله عنهم لتيقنها، ففيما عداها يبقى على قضية العموم".(
)  

ففيه أن الصّحابة رضوان الله عنهم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن وقد أقرهم النبي ( على ذلك فلم ينههم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فصار هذا مخصصا لعموم الأحاديث الدالة على نقض الوضوء بالنوم، وأشهرها حديث صفوان بن عسال ((
): (كان النبي ( يأمرنا أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم)(
) ومن علامات العموم في الحديث: صحّة الاستثناء.
المطلب الثّالث: قاعدة: يخصص العام بالإجماع(
)
الأَشهر في صياغة هذه القاعدة هو قولهم: "يجوز تخصيص العموم بالإجماع" ويظهر أنه ليس هناك كبير فرق بينها وبين الصياغة المصدّر بها. وكلام الزّركشي ـ رحمه الله ـ يدُلّ على هذه القاعدة، وإن كان لم يذكرها بالنّصّ الذي صدّرت به.
معنى مفردات القاعدة:
الإجماع لغة: يطلق على الاتفاق. ويطلق على العزم على الأمر.(
) والأليق هنا هو المعنى الأول فهو مناسب للمعنى الاصطلاحي للإجماع.

فالإجماع في الاصطلاح هو:"اتِّـفَاق مجتـهدي الأمّـة بعد وفـاة محمّد ( في عصر على أيِّ أَمْـر كان".(
)  وهو ثالث الأدلة الشّرعية المتـفق عليها، وسيأتي الكلام حوله في مبحث مستـقل ـ إن شاء الله ـ.
المعنى الإجمالي: 

إن من مخصصات عموم النّص من الكتاب أو السّنة: اتفاق المجتهدين من العلماء الأجلاء من أمة محمّد ( بعد عصره على حكم من الأحكام؛ فإذا وجد الإجماع وكان هذا الإجماع خاصاًّ، ووجد نـصٌّ عـام، وكلاهما في حكم واحد، فإن هذا الإجماع الخاصّ يخصـص عموم النّص الوارد، والمخصـص في الحقيقة ليس هو الإجماع ذاته، وإنما هو مستند الإجماع ودليله، لا جَـرَم أنّ بعـض العلماء ـ كالغزالي ـ عبَّر عن هذه القـاعدة بقـوله: "من مخصصات العموم دليل الإجماع"(
) 

قال ابن السبكي ـ رحمه الله ـ : "معنى قولهم: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع أنهم يجمعون على تخصيص العام بدليل آخر، فالمخصص سَـنَد الإجماع، ثم يلزم من بعدهم متابعتهم وإن جهلوا المخصِّص، وليس معناه أنهم خصُّـوا العام بالإجماع؛ لأن الكتاب والسّنة المتواترة موجودان في عهده ( وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافه خطـأ، فالذي جوّزناه إجماع على التخصيص لا تخصيص بالإجماع"(
) 

الأقوال:

لم يذكر أغلب العلماء ـ رحمهم الله ـ خلافاً في جواز تخصيص العموم بالإجماع، حتى نفى بعض العلماء ـ كالآمدي  رحمه الله ـ معرفة أي خلاف في المسألة، فقال:

"لا أعرف خلافاً في تخصـيص القرآن والسّنة بالإجماع"(
) 

ومن الأدلة على جواز التخصيص بالإجماع؛ أن الإجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد مسمياته، والإجماع لا يمكن الخطأ فيه، والعـام يتطرق إليه الاحتمال.(
) 

ومن المعلوم أن هذا الدليل إنما يَتَسَـنّى على ما ذهب إليه الجمهور من أن دلالة العام ظنية، وأما الحنفية فدلالة العام عندهم قطعية كالخاص، ولكنهم أيضا لا يخالفون مذهب الجمهور في أن الإجماع من مخصصات العموم..

ومثال تخصيص الكـتاب بالإجماع: تَنْصِـيف حـدّ القَـذْف على العَبْـد، فإنه ثابت بالإجماع فكان مخصِّـصاً لعموم قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (
)  (
) 

ونسب بعضهم القول بمنع التخصيص بالإجماع إلى أهل الظّاهر.(
) 

ولم أعثـر في كتـب القوم ـ بعد البحث ـ على هذا القـول المنسوب إليهم. والله أعلم.

التّطْبِيق:

نكاح العبد:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة أنه قد ورد في آية النساء إباحة تعدد الزوجات فقال تعالى: ( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ( (
)  فليس للحر أن يجمـع بين أكثر من أربع زوجات. إلا أنّ الآية الكريمة لم تفـرّق بين العبد والحـرّ في ذلك، لكن وردت آثار عن الصّحابة ( تدلّ على تخصـيص هذه الآية، وهاك واحداً منها:

عن محمّد بن سيرين رحمه الله أن عمر بن الخطاب ( سأل النّاس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف(
) : يتزوج ثنتين، وطلاقه ثنتين.(
) 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وهذا في مظنة الشهرة، ولم ينكر فكان إجماعاً... وبهذا يتخصص عموم الآيـة" (
) .

 دلّ قوله هذا على أن العام يتخصّـص بالإجماع. 

المطلب الرّابع: قاعدة: يخصص العام بقول الصّحابي(
)
التعبير بـ"مذهب الصّحابي" في هذه القاعدة أولى من التعبير بـ"قول الصّحابي"؛ ذلك لأن المذهب أعـمّ من كونه قولا أو فعلا أو غير ذلك، وعند الرجوع إلى كتب الأصوليين يُرى أن أكثرهم يصوغون هذه القاعدة بلفظ: "مذهب الصّحابي" لا قول الصّحابي، ولكن الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ عبَّر بالقول لا بالمذهب، والقاعدة مختلف فيها بين العلماء فلذلك لم يتفق العلماء على صياغة واحدة، فبعضهم أوردها ضمن المخصصات المنفصلة، وبعضهم وضعها فيما لا يصح من المخصصات، ولكل وِجْهَـته.
المعنى الإجمالي:

إن الصّحابي الذي لقي النبي ( مؤمنا به ومات على الإسلام إذا قال قولا أو فعل فعلا مخالفاً لبعض أفراد العام، فإن ذلك مما يعتمد عليه في تخصيص النّص العام من الكتاب أو السّنة المطهرة، وذلك إذا جاء أمر عام ـ مثلا ـ وتركه الصّحابي في بعض صوره فإنه يدل على عدم وجوب ذلك الأمر في هذه الصورة.
الأقوال:

سبق الكلام عن مخالفة الراوي لروايته في قاعدة: "الْعِبْرَةُ بِمَا رَوَى الرَّاوِي لاَ بِمَا رَأَى" ونوَّهْت هنالك بالقاعدة قَيْد البحث، وأنني سأتعرض لقـاعدة: "التخصيص بمذهب الصّحابي" في محلّـها، وقد آن لي أن أشرع في هذه القـاعدة بخصوصها دونـما تَعَـرُّض لما سبق ذكره من الكلام ـ رغم العلاقة الوثيقة بين هذه القاعدة وتلك ـ وكذلك لن أُفَصِّل في الكلام عن حجية مذهب الصّحابي هـهنا، فإن التفصيل عن ذلك سيأتي لاحقاً، وسأؤجله إلى الموضع اللائق به، ولكل مقام مقال.

حـالات التخصيص بمـذهب الصّحابي: 

أما بالنسبة للتخصيص بمذهب الصّحابي، فإن الكلام عنه في حالين:

الحالة الأولى: أن يكون راوي الخبر العام غير الصّحابي الذي خص العام ببعض أفراده.

الحالة الثّانية: أن يكون الصّحابي الذي خص العام ببعض أفراده هو راوي الخبر العام  نفسه. 

فأما الحالة الأولى: (كون راوي الخبر غير الصّحابي الذي خصه ببعض أفراده) فذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز التخصيص بمذهب الصّحابي إذا انتـشر، ولم يعرف له مخالف وانقرض العصر عليه؛ لأن ذلك إما إجماع أو حجّة مقطوع به.

وأما إذا لم ينتشر في الباقين، فإن خالفه غيره فليس بحجّة قطعاً، وإن لم يعرف له مخالف فقيل: حجّة، وقيل غير حجّة. وهل يخص به العموم؟ وجهان في مذهب الشافعية.(
) 

وأما الحالة الثّانية: ( إذا كان راوي الخبر هو نفسه الذي خصه ببعض أفراده) كحديث ابن عباس (من بـدّل دينه فاقتلوه)(
)، مع قوله: "إن المرأة إذا ارتَـدَّت تحبس ولا تقتل"(
)  فخَصّ الحديث بالرجال. فقد اختلف العلماء في هذه الحالة إلى أقوال:

القول الأول: أن مذهب الصّحابي لا يكون مخصصا للعموم. نسبه الآمدي لأكثر الفقهاء والأصوليين، وهو الذي عليه أكثر الشافعية والمالكية.(
) 

ودليلهم أن لفظ العموم حجّة؛ لأنه من ألفاظ الرسول (، والصّحابي قد يورد التخصيص برأيه، فلا يجوز رد ألفاظ الرسول وصاحب الشّرع برأي رآه الصّحابي.(
) 

القول الثّاني: أن مذهب الصّحابي يخص به العموم، وإليه ذهب أكثر الحنفية والحنابلة، بناء على القول بأن قول الصّحابي حجّة.(
) 

قال أبو البركات ـ رحمه الله ـ : "إن كان الصاحب سمع العام وخالفه قوي تخصيص العموم بقوله، أما إذا لم يسمع فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه؛ لجواز أن يكون مستنده استصحاباً أو دليلا والعام أقوى منه، وقد يقال: لو سمعه لما ترك مذهبه؛ لأن عنده دليلا خاصا مقدما عليه"(
) 

وكلامُه يدُلّ على أنّ المسألة شاملة للحالتين المذكورتين سابقاً.

ودليل القول بالتخصيص: أن الصّحابي بعد علمه لا يترك العمل بالعام إلا بدليل يدل على التخصيص.(
) 

وفصَّل القاضي عبد الجبار وتبعه أبو الحسين البصري في ذلك حيث قالا: إنه إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجـهٌ إلا أنه علم قصد النبي ( إلى ذلك التأويل ضـرورة وجب المصير لتأويله، وإن لم يعلم ذلك بل جُـوِّز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظـر في ذلك الوجه، فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي وجب المصير إليه وإلا لم يُصَـر إليه.(
) 

والملاحَظ مما سبق أنّ بعـض القائلين بـالتخصيص بمذهب الصّحابي يخصص به العموم مطلقا، وبعضهم يخصص به إن كان الصّحابي هو راوي الخبـر.

هذا، ولْيُعْلَم بأن هذه القاعدة مَبْـنية  ـ كما يبدو ـ على حجية مذهب الصّحابي، فمن ذهب إلى أن مذهب الصّحابي حجّة خصص به العموم، ومن لم يحتج به لم يخصص به العموم، وسيأتي تحرير الخلاف حول حجية مذهب الصّحابي مع مزيد من البسط ـ إن شاء الله ـ عند الكلام عن مبحث الأدلة المختلف فيها، في قاعدة: (مذهب الصّحابي حجّة)، وعندها تتبين هذه القاعدة أكثـر.
التّطْبِيق:

الرّخصة في الشّرب من القدح المضبوب بالفضة:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه ورد عن أم سلمة(
)  رضي الله عنها مرفوعا: (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)(
)، وفي رواية (الذي يأكل ويشرب) دل الحديث على حرمة الشّرب والأكل في آنية الذهب والفضة.

وورد في حديث حذيفة ((
) النّهي عن ذلك بلفظ: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة..)(
)  فالنّهي يقتضي التحريم ـ كما سبق ـ لكن وردت رواية عن أنس ( :

(أن قدح النبي ( انكسر، فاتخذ مكان الشعب سِلْسِلَة من فضة)(
) .
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "إلا أن البيهقي(
) أشار للاعتراض على حديث البخاري(
)  فقال: إنه يوهم أن يكون النبي ( اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال: فصح بهذا السند أيضا إلى أنس، وفيه: جعلت مكان الشعب سلسلة(
)..

قال الزَّرْكَشي بعد ذلك : "قوله: فسلسله ليس فيه أن ذلك بعد موت النبي ( فيجوز أن يكون في حياته، وأضاف الفعل إليه ـ كما تقدم ـ، وبالجملة: الإجماع فيه كفاية، على أنا نقول بحجية قول الصّحابي، وتخصيصه للعموم".(
) 

بيان ذلك أنّ مذهب الصحابي إذا انتشر ولم يكن له مخالف يكون بمنـزلة الإجماع. والله أعلم.
المطلب الخامس: قاعدة: يخصص العام بالمفهوم(
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ التّخصيص بالمفهوم عند تقرير مسألة فرعيّة مِمّا دلّ دلالة واضحة على أنه يقول بموجِب القاعدة، ويذكر بعض الأصوليين عند سردهم للأمور المخصصة للعموم: المفهوم، والكلام عن هذه القاعدة كالكلام في القاعدة قبلها وهو أنه ليس هنالك صياغة مختصة بها بل أكثر الذين ذكروها إنما اكتفوا بالحكم حيث قالوا: "يجوز التخصيص بالمفهوم"، وذلك بناءً منهم على القول بالمفهوم. أما الحنفية فطَبَعِيّ أن لا يلتفتوا لهذه القاعدة ولا يـرفعوا لها رأسـاً؛ إذ إنهم يرفضون حجية مفهـوم المخـالفة بالكلّية بَلْـه القول بالتخصيص به، وإن لم تُشْـعِر القاعـدة بالمقصـود بالمفهـوم ههـنا؛ لكنّ المراد بالمفهوم عند الأصوليين عند الإطلاق هو: مفهوم المخالفة.
معنى مفردات القاعدة:
المفهوم: اسم مفعول من فَهِم فَهْما إذا علِم. فالفهم: العلم والمعرفة بالقلب.(
) والمفهوم: ما يستفاد من اللّفْظ مطلقا، سواء كان تلويحا أو تصريحا.

وفي الاصطلاح:"دلالة اللّفْظ على معنى لا في محل النطق" ويقصدون: دلالة اللّفْظ على حكم شيء لم يذكره المتكلم في كلامه ولم ينطق به.(
)  
وسيأتي ذكر المفهوم وأقسامه في مبحث مستقل.
المعنى الإجمالي:

 إن من الأمور التي يخصص بها النّص العام ـ سواء دخله تخصيص أو لا، كان من الكتاب أو من السّنة ـ: المفهوم، وهو ما دل عليه اللّفْظ لا في محل النطق، وسواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة فإنه إذا كان المفهوم خاصاًّ خُص به النّص العام من الكتاب أو السّنة.

 الأقوال:

 قال الآمدي ـ رحمه الله ـ: "لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل المخالفة".(
) 

 وقال القرافي ـ رحمه الله ـ: "رأيت لجماعة من الأصوليين أن المفهوم يخصِّص من غير توقف".(
) 

 فإذا كانت القاعدة متفقا عليها فلا يكون فيـها قول يذكر، إلا أن بعض العلماء ـ فيما يبدو ـ قد ذهب إلى وقوع الخلاف في القاعـدة، فقد قال ابن السبكي: "قال سراج الدّين(
): في جوازه (أي التخصيص بالمفهوم) نظر... ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم كما ذكر الأصفهاني(
)... ثم قال بعد إيراد كلام ابن دقيق العيد(
) ونقله الخلاف عن بعض المـتأخـرين: "قد حصلنا من هذا القول أن الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم موجـود"(
) 

والخلاصة أن هذه القاعدة قد وقع الخلاف فيها كما صرَّح به أولئك العلماء الأجلاء. وقد ذكر بعضهم تفصيلا حَسَـناً في المسألة، أرى أنه ينـبغي نقله. قال:

"إن قلنا: إن المفهوم ليس بحجّة امتنع التخصيص به. وإن قلنا: حجّة ابتنى على أنه كالنطق أو كالقياس، فإن قلنا كالنطق جاز التخصيص به، وإن قلنا قياس احتمل أن يكون في التخصيص به الخلاف المذكور في جواز التخصـيص بالقياس الخفي".(
) 

وهذا تفصيل جيد، وبه يتبين احتمال وقوع الخلاف في المسألة، وذلك أن القائلين بمفهوم الموافقة قد اختلفوا: هل دلالتـه لفظـيّة أو قياسـيّة؟

فأما الذين ذهبوا إلى أن دلالته لفظية فإنه ينبغي أن يكون المفهوم ـ عندهم ـ من مخصصات العـموم.

وأما الذين قالوا بأن دلالته قياسـية، فـينبغي أن يجري  عنـدهم الخلاف الذي جرى في تخصيص العموم بالقياس، (وهي القاعدة التي سأتناولها بعد هذه القاعدة).

إلا أنه وإن كانوا يقولون بأنّ دلالته قياسية، لكنّـه قياس قطـعي، وسيأتي أن القياس القطعي يجوز تخصيص العموم به قطعاً. والله أعلم.

وعلى هذا، فالذين قالوا بعدم معرفة وقوع الخلاف في جواز التخصـيص بالمفهوم لعلهم قـصدوا بذلك ذكر الخلاف في خصوص هذه المسألة، وإلا فإنه يمكن تخريج الخلاف كما تَبَـيّن قريبا.

وحيث انتهـى الكلام إلى هنا، حسُن التنبيه بأن الكلام عن المفهوم سيأتي في مبحث مستقل، فلا أطيل القـول هنا، ولكن رغم ذلك فإني أذكر الأمثلة المُوَضِّـحة للكلام السابق:

أما التخصيص بمفهوم الموافقة فمثاله: قوله ( (ليُّ الواجِد يحل عِرْضه وعُقُوبَته)(
)  هو عام يشمل الوالد وغير الوالد، فأخذ العلماء من قوله تعالى:(  (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
) تحريم أذى الوالدّين بالحبس، فلا يحبس الوالد بِـدَيْن الولد؛ لأن الحبس أشد من التأفيف فكان حراما من باب أولى، فهذا مفهوم موافقة خُصِّـص به عموم ما جاء في الحديث.(
) 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: تخصيص عموم قوله (: (في الغنم في كل أربعين شاة شاة)(
)  بمفهوم المخالفة في قوله ( (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة)(
)  في إخراج المعلوفة من العموم ـ من مفهوم هذا اللّفْظ ـ عن عموم اسم الغنم والنَّـعم.(
) 

ومن الأدلة على جواز التخصيص بالمفهوم مطلقا: أن المفهوم دليل شرعي فجاز تخصيص العموم به، جمعاً بين الدليلين كسائر الأدلة.(
) 

التّطْبِيق:

المراد بالصعيد في التيمم: التراب:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن أشهر الروايات عن أحمد ـ رحمه الله ـ في الصعيد أنه التراب، وهو اختيار عامة أصحابه؛ لظاهر قول الله سبحانه: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (
) فدلّ على أنه شيء يمسح منه، والصخر ونحوه ليس بشيء يمسح به.

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصعيد تراب الحرث(
). والطيب الطاهر. وعن حذيفة ( عن النبي ( قال: (جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء)(
) ... فعم الأرض بحكم المسجدية، وخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه...

ثم قال بعد كلام: "(والثّانية)... يجوز التيمم بالرمل، والأرض السبخة، لعموم الحديث الصحيح: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)(
)... وما تقدم بعض أفراد هذا، وذكر بعض الأفراد لا يخصص، وهذا وإن شمل كل الأرض لكن قوله تعالى: ﴿((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( خصصه بما في معنى التراب من الرمل ونحوه. (ويجاب): بأن التخصيص بالمفهوم لا بذكر بعض الأفراد، وهو وإن كان مفهوم اللقب، فهو حجّة عندنا على المذهب"(
).
المطلب السّادس: قاعدة: يخصص العام بالقياس(
)
لا صياغة خاصة يتقيد بها علماء الأصول عندما يوردون هذه القاعدة، بل يوردونها بالحكم  شأنها في ذلك شأن القواعد المذكورة سابقا. والزّركشي ـ رحمه الله ـ ذكر أنّ المذهب تخصيص العموم بالقياس، يعني به المذهب الحنبلي.
معنى مفردات القاعدة:
هناك تعريفات عديدة للقياس، سيأتي ذكر بعضها في مبحث مستقل مخصص بالقياس وبعض القواعد المتعلّقة به. ويعد القياس رابع الأدلة الشّرعية المتفق عليها عند الأكثرين.

المعنى الإجمالي:

إن من المخصصات المنفصلة التي يخص بها عموم النّص من الكتاب أو السّنة: القياس، والمراد به هنا: قياس نص خاص لا مطلق القياس، فإذا ورد نص عام، وهناك قياس خاص على نص آخر، فهل يخص عموم النّص بهذا القياس الخاص؟ القاعدة على أن القياس الخاص يخصص النّص العام مطلقا، أي سواء كان القياس جلـياًّ أو خفـياًّ، وسواء كان النّص العام من الكتاب أو من السّنة، وسواء كان العام دخله تخصيص أو لم يدخله.

مثال ذلك: أن يَعُمّ قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ( (
) المدين وغيره فيخص المديون منه قياساً على الفقير(
) 

وقد ذكروا من تطبيقات هذه القاعدة: تخصيص قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني﴾ (
) بقوله تعالى(:(  ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ( (
)، وألحق العلماء العبد بالأمة في تنصيف الحد عليه قياسـاً بجامـع العبودية.(
) 

تنـبيهات: 

قبل الشّروع في ذكر الأقوال في هذه القاعدة لا بد من التنبيه على أمور:

الأول: ليس من محل النِّزَاع القياس القطعي؛ إذ يجوز التخصيص به بلا خلاف(
) 

الثّاني: هذه المسألة مرتبة على مسألة تخصيص الكتاب بخبرالواحد، فمن لم يجزه ثَمّ لم يجزه هنا، ومن أجازه هـناك يحتمل أن يجـيزه هنا، ويحتـمل أن لا يجـيزه لضـعف القياس عن خبر الواحد.(
) 

الثّالث: المراد بالقياس هنا: القـياس على نـص خـاصّ، لا مطلـق القياس على أيّ نـصّ كان.(
) 

الأقوال:
بعد هذه التنبيهات أقول: لقد تشعبت أقوال العلماء ـ رحمهم الله ـ واختلفت في جواز تخصيص العموم بالقياس كاختلافها في جواز تخصيص العموم بخبر الواحد؛ إذ إِنّ بَيْن المسألتين تَشَابُـهاً، ويمكنني أن ألخص جميع هذه الأقوال في مذاهب ثلاثة، فأقول:  

المذهب الأول: من جوز تخصيص العموم بالقياس.

المذهب الثّاني: من منعه.
المذهب الثّالث: التوقف.
أما أصحاب المذهب الأول (وهم القائلون بجواز تخصيص العموم بالقياس) فمنهم من أطلق الجواز، ومنهم من قَـيَّده.

فذكر العلماء أنّ ممن أطلق القول بالجواز: الأئمة الأربعة، وأنه يجوز عندهم تخصيص العموم بالقياس؛ وذلك لأن فيه إعمالاً للدليلين فهو أولى. وهذا هو نفس الدليل الذي استدلوا به في جواز تخصيص العموم بخبر الواحد.(
) 

والصواب ـ والله أعلم ـ أن في مذهب الحنفية تفصيلا سيأتي ذكره قريبا، وعن أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ روايتان ذكرها أصحابه هذه إحداهما، والثّانية سيأتي ذكرها أيضا.

* وأما التقييد، فذهب جماعة من أهل العلم إليه، واختلفوا في التقييد:

فمنهم من قيد ذلك بالقياس الجلي دون الخفي، فقال: يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم ابن سُرَيج.(
) 
ولما طولبوا ببيان الفرق بين الجلي والخفي من القياس اختلفوا في بيان الفرق بينهما:

فقال بعضهم: الجلي هو: قياس العلة(
)، والخفي هو: قياس الشبه(
).
وقال بعضهم: الجلي: ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكم، مثل قوله (: (لا يقضينّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان)(
)، وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن تمام الفكر، حتى يجري في الجائع والحاقن. والخفي: ما ليس كذلك.

وقال آخرون: الجلي: ما ينقض قضاء القاضي بخلافه، والخفي: ما ليس كذلك.(
) 

ودليل هذا القول: أن جلي القياس قوي، وهو أقرب من العموم، والخفي ضعيف.(
) 

* ومن المقيدين من قيد جواز التخصيص بالقياس بالعام المخصَّص فقط، إما مطلقا

وهو ظاهر قول أكثر الحنفية وعيسى بن أبان ـ أو أن يكون مخصصا بالمخصص المنفصل ـ كما هو قول الكرخي (
). ودليلهم في التخصيص به: أن دلالة القياس راجحة لأن الكلام في مخصوص البعض، ودلالته أضعف من القياس، وغير المخصوص لا يجوز تخصيصه أصلا.(
) 

* ومنهم من قيده بأن تكون العلة منصوصة أو مجمعا عليها. اختاره الآمدي(
) وتبعه ابن الحاجب وزاد أن يكون الأصل مخصصا؛ وإن لم يكن كذلك فالمعتبر: القرائن في الوقائع، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس، وإلا فعموم الخبر.(
) 

والدليل أن القياسات إذا ثبتت علتها بنص أو إجماع، أو كان الأصل مخرجا بنص نزلت منـزلة نص خاص في إفادة الظن، فكانت مخصصة، جمعا بين الدليلين.(
) 
المذهب الثّاني: منع تخصيص العموم بالقياس مطلقا. وهو رواية عن الإمام أحمد (وهي الـرواية الثّانيـة عنه) وذهب إليه الجبائي(
).(
) 

قالوا مستدلين: إن الظنون المستفادة من النّصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة.  ولأن العموم أصل، والقياس فرع فلا يقدم على الأصل.(
) 

المذهب الثّالث: التوقف عن القول بالجواز وعدمه؛ لحصول التعارض. وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني، وإمام الحرمين.(
) 

قال الغزالي: "لا نشك أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات تختلف في القوة... فإن تقابلا وجب تقديم أقوى العمومين، وكذلك القياسان إذا تقابلا قدمنا أجلاهما وأقواهما.

فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا، فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف، أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف، فتقدم الأقوى.
"وإن تعادلا فيجب التوقف ـ كما قاله القاضي ـ؛ إذ ليس كون هذا عموما، أو كون ذلك قياسا مما يوجب ترجيحا لعينهما؛ بل لقوة دلالتهما"(
) 

فهذه خلاصة أشهر الأقوال الواردة في هذه القاعدة، وبه يتبين مدى الاختلاف الواقع بين العلماء فيها، ويتبين التشابه بينها وبين قاعدة تخصيص العموم بخبر الواحد. والله أعلم بالصواب.

التّطْبِيق:

من ارتكب محظورا من محظورات الحج، وأراد أن يفدي، فهل يجب عليه أن ينحر في الحرم؟

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن من وجب عليه دم بسبب فعل محظور في الحج ـ كحلق الرأس واللبس ونحوهما ـ فعن الإمام أحمد روايتان:

الأولى: أنه يختص النحر في الحرم؛ لظاهر قوله تعالى:(  (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (
) 

والثّانية: أنه ينحر حيث فعل المحظور؛ لحديث كعب بن عجرة (، فقد أمره النبي ( بالفدية وهو بالحُدَيْـبِية، ولم يأمره ببعثها إلى الحرم...(
).
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وقال القاضي وابن عقيل وأبو البركات: ما فعله لعذر ينحر هديه حيث استباح، وما فعله لغير عذر اختص بالحرم... [فهم] يقيسون على الصورة ما في معناها، وهو أَوْجَـه؛ إذ المذهب تخصيص العموم بالقياس، والطعام تَـبَع للنحر، ففي أي موضع قبل النحر فالطعام كذلك".(
) 
المبحث السّادس: القواعــد المتعلّقة بالمخصصات المتصلة، وتحته ثلاثة مطالب
  سبق التنبيه على المخصصات المنفصلة، وقد ذكرت بعضا من القواعد المتعلّقة بها فيما مَـرّ، وأما المخصص المتصل فهو: "ما لا يسـتقل عن اللّفْظ العام بنفسـه بأن يحتاج إلى مقارنة العام لعـدم تَـأَتِّي انفـراده عنه".(
) أي: لعدم إفادته بدون ذكر العام معه.
 أقـسام المخـصـص المتـصل:

 المخصص المتصل أقسام:

 أحدها: الاستـثناء، وهو: الإخراج من متعدّد بإلاّ أو إحدى أخواتها من متكلّم واحد.(
) وسأتناول بعض القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة به قريباً.

 الثّاني: الشّرط، وهو أقسام: منها: الشرط في العرف العام وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمراد به الشّرط اللُّغَوِيّ كما في قولك: أكرم بني تميم إن جاؤا.(
) 

 الثّالث: الصفة، وهي: ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام. ومثال التخصيص بها: أكرمْ بني تميم الداخلين. فيقصـر الإكرام عليهم.(
) 

 الخامس: الغاية، والمراد بها: أن يأتي بعد اللّفْظ العام حرف من أحرف الغاية، كاللام وإلى وحتى. مثاله: أَكْرِمْ بني تميم حتى يدخلوا.(
) 

 هذه هي أشهر أقسام المخصـص المتصل، فإذا عُلِم هذا فإني ههنا إنما أتطرّق لبعض القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالاستثناء في هذا المبحث، والذي هو قسم واحد فقط من أقسام المخصصات المتصلة، فأقول: 

المطلب الأول: قاعدة: شرط صحة الاستثناء: الاتصال المعتاد(
)
لم أَجد من صاغ مثل هذه الصياغة ممن أحلت على كتبهم من الأصوليين، وهي صياغة مأخوذة من الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ، وسيُرى عند إمعان النظر أن أغلب الذين ذكروا هذه القاعدة يرجع معنى كلامهم إلى ما ذكره الزَّرْكَشي، وصياغته من أحسن الصياغات من حيث وجازتها واحتواؤها على المراد.

معنى مفردات القاعدة:
الاستثناء لغة هو: الصرف والعطف، استفعال من ثنيت الشيء، أثنيه ثَنْيا، من باب رمى، إذا عطفته ورددته. وثنيته عن مراده: إذا صرفته عنه. وعلى هذا فالاستثناء: صـرف العامـل عن تناول المستثنى.(
)  وسبـق بيـان معناه الاصطلاحي.

الاتصال: افتعال من وصل الشي إليه وصولا أي: بلغه وانتهى إليه. والاتصال: ضد الهُجْران.(
) 

المعـتاد مِـن اعتاده وأعاده واستعاده إذا جعله من عادته ودَيْـدَنِه.(
) 

المعنى الإجمالي:

إن اتصال الاستثناء بالمستثنى منه لفظاً ـ بأن يُعَد الكلام واحداً غير منقطع نحو: له عليَّ عشرة إلا درهماً ـ أو ما هو في حكم الاتصال لفظاً ـ وهو أن يُعد المتكلم به آتياً به بعد فراغه من الكلام الأول عُرْفاً، ويُعد الكلام واحداً غير منقطع، وإن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نَفَس أو سُعَال أو عُطَاس أو نحوها ـ شرطٌ في صحة الاستثناء.
شـروط الاستـثناء:  

مجمل شروط الاستثناء ثلاثة:

1. اتصاله بالمستثنى منه اتصالاً عادياًّ لا حسِّياًّ.
2. أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كقولك: رأيت النّاس إلا زيداً.
3. أن لا يكون مستغرقاً.(
)  
الأقوال:

ذكر العلماء للاستثناء شروطاً سبق ذكرها مُجملا، وهذه القاعدة إحدى القواعد التي تضمنت شرطاً من شروط الاستثناء، وذلك أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه اتصالا معتاداً، وسأذكر ما اطلعت عليه من أقوال أهل العلم في هذه القاعدة، وقبله أودّ التنبيه على أمر واحد وهو:

البحث في مـسائل الاسـتثناء:

* قال الإمام القرافي ـ رحمه الله ـ " إن البحث في مسائل الاستثناء إنما هو فيه بمعنى الإخراج لا بمعنى التعليق، والاستدلال بالتعليق بالمشيئة عليه تخليط لباب في باب، وهو لا يليق"(
)
والظّاهر أن العلماء ـ رحمهم الله ـ لم يفرّقوا بين ما فـرّقه القرافي، بل حتى استدلالاتهم تدلّ على عدم التفرقـة؛ لأن غالب عنايتهم بالمعنى دون اللّفْظ.
إذا وضُح هذا فإن العلماء اختلفوا في هذه القاعدة إلى أقوال:

القول الأول: أنه يشترط لصحة الاستثناء: الاتـصال المعـتاد. وهذا مذهب الأكثرين من أهل العلم ـ رحمهم الله ـ.(
) 

وقد استدلّوا بأدلّـة كثيرة منـها:
* أن أهل اللّغة يستقبحون تأخير الاستثناء عن الكلام، ولا يجعلونه مفيـداً؛ ولا معـدوداً من كلام العـرب.(
) 
* ولأنه لو قيل بصحة الاستثناء المُنْفَصِـل لَمَا عُلِم صدق صادق ولا كذب كاذب، ولا حصل وثوق بيمين ولا وَعْد ولا وَعِيد... لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بَعْد حِين، ولا يخفى ما في ذلك من التلاعب وإبطال التصرفات الشّرعية، وهو محال.(
) 

القول الثّاني: يصح الاستثناء المنفصل، والذين ذهبوا إلى هذا القول اختلفوا في المـدَّة التي يصح فيها الاستثناء :

- فذكر العلماء رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث روايات:

1) أنه يصح إلى شهر.(
) 
 2) أنه يصح إلى سنة.(
) 
 3) أنه يصح أبدا.(
) 

وعن الحسن(
) وعطاء(
)  وأومأ إليه أحمد بن حنبل: أنه يصح ما دام في المجلس.(
)
وعن مجاهد(
) أنه يصح إلى سنتين.(
) 
وعن سعيد بن جبير(
) : يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر.(
) 
ونقل عن بعض أصحاب مالك أنه يجوز تأخيره لفظاً مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، ويكون المتكلم مدَيَّنا فيما بينه وبين الله تعالى.(
) 
ومما استُدل به للقول بجواز الاستثناء المنفصل: أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول، فجاز تأخيره كالنّسخ والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم.(
) 

** موقف العلماء مما نقل عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في هذه القاعدة:
اشتهر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ القول بجواز الاستثناء المنفصل، وصار أول من يُـذْكر  ويتبادر اسمه إلى الذهن في مخالفة جمهرة أهل العلم هو هذا الصّحابي الجليل، وللعلماء توجيهات حول القول المنسوب إليه، فهنالك مَن أوَّل ذلك القول، ومِنْهم من رَدَّه بِـرُمَّـته.

قال الأسنوي ـ رحمه الله ـ "جميع مَـن نقل عن ابن عباس القول بجواز الاستثناء المنفصل توقفوا في إثبات أصل المذهب عنه، وشَـرَعُوا في تأوله إلا صاحب المعتمد، فنقله من غير إنكار ولا تأويل"(
) 

وأرى أنّ مما يحسن هنا إثبات بعض أقوال أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في توجيه ما نـقل عن ابن عباس رضي الله عنهما.

* قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : "قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه، ليس هو في الأَيْمَان، إنما تأويله قول الله: ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (
) فهذا استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من اليمين؛ لأن اليمين تكفر، والكذب لا يكفر".(
) 

* وقال الباجي ـ رحمه الله ـ: "إن الرواية لا تصحّ عنه بهذا... وإن صحّت فإنه محمول على اعتقاد الاستثناء مع اليمين، ويخبر عن اعتقاده بعد مـدة؛ هذا لمن يجوِّز الاستثناء بالنيـة". وذكر الغزالي نحوه(
) 

* وقال القرافي ـ رحمه الله ـ : "والذي أحفظه عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله... وكله في غير "إلا" وأخواتها، فحكاية الخلاف عنه في "إلا" وأخواتها لم أتحققه... فأخشى أن يكون اغْـتُر بلفظ الاستثناء، ووُجِد ابن عباس يخالف في الاستثناء، وهذا استـثناء، فنُقل الخلاف إليه وليس هو فيه، اغْـتِراراً باللّفْظ مع أن المعاني مختلفة، فهذا يـنبغي أن يتـأمل".(
) 

* وقال ابن أمير الحاج بعد ذكر رواية الحاكم(
)  عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ؛ وتصحيحه للأثر المروي على شرط الشيخين(
) :

"تَعَـقَّبَه شيخُنا الحافظ(
)  بأنه لم يقع عنده ما عند الطبراني(
)، قيل للأعمش(
) : سمعته من مجاهد؟ قال: حدثني به ليث(
)  عن مجاهد اهـ(
). فإنّ به يَتَـبَيّن أن الإسـناد معلول، وأن بين الأعمش ومجاهد واسطة وهو: ليث بن أبي سُلَيْم ضعيف، ولم يَحتجّ به واحـدٌ من الشيخـين".(
)
فهذه خلاصة أقوال العلماء في هذه القاعدة، وموقف بعضهم تجاه القول المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم.
التّطْبِيق:

تعليق اليمين بالمشيئة:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ الحكم في تعليق اليمين بالمشيئة وأن الشخص إذا حلف فقال مثلا: والله لأدخلنّ الدار إن شاء الله فهو مخير في الجملة بين الفعل والترك، فإن ترك لم يحنث إجماعاً؛ لحـديث ابن عمـر رضي الله عنهما أن النبي ( قال: (من حـلف على يمين فقال: إن شـاء الله فـلا حنـث عليـه) (
).
ثم قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بعد أن أورد أحاديث أخرى في ذلك: "إذا تقرر هذا، فشرط صحّة الاستثناء الاتصال المعتاد على المذهب المعروف، فلو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو تكلم بكلام أجنـبي ونحو ذلك بطل استثناؤه، ولا يضر السكوت العارض مِن تَنَفُّـس أو عطاس ونحو ذلك، إذ الاستثناء أحد المخصصات فاعْتُبِر اتصاله كبقية المخصصات(
)  من الشّرط والصفة وغيرهما".(
)  
المطلب الثّاني: قاعدة: يجوز استثناء الأقَلّ، لا الكُلّ والأكْثَر(
)
هذه الصياغة ـ كسابقتها ـ لم يصغها أكثر الأصوليين بهذه الصياغة حيث إن القاعدة تذكر ضمن شروط الاستثناء، وتختلف عن سابقتها من حيث إني لم آخذها من كلام الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ وإنما صيـاغتها مـني ؛ إذْ إن هذه الأمور الثلاثة كانت مما ذكرها الزَّرْكَشي في كتابه، فـدمجتها في موضع واحد وصغتها بهذه الصياغة. لكنّ الزّركشي ـ رحمه الله ـ في مسألة استثناء الأكثر يرى أنه ممتنع من عددٍ محصورٍ، جائز من الجنس. 
معنى مفردات القاعدة:
الكُلّ: المراد بالكُلّ هنا هو ما يطلقون عليه في هذه المسألة: المستغرِق، ومعناه: استثناء جميع المستثنى منه، سواء كان بلفظ مثله أو بما يساويه في المعنى دون اللّفْظ.

المعنى الإجمالي:

إن من شروط الاستثناء أن يكون المستثنى منه أقلّ من المستثنى، فلا يجوز أن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى، ومن بابٍ أَوْلى أن لا يستغرق جميع المستثنى، فإذا وقعت إحدى هاتين الصورتين فإن الحكم حينئذ يكون مُلْغى عديم الاعتبار لا يترتَّب على ذكر الاستثناء شيء، إذ الكلام صار باطلا، ولا ينبني الحكم على أمر باطل. والله أعلم.

الأقوال:

هذه القاعدة اشتملت على ثلاثة أمور:

1) استثناء الكُـلّ، ويطلق عليه: الاستثناء المسـتغرق.

2) استثناء الأَقَـلّ.

3) استثناء الأَكْـثَر.
استـثناء الكُـلّ والأَقَـلّ:
حكى بعض العلماء الاتفاق على حكم استثناء الكلّ والأَقَـلّ  في الجملة، فأما الأول فقالوا: لا يجوز إطلاقاً، وقالوا في الثّاني: هو جائز إطلاقا.
وقد ذُكر في كلٍّ منهما خلاف لا بدّ من ذكره، ولعلّ الخلاف فيهما ليس بقويّ لذلك أعرضوا عن ذكره.

فأما الاستثناء المستغرق فقال الآمدي ـ رحمه الله: "اتّفَق الأصوليون على امتناع الاستثناء المستغرق، كقوله: له علي عشرة إلا عشرة"(
) ويأخذ حكم الإنكار بعد الإقرار، حيث إنه لا يقبل، فتلزمه عشرة.
ولا بد هـهنا من ذكر تفصيل الحنفية في ذلك، فقد قالوا بالنسبة للاستثناء المستغرق:

"إذا كان الاستثناء بلفظ الصـدر نحو: عبيدي أحرار إلا عبيدي، أو كان بلفظ يساويه في المفهوم نحو: عبيدي أحرار إلا مماليكي فالاستثناء باطل بالاتفاق. وأما الاستثناء المستغرق بغيرهما نحو: عبيدي أحرار إلا هؤلاء، أو: إلا سالما وغانما وراشداً والحال أنهم هم الكل من العبيد، فعند الحنفية لا يمتنع"(
) 

فإذاً حالات الاستثناء المستغرق عندهـم ثلاث:

الأولى: أن يكون الاستثناء بعين اللّفْظ المذكور في الصدر.

الثّانية: أن يكون مذكوراً بلفظ يساوي اللّفْظ المذكور في الصدر في المفهوم.

الثّالثة: أن يكون الاستثناء المستغرق بغير ما سبق.

فالحالتان الأُولَيَان لا يجوز فيهما الاستثناء المستغرق، ويجوز في الحالة الثّالثة.

وأما الجمهور فلم يفصِّلوا هذا التفصيل، بل أطلقوا القول بعدم جواز هذا النوع من الاستثناء.(
) 

ونقل القرافي ما يُـشْعر أنّ الخلاف واقع في الاستثناء المستغرق، وأن من العلماء من جوّز الاستثناء المستغرق، فنقـل عن بعضهم أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثـاً أن في ذلك قولين في لزوم الطلاق له. قال: "فعلى أحد القولين يكون الاستثناء المستغرق جائزاً وعربـياًّ.
قال: "وهو يُعَكِّـر على ما قاله سيف الدّين وفخر الدّين وغيرهما مِنْ نقل الإجماع في المسألة. ولعـلّ هذا القول... مسبوق بالإجماع"(
) 

هذا ما يتعلق بالاستثناء المستغرق.
* وأما استثناء القليل من الكثير، فقال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "[إنه] جائز، وحكى بعضهم فيه الإجماع، وقال المازَرِيّ … : إن كان ليس بواحد فلا خلاف في جوازه، نحو: له علي عشرة إلا حَـبّة أو إلا سُـدسا، وإن كان جزءاً صحيحا كالواحد والثلث، فالمشهور جوازه، ومنهم من استهجنه، وقال: الأحسن في الخطاب أن يقول: له عندي تسعة، ولا يقول: عشرة إلا واحداً"(
) 

وقال بعضهم: لا يستثنى من العدد عقد صحيح، نحو: "له مائة إلا عشرة" بخلاف "إلا تسعة"(
) 

فهذا القول يتضمن عدم جواز استثناء القليل في بعض صوره دون بعض.

فتلَـخّص من ذلك ثلاثة أقوال:

القول بالجوازمطلقا.

القول بالجواز إذا كان ليس بواحد، وإن كان جزءاً صحيحا فمنهم من استهجنه.

القول بعدم جواز استثناء عقد صحيح من العدد، أي: وإن كان أقلّ.
استـثناء الأكـثر:
* وأما استثناء الأكثر، فقد وقع الخلاف في جوازه وعدم جوازه إلى أقوال:

القول الأول: أنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، وليس من شرط المستثنى أن يكون أقل من المستثنى منه. وهذا قول جماهير أهل العلم، ووجْـهٌ للحنابلة.(
) 

ومن أدلتهم على جواز استثناء الأكثر:

أن الله تعالى استثنى "الغاوين" من "المخلصين" في قوله تعالى:(  (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ( (
)، واستثنى "المخلصين" من "الغاوين" في قوله تعالى حكاية عن إبليس:(  (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ( (
).

وجه الاستدلال: أنه استثنى كل واحد من الفريقين من الآخر، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود.(
) 

القول الثّاني: مَنْـع استثناء الأكثر من عدد مُسَمّى، وهو قول الحنابلة والقاضي الباقلاني وعبد الملك بن الماجشون(
)  من المالكية، قال أبو البركات: "ولا خلاف في جوازه [أي: استثناء الأكثر] إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللّفْظ"(
) 

واستدلّـوا على المنع بأن العرب تَسْتَقْـبِح استثناء الأكثر وتستحمق قول القائل: رأيت ألفاً  إلا تسعمائة وتسعة وتسعين، فدلّ ذلك على عدم جواز استثناء الأكثر.(
) 

ولأن الاستثناء لغة، وأهل اللّغة نفوا ذلك وأنكروه.(
) 

التّطْبِيق:

استثناء الأكثر مما أقر به:

قال الخِرَقي ـ رحمه الله ـ "ومن أقر بشيء واستثنى الكثير ـ وهو أكثر من النّصف ـ أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا"

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ شارحا أنواع الاستثناء في المذهب:"لا نـزاع في جواز استثناء الأقل، ولا في منع استثناء الكل، ولا في أن المذهب المعروف المشهور أنه لا يجوز استثناء الأكثر..." ثم قال بعد أن أورد شواهد من أقوال أهل اللّغة في منع استثناء الأكثر: "وقيل: يجوز استثناء الأكثر، نظرا لقوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ( (
)، والغاوون أكثر بدليل: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( (
). ومنع أن الغاوين أكثر؛ إذ العباد يدخل فيهم الملائكة والجن والإنس، وعلى تقدير التسليم فاستثناء الأكثر إنما يمتنع من عدد محصور، أما الاستثناء من جنس فإنه يجوز وإن كان أكثر".(
) 

المطلب الثّالث: قاعدة: الاستثناء المذكور عقب جمل متعاطفة يعود إلى الجميع(
)
خَصَّصَ بعض الأصوليين في صياغة هذه القاعدة حرف الواو بالذكر وعَمَّم في الجمل فقال: "الجمل المتعاقبة بالواو".(
) 

وآخرون قالوا فيها: "الاستثناء المذكور عقب الجمل الكثيرة هل يعود إليها بأسرها أم لا؟(
) ولم يذكروا لا واواً ولا غيرها، وصـرّحوا بالجمل الكثيرة.

والإمام القرافي ـ رحمه الله ـ له تعقيب في كلا الصياغتين، وخلاصة ما قاله: 

أن الصياغة الأولى لا تصح:

* لأنه يقتضي أن العطف بـ"الفاء" و"ثم" لو وقع لا يجري الخلاف.

* أنه إذا لم توجد الواو لا يجري الخلاف. وكلاهما ليس كذلك.

وأما الثّانية فلا تصِحّ؛ لأن فيه اشتراط الجمل الكثيرة مع أن الجملتين كافيتان في هذه المسألة...

فالعبارة الأولى غير جامعة، والعبارة الثّانية غير مانعة.(
) 

ثم ذَكَر ما يرى أنه تحرير للمسألة، فقال:

"وحينئذ ينبغي أن أقول في تحرير المسألة: الاستثناء إذا ورد عقب جملتين فصاعداً هل يعود إليهما أو إلى الأخيرة؟ خلاف، ما لم يقترن بهما من القرائـن اللفطـيّة أو الحالـيّة، أو خصوص تلك الأحكام مما يمنع من ذلك".(
) 

فعلى قـول القـرافي ـ رحمه الله ـ تكون الصياغة التي صـدّرت بها مُعْتَـرَضاً عليها، ذلك لأن فيها جمع الجمل، وإن كان هذا مما يمكـن التَّجَوُّز به فيكون من باب إطلاق الجمع على الاثنين(
) أو على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان كما سيأتي. والله أعلم.

أمّا الزّركشي ـ رحمه الله ـ فقد أورد القاعدة بقوله: "الاستثناء إذا تعقّب جملاً عاد إلى جميعها، ما لم يمنع منه مانع".

معنى مفردات القاعدة:
جمـل: جمع جملة، والمراد بالجمل هنا: ما زاد على الواحـد، فتدخل الاثنتان.(
) 

ويراد بالجمـل ما فيه شمول، لا يـراد الجمل النحـويّة.(
) 

المعنى الإجمالي:

إن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة ـ أي الجمل المعطوف بعضها على بعض ـ يرجع لكلها حيث صَـلُح لها؛ لأنه الظّاهر عند الإطلاق إلا لدليل يعين ما يرجع إليه الاستثناء من المتعاطفـات، فإن وجد دليل يعين الرجوع إلى بعضها اتبع.

ومثاله قوله تعالى: ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ( (
) 

الأقوال:

* لا خلاف بين العلماء أن المفردات إذا عطف بعضها على بعض، وتعقّـبها استثناء رجع الاستثناء إلى الجميع.(
) 

* ولا خلاف بين العلماء أيضاً أنه إذا دل دليل على عَوْد الاستثناء إلى جمل أو بعضها كان المعتمد على ما دل عليه.(
) 

* وليس النِّزَاع بين العلماء في إمكان التعلق ـ أي تعلق الاستثناء بجميع الجمل المذكورة أو بعضها ـ فقد ثبت عود الاستثناء إلى جميع المذكور بالإجماع، كما في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (
).

وثبت عوده أيضاً إلى الجملة الأخيرة، كما في قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( ( (
) فهنا يرجع الاستثناء إلى الأقرب وهو الدِّيـة، ولا ينصرف إلى التحرير؛ إذ ذلك من حقوق الله تعالى لا يسقط بتنازل الأولياء.(
) 

وإنما وقع الخلاف بين العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا ورد الاستثناء بعد جمل متعاطفة ولم يدل دليل على عوده على شيء منها، وأمكن عوده إلى الجميع فهل يكون ظاهرا في العود إلى جميع الجمل المتعاطفة أو ظاهراً في تعلقه بالجملة الأخيرة فقط؟

ومثاله قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((.((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((( ( (
) 

فإن العلماء اختلفوا في ذلك إلى عدة أقوال:
القول الأول: أن الاستثناء المتعقب جملاً ظاهرٌ عوده إلى الجميع. وهذا قول أكثر العلماء (الشافعية، وأكثر المالكية، والحنابلة وابن حزم من الظّاهرية ـ رحمهم الله ـ)(
) 

وقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها:

- أنّ الحاجة قد تدعو إلى الاستثناء من جميع الجمل، وأهل اللّغة مُطْبِقُون على أن تكرار الاستثناء في كل جملة مستقبح ركيك مستثقل.

- ولأنّ الاستثناء صالح للعود إلى كل واحدة من الجمل، وليس البعض أولى من البعض فوجب العود إلى الجميع؛ كالعام.(
) 
فإن العامّ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة بلا حصرٍ، وليس بعض أفراده أولى بالتناول من بعض.
- ولأنّ حرف العطف يصيِّر المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة، فيعود الاستثناء عليهما كالجملة الواحدة.(
) 
  القول الثّاني: أن الاستثناء في هذه الحالة يتعلق بالجملة الأخيرة فقط. وهذا الذي ذهب إليه الحنفية ـ رحمهم الله ـ (
) 

  واستدلوا أيضا بأدلة عدة منها:

- أن الاتصال من شرط الاستثناء، وهو متصل بالجملة الأخيرة فقط؛ لأنه متأخِّر عن الأول بالأخذ في جملة أخرى فلا يتعلق بما عداها... والاتصال بالعطف فقط ضعيف لتحققه مع الصارف عنه، فيعتبر بدليل آخر موجب لاعتبار هذا الاتصال.

- ولأنه لو كان متعلقا بالكلّ لزم تَوَجُّه الفعلين إلى متعلق واحد وهو التنازع(
)، ولا شكّ أن باب غير التنازع أكثر فيحمل عليه إلا بدليل؛ لأن الظن تابع للأغلب.(
) 

القول الثّالث: القول بالتوقف. وإليه ذهب القاضي الباقلاني، وإمام الحرمين، والغزالي والآمدي وغيرهم ـ رحمهم الله ـ.(
) 

وحجتهم أنه إذا بطل التعميم والتخصيص؛ لأن كل واحد تحكم، ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهما، ولا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة، والآخر مجاز فيجب التوقف لا محالة، إلا أن يثبت نقلٌ متواترٌ عن أهل اللّغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر.(
) 

شـروط صلاحية عود الاستثناء إلى جميع الجمـل:

ذكر العلماء لصلاحية عود الاستثناء إلى الجميع شروطاً، وأوصلها بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ إلى عشـرة :

أحدها: أن تكون الجمل معطوفة.

والثّاني: أن يكون العطف بالواو الجامعة. (وقد سبق كلام القرافي في هذيْن الشّرطيْن).

والثّالث: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل.

والرّابع: أن تكون الجمل منقطعة، بأن تنبئ كل واحدة عما لا تنبئ عنه أخواتها.

والخامس: أن يكون بين الجمل تناسب.

والسّادس: أن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها.

والسّابع: أن يكون المعمول واحدا.            
والثّامن: أن يتحد العامل.         

والتّاسع: أن يكون في الجمل.               
والعاشر: أن يكون الاستثناء متأخرا.(
)   

التّطْبِيق:

هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب من القذف؟

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن مذهب الحنابلة في القاذف إذا تاب أنه تقبل شهادته؛ لأنه تائب من ذنبه فقبلت شهادته كالتائب من الزنا، أو قتل النفس، بل أولى؛ لأنهما أعظم من القذف.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ:  "وأما قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (( (
)فمعناه: إن لم يتوبوا، بدليل آخر الآية، بناء عندنا على أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها، ما لم يمنع منه مانع... ويدل عليه هنا ما يروى عن عمر( أنه كان يقول لأبي بكرة(
)  ( ـ حين شهد على المغيرة بن شعبة(
)  ( (
) ـ : "لست أقبل شهادتك". ولم يُنْكِر ذلك مُنْكِر فكان إجماعا".(
)
المبحث السّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمسائل في العام والخاص، وتحته سبعة مطالب:
  المطلب الأول: قاعدة: أقل الجمع ثلاثة(
) 

هذه القاعدة مشهورة، وصياغتها معروفة، ذكرها الزّركشي ـ رحمه الله ـ بالصّيغة المصدّر بها، وقد ذكرها أغلب الأصوليين عند تطرقهم لمسائل العام والخاص، فبعضهم يخصصها بفصل مستقل ـ وهم الأكثر ممن أحلت على كتبهم ـ وبعضهم يدمجها في مبحث الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؛ فإنه ينبني على قاعدة أقل الجمع، وممن دمج القاعدتين وذكر قاعدة "أقل الجمع" بعد قاعدة "ما ينتهي إليه التخصيص": البيضاوي، وذكر ابن اللحام قاعدة "أقل الجمع" عند تطرقه لألفاظ العموم خلال كلامه عن ألفاظ الجموع المنكرة ـ كمسلمين مثلا ـ، ولكل وجهه في ذلك. والخلاصة: أن هذه القاعدة معروفة مشهورة، والخلاف فيها كذلك.
المعنى الإجمالي: 

   إن الثلاثة هي أقل معنى الجمع الحقيقي ـ كرجال ومسلمين ـ وما في معنى الجمع ـ مثل: ناس وجيل ورهط وقوم ونحوها ـ ولا فرق في ذلك بين جموع القلة وجموع الكثرة، ولا فرق كذلك بين كونه جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير، فالحكم في ذلك واحد، وهو أنه عند إطلاقه يتبادر أن المراد هو ما فوق الاثنين (وهو الثلاثة)، والتبادر عند الإطلاق دليل الحقيقة.
الأقوال:

محـل الخلاف في القـاعدة:

قال القرافي ـ رحمه الله ـ :

"الخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية؛ فإن كان الخلاف في جموع الكثرة فأقلها أحد عشر، فلا معنى للقول بالاثنين، وإن كان في جموع القلة فهو يستقيم؛ لكنهم لما أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة علمنا أنهم غير مقتصرين عليها، وأن محل الخلاف ما هو أعم منها لا هي"(
) 

فلا فرق إذاً بين جمع القلة وجمع الكثرة باعتبار المبدأ، فمبدأ كل منهما: الثلاثة، وإنما يفترقان باعتبار النهاية، فمنتهى جمع القلة: العشرة ولا نهاية لجمع الكثرة؛ وذلك لأن تصريح الأصوليين إنما هو في المنكر، أما إذا كانا للعموم فلا فرق بينهما باعتبار المبْدأ والمنتهى، وإذا كانا منكرين افترقا في المنتهى.(
) 

ثم إنّـه ليس من محل النِّزَاع تعبير الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمع، نحو: فعلنا؛ لأن العرب لم تضع للمتكلم ضمير التثنية.(
) 

ولا نـزاع أيضا في نحو قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( (  ( (
)، فإن في إضافة الشيئين إلى ما يتضمنهما ما يجوز فيها الإفراد والتثنية والجمع؛ بل الجمع أفصح.(
) 

وليس من محل الخلاف كذلك ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو: ضم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك داخل في الاثنين والثلاثة وما زاد من غير خلاف.

وإنما محل الخلاف في اللّفْظ المسمى بالجمع في اللّغة هل يطلق على ثلاثة فما زاد حقيقة، وهل يطلق على الاثنين حقيقة أم لا؟ (
) 

اختلف العلماء في هذه القاعدة إلى قولين مشهورين:

القول الأول: أنّ أقل الجمع ثلاثة، وهو مذهب ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وعليه الحنفية، وأكثر المالكية، وذكر الباجي أنه المشهور عن مالك، وهو مذهب أكثر الشافعية، والحنابلة وابن حزم من الظّاهرية.(
) 

واستدلوا بأدلة منها:

- ما روي أن ابن عباس احتج على عثمان ـ رضي الله عنهم ـ في أن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ( (
)، قال: "وليس الأخوان إخوة في لسان قومك" فقال عثمان: "لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه النّاس، ومضى في الأمصار"(
) (
) 

- التبادر عند الإطلاق، أي: تبادر ما فوق الاثنين عند الإطلاق يفيد الحقيقة فيما فوقهما، والتبادر دليل الحقيقة.(
) 
- أنه يصح نفي الجمع عن الاثنين، فيقال: ما رأيت رجالا بل رجلين، وصحة النفي دليل المجاز(
)، وقد سبق بيان ذلك في قاعدة مستقلة.
القول الثّاني: أن أقلّ الجمع اثنان. وهو مذهب عمر وزيد بن ثابت(
)، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وذهب إليه الباقلاني وابن الماجشون من المالكية، والأستاذ أبو إسحاق من الشافعية، وأكثر الظّاهرية، وصححه الباجي ـ رحمهم الله ـ.(
) 

ومن أدلتهم:

- أنه ثبت إطلاق ضمير الجمع على الاثنين في نصوص كثيرة من القرآن، من ذلك قوله تعالى:(  ((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( (
) والمراد: موسى وهارون. وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ( (
)،وقوله: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ( (
) والمراد: داود وسليمان.وقوله: ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ( (
) والمراد: الطرفان(
) 
- قال زيد بن ثابت (: "الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً"(
) (
) 
- إن اسم الجماعة مشتق من الاجتماع، وهو: ضم شيء إلى شيء وهو متحقق في الاثنين حسب تحققه في الثلاثة، وما زاد عليها.(
) 
ويلاحظ أن بعض الأدلة السابقة من الفريقين على السواء خارج عن محل النِّزَاع فلا يصلح الاستدلال بها في المسألة.

قال الآمدي ـ رحمه الله ـ بعد إبطاله جميع الحجج من الفريقين: "إذا عُرِف ضَعْف المأخذ من الجانبين، فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم".(
) 

وللخلاف في هذه القاعدة فائدة أُصُولِيَّة، وفوائد فرعية:

فأما الفائدة الأُصُولِيَّة فهي: النظر في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ما هي؟(
) 

وأما الفرعية فمنها: إذا قال: لله علي أن أتصدق بدراهم فإنه يقع على الأقل بالاتفاق، وهو الثلاثة عند الأكثر، والاثنان عند غيرهم.(
)  

التّطْبِيق:

شرط الطائفة التي تقوم مع الإمام في صلاة الخوف

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ سنة صلاة الخوف كما هو وارد في الآية أن تقوم طائفة تجاه العدو للحراسة وأخذ الحذر والحيطة منهم حتى لا ينقضوا على المسلمين فيقتلوهم عندما يقومون بأداء صلاتهم المفروضة، وتقوم طائفة مع الإمام فتصلي معه، والأصل في ذلك كله ما ورد في قوله تعالى:(  ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( ( (
)  

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ شارحا كلام الخِرَقي:"قوله: صلى بطائفة ركعة" ظاهره إطلاق الطائفة... نَظَراً إلى [أن] الطائفة تقع على القليل والكثير. وقال أبو الخطاب... شرط الطائفة أن تكون ثلاثة فصاعدا؛ لقوله سبحانه: (  (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ( وهذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، لكن على القولين لا بد وأن تكون الطائفة التي بإزاء العدو ممن تحصل الثقة بكفايتها وحراستها".(
) 

المطلب الثّاني: قاعدة: الخاص يقضى على العام(
)
هذه القاعدة ـ كسابقتها ـ أوردتها بالنصّ الذي أوردها الزركشي ـ رحمه الله ـ، ولم أجد من خصّـص هذه القاعدة بالذّكر من علماء الأصول وإنما يأتي كلامهم عنها ـ غالبا ـ عند تناولهم لمسألة تعارض العام والخاص أو بناء العام على الخاص، وقد جاء الحنفية بخلاف هذه القاعدة حيث حكى البزدوي عن الإمام أبي حنيفة ـ رحمهما الله ـ أن الخاص لا يقضي على العام ـ.
وحيث إنّ بحث التعارض بين العام والخاص متعلق بهذا البحث فإني تركت ذكر ما يتعلق به إلى موضعه، وفَرْض هذه القاعدة أن تأتي بعد قاعدة التعارض؛ لأن الترجيح إنما يكون بعد ثبوت التعارض.

المعنى :

يقضي: أي يترجح عليه. منقول من قضى عليه بمعنى: حكم؛ لأن الراجح حاكم على المرجوح.(
) 

المعنى الإجمالي:

إذا وجد نصان: أحدهما عام، والآخر خاص، وهما متقابلان ـ نفيا وإثباتا ـ فإن النّص الخاص يكون راجحا ومقدما على النّص العام، فيبنى الحكم في العام على الخاص ويحمل عليه، سواء كان النّصان من الكتاب أو أحدهما منه والآخر من السّنة ـ متواترة أو غيرها ـ أو كانا من السّنة متواترين أو غير متواترين، أو أحدهما متواترا والآخر غير متواتر، فالحكم في الكل واحد إلا فيما يتعلق بالنّسخ عندما يكون المتأخر ظنيا والمتـقدم قطعيا عند مَن مَنَـعَه، وحيث أمكن الجمع بينهما واستعمالهما صِـير إليه.

الأقوال:

أرى لزاما علي ـ قبل ذكر الأقوال في هذه القاعدة ـ البدء بتمهيد يتوقف تصور هذا البحث عليه وهو:

بيان دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أو ظنية؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة، وتَـرَتَّب على ذلك اختلافهم في مسائل عديدة.

فأكثر الحنفية ـ رحمهم الله ـ يرون أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، كالخاص تماما ولا فرق بينهما.

قال فخر الإسلام البزدوي: "العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعا يقينا بمنـزلة الخاص فيما تناوله"(
) 

وقد سبق أن بينت أن القطعي له معنيان(
)، وذكرت هنالك أنه يطلق ويراد به مالا يحتمل الخلاف أصلا، ولا يجوزه العقل ولو مرجوحا ضعيفا. والمعنى الثّاني ما لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل، وإن احتمل احتمالا ما.

والمراد بالقطعي في هذا البحث هو المعنى الثّاني، فالعام لدى الحنفية يدل على العموم ولا يحتمل الخصوص احتمالا يعد في المحاورة احتمالا... وهذا كالخاص بعينه، فلا يجوز تخصيصه ـ إذا وقع في الكتاب ـ بخبر الواحد؛ لكونه ظني الدلالة ولا بالقياس؛ لكونه ظني الدلالة أيضا.. (
) 

وقد قالوا في الاستدلال على قطعية العام بأن اللّفْظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما ثابتا بذلك اللّفْظ عند إطلاقه حتى يقوم الدليل على خلافه، والعموم مما وضع له اللّفْظ فكان لازما قطعا حتى يقوم دليل الخصوص كالخاص يثبت مسماه قطعا حتى يقوم دليل المجاز.(
) 

وأما الجمهور؛ فإن دلالة العام عندهم ظنية وإن كان قطعي الثبوت، بخلاف الخاص فإن دلالته قطعية وإن كان ظـنّي الثبوت.(
) 

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "المختار الذي عليه أكثر أصحابنا أن دلالته [العام] عليه بطريق الظهور، وإلا لما جاز تأكيد الصيغ العامة؛ إذ لا فائدة فيه، وقد قال تعالى: ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
) "(
).
فبناء على ما سبق يتضح وجهة كُـلٍّ من الفريقين، ومن البَـدَهِيّ أن تكون القاعدة متمـشِّية مع قول الجمهور القائلين بأن دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية، فعند التعارض لا شك أنهم يقدمون الخاص على العام؛ لكون دلالته أقوى، وهذا هو الموجود المصـرّح به عندهم.

وأما الحنفية فلأن دلالة العام عندهم قطعية لا يتسَنَّى لهم القول بهذه القاعدة، بل إنهم صرّحوا بخلافها كما قال فخر الإسلام عند ذكره مذهب علماء الحنفية في هذه المسألة: "والدليل على أن المذهب هو الذي حكينا أن أبا حنيفة قال: إن الخاص لا يقضي على العام بل يجوز أن ينسخ  الخاص به"(
).
فدل على أن الحنفية لا يقولون بهذه القاعدة، وتلخص مما سبق أن العلماء مختلفون فيها على قولين:

القول الأول: إن الخاص يقضي على العام، ويترجح عليه. وهو قول جمهور أهل العلم.

القول الثّاني: إن الخاص لا يقضي على العام. وهو قول أكثر الحنيفة رحمهم الله.

فهم يقولون: كل موضع بُنِي فيه العامّ على الخاص فلا يخلو من دلالة أوجبته.(
) 

هذا وفي المسألة تفصيلات كثيرة رأيت تأجيلها إلى قاعدة: "تعارض الخاص والعام"، لكون ذلك الموضع أنسب المواضع لهذه التفصيلات. فالأقوال المذكورة هنا أقوال مجملة تحتاج إلى تفصيل أكثر، وهذا التفصيل يُتناول بعد القاعدة التالية ـ إن شاء الله ـ.
التّطْبِيق:

نقض الوضوء من أكل لحم الجزور:

أورد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في بيان نقض الوضوء بأكل لحم الجزور أحاديث تدل على ذلك، ثم ذكر أن بعضهم استدل لعدم الوجوب بحديث جابر ( ((كان آخر الأمرين من رسول الله ( ترك الوضوء مما مست النار))(
). فدل على أن حديث نقض الوضوء بأكل لحم الجزور منسوخ بحديث جابر فإنه مصرح بأنه كان آخر أَمْرَيْ رسول الله (.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في ذلك: "... ودعوى النّسخ مردودة بأن هذه قضية عين ولا عموم لها، ولو سلم عمومها ـ كما قاله أصحابنا، أو ورد لفظ عام ـ لم ينسخ العام الخاص، بل الخاص يقضى على العام، ثم لو سلم اندراج المطبوخ [منه] في العموم، فإنما يدل على نفي الوضوء بسبب مس النار، لا نفي الوضوء من جهة أخرى، وإذاً نقول: الوضوء من المطبوخ كان لعلتين: مس النار، وكونه لحم إبل، فإذا زالت إحداهما لا يلزم زوال الأخرى".(
)  

المطلب الثّالث: قاعدة: يطلق العام ويراد به الخاص(
)
لعلّ من أوائل من تكلم عن هذه القاعدة، ومثل لها بما يوضحها هو الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ حيث عقد باباً خاصاًّ عنوانه: بيان ما نزل من الكتاب عام الظّاهر يراد به كله الخاص" ثم أفاض في ذكر الأمثلة لذلك من القرآن الكريم، ورتبها حسب وضوحها وظهورها في المعنى المراد بيانه، وقد لاحظت أن العلماء ـ رحمهم الله ـ لم يعتنوا بهذه القاعدة اعتناءهم بقاعدة: "العام المخصوص" أو بمعنى أدق: لم يفصل كثير منهم بينهما خلال كلامه، مع أن الظّاهر التفريق بينهما. والصياغة التي ذكرتها ليست مشهورة عندهم، وإنما فضلتها لقربها ووجازتها مع تمام معناها.

والزّركشيّ ـ رحمه الله ـ أورد القاعدة كعادته خلال تفصيله عن فرعٍ فقهيّ.

المعنى الإجمالي:

إن اللّفْظ العام الشامل في ظاهره للأفراد الداخلة تحته والمستغرق لها يصح إطلاقه في الكلام ويكون المراد به عند الإطلاق بعضا من تلك الأفراد لا جميعها، ويكون هذا المراد مفهوما عند الإطلاق من غير حاجة إلى بحث أوتأمل دقيق. ومثاله قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
).

قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ "فإذا كان مَنْ مع رسول الله ( ناسً (3) غير من جمع لهم من النّاس، وكان المخبرون ناسً (
) غير من جُمِع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناساً ـ فالدلالة بينة مما وصفت مِنْ أنه جمع لهم بعض النّاس دون بعض. والعلم يحيط أن لم يجمع لهم النّاس كلهم، ولم يخبرهم النّاس كلهم، ولم يكونوا هم النّاس كلهم"(
) 

الأقوال:

اختلف أهل العلم في جواز ورود اللّفْظ العام والمراد به الخصوص إلى قولين:

القول الأول: مذهب الأكثرين من أهل العلم هو الجواز.

واستدلوا على الجواز بالوقوع، فقد وُجد في كتاب الله تعالى إطلاق اللّفْظ العام والمراد به الخصوص، كما في الآية الممثل بها آنفا، ومِثْلُها كثير.(
) 

القول الثّاني: ذهب بعض الحنفية ـ كما ذكره الإمام الجصاص ـ إلى أنه لا يجوز ورود لفظ العام والمراد به الخصوص.(
) ونسبه بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ لبعض الأصوليين.(
) 

ودليلهم: أن الدلالة الموجِبة للخصوص بمنـزلة الاستثناء المتصل بالجملة، كقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ( (
)، لا جائز أن يقال: إن هذه الصيغة عبارة عن ألف سنة كاملة، كذلك قيام الدلالة على إرادة الخصوص تجعل اللّفْظ خاصا، ويتبين أنه لم يكن لفظ عموم قط، وليس وجود اللّفْظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموماً، بل هو لفظ خاص صورته صورة لفظ العموم.(
) 

هذه خلاصة المطلوب في هذه القاعدة، وإن كان في القاعدة خلاف حول كون العام المراد به الخصوص هل هو مجاز أو حقيقة؟ لكني أعرضت عن ذكر ذلك إذ هو خارج عن المقصود، إلا أنه ينبغي هـهنا أن أذكر أمرين:

الأول: أوجه الخطاب بالعام

أحسب أن آخذ قصب السبق في بيان أوجه الخطاب في العموم والخصوص هو الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ، ولا ضير من  إيراد كلامه في ذلك، فقد قال:

"فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماًّ ظاهرا يراد به العام الظّاهر، ويستغني بأول هذا منه على آخره. وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعاما ظاهرا يراد به الخاص. وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره"(
) 

وعليه فإن العلماء ذكروا أربعة أوجه للخطاب في العموم والخصوص:

أحدها: خطاب عام اللّفْظ والمعنى.

والثّاني: خطاب خاص اللّفْظ والمعنى.

والثّالث: خطاب خاص اللّفْظ عام المعنى.

والرّابع: خطاب عام اللّفْظ والمراد به الخصوص.

وقد ردّ بعض العلماء بعض هذه الأوجه واستنكرها(
) 
الأمر الثّاني: الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:

قال العلماء ـ رحمهم الله ـ :

- العام الذي أريد به الخصوص ما يكون المراد باللّفْظ أقل، وما ليس بمراد ـ وهو العام المخصوص ـ: ما يكون المراد باللّفْظ فيه أكثر.

- أن العام الذي أريد به الخصوص متقدم على اللّفْظ، والعام المخصوص متأخر عن اللّفْظ أو مقترن به. 

والعام المخصوص هو موضع خلافهم في مسألة العام المخصوص مجاز أو حقيقة.(
) 
التّطْبِيق:

إفطار من يطيق الصوم لعذر وإطعام مسكين عن كل يوم:

الأصل في إطعام من أفطر في رمضان لعذر قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
) فيفطر لعذره، وذلك كالحامل والمرضع إذا خافتا على وَلَدَيْهِما، ويقضيان بنص الكتاب وهو قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ( (
) فكذلك الحامل والمرضع.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "وأما وجوب إطعامهما عن كل يوم مسكينا فلقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
) أي إذا أفطروا، والحامل والمرضع يطيقان الصوم فدخلا في الآية الكريمة. ولا يقال: هذه الآية منسوخة بما بعدها من قوله: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( (
)... ؛ لأنا نقول: قال ترجمان القرآن ـ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ـ أثبتت للحبلى والمرضع. وعنه: (  ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ( قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا.(
)... فظاهر قوله الأول نسخ الحكم في حق غير الحامل والمرضع، وبقاء الحكم فيهما. وظاهر قوله الثّاني: أن الآية [الكريمة] محكمة غير منسوخة، وأنها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وهذا أولى من ادعاء النّسخ، فإنه خلاف الأصل، فالواجب عدمه أو تقليله ما أمكن".(
) 

المطلب الرّابع: قاعدة: لا معارضة بين العام والخاص(
)
جرت عادة غالب الأصوليين أن يتناولوا هذه القاعدة خلال تناولهم المسائل المتعلّقة بالعام والخاص، وأما العنوان الذي يُعَنْوِنُون به القاعدة فهو مختلف؛ فبعضهم يعبر عن المسألة بـ "ـالتعارض بين العام والخاص" أو "بناء العام على الخاص". وأنا مشيت على ما مشى عليه الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ ؛ فإنه لما كان رأيه موافقا لرأي الجمهور الذاهبين إلى عدم وجود المعارضة بين العام والخاص صاغها بهذه الصياغة المذكورة.

المعنى الإجمالي:

إذا ورد نَـصّ عامّ ونَـصّ خَاصّ، وكان كل منهما يدلّ على خلاف ما يدلّ عليه الآخر فالجمهور الذين قالوا: إن دلالة العام على جميع أفراده ظنية ـ على ما مر بيانه ـ لا يحكمون بالتعارض بينهما، بل يعملون الخاص فيما دل عليه، ويعملون بالعام فيما وراء ذلك، أي: يخصصون العام بالخاص، ويقضون بالخاص ؛ لأن الخاص دلالته قطعية، والعام دلالته ظنية، والقطعي يقضي على الظني.

الأقوال:

إتماماً للفائدة، وإعطاءً للناظر تَصَوُّراً كاملا عن هذه القاعدة؛ رأيت أنه يجدر استفتـاح الأقوال بذكر بعض التفصيلات عن المسألة وإن اقتضى ذلك شيئا من التطويل حيث إن المقام يليق به نوع من التفصيل.

حالات النّصـيْن المتـعارضَـيْن:

النّصان المتعارضان لا يخلوان من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكونا خاصين، مثل أن يقول:"لا تقتلوا المرتد" و "اقتلوا المرتد"، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يردا إلا في وقتـين، ويكون أحدهما ناسخا للآخر إن عرف التاريخ، وإن لم يعرف وجب التَّـوَقُّف.

الحالة الثّانية: أن يكونا عامين، مثل: "مَن بَدَّلَ دينه فاقتلوه"، و "مَن بَدَّل دينه فلا تقتلوه"، فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا، وإن لم يمكن وجب التوقف كالأول.

الحالة الثّالثة: أن يكون أحدهما عاماًّ والآخر خاصاًّ؛ كقوله (: (فيما سقت السماء العشر) مع قوله ( (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)(
) (
). فهذه هي الحالة التي تُـدَنْدِن القاعدة حولها.

ويمكن تقسيم هذه الحالة إلى قسمين:

القسم الأول: أن يرد نصان عام وخاص، وهما كالمتنافيين، ويعلم التاريخ، فهذا لا يخلو من صورتين:

- الصورة الأولى: أن يكون العام والخاص مقارنين، فالواجب في هذه الحالة عند جمهور العلماء أن يكون الخاص مخصصا للعام.

وحكى الفخر الرازي قولا بأن ذلك القدر من العام يصير معارضا للخاص، ولم يُعَرِّج على قائله، ولعـلّه قـول ضعيف.(
) 

- الصورة الثّانية: أن يكون أحدهما متأخرا:

* فإن كان الخاص هو المتأخر، وورد قبل وقت العمل بالعام كان مخصصا عند الجمهور، ويجوز ذلك عند من يُجَوِّز تأخير بيان العام، ولا يجوز عند المانعين منه.

* وإن ورد بعد وقت العمل بالعام كان نسخا.(
) 

وعند الحنفية ـ رحمهم الله ـ أن الخاص يخصص العام إن كان موصولا به، وناسخ له في قدر ما تناولاه إن كان مُتَرَاخِـيا عنه.(
) 

* وإن كان العام هو المتأخر عن الخاص، فإنهم اختلفوا في ذلك:

ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العام يبنى على الخاص، فيؤخذ بالخاص أيضا.(
) 

ومذهب معظم الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم.(
) 

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : "فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام، ولا يقضى بأحدهما على الآخر".(
)  

وذكر الرازي عن ابن العارض(
)  القول بالوقف في هذه الحالة.(
) 

القسم الثّاني: أن يرد النّصان عام وخاص، وهما كالمتنافيين، ويجهل التاريخ:

فالجمهور قالوا: يؤخذ بالخاص أيضا في هذا القسم.(
) 

وعند الحنفية أنه إن لم يعلم المتأخر حمل على المقارنة، وإن جاز أن يكون أحدهما في الواقع ناسخا لِـتَأَخُّره متراخيا، والآخر منسوخا لِتَقَـدُّمِه.(
) 

وقال عبد العزيز البخاري: "إن لم يعلم تاريخهما يجعل العام آخرا للاحتياط"(
) 

وذكر الرازي عن أبي حنيفة التوقف في هذا، والرجوع إلى غيرهما أو إلى ما يرجح أحدهما على الآخر. ثم ذكر عن عيسى بن أبان ثلاثة أوجه في الترجيح في هذه الصورة:

الأول: اتفاق الأمة على العمل بأحدهما. 

والثّاني: عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين وعَيْبهم على من لم يعمل به. 

والثّالث: أن تكون الرواية لأحدهما أشهر.(
) 

فإذا اتّضح ما تقدم من الصور والحالات أمكن تلخيص أقوال العلماء في ذلك بأن يقال:

القول الأول: الجمهور على أن الخاص إذا دَلّ على خلاف ما دَلّ عليه العام فإنه يؤخذ بالخاص؛ سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم شيء منهما.

وحجتهم: أنه إذا جعل الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر، فقد أعمل الدليلان، بخلاف ما لو نسخ فلا بد من إلغاء أحدهما، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى.(
) 

القول الثّاني: مذهب معظم الحنفية أنه يؤخذ بالمتأخر، سواء كان الخاص أو العام.

فعليه: إن تأخر العام نسخ الخاص، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما دل عليه، وإن جهل التاريخ وجب التوقف إلا أن يترجح أحدهما على الآخر بمرجح مّا، فإنه لا توقّف حينئذ على ما حكاه الرازي عنهم. أو يحمل على المقارنة. أو يجعل العام آخرا.(
) 

ومما ذكر من أدلتهم: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (  خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد(
)  ثم أفطر وكان صَحَابَةُ رسول الله ( يَتْبَـعون الأَحْدَثَ فالأَحْدَثَ من أمره (
).(
)

التّطْبِيق:

حكم من اشترى مصَرَّاة(
)  وهو لا يعلم

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنّ حكم من اشترى مصراة وهو لا يعلم هو: الخيار بين أن يقبلها، أو يَرُدَّها وصاعا من تمر. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: (لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاعا من تمر)(
) 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "وقد عارض بعضهم حديث المصراة بقوله (: (الخراج بالضمان) ونشأ له ذلك من جعله التمر في مقابلة اللبن الحادث بعد العقد، وهو ممنوع، وإنما هو في مقابلة الموجود حال العقد... وعلى تقدير تسليم أنه في مقابلة الحادث ـ وإنه لبعيد ـ فهو عام، وحديث المصراة خاص، ولا معارضة بين العام والخاص انتهى".(
) 

المطلب الخامس: قاعدة: إذا بطل الخصوص بقي العموم(
)
تضاربت أنظار العلماء الأجلاء في هذه القاعدة من حيث التأصيل والتفريع، فبينما يجعلها بعض العلماء ـ كابن السبكي، والأسنوي ـ مفرعة عن قاعدة "إذا نسخ الوجوب بقي الجواز"، جعل آخرون ـ كابن اللحام ـ قاعدة: "إذا بطل الخصوص.." هي الأصل وتلك مفرعة عنها. 

والكلام عن هذه القاعدة بخصوصها لم أجده في الكتب الأُصُولِيَّة التي اطلعت عليها إلا ما كان من ابن اللحام في "القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة"، وإنما تكلّم عنها بخصوصها المؤلفون في "القواعد الْفِقْهِيّة" كابن السبكي في "الأشباه والنظائر" وبدر الدّين الزَّرْكَشي في "المنثور"، والسيوطي في "الأشباه والنظائر" أيضاً، وكذلك جعلها ابن السبكي والأسنوي من القواعد التي وردت عند الفقهاء، وهذا يُوحِي بأنّ هذه القاعدة إنّما هي قاعدة فِقْهِيّة وليست أُصُولِيَّة، والذين ذكروها قد ذكروا هذه الصياغة بنصها، وإن كان بعضهم قد أوردها بصيغة الاستفهام إشارة إلى الخلاف فيها، لكنّ الزّركشي ـ رحمه الله ـ أوردها جازماً بها، والصّياغة المصدّر بها مأخوذة منه.
قال ابن السبكي ـ رحمه الله ـ: "إذا بطل الخصوص بقي العموم، وقد يقال: "لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام، تلك عبارة الفقهاء، وهذه عبارة الأصوليين" ثم ذكر "الجِنسُ يَتَقَـوَّم بالفصل" وقال: "هو من مخاضاة الحكماء لا من موارد المتكلمين، وإنما يذكره المتكلمون تَبَـعاً للحكماء، وعن هذا الأصل نشأت هذه القاعدة من الأصوليـين، وخَرَّج منهم مُخَرِّج عليها: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، تَوَهُّما من هذا المخَرِّج أن الجواز أَعَمّ لا قسيم"(
) 

معنى مفردات القاعدة:
بطل: فسـد أو سقط حُكْمُـه.(
) 

المعنى الإجمالي: 

ذكر بدر الدّين الزَّرْكَشي الضابط لهذه القاعدة وهو: أن اللّفْظ المضاف للحكم إن كان يَتَقَوَّم به فإذا بطل بطل وإذا صَحّ بقي وإن كان لا يَتَقَـوّم به فإذا بطل المضاف المذكور بقي الحكم على صِحَّتِـه.(
) 

الأقوال:

أكثر الذين تناولوا هذه القاعدة لم يفصلوا القول فيها، وإنما ذكروا فروعاً فقهية يفهم منها أن القاعدة مختلف فيها بين العلماء، لكن بالنظر إلى أقوال الأصوليين في قاعدة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز" ومعرفة أنها مختلف فيها يمكن تخريج الخلاف في هذه القاعدة، فإنهما قاعدتان متشابهتان، بل إنّ بعضهم جعلهما كالقاعدة الواحدة، وإنما اختصّ الأصوليون بقاعدة "إذا نسخ الوجوب.." والفقهاء بقاعدة "إذا بطل الخصوص..".

وقد رأيت أن أسوق هنا ما ساقه العلماء حول هذه القاعدة، وأذكر بعض الأمثلة التي ذكروها، ثم ألتفت إلى قاعدة "إذا نسخ الوجوب بقي الجواز" لنقل أقوال العلماء ثَـمَّة، وذلك للعلاقة الوثيقة بين القاعدتين، ولِجَعْل بعض العلماء إياها أصلا للقاعدة قيْدَ البحث.

قسَّم الإمام بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ الكلام عن هذه القاعدة إلى أربعة أقسام:

الأول: ما يبقى العموم قطعا ـ ومثاله: إذا أخرج الرجل زكاة ماله الغائب، وهو يظن سلامته، فبان تالفاً، فإنه يقع تطوعاً بلا خلاف ـ (وأحسب أنه قصد نفي وجود الخلاف في المذهب الشافعي، والله أعلم).

الثّاني: ما لا يبقى العموم قطعا: ومثاله: إذا أحرم بصلاة الكسوف ثم تبين الانجلاء قبل تحريمه بها لم تنعقد نفلا قطعا؛ لعدم وجود نفل على هيئتها فيندرج في نيته.

الثّالث: ما فيه خلاف، والأصح يبقى العموم ـ ومثاله: إذا أحرم بالصلاة المفروضة قبل وقتها ظاناًّ دخوله، بطل خصوص كونها ظهراً ـ مثلا ـ ويبقى عموم كونها نفلا في الأصح، فإن كان عالما أن الوقت لم يدخل بطل لِتَلاَعُبِه.

الرّابع: ما فيه خلاف والأصح لا يبقى العموم ـ ومثاله: لو وجد القاعد خفة في أثناء صلاته فلم يقم بطلت صلاته ولا يتم نفلا على الأظهر.(
) 

ولما كان أكثر الأشياء المذكورة تحت هذه القاعدة إنما هي أمور فرعية، فإني أكتفي بما أوردته، وأرجع إلى المسألة الأُصُولِيَّة ذات العلاقة الوثيقة بهذه القاعدة، وهي قاعدة: "إذا نسخ الوجوب بقي الجواز"، فإن الأصوليين عرَّجوا عليها وبَيَّـنُوا أقوال العلماء حولها، وسأنقل أولا أقوال بعض العلماء في بيان المشابهة بين القاعدتين.

ذكر المشابهة بين قاعدة "إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وبين قاعدة "إذا بطل الخصوص بقي العموم :

قال ابن السبكي ـ رحمه الله ـ: " اعلم أن خلاف الأصوليين في هذه [يعني مسألة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز] يُنَـاظِر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطـل الخصوص هل يبقى العموم؟"(
) 

وقال الأسنوي ـ رحمه الله ـ:  "وهذا الخلاف كثيرا ما يُعَـبِّر عنه الفقهاء بقولهم: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟"(
) 

وقال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ:  "والخلاف يلتفت على أمرين: أحدهما: أن الجنس هل يتقوم بالفصل؟ وفيه خلاف للحكماء، ومنه أصَّل الأصوليون هذه المسألة [وهي مسألة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز]، ومنهم أخذ الفقهاء قولهم: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟"(
) 

ثم إن نسخ الوجوب على أنحاء:

الأول: نسخ الوجوب بنص دال على الإباحة والجواز ـ كنسخ صوم عاشوراء ـ فالجواز بالنّص النّاسخ ثابت.

الثّاني: نسخه بالنّهي عنه ـ كنسخ التوجه إلى بيت المقدس ـ فإنه منهي عنه فلا جواز فيه أصلا بالإجماع.

الثّالث: نسخه من غير إبانة جواز وتحريم، فهذا الذي فيه الخلاف.(
) 

مسألة: إذا نسخ الوجوب بقـي الجواز:

قد آن الأوان ـ بعد هذه التوطئة ـ لذكر الخلاف في هذه المسألة:(
) 

إذا أوجب الشارع شيئا، ثم نسخ وجوبه ـ جاز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية، عند القائل بأنها على الإباحة، والدّليل الدّالّ على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز دلالة تضمن ـ فهل دلالته على الجواز باقية أو زالت بزوال الوجوب؟ اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال:

القول الأول: ذهب بعضهم ـ ونُسِب للأكثرين ـ إلى أنه إذا نسخ الوجوب يحتج به على الجواز؛ لأنه من لوازمه.

واستدَلُّوا بأن اللّفْظ يدل على الوجوب والجواز، فإذا دل على سقوط أحدهما بقي الآخر، كما يقال في العموم إذا خُصّ منه بعض ما تناوله.(
) 

القول الثّاني: أنه إذا نسخ الوجوب رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة، وصار الوجوب بالنّسخ كأن لم يكن. وهو مذهب الحنفية والغزالي من الشافعية.(
) 

واستدلوا بأن اللّفْظ غير موضوع للجواز، وإنما هو موضوع للوجوب والجواز تابع له، يعلم من ضمنه من جهة الاستدلال ـ وهو أنه لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله ـ وإذا سقط الوجوب سقط ما في ضمنه من الجواز.(
) 

القول الثّالث: أنه يبقى النَّـدْب.

القول الرّابع: أنه يرجع الأمر إلى الحظر؛ بناءً على أنّ الأصل في الأشياء الحظر.
القول الخامس: أنه لا يبقى منه شيء ولا يثبت ندب ولا إباحة إلا بدليل.(
) 

قال القرافي ـ رحمه الله ـ : 
"والمدرك في هذه المسألة على حرفين: أحدهما: أن الدَّالّ على المُرَكَّب دَالٌّ على أجزائه، والوجوب مركب من جواز الإقدام والمنع من الترك، فإذا ارتفع أحد الجُزْئَـيْن بقي الآخر.

وثانيهما: أن الخصوص في الشيء قد يكون شرطا ـ كالطلاق المعلق ـ فإنه أخص من مطلق الطلاق، ويلزم من انتفاء الخصوص الذي هو الشّرط أن لا يثبت مطلق الطلاق لازما للمعلق؛ لأن الخصوص ههنا شرط. وقد لا يكون شرطا ـ كالناطق مع الحيوان ـ لا يلزم من انتفاء الناطق انتفاء الحيوان. فمَن قال بالمعنى الأول قال: إنه يدل على الجواز، ومن لاحظ الثّاني قال: الخصوص قد يكون شرطا وقد لا يكون، فإذا حصل الشّك تَـوَقَّفْـنا".(
) 

فإذا تَبَيَّـنَت الأقوال في هذه القاعدة، وقيل بأن القاعدتين متفقتان في المعنى وإن اختلفت ألفاظهما كما هو الظّاهر؛ أمكن تخريج هذه الأقوال على قاعدة: إذا بطل الخصوص بقي العموم، فيمكن أن يكون القائلون بالجواز ثَـمَّة قائلون به هنا، وكذلك المانعون هناك مانعون هنا ولا فرق. هذا ما أمكن تخريجه والله المستعان وهو أعلم بالصواب.

التّطْبِيق:

الإحرام بالحج قبل ميقاته الزَّمَاني:

المطلوب أن لا يُحْـرِم الإنسان بالحج إلا من الميقات المكاني، وفي الميقات الزماني..أما الميقات الزماني فقِيَاساً على الميقات المكاني.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "..قياسا على الميقات المكاني، وخروجا من الخلاف، فإن بعض العلماء لا يُصَحِّـح إحرامه بالحج قبل أشهره، وهو رواية عن أحمد رحمه الله...؛ لظاهر قوله تعالى:(  (((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( (
) أي وقت الحج أشهر معلومات، وإذا كان هذا وقته فلا يجوز تقديم شيء منه عليه كوقت الصلاة...

"والمذهب المنصوص المختار للأصحاب صحة الحج قياسا على الميقات المكاني، ولإطلاق قوله تعالى:(  ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( (
) ظاهره أن جميع الأهلة مواقيت للحج، وتحمل الرواية الأخرى على ما عدا الإحرام من أفعال الحج...

"وعلى الرواية الأخرى ـ ولَعَلَّـها أَظْـهَر ـ إذا أحرم بالحج صح عمرة، لصحة الإحرام بها في كل السّنة، ومجرد الإحرام يقتضي أفعالها، وهو الطواف والسعي والحلق، وما زاد على ذلك مختص بالحج، وإذا بَطَل الخصوص بقي العموم فهو كما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها..."(
) 

المطلب السّادس: قاعدة: يجوز إطلاق العام وإرادة الواحد(
) 
هذه القاعدة مثل قاعدة: "يطلق العام ويراد به الخاص" تماما، والكلام الذي سيق هناك يساق هنا أيضا ولا فرق، فيستغنى بما ذُكِر ثَمَّة فرارا من التكرار بلا فائدة ولا جدوى، ولولا أن هذا المطلب مُثْبَت في الخطة كان الإعراض عن ذكره أولى، وليست هذه القاعدة هي قاعدة "جواز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد" بل تفارقها كما لا يخفي؛ لأنّ القاعدة المصدّر بها هي في العام الذي أريد به الخصوص عند من أثبته.
والزّركشي ـ رحمه الله ـ أورد القاعدة وبيّن أنّ إطلاق العام وإرادة واحد قليل.

التّطْبِيق:

حكم مال الرجل يوصي به لأهل قرية:

قال الخِرَقي ـ رحمه الله ـ : "ومن أوصى لأهل قرية، لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم".

قال الزَّرْكَشي رحمه الله : "يعني ـ والله أعلم ـ من المسلمين، نظرا إلى أن حال المسلم يقتضي بِـرّ المسلم، ومنع الكافر، والعام كثيرا ما يطلق ويراد به الخصوص، وقد قام دليل ذلك من قرينة الحال، فعلى هذا لا يعطى من فيها من الكفار. وظاهر كلام الخِرَقي وجماعة أنهم لا يعطون وإن لم يكن فيها إلا مسلم واحد؛ لجواز إطلاق العام وإرادة الواحد، قال الله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) أريد به واحد، ومال أبو محمّد ـ رحمه الله ـ إلى أنهم يعطون، نظرا إلى أن إطلاق العام وإرادة واحد قليل، مع ما انضم إلى ذلك من مخالفة العموم".(
) 

المطلب السّابع: قاعدة: ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه(
)
هذه الصياغة مشهورة وقد ذكرها كثير ممن أحلت على كتبهم بالنّص المصدّر به، وبعضهم صاغها بعبارة أخرى والاختلاف إنما هو في الألفاظ فقط، أما المعنى فهو راجع إلى شيء واحد، وكذلك الأمرُ بالنِّسبة إلى صياغة الزّركشي للقاعدة.
المعنى الإجمالي:

إذا ثبت عن الشارع حكمٌ عامٌّ على شيء، ثم أفرد بالذكر بعضٌ من أفراد ذلك العام وحكم عليه بالحكم الذي حكم به على العام؛ فلا يكون إفراد ذلك الفرد بالذكر مخصصا للعام بحيث يقتصر الحكم فقط على ذلك الفرد من أفراد العام لا يشمل غيره، بل الإفراد بالذكر لا يصلح أن يكون مخصصا للعام.

وهذه المسألة أعم من مسألة عطف الخاص على العام والعكس، فالمراد أن يحكم على الخاص بما حكم به على العام سواء ذُكِرَا في لفظ واحد كقوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (
) أو ذُكِر كل على حِدَته.(
) 

ويمكن التمثيل لما ذكر على حِدَتِه بحديث: (إذا دبغ  الإهاب فقد طهر)(
)، مع قوله ( في الشاة: (هلا استمتعتم بإهابها!) قالوا: إنها ميتة. قال: (إن دباغ الأديم طهوره)(
). فلا يخص الطهورية جلد الشاة إذا دبغت من بين سائر الإهاب.

الأقوال:

الخلاف في هذه المسألة فيما إذا لم يكن للفرد المخصوص بالذكر مفهوم مخالفة إلا اللقب(
)، أما إذا كان له مفهوم مخالفة غير مفهوم اللقب يقتضي نفي الحكم عن غيره من أفراد العام كمفهوم الصِّفة مثلا فإنه يكون مخصصا عند أكثر القائلين به. مثل: حديث القُلَّتَيْن، وسائمة الغنم بالنسبة إلى قوله: (لا ينجسه شيء)، وقوله (في أربعين شاة شاة)، ونحوه، فهذه مسألة تخصيص العموم بالمفهوم.(
) 

وأما الصورة المذكورة فاختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن العام إذا خُـصّ بعض أفراده بالذكر فإنه لا يكون تخصيصا له.

قال الآمدي ـ رحمه الله ـ: "اتّفَق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون مخصصا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجا عنه ما سواه".(
) 

والدليل عليه أن الحكم على الواحد لا ينافي الحكم على الكل؛ لأنه لا منافاة بين بعض الشيء وكُلّه، بل الكل محتاج إلى البعض. وإذا لم يكن منافيا لم يكن مخصصا؛ لأن المخصص لا بد أن يكون منافيا للعام في الظّاهر.(
) 

القول الثّاني: أن إفراد بعض أفراد العام بالذكر يكون مخصِّصاً له. ونسب هذا القول لأبي ثور.
واسْتُـدِلّ له بأن تخصيص الشيء بالذكر يفهم منه نفي الحكم عما عداه، وإلا فلا تظهر فائدة تخصيص ذلك الفرد بالذكر.(
) 

واسْتَنْـتَج بعضهم من هذا أن أبا ثور من القائلين بحجية مفهوم اللقب.

وقد استُنْكِـر نسبة هذا القول لأبي ثور، واختلف آخرون في تحرير مذهبه.

قال أبو البركات ـ رحمه الله ـ:"هذا القسم لا خلاف فيه، وقد ذكر ابن بَرْهان وأبو الخطاب فيه خلافا عن أبي ثور، ولا أظنه إلا خَطَـأ، وذكره أبو الطيب(
) ولم يذكر فيه خلافا".(
) 

وقال ابن السبكي ـ رحمه الله ـ : "وعندي في ترتيب المسألة على هذا الوجه نَـظَر، وما أظن أبا ثور يستند في ذلك إلى مفهوم اللقب، فإن الظّاهر أنه لا يقول به، فإنّا لم نر أحدا حكاه عنه مع أنه أَجَلّ وأَقْـدَم من الدَّقَّاق(
)... ولعله يقول بهذا المفهوم إذا ورد خاصاًّ بعد عام تقدمه، ونقول إن ذلك قرينة في المراد بذلك العام هذا الخاص ويجعل العام كالمطلق والخاص كالمقيد، ولا يكون ذلك قولا منه بمفهوم اللقب.."(
) 

والحاصل أن الخلاف في هذه المسألة فرع الخلاف في مفهوم اللقب، فمَن أثبته خَصَّ به، وإلا فلا.(
)
هذه هي جملة الأقوال الواردة في هذه القاعدة، وكأنّ الخلاف المذكور فيه ليس خلافا قوياًّ إِذْ ما نُسِب إلى أبي ثور مُخَرَّج عن قوله في فرع معين وليس هو الذي نَصّ على خلاف ما تقتضيه القاعدة، ولازم المذهب لا يعـدّ مذهباً. والله أعلم.

التّطْبِيق:

هل ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر أو مس المرأة فرجها؟

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه قد وردت روايتان عند الحنابلة في هذه المسألة:

إحداهما ـ أنه لا ينقض، لأن غالب الأحاديث مقيدة بالذَّكَر.

والثّانية: أنه ينقض؛ لما رَوَتْ أُمّ حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ( يقول: (من مَـسّ فرجه فليتوضأ) (
) والفرج اسم جنس مضاف، فيعم، وَذِكْرُ الذَّكَرِ لا يُخَصِّـص، لأنه بعض أفراده.

وفي مس المرأة فرجها، أيضا روايتان (إحداهما): لا ينقض؛ لأن أكثر الأحاديث مقيدة بالذَّكَر. (والثّانية): ينقض؛ لعموم (من مس فرجه فليتوضأ)، وذِكْرُ الذَّكَر لا يخصص.(
) 

المبحث الثّامن: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمطلق والمقيد، وتحته أربعة مطالب
المطلق في اللّغة: اسم مفعول، مأخوذ من مادة يدورمعناها في وجوه تصاريفها المختلفة على معنى الانفكاك والتخلية. والمقيد بخـلافه.(
) 

تعريف المطلق والمقيد في الاصطلاح:

قال شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي ـ حفظه الله ـ: "الظّاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المطلق والمقيد بعيد عن المعنى اللغوي، بل هما مستعملان بما لهما من معنى في اللّغة"(
) 

وقد عَرَّف العلماء ـ رحمهم الله ـ المطلق بتعريفات متعددة، أذكر بعضاً منها، وأترك الكلام عنها إلى القاعدة الأولى في هذا المبحث؛ فإنّ لها تعلُّقاً ظاهراً بتعريفه، فمـن تعريفاتهم للمطلق قولهم:

المطلق هو: "النّكرَة في سـياق الإثبات".(
) 

و: " اللّفْظ الـدّال على مـدلول شـائع في جنسه"(
) 

و: "الـدّال على الماهـيّة بلا قـيْد" (
) 

و: "المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"(
)  

وأما المقيّـد فكما تعددت وجهات نظر العلماء في تعريف المطلق تعددت كذلك في تعريفهم للمقيد فعرف بأنه: " ما يدل لا على شائع في جنسه"(
) 

و" الدال على الماهية بقيد".

و" المتناول لِمُعَـيّن أو لغير مُعَـيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه"(
) 

مثال المقيد قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( ( (
) قـيَّد الرقبة بالإيمان، والصيام بالتتابع.

الإطلاق والتقييد أمران نسبيان:
قال القرافي ـ رحمه لله ـ: "ضابط الإطلاق أنك تقتصر على مسمى اللّفْظة المفردة، نحو: رقبة أو إنسان أو حيوان، ونحو ذلك من الألفاظ المفردة، فهذه كلها مطلقات، ومتى زدت على مدلول اللّفْظة مدلولا آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيدا كقولك: رقبة مؤمنة، أو إنسان صالح، أو حيوان ناطق، وهذه المطلقات هي في أنفسها مقيدات إذا أخذت مسمياتها بالنسبة إلى ألفاظ أُخَر، فإن الرقبة هي إنسان مملوك وهذا مقيد، والإنسان حيوان ناطق وهذا مقيد، والحيوان جسم حساس وهذا مقيد، فصار التقييد والإطلاق أمرين نسبيين بحسب ما ينسب إليه من الألفاظ، فَـرُبّ مطلق مقيد، ورُبّ مقيد مطلق".(
) 

المطلب الأول: قاعدة: المطلق يصدق على كل فرد(
)
يبدو أن هذه القاعدة بيان لمعنى المطلق عند الأصوليين، فإنّ للعلماء في تعريف المطلق اتجاهين، وإشباع البيان عن هذين الاتجاهين لائق بهذه القاعدة حيث تناولت تعريف المطلق، والمطلق ـ كما يلاحظ من تعريفاته ـ يصدق بأي فرد، ويشمل الأفراد الداخلة تحته شمولا بدليا. فهذه القاعدة إِذاً زيادة إيضاح لتعريف المطلق لا تقعيد لمسألة، وعن صياغة القاعدة فإنيّ صغته حسب ما فهمته من كلام الزّركشي ـ رحمه الله ـ.
المعنى الإجمالي:

إذا جاء لفظ في الكلام غير مقيد بقيد ما فإنه يكون موضوعا وصالحا للدلالة على أفراد كثيرة غير محصورة وغير معينة، ومفهومه يتحقق بواحد منها أَيّ واحد كان، مثل قولك: أكرم رجلا، المتناول لجميع رجال الدنيا بدون تعيين، ولكن مفهومه يصدق بإكرامك واحدا منهم أياًّ كان هو. وهذا هو المقصود بقولهم: إن اللّفْظ في المطلق يتناول الأفراد الداخلة تحته تناولا بدلياًّ.

الأقوال:

لقد اختلف العلماء في المراد بالمطلق إلى فريقين، ولكل فريق اتجاه خاص اتجه إليه.

 الاتّجاه الأول: النظر إلى المطلق من حيث الدلالة على الماهية التي تُعَدّ من المفهومات المعتبرة من الأمور العقلية.

الاتّجاه الثّاني: النظر إليه من حيث الدلالة على الأفراد الموجودة في الخارج.(
) 

أما أصحاب الاتجاه الأول فعرفوا المطلق بأنه: "الدال على الماهية بلا قيد"(
) 

فالمطلق عند هؤلاء موضوع للدلالة على الماهية من حيث هي، والفرد الذي يتحقق به مفهوم الماهية إنما يلزم عن طريق الضرورة؛ إذ لا وجود للماهية في الخارج بأقل من فرد من أفرادها.

ومعنى تعريفهم للمطلق أن المطلق هو اللّفْظ الذي يدل على الحقيقة من حيث هي بدون اعتبار أي قيد من وحدة أو شرط أو وصف أو زمان أو مكان.

فمثلا: قولك فرس، لفظ يدل على حقيقة وماهية هي: الحيوان الصاهل، ولم يعتبر في اللّفْظ أي قيد من القيود التي تقلل من شيوعه وانتشاره بين أفراد جنسه، حيث لم يوصف بوصف ما، كما لم يشترط فيه أن يكون في زمان أو مكان ما، أو غير ذلك من القيود التي تحد من انتشاره وتضيق من دائرة انطباقه على أفراد جنسه.(
) 

وأما أصحاب الاتجاه الثّاني: فإنهم عرفوا المطلق بأنه: "النّكرَة في سياق الإثبات"(
) أو: "اللّفْظ الدال على مدلول شائع في جنسه".(
) 

فهؤلاء يرون أن المطلق موضوع للدلالة على الأفراد الخارجية لتبادرها من اللّفْظ عند إطلاقه، والتبادر بدون قرينة أمارة الحقيقة. ولهذا عرفوا المطلق بتعاريف متعددة تلتقي عند دلالته على الفرد الشائع في جنسه.

وشيوع المدلول في جنسه يعني: كونه فردا محتملا لأفراد كثيرة على سبيل البدل، أي يمكن أن يصدق على كل فرد منها من غير أن يستغرقها أو يعين واحدا منها..(
) 

فيلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه ـ خلافا لأصحاب الاتجاه الأول ـ ليس هناك عندهم كبير فرق بين النّكرَة والمطلق، ولذلك عرف الإمام الآمدي المطلق بأنه: النّكرَة في سياق الاثبات.

قال شيخنا ـ حفظه الله ـ:  "سبب اختلاف اتجاه العلماء فيما يراد بالمطلق يعود إلى أمرين:

"الأول: اختلافهم فيما يراد بالمطلق، هل هو الماهية المتحدة مع الأفراد، وتسمى (الماهية بشرط) أي بشرط اتحادها مع أفرادها وهذا أقرب إلى اصطلاح الأصوليين؛ لأن بحثهم في الأحكام الشّرعية المتعلّقة بالأفراد، أو أن المراد من المطلق الماهية المجردة، وتسمى (الماهية بدون شرط)، وهذا الاتجاه يشبه اصطلاح المناطقة الذين يبحثون عن المفهومات العقلية.

"الثّاني: اختلاف العلماء فيما هو المعتبر عند الواضع؟ أهي الصور المتخيلة في الذهن، أم الأفراد المحسوسة في الخارج؟ أو هما معا... وحيث إن الاعتبار الأخير يؤدي إلى الاشتراك، والأصل عدمه فقد انحصرت وجهات النظر في الاعتبارَيْن الأوَّلَيْن"(
)  

وقد ذكر بعضهم تعريفا جامعا للأمْرَيْـن جميعا.

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: "المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه"(
) 

فقوله: ((المتناول)) يراد به التناول البدلي، وهو أن يكون اللّفْظ صالحا للدلالة على أفراد كثيرة غير محصورة وغير معينة من ذات اللّفْظ، ولكن مفهومه يتحقق بواحد منها أَيّ واحد كان. وبهذا القيد يخرج عن حد المطلق: العام؛ لأنه يتناول أفرادا كثيرة دفعة واحدة.

وقوله: ((لواحد غير معين)) الوحدة هنا أعم من الوحدة الحقيقية، فيشمل التّعريف: الجمع والمثنى إذا كانا نكرتين، وبهذا القيد تخرج المعارف، لما فيها من التعيين، وأسماء العدد؛ لدلالتها على أكثر من واحد، والمقيد؛ لأن فيه بعض التعيين.

وقوله: ((باعتبار حقيقة شاملة لجنسه)) يعني أن تناول اللّفْظ المطلق منظور فيه إلى مفهوم مشترك بين الأفراد، وهذا المفهوم يسمى حقيقة، وبهذا القيد يخرج المشترك؛ لأنه وإن تناول أكثر من واحد إلا أنه لا بحسب الحقيقة، بل بحسب الوضع.(
) 

التّطْبِيق:

صلاة الكسوف تصلى جماعة وتصلى فُرَادى:

ثبتت مشروعية صلاة الكسوف في أحاديث كثيرة عن النبي ( منها: حديث المغيرة بن شعبة ( قال رسول الله (: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، وادعوا حتى ينكشف ما بكم)(
).
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "ثم إن شاؤا صلوا جماعة، وإن شاؤا فرادى؛ لظاهر قوله ( (فصلوا وادعوا)... وهو مطلق، يصدق على ما إذا صلوا جماعة أو فرادى، والأفضل فعلها في جماعة ؛ اقتداء بفعله ( ".(
) 

المطلب الثّاني: قاعدة: يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّد(
)
هذه القاعدة مشهورة ومذكورة في عامة الكتب الأُصُولِيَّة، وليست ـ بطبيعة الحال ـ على إطلاقها، فليس كل مُطْلَـق يحمل على الْمُقَيَّـد، بل هنالك حالات يحمل فيها المطلق على المقيد وأخرى لا يحمل فيها المطلق على المقيد كما سيأتي بيانها قريبا. لكـن العلماء  ذهبوا إلى أنه يجوز حمل المطلق على المقـيّد ـ في الجملة ـ.
والزّركشي ـ رحمه الله ـ أورد هذه القاعدة عند تقرير مسألةٍ فقهيةٍ. 

معنى مفردات القاعدة:
المقصود بالحمل هنا:

اختلفت وجهات نظر العلماء في المقصود بالحمل في المطلق والمقيد:

فذهبت طائفة منهم إلى أن المراد بحمل المطلق على المقيد هو: "تفسير المطلق بكونه مرادا بالمقيد ابتداء، أي منذ نزول المطلق، فكأَنّ النّصين ـ المطلق والمقيد ـ بمنـزلة نص واحد".(
)  

وقال آخرون: إن المقصود بحمل المطلق على المقيد أنه يكون بيانا مقدما على النّسخ فيما إذا ورد المطلق والمقيد معا، بأن اقترنا في النـزول، أو جهل تاريخ المتقدم من المتأخر.

ومنهم من قال بأن معنى حمل المطلق على المقيد: نسخ المطلق بواسطة المقيد، وهو: "الزيادة على النّص" واشْتَـرَط تساوي المطلق والمقيد في الثبوت والدلالة في هذه الحالة. 

ومنهم من قال إن معنى الحمل: العمل بالمقيد والتوقف فيما عداه من أفراد المطلق لمعارضة وجوب المقيد إجزاءه فيحتاط في العمل، فيخرج عن العهدة بيقين، وهو المقيد.(
) 

فالخلاصة أن الحمل يراد به في موارده المختلفة: البيان، أو النّسخ، أو الوقف في المطلق والعمل بالمقيد.

المعنى الإجمالي:

إذا ورد نصان: مُطْلَـق دَالٌّ على الماهية بلا قَيْـد، ومُقَيَّـد دَالّ على الماهية بِقَيْـد، فإنه يحمل ما دلّ على الماهية بلاقيد على ما دل عليها بقيد، وذلك بأن يكون المقيد بياناً للمطلق، أو ناسخاً له، أو أن يكون معمولاً به ويوقف في المطلق؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة، وفي العمل به عمل بالدليلين وجمع بينهما، والعمل بالدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، والجمع أَوْلَى ما أمكن.
الأقوال:

الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيّداً حمل على إطلاقه وإن ورد مقيدا حمل على تقييده وإن ورد مطلقا في موضع مقيدا في موضع آخر فذلك على أقـسام وحالات :

وقد اعتاد علماء الأصول  ـ رحمهم الله ـ أن يذكروا ـ خلال تطرقهم لقاعدة المطلق والمقيد ـ الحالات التي يحمل فيها المطلق على المقيد وفاقاً وخلافا، والحالات التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد وفاقا، وإني هـهنا تابع لهؤلاء العلماء الأجلاء، وسأقوم بذكر هذه الحالات مع أقوال العلماء في كُـلٍّ منها.

* الحالة الأولى: أن يَرِد نَصَّان ـ نص مطلق ونص مقيد ويتحد حكمهما وسببهما:

ومثاله: أَمْر النبي ( مَنْ عَجِز عن عتق الرقبة في كفارة الفطر في رمضان بأن يصوم شهرين (
) مطلقاً، وورد في رواية أخرى (صم شهرين متتابعين)(
) مقيـداً.

فورد الصيام مطلقا عن التتابع في الحديث الأول، وورد مقيدا بالتتابع في الحديث الثّاني، والحكم في المطلق والمقيد واحد وهو: الأمر بصيام شهرين لمن عجز عن إعتاق الرقبة وكان مستطيعا للصوم، وكذلك السّبب فيهما واحد وهو: الإفطار، أو الوقاع في نهار رمضان متعمدا.(
) 

ففي مثل هذه الحالة حكى بعض العلماء الاتفاق(
)  على أنه يحمل المطلق على المقيد دفعا للتعارض الظّاهري بين المطلق والمقيد، وإعمالا للدليلين إذ هو أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، والجمع أولى ما أمكن.

واستثنى بعض العلماء حالة ما إذا كان المقـيّد آحادا، والمطلق متواترا، فحينئذ تكون المسألة مبنـيّة على مسألة "الزّيادة على النّص هل هي نسخ أو لا؟" وعلى مسألة "نسخ التّـواتر بالآحاد".(
) 

وقد ذكر بعض العلماء تفصيلاً في هذه الحالة:
- أن يكون كلّ من المطلق والمقيّد أَمْراً ـ كما في المثال السابق ـ فهاهنا لا خلاف بين العلماء أنّ المطلق محمول على المقيّد؛ لأنّ مَن عَمِل بالمقيد فقد عمل بالمطلق ضرورةَ أن المطلق جُـزْء من المقيد، والآتي بالكل آت بالجزء فيكون العمل بالمقيد عَمَـلا بالدّليلـيْن.(
) 
- أن يكون كلّ واحد منهما نهيا، نحو : لا تعتق رقبة، و: لا تعتق رقبة كافرة.. فَمَـن يقول بمفهوم المخالفة لَزِمَه أن يخصص النّهي العام بالكافرة؛ لأن النّهي الثّاني عنده يدلّ على إجزاء من ليست بكافرة.

ولقائل أن يقول: وجود المطلق والمقيد في جانب النّهي والنفي يُصَيِّر المطلق عاما والمقيد خاصا؛ لأنّ ذلك نكرة في سياق النفي فلا يُتَصَـوَّرَان في هذين الجانبين.
- أن يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا؛ نحو: أعتق رقبة كافرة ثم: لا تعتق رقبة، أو: العكس أي: لا تعتق رقبة ثم: أعتـق رقبة مؤمنة، فيجب تقييد المطلق بضد المقـيد بـلا خـلاف.(
) 

وعند الحنابلة وَجْـه أنه لا يحمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الحكم والسّبب.(
) 

إلا أنّ المُحَقِّـقين من العلماء على أنه لا خـلاف يُعْتَـدّ به في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.(
) 

* الحالة الثّانية: أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسّبب:

ومثال ذلك قوله تعالى: (  (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( (
)، مع قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
).

فقد ورد لفظ "الأيدي" مطلقا في الآية الكريمة الأولى، وورد مقيدا بكونها إلى المرافق في الثّانية، والحكم فيهما مختلف ـ إذ هو في الآية الأولى: وجوب القطع، وفي الثّانية: وجوب الغسل ـ كما أنّ السّبب مختلف فيهما أيضا ـ إذ هو في الأولى: السرقة، وفي الثّانية: القيام إلى الصلاة ـ.(
) 

فحكى بعض العلماء ـ في مثل هذه الحالة ـ الاتفاق على أنه لا يحمل المطلق على المقيد.(
) 

واستدلوا على عدم الحمل بأنه لا منافاة في الجمع بين المطلق والمقيد.(
) 

وقد استثنى بعض العلماء في هذه الحالة حالة الضرورة بأن يكون أحدهما موجِبا للحمل، وذلك نحو قوله "أعتق عني رقبة" وقوله: "لا تملكني إلا مؤمنة" فالنّهي عن تمليك غير المؤمنة يستلزم نفي إعتاقها عنه، وذلك يوجب تقييد الرقبة بالإيمان ضرورة. إلا أن في هذا المثال نظراً.(
) 

الحالة الثّالثة: أن يختلف الحكم فيهما ويتحد السّبب:

ومثال ذلك: قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) وقوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( ( (
).
فقد ورد لفظ الأيدي مقيداً في الآية الكريمة الأولى بكونها إلى المرافق، وورد في الآية الثّانية مطلقا عن هذا القيد، والحكم فيهما مختلف، إذ هو في الآية الأولى: وجوب الغسل، وفي الثّانية: وجوب المسح، وأما السّبب فهو مُتَّحِـد فيهما، إذ هو في الآيَتَـيْن: القيام إلى الصلاة وإرادتها.(
) 

فذكر جَمْع من العلماء أن هذه الحالة من الصور المتفق عليها، وأنها مُلْحَقَـة بالحالة السابقة، ولذلك لا يُفَرِّقُـون بينهما ـ غالبا ـ فيجعلون هذه الحالة من الحالات التي لا يحمل فيها المطلق على المقيد، ويُعَبِّـرون عن ذلك باختلاف الحكم فقط، ثم يفصلون بقولهم: سواء اتحد السّبب أو اختلف.(
) 

"ولم يفرق الأصوليون بين حال الاتحاد في السّبب وحال اختلافه، بل جعلوا مناط منع الحمل هو الاختلاف في الحكم، فمتى كان الحكم مختلفا امتنع الحمل سواء اتحد السّبب... أو اختلف".(
) 

إلا أنّ طائفة من العلماء جعل هذه الحالة من الحالات المختلف فيها.

قال القرافي: "ومختلف الحكم متحد السّبب... فيه خلاف".(
) 

وقال ابن السبكي: "وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف" قال المحلي(
)  شارحا قوله: "فعلى الخلاف": "من أنه لا يحمل المطلق على المقيد، أو يحمل عليه لفظا، أو قياسا وهو الراجح". (
) 

وقال ابن اللحام ـ بعد نقله الاتفاق على عدم الحمل في هذه الحالة: "ويشكل على اختلاف الحكم واتفاق السّبب في عدم الحمل: إحدى الروايتين عن أحمد ـ وهي المشهورة المنصوصة في المذهب ـ أنه يحرم وطء المظاهَر منها قبل التكفير بالإطعام. واحتج القاضي(
)... لهذه الرواية بحمل المطلق على المقيد. وهذا مخالف لما قرروه من أن اختلاف الحكم مانع من الحمل".(
) 

وبالجملة فإن هذه الحالات الثلاث السابقة متفق عليها بين العلماء أو أنّ الخلاف الوارد في بعضها نادر لا يقاوم به الاتفاق، ومناط منع الحمل هو: الاختلاف في الحكم. والله أعلم.

الحالة الرّابعة: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في السّبب:
والمثال المشهور في ذلك قوله تعالى في الظهار: ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ( (
)، وقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( ( (
).

فقد ورد لفظ الرقبة مطلقا في الآية الأولى، ومقيداً بكونها مؤمنة في الآية الثّانية، والحكم في الآيتين متحد وهو: تحرير الرقبة، والسّبب مختلِف فيهما؛ إذ هو في الآية الأولى: إرادة العودة إلى الاستمتاع بالزوجة، وفي الثّانية: القتل الخطأ.(
) 

ففي مثل هذه الحالة اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد أو عدم حمله عليه إلى المذاهب التالية:

المذهب الأول: ذهب الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.(
) 

قالوا: لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، فيقتضي أحدهما التقييد، والآخر الإطلاق.(
) 

المذهب الثّاني: ذهب الشافعي وجمهور أصحابه وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اشتركا في العلة، ولا يحمل عند عدم اشتراكهما في العلة.(
) 

المذهب الثّالث: ذهب بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنه يحمل المطلق على المقيد مطلقا، سواء اشْتَـرَكا في العلة أو لم يَشْتَـرِكا.(
) 

هذا، وقد ذكر بعض العلماء حالاتٍ أخرى لحمل المطلق على المقيد غير الحالات المذكورة وأطالوا النَّفَس فيها جداًّ، لكني أكتفي بما ذكرت هـهنا، وللمستزيد مراجعة المصادر المذكورة في صدر هذه القاعدة.(
) 
التّطْبِيق:
صفة الإطعام في كفارة صيام رمضان:

الكفارة في إفطار رمضان ثلاثة: عتق رقبة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

فالإطعام يأتي في الدرجة الثّالثة، وصفته كما قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ:  " لكل مسكين مُدّ بُـرّ، أو نصف صاع من تمر أو شعير؛ إذ حكم الإطعام هنا حكم الإطعام في كفارة الظهار، حملا للمطلق على المقيَّد، والواجب في كفارة الظهار كذلك؛ بدليل ما روي عن سلمة بن صخر(
)  ( أن النبي ( أعطاه مِكْتَلا فيه خمسة عشر صاعا فقال: (أطعمه ستين مسكينا، وذلك لكل مسكين مُـدّ بُـرّ)(
)... "(
) 

الغراب الذي يحل للمحرم قتله حين إحرامه:

ورد من جملة الدواب التي يحل للمحرم قتلها حين إحرامه: الغراب.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: " المراد بالغراب: [الغراب] الأَبْقَع بلا ريب، وهو الذي في بطنه وظهره بياض، وغراب البَيْن عندنا كذلك؛ نظرا لعموم الأحاديث الصحيحة، ولأنه يعدو على النّاس، ويحرم أكله، فهو كالأبْقَع، ويخرج من ذلك غراب الزرع لجواز أكله، وعدم أذاه.  وقيل: المراد في الحديث: الأَبْقَع فقط، حملا للمطلق على المقيَّد" (
) 

المطلب الثّالث: قاعدة: شرط حمل المطلق على المقيد أن لا يفضي إلى تأخير بيان واجب(
)
لقد ذكر بعض العلماء شروطا بتوفرها يسوغ حمل المطلق على المقيد، وبانعدامها أو انعدام واحد منها يكون الحمل مردودا ولاغيا، وهذه الصّياغة مأخوذة بنصّها من الزّركشي ـ رحمه الله ـ، وقد أطنب في ذكرالشروط واستقصاها بعض العلماء فأوصلها إلى سبعة شروط، ومنهم : الإمامان بدر الدّين الزَّرْكَشي والشوكاني ـ رحمهما الله(
)ـ ورغم عناية هَذَيْن العَلَمَيْن بالاستقصاء الوافي في ذكر هذه الشّروط إلا أنه قد فاتهما منها ما فاتهما، فلم يتطرقا للشرط المذكور في هذه القاعدة، ولا أشارا له لا من قريب ولا من بعيد، والكمال والإحاطة لله جلّ جلاله.

المعنى الإجمالي:

إن هناك شروطا شرطت لصحة حمل المطلق على المقيد، منها: أن لا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت العمل، ووقت العمل هو الواجب المذكور في القاعدة، فإن تأخير البيان عن وقت العمل لا يجوز عند جماهير العلماء، فكان واجبا والواجب لا يجوز تأخيره. 

وقد سبق الكلام على قاعدة "تأخير البيان عن وقت الحاجة"، فمهما استلزم حمل المطلق على المقيد تأخير بيانٍ واجبٍ لم يجز حمل المطلق على المقيد.

ومثَّـل العلماء لذلك بأن النبي ( عند بيانه لما يلبس المحرم من الثيات أطلق لُبْس الخفين بعرفات(
)، وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليَمَن ممن لم يشهد خطبته بالمدينة، فإنه لا يُقَيَّد بما قاله في المدينة، وهو قطع الخفين(
) (
) ؛ لأن ذلك يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

الأقوال:

أسلفت أنه قلّ مَن تعرض من العلماء لهذا الشّرط المذكور في القاعدة، ولذلك لا تكاد تجد أقوالهم فيها وفاقا أوخلافا، وعندها قال شيخنا ـ حفظه الله ـ :

"هذا الشّرط وإن لم يذكره الشوكاني إلا أنه متفق عليه؛ لأن حمل المطلق على المقيد بيان عند الجمهور، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، وأما على مذهب الحنفية، فلأنه عند العلم بتأخر أحدهما يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، إذا تساوى معه في قوة الدلالة والثبوت".(
) 

التّطْبِيق:

لبس المحرم للخفين لعدم النعلين ولا شيء عليه:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "إذا لبس المحرم الخفين لعدم النعلين جاز له لبسهما من غير قطع، على المنصوص المشهور المختار من الروايتين؛ عملا بإطلاق حَدِيثَيْ ابن عباس وجابر(
)، فإنه لم يأمر فيهما بقطع، ولو وجب لبَيَّنه، لا يقال: قد بيَّن ذلك ( في حديث ابن عمر، فيحمل المطلق على المبيَّن، جمعاً بين الأدلة، لأنا نقول: يشترط في حمل المطلق على المقيَّد أن لا يفضي إلى تأخير بيان واجب، والحمل هنا مفض إلى ذلك، لأنّ حديث ابن عمر كان في المدينة..(
) "(
) 

المطلب الرّابع: قاعدة: التقييد يقتضي الاختصاص(
) 
هذه القاعدة أَمَـسّ بمباحث المفاهيم منها إلى مباحث المطلق والمقيد؛ إذ المفهوم استدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه، وهو ما تنبئ عنه هذه القاعدة. ولم أجد من تطرق لهذه القاعدة من الأصوليين، وإن كان تناولهم لمباحث المفاهيم له تعلق واضح بها، وحمل المطلق على المقيّد له تعلّق بالمفهوم المخالِف؛ لأن القيد لا بدّ أن يكون له مفهوم يخالِف مفهوم المطلق في الظّاهر.
والزّركشي ـ رحمه الله ـ أورد هذه القاعدة بالنّصّ المصدّر به.

المعنى الإجمالي:

إن تقييد شيء ما بحكم دون غيره يوجب اختصاصه بذلك الحكم لا يتعداه إلى ما لم يوجد فيه هذا القيد؛ فإن للتقييد فائدة وهو اختصاص الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، وهو معنى مفهوم المخالفة الآتي بيانه قريباً.

الأقوال:

رغم أني لم أجد من تناول هذه القاعدة بالنّص، إلا أنه ـ كما سبقت الإشارة ـ يمكن إدراجها في مبحث مفهوم المخالفة، فيكون المخالف في حجيته مخالفاً في هذه القاعدة، والقائل به قائلاً بها. ونظراً لأني سأتناول مبحث المفاهيم بإسهاب فيما يلحق(
)  رأيت أن أؤجل التفصيل عنه إلى موضعه، وأنبـه هنا على أن للعلماء في مفهوم  المخالفة مسلكين: مسلك من ذهب إلى حجيته ومسلك من نفى حجيته، فالنافي لحجية مفهوم المخالفة سيخالف في هذه القاعدة ويذهب إلى أن التقييد لا يقتضي الاختصاص، فإن هناك فوائد أخرى للتقييد سوى الاختصاص؛ فإن القائلين بالاختصاص يقولون بأنّه يدل على نفي الحكم عما عدا المختص بالذكر بعد البحث عن الفوائد الأخرى، فإن لم توجَد أفاد الاختصاص، وإن وجِدت لم يفِد الاختصاص، وحمل على ما دلّت عليه القرينة من الفوائد.

أما القائل بحجية مفهوم المخالفة فطرداً لمذهبه سيقول إن التقييد يقتضي الاختصاص، وعليه يكون حكم ما عدا المختص بالذكر مخالفاً لحكمه، وهي الفائدة الوحيدة التي تتبين من التقييد، ولا فائدة ظاهرة غيرها.

فإن ساغ هذا أمكن أن يُـخَرَّج الخلاف في هذه القاعدة على قولين: قول بأن التقييد يقتضي الاختصاص، وقول بأنه لا يقتضيه.

وهذه خلاصة ما تبين لي في الكلام عن هذه القاعدة. والله أعلم بالصواب.

التّطْبِيق:

اشتراط طهارة موضع الصلاة

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهذا يشمل الثوب وموضع الصلاة، ومما يدل على أن طهارة موضع الصلاة شرط في صحتها قوله ( (جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً)(
).
قال: "والطيبة: الطاهرة، والتقييد يقتضي الاختصاص".(
) 
وقد سبق أن هناك من ذهب إلى الفرق بين صحّة التيمّم وبين كون الأرض مسجداً، فاشترط لصحّة التيمّم الطّهورية، ولم يشترط ذلك في المسجد للروايات المطلقة، وأنّ ذكر بعض أفراد العام لا يخصّصه، أو يخصّص المشتقّ دون الجامد. 

المبحث التّاسع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالمقتضى والمفاهيم، وتحته سبعة مطالب
المقتضَى وأقسامه:

المقتضَى في اللّغة: اسم مفعول مشتق من الفعل الخماسي اقتضى يقتضي اقتضاء، وثلاثيه:قضى يقضي قضاء، وقد مرّ بيان معنى قضى الثلاثي عند مبحث "القضاء"، وأما اقتضى الخماسي فيقال مثلاً: اقتضى الأمر الوجوب أي دلّ عليه، واقتضيت منه حقي: أخذتُ.(
) 

والمقتضَى في الاصطلاح هو:"المضمر الذي تتوقف استقامة الكلام أو صحته العقلية أو الشّرعية على تقديره".(
) 

أنـواع المقتـضَى:

بملاحظة التّعريف الاصطلاحي للمقتضى يُـدرك أنه يكون في ثلاثة أمور:

* الأول: ما تتوقف استقامة الكلام عليه، ومثاله: قوله (: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(
) ؛ فالحديث لم يقصد رفع نفس الخطأ والنسيان وما يستكره عليه عن الأمة في الواقع ونفس الأمر؛ بدليل أن الفعل إذا وقع لا يتصور رفعه بعد الوقوع وإن كان خطأ أو نسيانا أو مكرها عليه، والكلام صدر عن الرسول ( الذي لا ينطق عن الهوى فهو صادق وكلامه مستقيم، فاقتضى ذلك تقدير شيء وهو: الإثم أو الحكم على اختلاف في ذلك.(
) 

* الثّاني: ما تتوقف صحة الكلام العقلية على تقديره، ومثاله: قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ( (
) قالوا: المقدر في الآية الكريمة هو: الأهل، أي: واسأل أهل القرية، والذي استدعى هذا التقدير هو: أن السؤال يُـوَجَّه إلى من يتصور منه البيان ولا يتأَتّى ذلك إلا من ذوي العقول، فاقتضى ذلك تقدير: "أَهْل" الذي هو المقتضى.(
) 

* الثّالث: ما تتوقف صحة الكلام الشّرعية على تقديره، ومثاله: قول القائل: "أعتق عبدك عني بألف"، فصحة الكلام شرعا تتوقف على تقدير: بع عبدك مني؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يعتق عبد غيره إلا بعد أن يتملكه بشرائه منه، فيكون التقدير: "أعتق عبدك مملكا لي عني" فيكون "مملكا لي" هو المقتضى الذي استدعى تقديره صحة الكلام شرعا.(
) 

الدلالات وأقسامها:
بعد هذا العرض الموجز عن المقتضَى وأقسامه حسن التنبيه على أنّ مِن دَأْب بعض العلماء أن يتكلم عن المقتضى عند بيان أقسام الدلالة، فمن الدلالات دلالة الاقتضاء. وحَرِيٌّ بي هنا أن أمهد تمهيدا موجزاً عن الدلالات وأقسامها ليُمْكِن تصور المقتضى تصورا صحيحا؛ وسيَنْـجَرّ بي الكلام إلى أن أتطرّق لتقسيم دلالة اللّفْظ إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم، ولكل واحد من هاتين الدلالتين أقسام ستأتي. والأليق ـ في إيجاز ذلك كله ـ هو ذِكْر مناهج العلماء في تقسيم دلالات اللّفْظ على الأحكام؛ فللعلماء في ذلك منهجان:

الأول: منهج الحنفية ـ رحمهم الله ـ.
الثّاني: منهج المتكلمين.

فالحنفية ـ رحمهم الله ـ يقسمون دلالات اللّفْظ على الأحكام إلى أربعة أقسام:

الأول: دلالة العبارة.(
) 

الثّاني: دلالة الإشارة.(
) 

الثّالث: دلالة النّص.(
) 

الرّابع: دلالة الاقتضاء.(
) 

وأما المتكلمون فيقسمون دلالات اللّفْظ على الأحكام إلى قسمين أساسيَّيْن:

الأول: المنطوق(
)، والمنطوق قسموه إلى قسمين أيضا وهما:

أ – المنطوق الصريح.

ب- المنطوق غير الصريح، وهو ثلاثة أنواع:

1) دلالة اقتضاء    2) دلالة إيماء(
)     3) دلالة إشارة.

الثّاني: المفهوم(
)، وقسموه إلى قسمين:

أ- مفهوم الموافقة.

ب- مفهوم المخالفة.(
) 

فتلخص مما سبق أن المتكلمين قسموا دلالة اللّفْظ على الأحكام إلى ستة أقسام، وهي كالتالي:

1) المنطوق الصريح.  2) دلالة اقتضاء.  3) دلالة إيماء   4) دلالة إشارة.   5) مفهوم الموافقة.  6) مفهوم المخالفة.(
) 

وفيما يلي خلاصة لما تقدم بيانه:

* أن الدلالات في منهج الحنفية أربع دلالات فقط، بينما هي عند المتكلمين ست دلالات.

* اتّفَق الجمهور والحنفية في مسمى إشارة النّص ودلالة الاقتضاء.

* أن مفهوم الموافقة عند المتكلمين هو ما يسميه الحنفية بدلالة النّص، وعبارة النّص عند الحنفية هي ما يسمى عند المتكلمين بالمنطوق الصريح ودلالة الإيماء.

* ليس عند الحنفية دلالة تسمى دلالة مفهوم المخالفة.(
) 

وليست هذه الدلالات المذكورة متفقا على الاستدلال بها بين العلماء، بل اختلف العلماء في بعضها، واختلفوا في بعض المسائل المتعلّقة ببعض منها ومن تلك المسائل:

* هل للمقتضى عموم أو لا؟

* الاحتجاج بمفهوم الموافقة.

* هل مفهوم المخالفة دلالة يحتج بها في استنباط الأحكام؟
وسأتناول هذه المسائل في المطالب التالية ـ إن شاء الله ـ.
المطلب الأول: قاعدة: المقتضى له عموم(
)
صاغ الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة بقوله: "المضْمر له عموم"، والقاعدة ليست متفقا عليها، فالمقتضى عند وُجوده وتحقّقه اختُلف في عمومه وشموله لجميع الأفراد التي تندرج تحته أو عدم عمومه اختلافا أَدّى إلى نشوء قاعدتين وهما: 1)المقتضى له عموم.  2) والمقتضى لا عموم له. وهذه الصياغة مشهورة لا غبار فيها.
المعنى الإجمالي:

إن المضمر الذي يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته بلا حصر، فلا يخص شيء دون شيء في التقدير بل يكون المقدر عاماًّ شاملا لجميع أفراده ما لم يرد دليل دال على التخصيص.

الأقوال:

محل النِّزَاع في المقتضى:
المقتضى قد يكون خاصاًّ لا يشمل أفرادا كثيرة، بأن يتعين معنى واحد للتقدير كما في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
) فإن المتعين للتقدير في الآية الكريمة واحد خاص وهو: الزواج بهن؛ إذ هو المتبادر من تحريم الأمهات.

وقد يكون المقتضى عاماًّ يشمل أفرادا كثيرين، كما في حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فإن المقدر في هذا الحديث هو الحكم، وهو عام يشمل الحكم الدنيوي والحكم الأخروي.

والمقتضى عند تعينه وخصوصه لم يكن مثار خلاف بين العلماء، غير أنه عند عمومه اختلف في بقائه على عمومه وشموله لجميع الأفراد التي تندرج تحته أو عدم بقائه إلى قولين:(
)  

القول الأول: ذهبت الحنفية والغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم إلى أن المقتضى لا عموم له.

ومن أدلتهم: أن ثبوت المقتضى إنما هو للحاجة والضرورة، والثابت بالحاجة يَتَقَـدَّر بِقَـدْرِها، ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى، فإن الكلام مفيد بدونه.(
) 

ولأن القول بعموم المقتضى يوجب إضمار جميع التقديرات، والإضمار على خلاف الأصل، والمقصود حاصل بإضمار البعض فوجب الاكتفاء به ضرورة تقليل مخالفة الأصل.(
) 

القول الثّاني: ذهب جماعة إلى القول بعموم المقتضى، ونسب هذا القول إلى أكثر المالكية والشافعية.(
) 

ومما استدلوا به: أنه لا يخـلو إما أن يقال بإضمار الكل أو البعض أو لا إضمار شيء أصلاً، والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع، وليس إضمار البعض أولى من البعض ضرورةَ تساوي نسبة اللّفْظ إلى الكُلّ؛ فلم يبق سوى إضمار الجميع.(
) 

هذان هما القولان اللذان يوردهما العلماء في هذه المسألة.

التّطْبِيق:

هل يقطع الواقف أمام المصلي صلاة المصلي بدون مرور؟

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "اختلف عن أحمد فيما يقطع الصلاة مروره، هل يقطع إذا كان واققا؟ (فعنه): يقطع؛ لعموم الحديث(
) نظرا إلى أن المضمر له عموم(
)، ولأن عائشة رضي الله عنها فهمت التسوية بينهما، وإلا لم تعارض ذلك باضطجاعها بين يديه ( (
) ... (وعنه): لا يقطع، تفرقة بين اللُّبْث والمرور.."(
) 

المطلب الثّاني: قاعدة: مفهوم الموافقة حجّة(
)
لا جدال في شهرة هذه القاعدة، وقد أوردها بهذا النّص بعض الأصوليين في كتبهم كما هو الشأن عند ابن النجار الحنبلي، وفي "المسودة" عبارة قريبة منها وهي قوله: "فحوى الخطاب حجّة" وفحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة كما سيأتي بيانه عند ذكر أسمائه.
وليست الصياغة المصدّر بها هي صياغة الزّركشي ـ رحمه الله ـ، بل فهمت من صنيعه، فصغتها بهذه الصياغة.

معنى مفردات القاعدة:
مفهوم الموافقة:

سبق ذكر مفهوم الموافقة عند تقرير أقسام دلالات الألفاظ على الأحكام، وأعرضت هناك عن ذكر شيء مما يتعلق به، نظرا لكونه سيأتي في هذا المطلب، والتفصيل عنه بهذا الموضع أليق.
فمفهوم الموافقة هو: "ما يدل على أنّ الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأَوْلى"(
) 

وقال بعضهم: "ما يكون مدلول اللّفْظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق".(
) 

أما الحنفية فيسمون مفهوم الموافقة: دلالة النّص، وعرفوا دلالة النّص بقولهم: " فَهْمُ غَيْر المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده" أو: "الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي"(
) 

وبعضهم قال: "ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لفهم المناط للحكم لغة".(
) 

ويبدو أنه ليس هنالك فرقٌ كبيرٌ بين هذه التّعريفات جميعها إلا أنّ بعضهم اشترط في مفهوم الموافقة أن يكون أوْلى بالحكم من المنطوق، وآخرون زادوا مع الأولوية التساوي، وسيأتي.

المعنى الإجمالي: 

إذا ثبت عن الشارع حكم في نص منطوق به، وكان المسكوت عنه أولى بذلك الحكم أو مساوياً للحكم المنطوق به؛ فإن الحكم المذكور يكون شاملا للمسكوت عنه، فيكون للمسكوت عنه مثل الحكم الثابت للمنطوق، ويثبت له ما يثبت للنصوص، من تخصيص العموم وتقييد المطلق، والتمسك، والاستدلال به في الأمورالشّرعية.
الأقوال: 

قبل الشّروع في ذكر الأقوال يحسن أن أقدم بين يديها أموراً متعلّقة بمفهوم الموافقة، والتي بها يكمل تصور المسألة تصورا صحيحا.

* الأمر الأول: شروط مفهوم الموافقة:  

من العلماء من اشترط الأولوية في مفهوم الموافقة، ومنهم من لم يشترط ذلك بل وَسَّع الدائرة حيث أخرج ما كان أَدْوَن فقط، واعتبر الأولوية والمساواة فيه، وذكر كلاًّ منهما شرطين لمفهوم الموافقة، وإن كان أصحاب الاتجاه الثّاني قد زادوا قيدا في ذلك، وهذان الشّرطان هما:

- أن يفهم المعنى من اللّفْظ في محل النطق.

- أن يكون المفهوم أولى من المنطوق، وزاد أصحاب الاتجاه الثّاني: "أو مساوياً له".(
) 

وبعضهم ـ كابن السبكي ـ سمى المفهوم الأولوي: فحوى الخطاب، وسمّى المساوي: لحن الخطاب.(
)
* الأمر الثّاني: أقسام مفهوم الموافقة:
قَسَّم العلماء رحمهم الله مفهوم الموافقة إلى قسمين: قطعي، وظني.

فأما القطعي فهو ما توافرت فيه ثلاثة أشياء:

- أن يكون التعليل بالمعنى.(
) 

- أن يكون أشد مناسبة للحكم في المسكوت.

- أن يكونا قطعيين.
والظني كذلك، لكن يقال في الأمر الثّالث: أن يكونا ظنيين أو أحدهما ظنياًّ.(
) 
مثال القطعي قوله تعالى في بر الوالدّين:  ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
) فإنه يدل على تحريم الضرب، وسائر أنواع الأذى، فإن الضَّـرْب أكثر أذى من التأفيف.

ومثال الظني قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( ( (
) فإن هذا عند طائفة يُشْعِـر بأن القاتل عمدا عليه تحرير رقبة من طريق أولى، لكن فيه احتمال من جهة قصر الكفارة على المخطئ؛ لكون ذنب المتعمّد أعظم من أن يُكَفّـر.(
) 

* الأمر الثّالث: أسماؤه
ذكر العلماء لمفهوم الموافقة أسماء عدة، سَمَّوْه: مفهوم الموافقة، وتنبيه الخطاب، وفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ومفهوم الخطاب.(
) 

والحنفية ـ رحمهم الله ـ سموه: الدلالة، ودلالة النّص، ودلالة معنى النّص.(
)  

إذا تَبَيَّـنَتْ هذه الأمور حُـقَّ علي أن أذكر أقوال العلماء حول حجية مفهوم الموافقة وعـدم حجيـته.

اتّفَق جمهور العلماء على القول بمفهوم الموافقة، وصحة الاحتجاج به، بل نقل بعضهم ما يشبه الإجماع في ذلك.

قال الآمدي ـ رحمه الله ـ: "اتّفَق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظّاهري(
) أنه قال: ليس بحجّة".

وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: "فحوى الخطاب حجّة... وهذا قول جماعة أهل العلم، إلا ما شذ من بعض أهل الظّاهر، فحكى أبو القاسم الخرزي(
) عن داود أنه ليس بحجّة، وحكى ابن برهان عن داود كقولنا".(
) 

ويبدو أن العلماء أعرضوا عن موقف ابن حزم من مفهوم الموافقة؛ فإن  الظّاهرية ـ كما سيأتي في باب القياس ـ نفوا القياس ولم يروه دليلا يتمسك به في الشّرعيات، وابن حزم ـ رحمه الله ـ من متقدمي الظّاهرية قد ذكر من جملة ما ينفيه الظّاهرية من الأقيسة: مفهوم الموافقة، فإن بعض العلماء ـ كما سيأتي ـ ذَكَر أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية، وابن حزم ممن يرى أنه نوع من أنواع القياس؛ ومن أجل ذلك نسب القول بنفي مفهوم الموافقة إلى الظّاهرية باعتبار أنهم ينفون الأقيسة كلها، ونسبته هذا القول لجميع أهل الظّاهر وإن كانت غير مسلّمة لكنها تدل على وجود الخلاف في الاحتجاج به.

قال ابن حزم ـ بعد ما أورد أقسام القياس عند القائلين به، وأنه ينقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام: قسم الأَشْبَه والأَوْلَى، وقسم المثل، وقسم الأَدْنَى ـ :

"فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به.

"وذهب أصحاب الظّاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدّين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها ـ إلا بنص كلام الله تعالى، أو نص كلام النبي (، أو بما صحّ عنه ( من فعل أو إقرار، أو إجماع من جميع الأمة كلها... وهذا هو قولنا الذي ندين الله به، ونسأله عز وجل أن يثبتنا فيه، ويميتنا عليه بمنه ورحمته. آمين".(
) 

ولقد بالغ ابن حزم جِداًّ في نفي دلالة قوله تعالى:  ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( (
) على تحريم الضرب والقتل، حتى قال: "لو لم يرد غير هذه اللّفْظة لَمَا كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما، ولَمَا كان فيها إلا تحريم قول "أف" فقط.

وقال: " ولو كان النّهي عن قول (أف( مغنيا عما سواه من وجوه الأذى لَمَا كان لِذِكْر الله تعالى في الآية نفسها ـ مع النّهي عن قول (أف( النّهي عن النهر والأمر بالإحسان، وخفض الجناح والذل لهما مَعْـنى..

"فالذي لا شك فيه عند كل من له معرفة بشيء من اللّغة العربية أن القتل والضرب والقذف لا يسمى شيء من ذلك : أُفّ، فَـبِلاَ شك يعلم كل ذي عقل أن النّهي عن قول أف ليس نهيا عن القتل ولا عن الضرب ولا عن القذف، وأنه إنما هو نهي عن قول: أف"(
) 

وقد ساق الأدلة التي يستدل بها جماهير العلماء للدلالة على حجية مفهوم الموافقة، وفَـنَّدها ورَدّ عليها رداًّ عظيما.

وحتى لا يخرج بحثي عن المقصود فإني أترك ذكر مناقشة العلماء لابن حزم في موقفه من مفهوم الموافقة، وأحيل القارئ على المراجع المسوقة في بداية البحث عنه، مع التأكيد على مرجع هامّ منها وهو:كتاب "تفسير النّصوص"؛ فقد قام مؤلفه بذكر موقف ابن حزم وأفاض في مناقشته والرد عليه بكل أدب واحترام.(
) 

وبعد ذكر حجية مفهوم الموافقة فإن الكلام عنه يبقى خداجا غير تمام إِنْ لم أتطرق لأقوال العلماء في مستند الحكم في محل السكوت هل هو فحوى الدلالة اللّفْظية، أو الدلالة القياسية؟ وبعبارة أخرى: هل دلالة مفهوم الموافقة لفظية أو قياسية؟

اختلف العلماء القائلون بمفهوم الموافقة في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية، وهذا قول جمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين.(
) 

واستدلّوا على ذلك بأمور:

- أن الأصل في القياس الشّرعي أن لا يكون جزءا من الفرع إجماعا، وههنا قد يكون، كما لو قال السيد لعبده: "لا تعط زيد ذَرَّة" يدل على منع إعطاء ما فوق الذرة، مع أن الذرة جزء منه.

- أن دلالة النّص ثابتة قبل شرعية القياس، فإن كل أحد يفهم من "لا تقل له أف" لا تضربه ولا تشتمه، سواء علم شرعية القياس أو لا، وسواء شرع القياس أو لا.

- أن النافين للقياس قائلون بذلك.(
) 
القول الثّاني: أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية، وفي مقدمة أصحاب هذا القول الإمام الشافعي وبعض أصحابه وبعض الحنابلة.(
)
وقد استدلوا بأدلة خلاصتها:

- أننا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من كف الأذى عن الوالدّين، وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في التأفيف، لما قضى بتحريم الشتم والضرب إجماعا.

- توفر أركان القياس في المثال المضروب، فالتأفيف أصل، والشتم والضرب فرع، ودفع الأذى علة، والتحريم حكم ولا معنى للقياس إلا هذا.(
) 

وهؤلاء سموا مفهوم الموافقة بالقياس الجلي؛ نظرا إلى أن الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت بالتأثير.(
) 
وتَظْهَر فائدة الخلاف في هذه القاعدة في مسألة أُصُولِيَّة ومسائل فرعية:

فأما المسألة الأُصُولِيَّة فهي: جواز النّسخ بمفهوم الموافقة، فمن قال: إن دلالته لفظية أجاز النّسخ به، ومن قال قياسية مَنَع ذلك.(
) 

وأما المسائل الفرعية فمنها: إثبات الحدود والكفارات بمفهوم الموافقة، فمن قال إن دلالته لفظية أثبت به الحدود والكفارات، ومن قال قياسية ومَنَع إثباتهما بالقياس منع ذلك.(
) 

وبالجملة، فإن البحث في مفهوم الموافقة والمفاهيم كلها ذو جوانب متعددة، واستقصاء الكلام فيه يؤدي إلى التطويل، واللائق بمن يَودّ الزيادة مراجعة المطوّلات، فقد استوفت ووفت، ويكفي ما أوردته هـهنا نبْراساً ودليلا لثبوت القاعدة وهو المراد، والله المستعان وعليه التكلان.

التّطْبِيق:

نجاسة الكلب والخنـزير:
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في صدد بيانه الحيوانات النجسة:

"الضرب الثّاني: نجس بلا نزاع عندنا، وكذلك سؤره، وهو الكلب والخنـزير، وما تولّد منهما أو من أحدهما. لقوله (: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا)(
)، ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)(
)...  قال: والخنـزير شر منه، نص الشارع على تحريمه، وحرمة اقتنائه، فالحكم يثبت فيه من طريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه ـ والله أعلم ـ لأن العرب لم يكونوا يعتادونه، بخلاف الكلب، فإنهم يعتادونه كثيرا، والمتولد من الخبيث خبيث".(
) 
المطلب الثّالث: قاعدة: مفهوم المخالفة حجّة(
)
هذه الصياغة موافقة لما ذهب إليه القائلون بحجية مفهوم المخالفة، وقد مشيت في صياغتها على ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار مفهوم المخالفة والقول بحجيته، وسيأتي خلال البحث ذكر الخلاف فيها، وحَقُّها أن تصاغ بصيغة الاستفهام إشارة إلى الخلاف.

معنى مفردات القاعدة:
مفهوم المخالفة في الاصطلاح هو: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. ويسمى بدليل الخطاب.(
) 

فالمخالفة هي: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه.

قال القرافي بعد ذكر ما سبق: "احترازا عما تَوَهَّمَه الشيخ ابن أبي زيد(
)وغيره، فاستدلوا بقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (
) على وجوب الصلاة على أموات المسلمين بطريق المفهوم... وليس كما زعموا؛ فإن الوجوب هو ضد التحريم، والحاصل في المفهوم إنما هو سلب ذلك الحكم المرتّب على المنطوق، وعدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب".(
) 

المعنى الإجمالي:

إن الشيء إذا خصّه الشارع بالذكر بحكم من الأحكام الشّرعية، فإن المسكوت عنه (وهو ما عدا ذلك المذكور) يكون حكمه مخالفا للحكم المذكور المنطوق به، فيستدل بتخصيص ذلك المذكور بالذكر على نفي الحكم عما عداه، وعلى نقيض الحكم في المسكوت عنه.

ومثاله قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ( (
)  ؛ دل على أنه لا يجوز إخراج رقبة كافرة. ونحو قوله (: (في سائمة الغنم الزكاة) يدل على انتفاء الزكاة عن المعلوفة.(
) 

الأقوال:

للعلماء في اعتبار مفهوم المخالفة وعدم اعتباره مسلكان:

المسلك الأول: من اعتبره حجّة شرعية يستدل به، وهذا مسلك جماهير أهل العلم رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى القول بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة.(
) 

ولتأييد مذهبهم استدلوا بعدة أدلة منها ما يأتي:

* أن فصحاء العرب يفهمون من تخصيص الشيء بالذكر انتفاء الحكم عما عداه؛ بدليل ما روى يعلى بن أمية(
)  قال: قلت لعمر: ألم يقل الله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (
) فقد أَمِن النّاس، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ( فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)(
). فَفَهِما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام في حال الأمن وعَجِـبا من ذلك.(
) 

* أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، وهذه الفائدة هي نفي مثل حكم المنطوق في محل السكوت.(
) 
المسلك الثّاني: من نفى مفهوم المخالفة ولم يعتبره. وهذا مسلك الحنفية ـ رحمهم الله ـ وقيَّد بعض المتأخرين من الحنفية النفي بكلام الشارع فقط، أما متفاهم النّاس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات فيقولون به ويعتبرونه.(
) 
ومن المنكرين لمفهوم المخالفة الغزالي والظّاهرية.(
) 

قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ "إن الخطاب إذا ورد... لم يدل على أن ما عداه بخلافه، بل كان موقوفا على دليل... وتمام ذلك في قول أصحابنا الظّاهريين: أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكما في غيرها، لاَ أَنّ ما عداها موافق لها، ولا أنه مخالف لها، لكن كل ما عداها موقوف على دليله".(
) 

ومما استدل به النافون لمفهوم المخالفة:
- عدم ما يوجب القول بالمخالفة.

- الاتفاق على أن المصير إليه والقول به إنما هو عند عدم فائدة أخرى سوى تخصيص ذلك بالذكر، وهذه الفائدة ليست لازمة إياه أبدا في كل صورة.(
) 

هذه خلاصة الأقوال الواردة في القاعدة، وفيها مناقشات واعتراضات تُرَاجَع في مظانها؛ إِذْ هذا القدر كافٍ في بحثي، لكن يليق بالبحث أن تُورَد فيه شروط مفهوم المخالفة عند القائلين به، ولاَ مَوْضِعَ أنسب لإيرادها من هذا الموضع.
ذكر العلماء القائلون بمفهوم المخالفة شروطا بتوفرها يكون الاحتجاج بمفهوم المخالفة عندهم مقبولا، والاستدلال به سائغا. 

وهذه الشّروط قسمان:

الأول: ما يرجع للمسكوت عنه.

الثّاني: ما يرجع للمذكور.

فأما ما يرجع للمسكوت عنه فهو شرط واحد وهو: أن لا تظهر أولوية بالحكم من المذكور، ولا مساواة في مسكوت عنه؛ إذ لو ظهرت فيه أولوية أو مساواة، كان حينئذ مفهوم موافقة.(
) 
وأما ما يرجع للمذكور فشروطٌ مجملها ما يلي:

1) أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان؛ كقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((
) فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطري.
2) أن لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص ولا حادثة خاصة بالمذكور.
3) أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال.
4) أن يذكر مستقلا.
5) أن لا يظهر من السياق قصد التعميم.
6) أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال.
7) أن لا يكون خرج مخرج الأغلب.(
) 
ويمكن إجمال هذه الشّروط المذكورة في شرطين فقط فيقال:
الأول: أن لا تظهر فائدة أخرى للقيد غير إثبات الحكم في المعنى المنطوق.

الثّاني: أن لا يعارَض بما هو أقوى منه.

ثم إن مفهوم المخالفة أنواع كثيرة سيأتي ذكر بعضها في المطالب الآتية.
التّطْبِيق:

جميع ما يأتي من التّطْبِيقات في أنواع مفهوم المخالفة تدل على حجية مفهوم المخالفة، لأنها كلها داخلة تحته.
المطلب الرّابع: قاعدة: مفهوم الغاية حجّة(
)
هذا نوع من أنواع مفهوم المخالفة، وهو مِنْ أعلى أنواعه وأقواها، حتى إن بعض المنكرين لأنواعٍ من المفاهيم أقروا بحجية هذا المفهوم ورأوه دليلا يستدل به، بل تجاوز بعضهم حـتى ادَّعَى أن الغاية ليست بمفهوم بل هي منطوق بالإشارة، وطَبَعِيّ أنّ الصياغة المصدّر بها هي على وِفْق قول من يقول بحجية هذا المفهوم، أما المنكر له فَدَأْبه أن يَدّعي عدم حجيته، وبالتالي ستكون صياغته لها بالسَّلْب لاَ الإيجاب فيقول فيها: مفهوم الغاية ليس بحجّة. والزّركشي ـ رحمه الله ـ أورد هذه القاعدة معلّلاً بها فرعاً من الفروع الفقهية.
معنى مفردات القاعدة:
غاية الشيء: طرفه ومنتهاه. والغاية: المدى، جمعه: غايٌ، وغَيَّـيْت غاية: بيَّنْـتها، وغايتك أن تفعل كذا أي: نهاية طاقتك أو فعلك.(
) وألفاظها: "حتى وإلى" كقوله تعالى:(  (((((( (((((((((( ( ( (
)، وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
).(
) 

ومفهوم الغاية هو: "دلالـة اللّفْظ المفـيد لحكم عند مَـدِّه إلى الغاية على نقيـض الحكم بعـدها".(
) 

المعنى الإجمالي:

إن اللّفْظ الذي قُيِّـد الحكم فيه بلفظ من ألفاظ الغاية "كإلى وحتى" يدل على ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية، فيكون الحكم الثابت لما بعد الغاية مخالفا للحكم الثابت قبلها، وهذه الدلالة حجّة يستدل بها في الأحكام الشّرعية.

ومثال ذلك قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((.((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((
)، فقد دلّت الآية بمفهومها ـ عند القائلين بمفهوم المخالفة ـ على أن المطلَّقة ثلاثا تحل لمطلِّقها بعد أن تتزوج غيره وتفارقه بطلاق ونحوه، وتنقضي عدتها منه.(
)
الأقوال:

المسلكان الأساسيان بالنسبة إلى مفهوم الغاية قائمان، شأنه في ذلك شأن بقية المفاهيم، ويزيد هذا المفهوم على غيره من المفاهيم في أنه قد ادّعى بعضهم كونه من قبيل المنطوق بالإشارة وليس من قبيل المفهوم، وقائل هذا القول من متقدمي المنكرين لبعض أنواع المفاهيم وهو: القاضي أبو بكر الباقلاني.

ومفهوم الغاية من القوة بمكان بحيث تَسَنَّى للشوكاني القول بأن [المخالفين في حجيته] "لم يتمسكوا بشيء يصلح للتمسك به قط، بل صَمَّموا على منعه طَرْداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم، وليس ذلك بشيء".(
) 

فإذا أريد خلاصة الأقوال الواردة في مفهوم الغاية قيل: إن فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن مفهوم الغاية حجّة، وهذا قول أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين والقاضي عبد الجبار وغيرهم.(
) 

وللقائلين بهذا القول أدلة كثيرة منها:

- أن كلمة "إلى" في مثل قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
) جارية مجرى قوله: (صوموا صوما آخره الليل)، ولو قال ذلك لَمَنَع من وجوب الصوم بعد مجيء الليل؛ لأنه لو وجب الصوم بعد ذلك لصارت الغاية وسَطاً.(
) 
- أن الغاية نهاية، ونهاية الشيء مقطعه؛ فإذا انتهى وانقطع لم يكن بعده إلا ضده وإلا لم يكن مقطعاً فليس بنهاية ولا غاية.(
) 
القول الثّاني: أن مفهوم الغاية ليس بحجّة، وأن تعليق الحكم على الغاية لا يدل على انتفائه عمّا بعد الغاية، نسبه الآمدي لأصحاب أبي حنيفة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين.(
)  وقال الباجي: "هو الصحيح".(
) 

ومن أدلة هذا القول أنه إذا قال القائل: "اضرب زيدا حتى يجلس" فقد تناول نطقه الأمر بالضرب في حال القيام، وحال الجلوس لم يذكرها بالأمر بالضرب ولا بالمنع من ذلك، ويصح إلحاقها بحال القيام، ويصح التفريق بينهما، وهو بمنـزلة أن يقول: "اضرب زيدا قائما" فالذي تناول أمره حال القيام، وأما حال الجلوس فلم يتناولها الأمر بالضرب ولا المنع منه. وقد أجمعنا على أنه لو قال: اضرب زيدا قائما لم يدل ذلك على المنع من ضربه حال الجلوس، وكذلك إذا قال: اضرب زيدا حتى يجلس.(
) 

القول الثّالث: أن دلالة مفهوم الغاية على الحكم على نفي الحكم عما بعدها منطوق بالإشارة، وهو منسوب  إلى القاضي أبي بكر الباقلاني.(
) 

ودليله: أن الغاية ليست كلاما مستقلا، فقوله: "حتى تنكح زوجا غيره" لا بد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام، فهو إما ضد ما قبله أو غيره، والثّاني باطل؛ لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه فتَعَيَّن الأول، فيُقَـدَّر: حتى تنكح فتحل... والإضمار بمنـزلة الملفوظ؛ لأنه إنما يضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان.(
) 

فحصل مما سبق أن في مفهوم الغاية ثلاثة أقوال: قول بأنه حجّة وهو منطوق بالإشارة، وقول بأنه حجّة وهو مفهوم، وقول بأنه ليس حجّة.

التّطْبِيق:

حكم المتبايعين إذا تفرقا من دون فسخ:

ورد في خيار المجلس حديث ابن عمر المتقدم وهو: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وفي رواية: (حتى يتفرقا).

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "إذا تفرق المتبايعان من غير فسخ لم يكن لواحد منهما الرد في الجملة " ثم أورد الحديث المتقدم، وقال: "وفي رواية "حتى يتفرقا" غيَّاه إلى غاية هي التفرق، فمفهومه: أنه لا خيار لهما بعد التفرق..".(
) 

حكم بيع الثمار بعد بدو صلاحها:

ورد عن النبي ( النّهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن بيعها حتى تزهو(
). 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بعد إيراده هذا الحديث وغيره:"ودلالة هذه الأحاديث من أوجه: "(أحدها) أنه ( غيَّا النّهي بغاية، فبوجودها يزول النّهي، ويبقى على أصل الإذن في جواز البيع. (الثّاني): أن ما بعد الغاية والحال هذه يعطى عكس حكم ما قبلها، وإلا فذكر الغاية إذاً وعدمها سيَّان، وما قبلها لا يجوز إلا بشرط القطع، فما بعدها يجوز وإن شرط الترك..."(
) 
المطلب الخامس: قاعدة: مفهوم الشّرط حجّة(
)
ما قيل في صياغة القاعدة السابقة يقال كذلك في صياغة هذه القاعدة وهو أن صياغتها إنما توافق مذهب القائلين بحجيتها، أما الذين ردوها فطَبَعِيّ أن تكون صياغتها عندهم بالسلب لا بالإيجاب، فيقولون فيها: مفهوم الشّرط ليس بحجّة.

وأورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ القاعدة مستنبطاً فرعاً من الفروع الفقهية ومستدلاًّ.

وهذه القاعدة مختلف فيها كما سيتضح بعد قليل، فلا يتبادر إلى الأذهان من الجزم في صياغتها أنها متفق عليها كما سبق مثل ذلك مرارا، وليُعْلَم من هنا وفيما سبق وفيما يأتي من القواعد ـ أَنَّ الجزم في صياغة قاعدة في هذا البحث ليس المقصود منه عدم وجود خلاف فيها لا من قريب ولا من بعيد.

معنى مفردات القاعدة:
الشّرط بسكون الراء: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط. والشّرط بتحريك الراء: العلامة، جمعه: أشراط.(
) 

والشّرط في اصطلاح المتكلمين: "ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلا فيه ولا مؤثرا".(
) 

والمقصود بالشّرط هنا: "ما دخل عليه أحد الحرفين "إن" أو "إذا" أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سَبَبِـيّة الأول ومُسَبّـبِيّة الثّاني". وهذا هو الشّرط اللغوي.(
)  

ومفهوم الشّرط هو: دلالة تعليق الحكم بالشّرط على نفيه عند عدم الشّرط.(
) 

المعنى الإجمالي

إن تعليق الحكم بالشّرط اللغوي يدل على انتفاء الحكم وثبوت نقيضه عند انعدام ذلك الشّرط، فالحكم يستفاد من اللّفْظ بدلالة مفهوم الشّرط ويكون حكما شرعيا، فيستدل به في النفي كما يستدل بالنّصوص الملفوظ بها في الإثبات.
ومثال ذلك قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ( (
)، فإن مفهوم الشّرط من هذه الآية هو أن من استطاع الطَّوْل فليس له أن ينكح الفتيات.(
) أي المؤمنات إذا كنّ غير حرائر.
الأقوال:

لِيُعْلَم أولا أن مفهوم الشّرط تاليا لمفهوم الغاية ولم يكن في رتبته؛ لأن الشّرط لم يقل أحد بأنه منطوق لا صريحا ولا إشارة، بخلاف الغاية فكانت أقوى منه لذلك. (
) 

ولْيُعْلَم ثانيا أن مسلك الحنفية في هذا المفهوم لم يختلف عن سابقه، فقد قررت سابقاً أنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة ولا يرونه دليلا صالحا للاحتجاج والاستدلال به. فذِكْر الخلاف معهم في هذه القاعدة وفي كل قاعدة لها صلة بمفهوم المخالفة يكون بمثابة تكرار لكلام واحد سبق تقريره مرارا، فأرى الإعراض عنه أولى، والالتفات إلى الجديد وإثباته أحرى.

لكن الواقع أنّ النّتيجة عند الجمهور والحنفية واحدة، وإنّما الخلاف في الطّريق الذي ثبت به نفي الحُكم، أهو المفهوم المخالِف أم البراءة الأصليّة.
وسيتبين عند ذكر الأقوال أن من الحنفية من وافق في حجية هذا النوع من المفهوم، والخلاف الذي سأذكره هو بين الجمهور المثبتين لحجية المفاهيم، وقبل ذلك لا بد من تحرير محل النِّزَاع:

إن تعليق الحكم على الشيء بكلمة "إِنْ" أو غيرها من الشّروط اللغوية فيه أمور أربعة: ثبوت المشروط عند ثبوت الشّرط، ودلالة "إِنْ" عليه، وعدم المشروط عند عدم الشّرط، ودلالة "إِنْ" عليه.

فالثلاثة الأُوَل لا خلاف فيها، وإنما الخلاف واقـع في الأمر الرّابع وهو: دلالة "إِنْ" على عدم المشروط عند عدم الشّرط.

وليس الخلاف على أصل العدم عند العدم؛ فإن ذلك ثابت بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلامه.(
) 

وبعد اتِّضَاح محل الخلاف يتسنى ذكر الأقوال فيقال:

اختلفوا في حجية مفهوم الشّرط إلى قولين:

القول الأول: أن مفهوم الشّرط حجّة، وأن الحكم متى تعلق بشرط بالنّص فإنه يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشّرط كما يوجب وجود الحكم عند وجود الشّرط. وبه قال بعض المالكية، وأكثر الشافعية ومنهم الرازي، والحنابلة، وأبو الحسين البصري، وجماعة من المنكرين للمفهوم كأبي الحسن الكرخي(
)  من الحنفية.(
) 
وأَهَمّ دليل استدلوا به هو: أن النحويين سَمَّوا كلمة "إن" حرف شرط، وهو ظاهر في كتبهم، والشّرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه؛ وقال الفُقَهَاء: الوضوء شرط صحة الصلاة، والحول شرط وجوب الزكاة، وعنوا بكونهما شرطين: انتفاء الحكم عند انتفائهما ـ والاستعمال دليل الحقيقة ظاهرا ـ فيلزم أن يكون المعلق بهذا الحرف منتفيا عند انتفاء المعلق عليه.(
) 

القول الثّاني: إن مفهوم الشّرط ليس بحجّة، وإليه ذهب القاضي عبد الجبار وأبوعبد الله البصري من المعتزلة، والباقلاني والباجي من المالكية، والغزالي والآمدي من الشافعية.(
) 

وأهم ما استدلوا به في نفي مفهوم الشّرط: وجود النّصوص التي يذكر فيها الشّرط ولا يدل على انتفاء الحكم الذي علق على الشّرط عند انتفاء ذلك الشّرط.

من ذلك قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ( (
). قال السرخسي: "ولا خلاف أنه يلزمها الحد المذكور جزاء على الفاحشة وإن لم تحصن".(
) 

ومنه قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ( (
). قال السرخسي: "وحكم الكتابة لا ينتفي قبل هذا الشّرط".(
) 

وقد سبق أن القائلين بالمفهوم ذكروا شروطا لا بد من اعتبارها قبل العمل به، وبالرجوع إليها يُرى أن الأدلة المستدل بها من قبل النافين لحجية مفهوم الشّرط خارجة عن محل النِّزَاع عند المثبتين له، فلا تكون لازمة لهم. فيبقى ما استدلّوا به قوياًّ، وما استدلّ به المخالفون لنقضها ضعيفا غير وارد عليهم.

ولذلك ختم الشوكاني مبحث مفهوم الشّرط بقوله: "قد بالغ إمام الحرمين في الرد على المانعين، ولا ريب أنه قول مردود، وكل ما جاؤا به لا تقوم به الحجّة، والأخذ به معلوم من لغة العرب والشّرع... وإنكار ذلك مكابرة، وأحسن ما يقال لمن أنكره: عليك بِتَعَلُّم لغة العرب؛ فإنَّ إنكارك لهذا يدل على أنك لا تعرفها".(
)  

التّطْبِيق:

حكم بيع الشفعة إذا تركه الشّريك:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "إذا أسقط الشّريك شفعته قبل البيع، أو وجد منه ما يدل عليه، كالإذن في البيع ونحوذلك لم تسقط شفعته، نص عليه أحمد؛ معللا بأن الشفعة إنما وجبت له بعد البيع، وعلى هذا الأصحاب. ونقل عنه إسماعيل بن سعيد(
)  أن القول بالإسقاط ليس ببعيد؛ معتمدا على الحديث.. (لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به)(
)  فظاهره أن الترك يسقط الشفعة، وقد أكّده مفهوم قوله (: (فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به) فمفهومه أنه إن باعه وقد آذنه فلا حق له، وهذا ظاهر، والله أعلم".(
) 

المطلب السّادس: قاعدة: مفهوم العدد حجّة(
)
لا زال الكلام في أنواع مفهوم المخالفة، وهذا نوع جديد من أنواع المفاهيم قال به بعض العلماء ورأوه حجّة فلذلك كانت صياغة القاعدة عندهم بهذا النّص، وهنالك جم غفير من الجمهور ومن منكري المفاهيم ردّوه ولم يروه دليلا صالحا بأن يتمسك به فكان هذا النوع من المفاهيم يصاغ عندهم بصياغة مخالفة لما صُدِّر به حيث قالوا: مفهوم العدد ليس بحجّة.

وقد أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة لماّ ذكر أورد نصاًّ في ذكر خمسة أشياء، ثم قال: "وتخصيص هذه الخمسة يدُلّ على نفي الحكم عمّا عداها" ففهمت من كلامه أنّه يحتجّ بمفهوم العدد في استنباط الأحكام.

معنى مفردات القاعدة:
العدد والعديد: اسم من العَـدّ وهو الإِحْصـاء.(
) 

ومفهوم العدد هو: تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا.(
) 

المعنى الإجمالي:

إنّ تعليق الحكم بالعدد المخصوص يدل على انتفاء الحكم وثبوت نقيضه عند انعدام ذلك العدد المخصوص، فالحكم يستفاد من اللّفْظ بدلالة مفهوم العدد ويكون حكما شرعيا وحجّة يحتج بها في الأحكام كما يستدلّ بالنّصوص والمنطوق.

ومثاله: الاحتجاج على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القُلَّتَيْن نجسته بقوله (: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا)(
)؛ فإنّ مفهومه أن ما دون القُلَّتَيْن يحمل الخبث.(
)
الأقوال:

لا خلاف فيما إذا كان المقصود بالعدد التكثير ـ كالألْف، والسبعين وغيرها مما جرى في لسان العرب للمبالغة ـ أنه لا يدل بمجرده على التحديد.(
) 

وإنما الخلاف فيما إذا لم يقصد بالعدد التكثير فهل يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد؟ اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال:

القول الأول: أنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد (وهو معنى أن مفهوم العدد حجّة). قال ابن اللحام: "قال به أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود وبعض الشافعية"(
) وقال به من الحنفية: الطحاوي(
).(
) 

وقال الجصاص: "قد كنت أسمع كثيرا من مشايخنا يقول في المخصوص بعدد: إنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه... وأحسب محمّد بن شجاع الثلجي قد احتج بمثل هذا".(
) 

ومن أشهر حجج هذا القول أنه لما نزل قوله تعالى:(  ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ( (
) قال النبي (: (لأزيدنّ على السبعين)(
)  فعلم من الآية أن حكم ما زاد على السبعين بخلافه.(
) 

وقد ادّعى بعض(
) من ردّ مفهوم العدد ضعف هذا الحديث المستدل به، ودعواهم هذا لا يحالفه الصواب، بل هو حديث صحيح مخرج في الصِّحاح.

القول الثّاني: أن مفهوم العدد ليس بحجّة، أي: لا يدل على انتفاء الحكم فيما عدا العدد المخصوص. وهذا قول منكري المفاهيم، وهو مقتضى اختيار الباقلاني والجويني والغزالي.(
) 

ويبدو أنه ليس هنالك ما يدعو إلى الزيادة عما استدلوا به في نفيهم مفهوم المخالفة جملة؛ ذلك لأن غالبهم لم يخصصوا العدد بكلام مخصوص بل أدرجوه ضمن كلامهم عن مفهوم الصفة الذي هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة.

وهنالك فريق من العلماء(
) فصّلوا في ذلك تفصيلات، وبالنظر إلى تفصيلاتهم يدرك أنهم إنما تمسكوا بأدلة خارجة عن نفس العدد، فتفصيلاتهم خارجة عن محل الخلاف. وقد ذكر بدرُ الدّين الزّركشي ـ رحمه الله ـ أنّ الذين فصّلوا هذه التّفصيلات منكرون لمفهوم العدد(
).
والشوكاني ـ رحمه الله ـ كعادته ختم بحثه في مفهوم العدد بقوله: "والحق ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلوم من لغة العرب ومن الشّرع، فإِنَّ مَنْ أَمَرَ بِأَمْـرٍ وقَيَّده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص عنه فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النقص كان هذا الإنكار مقبولا عند كل من يعرف لغة العرب، فإِن ادَّعَى المأمور أنه قد فعل ما أمر به مع كونه نقص عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودة عند كل من يعرف لغة العرب".(
) 

التّطْبِيق:

حكم قتل المحرم ما عدا الخمسة من الدواب المؤذية:

نص النبي ( على بعض الدواب المؤذية التي يجوز للمحرم الإقدام على قتلها حين إحرامه ولا حرج عليه ولا فدية، وقد ورد الحديث عن عدة من الصّحابة (، منهم: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)(
).
قال الزَّرْكَشي ـ في توجيهه قول الخِرقي ـ رحمهما الله ـ: (وكلُّ ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فِداء عليه): "وقد يقال إن ظاهر كلامه منع قتل ما عدا الخمسة المذكورة ما لم تُعْدِ عليه... وتخصيص هذه الخمسة بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداها"(
) 

المطلب السّابع: قاعدة: مفهوم اللقب حجّة(
)
لا زالت أنواع مفهوم المخالفة في تَنَـزُّل وهُبُوط إلى أن وصلت إلى آخر درج وأضعفه ولا يوجد أضعف منه؛ إذْ رَدّه جُلّ القائلين بحجية مفهوم المخالفة فضلا عن المنكرين له والرادّين له جملة وتفصيلا، وهذا المفهوم هو مفهوم اللقب، وحيث إِنّ بعض العلماء قد اعتبره ورآه دليلا صالحا للاحتجاج والاستدلال به ـ كما هو الشأن عند إمامنا الزّركشي رحمه الله، وذكر أنه الأشهر عند الحنابلة ـ فإني تبعته في صياغة القاعدة، لا في ترجيح القول به.

معنى مفردات القاعدة:
اللَّقَب هنا أعم من اللقب المذكور عند النحاة حيث يقسمون العَلَم باعتبار دلالته أو عدمها على معنى زائد على العلمية إلى: اسم وكنية ولقب، ويعرفون اللقب بأنه: "كل ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته، كزين العابدين وأنف الناقة".(
) 

وأما تعريف اللقب عند الأصوليين فقد حكى القرافي عن التبريزي(
) أن اللقب هو: "العلم.. ويلحق به أسماء الأجناس". (
) 

ومفهوم اللقب هو: الاستدلال بتعليق الحكم بالاسم العلَم، أو اسم الجنس على نفي الحكم عما عداه.(
) 

المعنى الإجمالي:

إن الشأن أنه متى علّق الحكم بالاسم العلم بأنواعه الثلاثة: من اسم و كنية ولقب، أو اسم جنس جامدا كان أو مشتقا، غلبت عليه الاسمية أو لم تغلب عليه، فإنه يستدل به على نفي الحكم عما عدا المذكور، فالحكم يستفاد من اللّفْظ بدلالة مفهوم اللقب كما يستفاد بمنطوقه، ويكون حكما شرعيا وحجّة يحتج بها في الأحكام.

ومثاله: احتجاج من احتجّ على أن التيمم لا يجوز بغير التراب بقوله (: (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور)؛ فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهورا.(
) 

الأقوال:

رغم أن هذا النوع من أنواع المفاهيم هو أضعف أنواعها وأبعدها عن الدلالة، حتى قال الغزالي: "قد أقر ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم"(
)  إلا أنه قد وجد من العلماء الأجلاء من ذهب إلى القول به واعتباره دليلا يستدل به في الأحكام الشّرعية، وهاك خلاصة الأقوال الواردة في ذلك:

القول الأول: مفهوم اللقب حجّة، وتعليق الحكم على اللقب يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور. وهذا مذهب أكثر الحنابلة وذكروه عن أحمد، وذهب إليه الدَّقَّاق من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، ونُسِب إلى مالك أيضا.(
) 

قال في نشر البنود: "قد أخذ بعضهم من احتجاج مالك عن(
) الأضحية لا تجزئ بالليل بقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((( ( (
) القول بمفهوم اللقب، وجعله ابن رشد(
)  مفهوم الزمان".(
) 

وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين أسماء الأنواع فيدل على نفيه عما عداه، نحو: في السود من الغنم الزكاة، وبين أسماء الأشخاص فلا يدل.(
) 

وآخرون فصّلوا فقالوا: إنه لا يكون حجّة إلا أن تدل عليه قرينة، كقوله (: (وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) فإن قرينة الامتنان تقتضي الحصر فيه.(
) 

وقد استدل القائلون بهذا المفهوم بما استدل به القائلون بمفهوم المخالفة، فقالوا:

أولا: إن التخصيص لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا نفي الحكم عما عداه.(
) 

وثانيا: فهم الصّحابة ذلك، فإن الأنصار فهموا من قوله (: (الماء من الماء)(
)  عدم وجوب الغسل من الإكسال، وهم من أجلة أهل اللسان، ففَهْمُهم حجّة.(
) 

القول الثّاني: عدم القول بمفهوم اللقب، وأنه ليس بحجّة، وبه قال أكثر العلماء حتى قال الآمدي: "اتّفَق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجّة خلافا للدّقّاق وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله".(
) وذهب إلى هذا القول بعض الحنابلة منهم: ابن قدامة ـ رحمه الله ـ.(
) 
ومما استدل به النافون لمفهوم اللقب:

اتفاق الكل على أنه يجوز أن يقال: زيد أكل أو شرب، مع العلم بأن غيره فعل ذلك أيضا.(
) 

ولأنه يلزم عليه لازم فاسدٌ وهو سدّ باب القياس، فيكون تنصيص الشّارع على أشياء معيّنة(
)  يمنع جريانه فيما سواها(
).
قال الجويني ـ رحمه الله ـ:  "قد صار قوم إلى إبطال المفهوم، وهذا ذهول عن فائدة الكلام. وصار قوم إلى أن لكل تخصيص مفهوما ـ كالدقّاق ـ، وهذا الرجل ابتدر أمرا لا ينكر، وهو أن العاقل لا يخصص مذكورا هزلا، وليس الغرض موقوفا على نفي ما عدا المسمى، واعتبر الشافعي الصفة ولم يفصلها، واستقر رأيي على تقسيمها وإلحاق ما لا يناسب منها باللقب، وحصر المفهوم فيما يناسب".(
) 

وقال الشوكاني فيما معناه: "إن القائل به لم يأت بحجّة لغوية ولا شرعية ولا عقلية".(
) 

والحقّ أن القائل به قد جاء بحجته ودليله كما سبق توضيحه بغض النظر عن صلاحية الاستدلال به وعدم صلاحيته، فدعوى أن القائل به لم يأت بحجّة مَّا لا يحالفها الصواب. والله أعلم.

التّطْبِيق:

حكم التوضؤ في آنية الذهب والفضة وما يشابههما:

ورد في منع استعمال آنية الذهب والفضة قوله (: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة).

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ عند قول الخِرَقي: (ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة): "تخصيصه [أي الخِرَقي] المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما، وهو كذلك في الجملة؛ لأن في حديث عبد الله بن زيد (: أتانا رسول الله ( فأخرجنا له ماء في تور (من صفر) فتوضأ(
)... 

ويدخل في المفهوم الثمين، وهو ما كثر ثمنه، قال أبو البركات: هو ما كان جنسه أكثر قيمة من جنس النقدين، كالجوهر والبلور(
) ونحوهما، وهو كذلك لتخصيص النبي ( النّهي بالذهب والفضة، ومفهومه إباحة ما عداهما، فمفهوم اللقب حجّة عندنا على الأشهر، ثم العلة فيهما الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص النّاس".(
)
المبحث العاشر: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالنّسخ، وتحته خمسة مطالب.
تعريف النّسخ في اللّغة والاصطلاح:

النّسخ في اللّغة يطلق على الإزالة، يقال: نَسَخَت الشمس الظل وانْتَسَخَتْه أي: أزالته. ويطلق كذلك على النقل، يقال: نَسَخْتُ الكتاب إذا نقلته. وانْتَسَخْتُه كذلك.(
) 

قال ابن فارس: "النون والسين والخاء أصل واحد، إلا أنّه مختلَفٌ في قياسه: فقال قوم: قياسه رَفْع شيء وإثبات غيره مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شيء".(
) 

وأما في الاصطلاح فقد تعدّدت تعريفات النّسخ وكثرت، وأكتفي منها بتعريف واحد فقط، وهو التّعريف الذي اختاره شيخُنا الدكتور محمّد بن صالح النامي ـ حفظه الله ـ  ورجّح أنه هو التّعريف الصحيح للنسخ، ألا وهو تعريف الإمام ابن الحاجب فإنه عرف النّسخ بأنه: "رفع الحكم الشّرعي بدليل شرعي متأخر".(
) 

وقد ذكر ابن التلمساني نحواً من تعريف ابن الحاجب ثم شرحه قائلا: "وإنما اشترطنا في الحكم أن يكون شرعياًّ؛ لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ... وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي؛ لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا يكون نسخاً كما لو كان المكلف نائما أو جُـنّ فإن الحكم يرتفع بذلك وليس رفعه بدليل شرعي بل عقلي، وإنما اشترطنا أن يكون متراخيا عن الحكم تحرزاً من الغاية فإنها لا تكون ناسخة للحكم، فالصيام إذا انتهى إلى الليل فأفطر الصائم لا يقال إن فريضة الصيام قد نسخت في حقه.."(
)   

المطلب الأول: قاعدة: النّسخ خلاف الأصل(
) 
لم أجد من علماء الأصول من تطرق لهذه القاعدة، ولم أجد كذلك من أفردها بالذكر أو تناولها أو تناول قاعدة قريبة منها، وإنما وُفِّقْـت للعثور على تعليل بعض العلماء الأجلاء بها، مما يدل دلالة واضحة على أن هذه القاعدة ربما تكون من القواعد المسلَّمة، وأنه لظهورها ووضوحها لا تحتاج إلى بسط القول والإطناب فيها. والذين ذكروها تعليلاً ـ كالزّركشي رحمه الله ـ قد ذكروها بنفس الصياغة التي صدرت بها مما يدل على أن الصياغة مقبولة أيضا.

المعنى الإجمالي:

إنّ دعوى النسخ في الحكم الشرعيّ الذي لم يثبت نسخه بنصّ صريح خلاف الأصل. وذلك لأن الأصل في النّصوص الإعمال لا الإهمال وورودها في الشّرع إنما كان ليعمل بها لا لتهمل، والنّسخ نوع من الإهمال؛ إذ هو التوقف عن العمل بالنّص الوارد بعد أن كان العمل به مشروعا.

وقد أسلفت أن بعض العلماء ذكر هذه القاعدة عند تعليلهم لمسألة من المسائل الأُصُولِيَّة، ومن الذين ذكروا هذه القاعدة: الإمام الآمدي عند مناقشته لمسألة جواز تعبد النبي ( بالاجتهاد فيما لا نص فيه حيث أورد من أدلة المجوزين حديثاً مرسلا يدل على أن النبي ( كان يقضي القضية فينـزل القرآن بخلاف ما قضى به، فيترك ما قضى به ويستقبل ما نـزل به القرآن. قالوا: والحكم بغير القرآن لا يكون إلا بالاجتهاد.

فاعترض عليهم المانعون بأن ما احتججـتم به إنما هو خبر مرسل،، ولا حجّة في المراسيل... وإن كان حجّة غير أنه يحتمل أنه كان يقضي بالوحي، والوحي الثّاني يكون ناسخا للأول.

فأجاب المجوزون بقولهم: إن المرسل حجّة... والنّسخ خلاف الأصل؛ لما فيه من تعطيل الدليل المنسوخ، وذلك وإن كان نسخا لما حكم به النبي ( غير أن تعطيل دليل الاجتهاد بنسخ حكمه أولى من تعطيل القرآن.(
) 

التّطْبِيق:

الاقتداء بالإمام الجالس:

مرّ عند قاعدة: "إذا ورد النّصان على حالين مختلفين، فإنهما يستعملان على ما وردا عليه" بيان حكم الاقتداء بالإمام الجالس، وأنّ الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ ذكر أنّ المختار في ذلك هو التفصيل بين أن يبدأ الإمام صلاته قائما أو جالسا، وأن العبرة بالابتداء بالنسبة للمأمومين، وبه يجمع بين النّصوص التي تبدو كالمتعارضة في ذلك.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بعد الجمع بين الأحاديث: "وهذا أولى من دعوى النّسخ؛ لأنه خلاف الأصل، ويعضد ذلك ويعينه أن الصّحابة فعلت ما قلناه من صلاتهم جلوسا خلف إمام جالس حيث ابتدأ بهم الصلاة كذلك".(
) 

وقد طبَّق الزَّرْكَشي هذه القاعدة في فرع آخر أيضا.(
) 
المطلب الثّاني: قاعدة: النّسخ لا بد له من دليل(
) 
كلام الزّركشي ـ رحمه الله ـ يدل على ما تنصّ عليه القاعدة، ولا حرج في إيراد القاعدة بهذه الصياغة، كما أنه قد اشتهر عند بعض العلماء صياغتها بقولهم: "النّسخ لا يثبت بالاحتمال"(
)، وهما صياغتان متقاربـتان؛ إذ الاحتمال المجرّد ليس بدليل فلا يثبت به النّسخ، كما لو قلت إن النّسخ لا بد له من دليل فيكون مؤداهما واحدا والحمد لله.

المعنى الإجمالي:

إذا ثبت حكم شرعي من الكتاب والسّنة فلا يصح لأحـد أن يـدّعي نسخـه إلا بدليل صريح وبرهان واضح لا مجرد احتمال، فالنّسخ لا بد له من دليل وعليه لا يثبت بالاحتمال؛ فالاحتمال المجرّد دعوى لا يعوّل عليها في مثل هذا.

هذا، وإن المتصفح لكتب أصول الفقه قدْ يمضي وقتاً طويلاً ولا يعثُر على هذه القاعدة رغم شهرتها وذيوع صيتها، لكنّ من أحسن التّأمّل وأجاد النظر لا بدّ أنه سيَعْلم أنهم تناولوها بطريقة أخرى، حيث أوردوا "الطرق التي يعرف بها النسخ"، وهذه الطّرق ناطقة بهذه القاعدة، فالطّرق هي الأدلة التي يستند إليها لمعرفة النّسخ، فكأنهم ضمناً قالوا: إنه لا بدّ لثبوت النسخ من دليل، وهذا الدّليل ليس واحداً بل هي أمور كثيرة، فما لم يستند إليها لا يحسن دعوى النسخ فيه، فالنّص حجّة، وما ليس بحجّة لا يزيل حكماً ثبت بحجّة.  

قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: "لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسّنة هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله عز وجل قال:(  (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ( ( (
)، وقال تعالى:(  ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (
) فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففَرْض اتباعه، فمَن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألاّ يطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة... ومن استجاز خلاف ما قلنا، فقوله يؤول إلى إبطال الشّريعة كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النّسخ في آية أو حديث ما وبين دعوى غيره النّسخ في آية أو حديث ما... فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسّنة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أَمْرٍ أَمَرَنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه..."(
) 

طرق معرفة النّسخ:
إذا تبين ما سبق، فإنّ من المناسب إيراد الطرق التي يوردها الأصوليون لمعرفة النّسخ، ويحسن التنبيه إلى أنه لا يبحث عن كون الشيء ناسخا أو منسوخا إلا إذا وجد حكمان مختلفان وردا في الشيء الواحد، ولم يمكن استعمالهما. فالأمور ثلاثة:

- ورود حكمين مختلفين.

- كونهما وردا في الشيء الواحد.

- أن لا يمكن استعمالهما كلاهما.

ثم إن النّاسخ لا بدّ من تأخّره عن المنسوخ، وإلا لم يصح. 
قال ابن النجار ـ رحمه الله ـ: "والمعتبر لصحة النّسخ: تأخر النّاسخ عن المنسوخ، وإلا لم يصدق عليه اسم ناسخ".(
) 
والطرق التي يعرف بها النّسخ متعددة، يمكن تقسيمها في الجملة إلى قسمين(
) :

- طرق متفق عليها.

- وطرق مختلف فيها.

فأما الطرق المتفق عليها بين العلماء فهي ثلاثة:

أولاها: النّص من الشارع، وذلك بأن ينص الشارع على شيء بأنه ناسخ لنص سابق، أو ما في معنى التنصيص. ومثلوا له بقوله (: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها). فقد نص النبي ( في هذا الحديث أن جواز زيارة القبور ـ بشروطه ـ المتأخر حكمه ناسخ للنهي عنه المتقدم حكمه.
والثّانية: إجماع الأمة على أن هذا النّص ناسخ لحكم نص آخر. ومثلوا له بنسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان.(
) 

والثّالثة: معرفة التاريخ، بأن يعلم بطريق صحيح أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر عن الآخر، فيحكم بأنه ناسخ له، مثل أن يعلم أن هذه الآية نزلت في غزوة كذا، وتلك نزلت في غروة كذا، وهذه في خامسة الهجرة، وتلك في سادستها ـ مثلا ـ.(
) 

قال القرافي ـ رحمه الله ـ: "ويعلم التاريخ بالنّص على التأخير، أو السّنة، أو الغزوة، أو الهجرة".(
) 

هذه الطرق الثلاث متفق عليها، كما نص على ذلك جمع من العلماء.

وهناك طرق أخرى مختلف فيها في معرفة النّاسخ من المنسوخ وهي الأكثر، وجملتها أربعة:

الأولى: تنصيص الراوي على النّسخ بأن يقول مثلا: "كان الحكم علينا كذا ثم نسخ"، فإن هذا لا يثبت به النّسخ عند الشافعية؛ لجواز أن يكون قاله اجتهادا منه لا توقيفا من النبي (، أما الحنفية فذهبوا إلى وجوب قبوله؛ لأن إطلاق الراوي العدل النّسخ من غير أن يعين النّاسخ مشعر بأنه توقيف من الرسول ( فيقبل قول الراوي فيه.

الثّانية: كون أحد النّصين المتعارضين مُثْـبَتاً في المصحف بعد النّص الآخر، فإن الجمهور لا يرون ذلك طريقا لمعرفة النّاسخ من المنسوخ، حيث إن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيبها في النـزول.(
) 

الثّالثة: كون الراوي لأحد الحديثين أصغر سِناًّ من الراوي الآخر، أو متأخراً في الإسلام عنه، فإن الجمهور أيضا ذهبوا إلى أن ذلك ليس طريقا لمعرفة النّاسخ من المنسوخ؛ لأن الراوي الأصغر قد ينقل عمن تقدمت صحبته، وأيضا يجوز أن تكون رواية متقدم الصحبة متأخرة.

الرّابعة: كون أحد النّصين المتعارضين موافقا للبراءة الأصلية والآخر مخالفا لها، فيكون المخالف للبراءة الأصلية هو المنسوخ، والموافق هو النّاسخ.

فإن النّص الموافق للبراءة الأصلية قد أفاد فائدة جديدة وهي: رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحكم الذي شرع بعدها، ولو جعل متقدما على النّص الآخر لم يكن مفيدا فائدة جديدة.

فالجمهور لا يقولون بهذا؛ لأن جعل أحد النّصين بعينه متقدما، والآخر بعينه متأخرا ليس أولى من العكس؛ لعدم وجود المرجِّح.(
) 

التّطْبِيق:

حكم إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم

حصر الله تعالى الأصناف التي تصرف إليها الزكاة في ثمانية، وورد ذكرها في قوله تعالى:(  ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( (
)، ومن المذكورين في الآية: المؤلفة قلوبهم، وللعلماء ـ رحمهم الله في بقاء الحكم في المؤلفة قلوبهم وعدم بقائه خلاف.

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: ".. حكم المؤلفة باق، وهذا أشهر الروايتين عن أحمد، واختيار الأصحاب؛ لأن الله تعالى ذكرهم، وكذلك المبيِّن لكتابه (، وأعطاهم، فالأصل بقاؤهم، إلا أن يدل دليل على النّسخ ولا دليل عليه، واحتماله غير كاف. (وعن أحمد) رحمه الله أن حكمهم انقطع للاستغناء عنهم".(
) 
المطلب الثّالث: قاعدة: الزيادة على النّص ليست نسخا(
)
هذه القاعدة من أكثر القواعد الأُصُولِيَّة شهرة وذيوعا في باب "النّسخ"، وقد تناولها جُلّ الذين كتبوا في أصول الفقه عند تناولهم مباحث النّسخ؛ فإنهم يكادون يتفقون على إيرادها هنا، وهذه الصياغة أخذتها من الزّركشي ـ رحمه الله ـ وهي صياغة مشهورة لدى الأصوليين، ويصدرون مبحثهم عنها بقولهم: "الزيادة على النّص" غالبا، والاختلاف في صياغتها يسير جداًّ، وحاصل الأمر أن هذه القاعدة مختلف فيها، والمخالفون سيخالفون في الحكم بطبيعة الحال، وسيصوغونها بالإيجاب بدلا من السلب،  فيقولون: "الزيادة على النّص نسخ".

معنى مفردات القاعدة:
المقصود بالنّص:
يظهر من إطلاق العلماء لفظ النّص هنا أنه ليس مقصودهم به ما لا يحتمل غيره، أو ما هو صريح في لفظه، بل أطلقوه وأرادوا به النّص الذي هو من قبيل الظواهر، وقد سبق أن هذا أحد إطلاقات "النّص".

ومن هنا قال بدر الدّين الزَّرْكَشي نقلا عن المازري ـ رحمهما الله ـ: "أُطْلِق النّص في هذه المسألة، وإنما يستمر إذا سمينا الظواهر نصوصا، فإن قلنا: الظّاهر لا يسمى نصا، فهذه العبارة مستدركة؛ لأن تغيير النّصوص التي لا احتمال فيها نسخ لا محالة"(
) 

والظّاهر أنّ النّص أطْلق هنا والمراد به: ما كان في القرآن أو السّنّة. والله أعلم.
المقصود بالزيادة على النّص:

ذكر الأستاذ الفاضل عمر بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ المقصود بالزيادة على النّص عند علماء الأصول فقال: "أن يوجد نص شرعي ويفيد حكما، ثم يأتي نص آخر أو ما في حكمه في إفادة الحكم الشّرعي فيزيد على ما أفاده النّص الأول، ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها، ويسمى ما تضمنه النّص الأول: المزيد عليه، وما تضمنه الثّاني: المزيد".(
) 

المعنى الإجمالي:

إذا وجد نص شرعي أفاد حكما، ثم جاء بعده نص آخر أو ما في حكمه في إفادة الحكم، وكان هذا النّص متراخيا عن النّص الأول بزمان يصح القول بالنّسخ فيه، وزائدا على ما أفاده الأول زيادة لم يتضمنها فإن هذا لا يعتبر تغييرا للنص الأول ولا نسخا له ما لم يتأخّر عن وقت العمل، بل يكون قيدا أو بيانا له، وعليه جاز أن يقع بالمتواتر وخبر الواحد على حد سواء.

الأقوال:

أسلفت أن العلماء قد اختلفوا في هذه القاعدة، والخلاف فيها مشهور جداًّ، وسأذكر موضع الاتفاق أولا ثم أُتْبِعُـه موضع الخلاف، كما هو دأبي في أغلب البحث، فأقول:

العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات مستقلة، وعبادات غير مستقلة.

- فأما العبادات المستقلة فإنها إما أن تكون مخالفة لجنس المزيد عليه، وإما أن تكون من جنس المزيد عليه.
- فأما ما كانت مخالفة لجنس المزيد عليه فكإيجاب الصلاة بعد إيجاب الصوم ـ مثلاـ فهذا لا خلاف بين العلماء أن الزيادة لا تعتبر نسخا.(
) 

وأما ما هي من جنس المزيد عليه فكزيادة صلاة على الصلوات الخمس ـ مثلاـ، فهذه عند جماهير أهل العلم ـ رحمهم الله ـ لا تعتبر نسخا أيضا. ونقل عن بعض الحنفية العراقيين ـ رحمهم الله ـ أنها تعتبر نسخا، ورأوا أنها نسخ لقوله تعالى:(  (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (
)؛ لأنه يجعل ما كان وسطى غير وسطى.
فقيل لهم: فلا تفرقوا إذاً بين هذه الصورة والصورة الأولى، فإن زيادة عبادة على آخِر العبادات يجعل الأخيرة غير أخيرة.(
) 

ويمكن أن يقال: إنّ هذه أحكام عقليّة لا شرعيّة، ورفعها لا يسمّى نسخاً.

وأما العبادات غير المستقلة، فالزيادة فيها ثلاثة أنواع:

الأول: زيادة جزء من المزيد عليه، كزيادة تغريب عام على جَلْد مائة في حدّ الزّنا، حيث أصبح جزءا من الحد، فأصبح حد الزنا للبكر بعد هذه الزيادة مُكَوَّنا من جُزْئَيْن: جَلْد مائة، وتغريب عام.

الثّاني: زيادة شرط للمزيد عليه، كزيادة الإيمان في رقبة اليمين.

الثّالث: زيادة ترفع مفهوم المخالفة للمزيد عليه، ومثلوا بإيجاب الزكاة في المعلوفة ـ مثلاـ بعد قوله (: (في الغنم السائمة زكاة).(
) 

فهذا القسم بأنواعه الثلاثة هو الذي وقع الخلاف(
) بين العلماء فيه إلى مذاهب:

الأول: ذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة والجُبَّائِـيَّان إلى أن الزيادة على النّص ليست بنسخ مطلقا.(
) 

ومما استدلوا به: أن الله تعالى إذا أوجب الصلاة ركعتين ركعتين ثم جعلها أربعا ـ مثلا ـ فإن هذه الزيادة لم تبطل وجوب الركعتين الأوليين ولا تنافيهما، وما لا ينافي لا يكون نسخا.(
) 

الثّاني: ذهب الحنفية إلى أن الزيادة على النّص نسخ.(
) قال السرخسي ـ رحمه الله ـ: "الزيادة على النّص بيان صورة، ونسخ معنى عندنا، سواء كانت الزيادة في السّبب أو الحكم".(
) 

وقد ذكروا أدلة كثيرة لتأييد ما ذهبوا إليه، من ذلك:

أن المطلق عن تلك الزيادة ـ كجلد المائة وعتق الرقبة ـ دل على الإجزاء مطلقا، والتقييد بجزء ـ كالتغريب ـ أو شرط ـ كالإيمان في الرقبة ـ ينافيه، فإنه يقتضي عدم الإجزاء بدون التقييد، فكانت زيادته نسخا للمزيد عليه.(
) 

الثّالث: التفصيل، والمفصّلون فرق متعددة:
- فمنهم من قال: إن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا حتى صار المزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه فإنه يكون نسخا، وذلك كزيادة ركعة على ركعتين، وإن كان المزيد عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله فاعتد به ولم يلزم استئناف فعله وإنما يلزم أن يضم إليه غيره لم يكن نسخا، وذلك كزيادة عشرين على حد القاذف. وهذا قول القاضي عبد الجبار، ونسبه الباجي إلى الباقلاني وابن القصار(
)  ونصره.(
) 
- ومنهم من قال: إن كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا، وإن لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة له لم تكن نسخا. وهو منسوب إلى الكرخي وأبي عبد الله البصري.(
) 
- ومنهم من قال: إن كانت الزيادة قد أزالت حكما ثابتا بدليل شرعي وكانت متراخية عنه سميت الزيادة نسخا، ويسمى الدليل المثبت للزيادة ناسخا، وإن كان الحكم الذي رفعته الزيادة حكما ثابتا في العقل لا في الشّرع لم تسم الزيادة نسخا، وهذا قول أبي الحسين البصري، واختاره الرازي والآمدي.(
) 
فعلى هذا زيادة عشرين ـ مثلاـ  ليست نسخا؛ لأنها ليست مزيلة لوجوب الثمانين، وإنما أزالت نفي وجوب ما زاد على الثمانين من العشرين، ولم يكن هذا معلوما بدليل شرعي.(
) 
ولقاعدة الزيادة على النّص فوائدة كثيرة منها: جواز إثبات التغريب بخبر الواحد ـ مثلاـ فلا يثبت عند  الحنفية، ويثبت عند غيرهم؛ لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد.(
) 

أما إذا كان النّص من جهة أخبار الآحاد فإنه جائز إلحاق الزيادة به بخبر الواحد.(
) 

التّطْبِيق:

حكم تغريب الزاني غير المحصن
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "حصل اتفاق العلماء ولله الحمد على الجلد، بشهادة الكتاب والسّنة بذلك، وجمهورهم أيضا على القول بالتغريب؛ لحديث عبادة بن الصامت(
) ... 

ثم أورد غيره من الأحاديث، وبعده قال: "ودعوى أن هذا زيادة على النّص ـ وهو (الزانية والزاني( الآية(
)، والزيادة على النّص نسخ، والكتاب لا ينسخ بالسّنة ـ ممنوع... فإنا لا نسلم أن الزيادة على النّص نسخ..."(
)  

المطلب الرّابع: قاعدة: نسخ الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى(
)
هذه القاعدة قول لبعض العلماء شأنها شأن القواعد الأُصُولِيَّة الكثيرة التي سبقت، وهذه الصياغة وردت عند الزّركشي بنصّها، ووردت عند الأصوليين أيضاً، كما وردت صياغة عكسية حيث اعتبر أصحابها أن نسخ الأصل يلزم منه نسخ الفحوى، وسيتبين ذلك عند ذكر الأقوال  ـ إن شاء الله ـ.

المعنى الإجمالي:

إذا ورد نص له منطوق ومفهوم موافقة، كقوله تعالى: (فلا تقل لهما أف( منطوقه تحريم التأفيف على الوالدّين، ومفهومه الموافق الذي هو فحوى الخطاب تحريم الضرب والشتم والسب، فإذا ورد نص آخر ناسخ لمنطوق اللّفْظ وهو تحريم التأفيف هنا، فلا يلزم من نسخه نسخ فحوى الخطاب وهو الضرب والشتم؛ لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل، والخفيف هنا هو: التأفيف، والثقيل هو: الضرب والشتم وما شابههما.

الأقوال:

هذه القاعدة كسابقتها مختلف فيها بين العلماء الأجلاء.

فقد اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى أو العكس ـ بعد اتفاقهم على جواز نسخ كل منهما إن كانا مما يجوز نسخهما ـ إلى أقوال:

القول الأول: إن نسخ كل من الفحوى والأصل لا يلزم منه نسخ الآخر؛ لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له ورفع اللازم لايستلزم رفع الملزوم، ورفع التابع ـ وهو الفحوى ـ لا يلزم منه رفع المتبوع.

ونسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى؛ نظرا إلى أنه ملزوم، ولا يلزم من رفع الملزوم رفع اللازم، وهذا القول حكاه ابن السبكي.(
) 

القول الثّاني: أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر، وعزاه ابن السبكي للأكثر، وهو اختيار البيضاوي.(
) قالوا لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ورفع المتبوع ـ وهو الأصل ـ يستلزم رفع التابع.(
) 

القول الثّالث: أنه لا يجوز نسخ الأصل دون الفحوى، وهذا اختيار أبي الحسين البصري؛ لأن الفحوى إنما ثبت تبعا للأصل، فإذا ارتفع الأصل ارتفع ما يتبعه.(
) 

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: "وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم، وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه... لأن هذه فروع تابعة للأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع".(
) 

القول الرّابع: أنه يجوز نسخ الفحوى دون الأصل، وهو عكس القول السابق؛ لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما على انفراده.(
) 

وقد أجمل بعضهم الأقوال وذكر المختار لديه فقال: "المختار جواز نسخ المنطوق دون الفحوى... وبالعكس، وقيل: لا بالعكس، أي لايجوز نسخ الفحوى دون الأصل، وقيل: بمنعهما".(
)
التّطْبِيق:

عقوبة من منع الزكاة المفروضة
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في بيان أصل وجوب زكاة البقر: "الأصل في وجوب زكاة البقر ما في الصحيح عن جابر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: (ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لايؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها جماء  ولا مكسورة القرن) قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال: (إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله)(
)...

قال: "وإذا ثبت هذا الوعيد العظيم في هذا الحق، فالزكاة أولى، ونسخ الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى على الأشهر".(
) 

ونسخ الأصل في ذلك إنما هو بناءً على قول من قال: إن هذا الحديث كان قبل فرض الزكاة، فلمّا فرضت الزكاة كان الوعيد على من منع الحق المذكور في الحديث والذي هو الأصل منسوخاً، لكنّ فحوى الحديث وهو ثبوت هذا الوعيد لمانع الزكاة باقٍ لم يدخله نسخ. والله أعلم.

المطلب الخامس: قاعدة: النّسخ والتخصيص غير مترادفين(
)
أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ فرقاً واحداً بين النّسخ والتّخصيص، وليس صياغة هذه القاعدة مأخوذة منه، بل لا توجد صياغة لدى الأصوليين بهذا النّص الذي أوردته، ولم يكونوا يوردونها إلا عند بيانهم الفرق بين النّسخ والتخصيص، فبعضهم أوردها عند مباحث التخصيص، كأبي الحسين البصري، والرازي، والقرافي وغيرهم. وبعضهم أوردها عند مباحث النّسخ، كما فعل الجويني، والغزالي، وابن قدامة. أما بدر الدّين الزَّرْكَشي فإنه أوردها في البابين: (التخصيص وأطال فيه، ثم النّسخ واقتصر على ذكر ما لم يسبق عنده من الفروق في باب التخصيص).
وكثيرا ما ينبه العلماء ـ رحمهم الله ـ  على الفروق بين ما يقع فيها الاشتباه والالتباس، وكذلك كان صنيعهم هنا، حيث ذكروا الفروق بين النّسخ والتخصيص لما يبدو بينهما من تشابه والتباس.
المعنى الإجمالي:

إن النّسخ والتخصيص وإن كان في كل منهما ما يوجب اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللّفْظ لغة، لكنّ بينهما فروقا كثيرة تميز بينهما، وتجعل كل واحد منهما بائنا من الآخر، فهما مختلفان غير مترادفين. 

الفرق بين النّسخ والتخصيص:

اهتم الأصوليون بتبيين الفروق بين النّسخ والتخصيص والتمييز بينهما لوجوه ثلاثة:

الأول: أن كلاًّ من النّسخ والتخصيص مما اعتنى به الأصوليون اعتناء بالغا، وأوردوهما في كتبهم وتناولوا مسائلهما بالتفصيل والبيان.

الثّاني: أن السلف كانوا يطلقون اسم النّسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا بجامع التّغيير في كلٍّ.
قال الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ: "الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النّسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشّرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد".(
) 

الثّالث: اشتراك النّسخ والتخصيص من جهة أن كل واحد منهما قد يوجب تخصيص الحكم ببعض ما تناوله اللّفْظ.(
) 

من أجل ذلك، وللبعد عما يؤدي إلى الاشتباه والالتباس، اهتم بعض علماء الأصول بذكر الفروق بينهما. ولقد تفاوتت الفروق التي ذكرها العلماء تفاوتا كبيرا من حيث العدد، ما بين مقل في ذلك ومكثر، فالجويني ـ رحمه الله ـ نبَّه على فرق واحد فقط،(
)  في حين أن الشوكاني ـ رحمه الله ـ أوصل الفروق إلى عشرين فرقا(
)، وإنني هـهنا ـ إن شاء الله ـ سأسلك طريقا وسطا، وأكتفي بذكر بعض هذه الفروق؛ إذ المراد التنبيه على عدم ترادف النّسخ والتخصيص.

وأُقَسِّم هذه الفروق إلى أربعة أقسام: 

الأول: من حيث التّعريف:

فقد سبق تعريف كُلٍّ من النّسخ والتخصيص، ومنه يتضح جلياًّ أن هناك فرقا بينهما، فالتخصيص هو"قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعـض الآخر"(
) أو كما يقول الحنفية: "قصـر العـام على بعض أفراده بدلـيل مستـقل مقتـرن"(
)، أما النّسخ فسبق ذكر تعريف ابن الحاجب له قريباً وأنه: "رفع الشارع حكماً شرعياًّ بدليل شرعي متأخر".
الثّاني: من حيث الزمن:

فالنّاسخ يشترط تراخيه وتأخره وإلا لم يكن ناسخا، أما التخصيص فإنه يجوز اقترانه بالخطاب، وربما كان الاقتران لازما كما في التخصيص بالشّرط والصفة والغاية.(
) ومن أجل ذلك قالوا بأن التخصيص يكون قبل العمل بالعام بخلاف النّسخ فإنه يكون بعد العمل به.

الثّالث: من حيث الشمول:
فإنه يمكن القول بأن النّسخ أشمل من حيث إنه يدخل في الشيء الواحد، كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى الآخر.(
) 
ويمكن القول بأن التخصيص أشمل من حيث إنه يكون في الإنشاء والخبر بخلاف النّسخ فإنه لا يدخل في الأخبار الّتي لا تتضمّن حكماً، وإنما يَـرِد في الأحكام.(
) 

الرّابع: من حيث القوة:
فإن النّسخ أقوى من التخصيص من جهة أنه لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع، بخلاف التخصيص فإنه يجوز بالقياس وبغيره من الأدلة العقلية والسمعية.
وبعبارة أخرى: إن التخصيص للمقطوع بالمظنون واقع، والنّسخ لا يقع به.(
) 
وهذا القدر كاف في إعطاء تصور واضح عن الفرق بين النّسخ والتخصيص وعدم ترادفهما، وهو المقصود من هذه القاعدة.

وقد سبقت الإشارة إلى أن الشوكاني ـ رحمه الله ـ توسّـع في ذكر هذه الفروق وأسهب، حتى أوصلها إلى عشرين فرقا، لكنه رجع وقال أخيرا: "هذا جملة ما ذكروه من الفروق، وغير خافٍ عليك أن بعضها غير مسلَّم، وبعضها يمكن دخوله في البعض الآخر منها"(
) 

وأما الإمام الرازي ـ رحمه الله ـ فله رأي آخر، وهو أنه يرى أن التخصيص أعم من النّسخ مطلقاً، فقد قال عندما بَـيَّن الفروق بَيْن النّسخ والتخصيص من جهة، وبَيْن التخصيص والاستثناء من جهة أخرى: "وهذه الوجوه متكلّفة، والحقّ أن التخصيص جنس تحته أنواع كالنّسخ والاستثناء وغيرهـما".(
)  

التّطْبِيق:

حكم الغسل من التقاء الختانين:

أورد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أحاديث تدل على وجوب الغسل من التقاء الختانين منها: حديث رافع بن خديج قال: ناداني النبي ( وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت، فأخبرته فقال: (لا عليك، الماء من الماء) قال رافع: ثم أمر رسول الله ( بالغسل(
) ...

ثم قال:  "وبهذا يعلم نسخ ما تقدم من قوله ( (إنما الماء من الماء) ونحوه، وقد صرح بذلك رافع بن خديج... ويعلم وهم من ظن أنها تخصيص مفهوم: (إنما الماء من الماء) حذرا من النّسخ، إذ ذاك إنما يتمشى له قبل العمل، أما بعد العمل فيتعين النّسخ". (
)
ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ ههنا فرقا واحدا بين النّسخ والتخصيص وهو: أن التخصيص إنما يكون قبل العمل بالعام، أما إذا كان بعد العمل فإنه يكون نسخا لا تخصيصا، ويُعْلَم ذلك من اشتراط الأصوليـين التراخي في النّسخ دون التخصيص. والله أعلم.

الفصل الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الإجماع:

وتحته خمسة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: الإِجماع حجّة.

المبحث الثّاني: قاعدة: الإِجماعُ السّكوتي حجّة.

المبحث الثّالث: قاعدة: لا يُعْتدّ في الإجماع بقول فاسقٍ باعتقاد.
المبحث الرّابع: قاعدة: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصْر.

المبحث الخامس: قاعدة: يُعْتدّ بخلاف الواحد في الإجماع.
توطئة:
لقد آن لي أن أشرع في الدليل الثّالث من أدلة الشّرع المتفق عليها بين جمهور العلماء بعد طول تجول في المباحث المشتركة بين الكتاب والسّنة، والتي أَخَذَت قدرا كبيرا لا يستهان به من البحث، وحُق لها ذلك؛ إذ عليها مدار أغلب المسائل الأُصُولِيَّة، وهي أيضا من الأهمية بمكان، فإطالة النَّفَس فيها أمر مطلوب، والإحاطة بها وبجوانبها محبوب ومرغوب.

والدليل الثّالث من الأدلة المتفق عليها هو: الإجماع.

تعريف الإجماع في اللّغة والاصطلاح:

الإجماع في اللّغة يطلق على معان(
) منها:

· الاتفاق، يقال: أجمع القوم على الأمر إذا اتّفَقوا عليه.

· العزم، وحينئذ يكون الفعل متعديا بنفسه أو بِعَلَى، وفي الحديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)(
)  أي من لم يعزم عليه فيَنْوِيَه.(
) 

وأما في اصطلاح الأصوليـين، فقد تعددت تعريفاتهم للإجماع وتشعبت، وكثر الاعتراض على بعضها وقَلَّ على البعض الآخر، وسأسوق ههنا ثلاثة تعريفات، ولن أعرِّج على ما أطال به بعض العلماء من الاعتراض على التّعريف:
1) عَرَّف الغزالي الإجماع بقوله: "اتفاق أُمَّة محمّد  خاصة على أمر من الأمور الدّينية".(
) وتابعه على هذا التّعريف ابن قدامة لكـنّه قيَّده بقوله: "اتفاق علماء العصر من أمة محمّد..."الخ.(
) 

2) اعترض الآمدي على تعريف الغزالي باعتراضات عدة، ورأى أن الحق هو تعريف الإجماع بأنه: "عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمّد ( في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع".(
) 

3) وأَوْلىَ من ذلك هو التّعريف الثّالث، وذلك أن يقال بأن الإجماع هو: "اتفاق مجتهدي أمة محمّد ( بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور".(
) 

فهذا التّعريف الأخير يَسْلم من كثير مما يعترض به على غيره من التّعريفات؛ لاشتماله على قيود مهمة عليها مدار البحث في مسألة الإجماع.

وبعد معرفة معنى الإجماع في اللّغة والاصطلاح حسُن بيان تصوره وبيان إمكان الاطلاع عليه.

فأما تصوره فقد اختلف العلماء في تصور اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد غير معلوم بالضرورة. قال الآمدي: "أثبته الأكثرون، ونفاه الأقلون".(
) 

واستدل الأكثرون على التصور بالوقوع، فقد وجد اتفاق جميع المسلمين ـ فضلا عن اتفاق أهل الحل والعقد ـ مع خروج عددهم عن الحصر على وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان ووجوب الزكاة والحج، وغير ذلك من الأحكام التي لم يكن طريق العلم بها الضرورة.(
) 

* ثم إن المتفقين على تصور انعقاد الإجماع اختلفوا في إمكان معرفته والاطلاع عليه.

قال الآمدي: "فأثبته الأكثرون أيضا، ونفاه الأقلُّون ومنهم أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، ولهذا نُقِل عنه أنه قال: من ادَّعى الإجماع فهو كاذب".(
) 

وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد معنى كلامه هذا، حتى لا يتصادم مع قوله بصحة الإجماع واحتجاجه به، فذكروا في ذلك عدة احتمالات، منها:

· أنه إنما قال ذلك عن طريق الورَع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه.

· أنه قاله في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف.

· أنه إنما أنكر دعوى إجماع المخالفين بعد الصّحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة.
قال ابن تيمية: "ثم هذا منه نهيٌ عن دعوى الإجماع النطقي، وهو كالإجماع السكوتي، أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف".(
) 

إذا تبين هذا، صلُح الشّروع في القاعدة الأولى من هذا الفصل:
المبحث الأول: قاعدة: الإجماع حجّة(
)
هذه القاعدة مشهورة شهرة فائقة، وشهرتها تغني عن إطالة القول في بيان صياغتها لدى الأصوليين، فإن كل من تصفح الكتب الأُصُولِيَّة لا بد أنه سيطلع على هذه القاعدة، فقد جرت عادتهم على إشباع الكلام والتفصيل في بيانها؛ لأهميتها ولتوقف كثير من المسائل عليها.

المعنى الإجمالي:

إن اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمّد (، وهم أمة الإجابة، بعد وفاته ( في أي عصر كانوا على أمر من الأمور حجّة يستدل به في الأحكام، ولا يعتبر ما خالف هذا الاتفاق بعد ذلك من الأقوال والمذاهب الشّاذة، بل يعتبر الإجماع في تخصيص العام وتقييد المطلق وغير ذلك من الأمور. 

الأقوال:

لم يخالف في حجية الإجماع من أهل القبلة إلا بعض من أهل الأهواء والبدع. 

قال الآمدي ـ رحمه الله ـ: " اتّفَق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجّة شرعية يجب العمل به على كل مسلم، خلافا للشيعة والخوارج والنَّظَّام(
)  من المعتزلة".(
) 

وقد استدل العلماء رحمهم الله لحجية الإجماع بأدلة كثيرة، والكتب الأُصُولِيَّة بهذه الأدلة طافحة وممتلئة، فقد تمسكوا بأدلة من الكتاب وأخرى من السّنة لتأييد ما ذهبوا إليه:

فمما استدلوا به من الكتاب قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((((.((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ((((( ( (
). وجه الاستدلال: أن الله تعالى أوجب اتباع سبيل المؤمنين، وحظر على مخالفتهم، فدل على صحة إجماعهم؛ لأنهم لا يخلون من أن يكون فيهم مؤمنون؛ لقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( ( (
)، ولو جاز عليهم الخطأ لكان المأمور باتباعهم مأمورا باتباع الخطأ، وما أمر الله به لا يكون إلا حقاًّ وصوابا.(
) 

وقد ذكر الغزالي أن هذه الآية(
)  هي أقوى آية يستدل بها على حجية الإجماع، وأنها ليست نصاًّ في الدلالة على الإجماع بل هي من قبيل الظواهر، وأن الأقوى في الدلالة على الحجية هو سلوك مسلك الاستدلال بالسّنة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي.(
) 

وتمسك العلماء من أدلة السّنة بأحاديث تدل على لزوم الجماعة وعدم مفارقتهم، وأقوى حديث يدل على المقصود من حيث اللّفْظ هو قوله (: (لا تجتمع أمتي على الخطأ)(
).
قال الغزالي: "وهذا من حيث اللّفْظ أقوى وأدل على المقصود، ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب، والكتاب متواتر وليس بنص".(
) 

واختلفت نظرية العلماء في صحة الاستدلال بالمعقول على حجية الإجماع وعدم صحة الاستدلال به، حيث ذهب بعضهم(
) إلى أن طريق إثبات حجيته هو السمع فقط، وأن العقل لا يمنع وقوع الإجماع من أمتنا على خطأ، كاليهود والنّصارى وغيرهما من الأمم، في حين يرى آخرون(
) أنه يمكن الاستدلال بالعقل على حجيته، واستدلوا به فعلا بل ذهب إمام الحرمين إلى أن الاستدلال بالعقل هو أقوى مسلك يسلك في الاستدلال على حجية الإجماع، حيث إن جميع ما استُدِل به من الكتاب والسّنة لا يخلو من مقال ونظر.

وخلاصة ما أبداه من الأدلة العقلية هي:

· أن العادة تحيل اجتماع العدد الوفير من المجتهدين على قطع في حكم إلا عن نص قاطع، ولا يبعد سقوط النقل فيه.

· اتفاق العلماء في كل عصر على القطع بتخطئة المخالف للإجماع من حيث هو إجماع.(
)  

هذه خلاصة ما ذكره العلماء رحمهم الله في إثبات حجية الإجماع، وقد أطال العلماء الكلام وأبدوا فيه وأعادوا، وذكروا الأدلة والاعتراضات والمناقشات، فمن رام التفصيل والبيان فإن المراجع المسوقة في بداية هذا المبحث كفيلة بذلك ـ إن شاء الله ـ.
التّطْبِيق:

اشتهر عن العلماء عند ذكرهم الأدلة الدالة على حجية شيء يوجد له دليل من الكتاب والسّنة ولم يوجد فيه خلاف أن يقولوا: دليله الكتاب والسّنة والإجماع، وكذلك كان صنيع الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في المسائل التي يوجد فيها الإجماع وهي كثيرة جداّ‌ً، وسيأتي في المباحث التالية شيء مما يشهد على ذلك.
المبحث الثّاني: قاعدة: الإجماع السكوتي حجّة(
)
هذه القاعدة مشهورة أيضاً، والكلام فيها بين الأصوليين معروف، وهي مبنية على الخلاف في السكوت هل هو كالإقرار أو لا، أو بعبارة أخرى: هل يعد السكوت رِضًى أو لا؟ والصياغة المصدر بها صياغة معروفة، فبعض الأصوليين ذكرها، وبعضهم ذكر معناها على صيغة مسألة.

وهذه من القواعد التي استنبطتها من كلام الزّركشي ـ رحمه الله ـ ولم ترِد عنده صياغة معيّنة لها.

معنى مفردات القاعدة:
السكوتي: نسبة إلى السكوت وهو:الصمت، يقال: سكَت سكْتاً وسُكُوتاً إذا صمت.(
)  

المعنى الإجمالي:

إذا قال بعض المجتهدين قولا ـ جوابا عن سؤال، أو حكما من حاكم ـ أو فَعَل بعضهم فعلا ـ أو ما في معناه كالإشارة والكتابة ـ يدل على الجواز، أو امتنع من فعل امتناعا يدل على المَنع، وسكت الباقون من المجتهدين بعد العلم به وانتشاره فإن سكوتهم دليل على الرضا بما قاله ذلك المجتهد أو فَعَلَه، فيكون حجّة وإجماعاً معتبراً، يستدل به في الأحكام، وتحرم مخالفته، بل لا يُعْتَـدّ بخلاف من خالف بعد ذلك.

شـروط الإجماع السكوتي:

قبل سرد أقوال أهل العلم في هذه القاعدة أذكر شروطا ذكرها العلماء، وبمعرفتها يُعْرَف خروج بعض الأقوال التي تُورد فيها عن محل النِّزَاع، وعندئذ لست في حاجة إلى ذكرها كما ذكرها بعض العلماء، وهذه الشّروط بعضها راجع إلى القول، وبعضها راجع إلى الزمن الذي وقع فيه القول، وبعضها راجع إلى المجتهدين، وهي كالتالي:

· أن يكون قول ذلك البعض قولا في مسائل التّكْليف.

· أن تكون المسألة اجتهادية.

· أن يكون القول قبل استقرار المذاهب لا بعدها.
· أن تمضي مهلة النظر في المسألة عادة.
· أن يكون السكوت مجردا عن أمارة رضا أو سخط.
· أن تكون الواقعة بلغت جميع المجتهدين ولم ينكروا.
· أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان.(
) 
إذا وَضُح هذا، فإن مسألة الإجماع السكوتي مفرَّعة عن الخلاف في السكوت هل هو كالإقرار أو لا، أو قل: هل السكوت رضى أو لا؟(
)  كما سبق ذكره آنفا.
تحرير محل النِّزَاع :

لا بد من تحرير محل النِّزَاع قبل سَوْق الأقوال:

إذا قال بعض المجتهدين قولا في المسائل التّكْليفية الاجتهادية وعَرَفَه الباقون، وسكتوا عن الإنكار، فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف.

وإن ظهرت عليهم أمارات السخط فلا يكون إجماعا بلا نـزاع.

وإن لم يظهر شيء سوى السكوت المجرد، فهذا هو محل النِّزَاع.

الأقوال:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عدة وهي:

القول الأول: أن الإجماع السكوتي إجماع مقطوع به مطلقا، وممن ذهب إلى هذا القول: أبو إسحاق الشّيرازي من الشافعية، ونسبه الباجي لأكثر المالكية والقاضي أبي الطيب وأكثر أصحاب الشافعي(
).
واستدلوا بأن العادة أن النازلة إذا نـزلت فزع أهل العلم إلى الاجتهاد وطلب الحكم وإظهار ما عندهم فيها، فلما لم يظهر خلاف ذلك مع طول الزمان(
)  وارتفاع الموانع دل على أنهم راضون بذلك فصار بمنـزلة ما لو أظهروا الرضا بالقول والفعل.(
) 

القول الثّاني: أن الإجماع السكوتي إجماع ظني مطلقا، والاحتجاج به ظاهر لا قطعي. وهذا هو اختيار أبي الحسن الكرخي، ورجَّحه الآمدي.(
) 

القول الثّالث: أن الإجماع السكوتي إجماع وحجّة لكن بشرط أو قيد، وقد تعدَّدَت الأنظار في ذكر القيد:

· فمنهم من قال: إنه إجماع إن كان القول فتيا لا حكم حاكم، وهو قول ابن أبي هريرة، نسبه إليه الشّيرازي.(
) لأن في الإنكار على الحاكم افتياتا عليه، ولأنا نحضر مجالس الحكام فنراهم يقضون بخلاف مذهبنا فلا ننكره، ولا يدل على الرضا.(
) 

· ومنهم من قال بالعكس، أي إنه إجماع إن كان القول حكم حاكم لا فتيا، وهذا القول منسوب إلى أبي إسحاق المروزي(
) ؛ وذلك لصدور الحكم ـ عادة ـ بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا.(
) 
· ذكر ابن قدامة أنّه ورد عن أحمد ـ رحمهما الله ـ ما يدُلّ على أنّه: إن لم يكن قولاً في تكليفٍ فليس بإجماع، وإن كان في تكليفٍ دلّ على أنّه إجماع.
· ومنهم من قال: إنه إجماع بشرط انقراض العصر، أما قبله فلا، وهو قول أبي علي الجبائي.(
) وذلك لأَمْن ظهور المخالفة بعد انقراض العصر بخلاف ما قبله.

· ومنهم من قال: إنه إجماع إن وقع في شيء يفوت استدراكه ـ كإراقة الدم واستباحة الفرج ـ وإلا فحجّة، ذكره الأسنوي عن الماوردي والروياني(
).(
) 
· ومنهم من قال: إنه إجماع إذا كان الساكتون أقل، وهو قول الجصاص.(
) 
· ومنهم من قال: إنه إجماع إذا كان في عصر الصّحابة وإلا فلا؛ فإن الصّحابة لتمسكهم بالدّين لا يسكتون عما لا يرضون به بخلاف غيرهم فقد يسكتون.(
) 
هذه خلاصة أقوال القائلين بأن الإجماع السكوتي إجماع وحجّة، وهناك قيود أخرى ذُكِرَت إلا أنها خارجة عن محل النِّزَاع فأعرضت عن ذكرها.
القول الرّابع: أن السكوتي حجّة وليس بإجماع، وهذا قول أبي هاشم الجبائي.(
) وحجته: أنه لا يكون السكوتي إجماعا لاحتمال السكوت عدة احتمالات ـ سيأتي ذكرها قريبا ـ وأما أنه حجّة فإنه يفيد الظن، والظن حجّة.(
) 

القول الخامس: أن السكوتي ليس إجماعا ولا حجّة، وهو قول الشافعي(
)، وعيسى ابن أبان من الحنفية وداود وابن حزم من الظّاهرية، ورجَّحه الرازي.(
)  

ودليلهم أن السكوت تردد، ولا يجوز الاستناد إليه لنسبة القول إلى مجتهد.

الأسباب التي تدل على أنّ السكوت تردد:
هناك أسباب تدل على أن السكوت تردد، خلاصتها:

· وجود مانع خفي من الكلام لا يُطَّلع عليه.

· كون القول المسكوت عنه سائغا لمن أدّاه اجتهاده إليه، وخطأ عند الساكت.

· اعتقاد الساكت أن كل مجتهد مصيب.
· انتظاره فرصة الإنكار، فتفوت بالموت.
· علمه عدم جدوى إنكاره لو أنكر.
· توقّـفه في المسألة.
· ظنّـه أن غيره قد كفاه في الإنكار.(
) 
وقالوا: إن ترك النكير لا يدل على الموافقة؛ بدليل حديث ذي اليدين(
)  فإنه لما قال: أقُصِرَت الصلاة أم نسيتها؟ نظر رسول الله ( إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال: أَحَقٌّ ما يقول ذو اليدين؟"(
). ولو كان ترك النكير دليل الموافقة لاَ اكْتَفَى به رسول الله ( ولما استنطقهم من الصلاة من غير حاجة.(
) 
والخلاصة أنه يمكن إجمال الأقوال في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال فقط، أما الأقوال الباقية فما هي إلا قيود زيدت أو شروط اشترطت لكنها داخلة فيها ـ في الجملة ـ فيقال: 

القول الأول: أن السكوتي إجماع وحجّة.

القول الثّاني: ما يقابله وهو: أن السكوتي ليس إجماعا ولا حجّة.

القول الثّالث: التوسط في الأمر وهو: أن السكوتي حجّة وليس إجماعا.

فالأقوال طرفان ووسط: طرف الإثبات، وطرف النفي، وطرف وسط. والله أعلم.

التّطْبِيق:

حكم سجود التلاوة:

بـيّن الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن سجود التلاوة سنة، لا يأثم تاركه على المشهور، وأورد أدلة ذلك منها: عن عمر ( أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نـزل فسجد، وسجد النّاس، حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: "يـا أيها النّاس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه" ولم يسجد عمر (. وفي رواية: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء".(
) 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بعد ذلك: "وهذا الذي قاله بمحضر من الصّحابة، ولم ينكره أحد، فصار إجمـاعـاً" (
) 

المبحث الثّالث: قاعدة: لا يُعْتَـدُّ في الإجماع بقـول فَاسِـق بِـاعْتِـقَاد(
)
يذكر الأصوليون هذه القاعدة خلال تطرقهم لصفات المجمعين، ويعمِّـمون الكلام في الفاسق سواء كان فسقه فعلا أو اعتقادا، ولا يكادون يفرقون في الحكم بين قسمي الفسق غالبا، ومن أجل ذلك ليس هناك صياغة خاصة بهذه القاعدة، وإنما صغت هذه الصياغة حسب ما فهمته من كلام الزّركشي ـ رحمه الله ـ، فإنه ذكر في مسألة أنّ بعض أهل البدع خالف فيها، ثمّ عقّب بأنه لا عبْرة به. وأقرب من صاغ مثل الصياغة المصدّر بها: ابن قدامة المقدسي ـ رحمه الله ـ

معنى مفردات القاعدة:
يُعْتَـدّ مِن اعْتَدَدْت بالشيء على وزن افتَعَلْت أي: أدخلته في العـدّ والحساب فهو مُعْتدّ به محسوبٌ غير ساقط.(
) 

فاسق اسم فاعل مِن فَسَق، والفِسق: الترك لأمر الله، والعصيان، والخروج عن طريق الحق أو الفجور. وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشّرع وأَقَرّ به، ثم أَخَلّ بجميع أحكامه أو ببعضه، وإذا قيل للكافر الأصلي: فاسق، فلأنه أَخَلّ بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة.(
) 
اعتقاد افتعال من عقد، يقال: اعتقدت كذا إذا عَقَدْت عليه القلب والضمير، حتى قيل: العقيدة ما يدين الإنسان به. وله عقيدة حسنة سالمة من الشّك.(
) 

المعنى الإجمالي:

إذا كان شخص فاسقاً فسقاً اعتقاديا، بأن كان صاحب بدعة وهوى ـ ولا سيما إن كانت بدعته بلا تأويل يتشبث به، ولا شبهة يتمسك بها فإنه مهما بلغ من العلم ما بلغ، ولو وصل أقصى مراتب الاجتهاد وتوفرت فيه شروطه ـ لا تكون موافقته ولا مخالفته معتبرة في الإجماع ما دام أنه مُصِرٌّ على ما فسق من أجله، فلا اعتبار بأهل الضلال في الإجماع بل ينعقد الإجماع ويكون معتبرا سواء خالف هذا الفاسق أو وافق، فالإجماع هو إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم ولا ضلالهم.

الأقوال:

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "المجتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته غير داخل في الإجماع بلا خلاف؛ لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه...وأما إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير، بل التبديع والتضليل فاختلفوا على مذاهب "(
) 

وهذه المذاهب التي اختلف العلماء عليها هي:

المذهب الأول: أنه لا يعتبر بموافقة أهل الضلال في الإجماع، بل الإجماع هو إجماع أهل الحق الذين لم يـثبت فسقهم ولا ضلالهم. وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، ونسبه الجويني إلى معظم الأصوليين، وهو قول أكثر الحنفية والحنابلة.(
) 

ومن الأدلة التي تمسكوا بها:

- الآيات الدالة على حجية الإجماع، ومنها قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ( (
) 

وجه الاستدلال: أن الآية وصفت من يلزم قبول شهادتهم من الأمة بالعدالة، فلا اعتبار بمن لم يكن بهذه الصفة في الاعتداد بإجماعهم، وأهل الضلال والفسق بخلاف هذه الصفة.(
) 
- أن قول الفاسق واجب التوقف، وعليه لا دخل له في حجية الإجماع؛ لأن حجية الإجماع حقيقة للتكريم لأهله، والفاسق لا يستحق التكريم.(
) 

وقد اختار السرخسي من الحنفية التفصيل بين أن يكون متهما بالهوى ولكنه غير مظهر له فيعتبر قوله في الإجماع حينذاك، وبين أن يكون مظهرا لهواه فلا يعتد بقوله في الإجماع.(
)
المذهب الثّاني: أن الإجماع لا ينعقد دون المجتهد الفاسق، فيعتبر خلافه ووفاقه. وقد سار إلى هذا المذهب بعض الأصوليين منهم: الجويني والغزالي والآمدي.(
) 

واستدلوا بأدلة منها:

· دخول الفاسق في مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم بالعصمة.

· كونه من أهل الحل والعقد، والإجماع لا ينعقد إلا باتفاق جميعهم.

· أن فسق المجتهد لا يخل بأهلية اجتهاده، فإنه ما دام مجتهدا فقوله معتبر.(
) 
المذهب الثّالث: أن الإجماع لا ينعقد عليه وينعقد على غيره، أي إنه يجوز له مخالفة من عداه إلى ما أدّاه إليه اجتهاده، ولا يجوز لأحد أن يقلِّده.
ويرى بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن هذا ليس قولا جديدا، وإنما هو عبارة عن تفسير للقولين السابقين بما يجعلهما متقاربين فإنه قال بعد إيراده هذا القول: "والظّاهر أنه [هذا القول] تفسير للقولين المتقدمين، ومَنْع من بقائهما على إطلاقهما".(
) 

وقد نقل ابن حزم قولا رابعا في هذه القاعدة، حيث ذهب صاحب هذا القول ـ حسب ما ذكره ابن حزم ـ إلى التفرقة بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية فلا يعتد بخلاف الداعية ويعتد بخلاف غيره، وهذا القول قريب من القول الذي سبق نقله عن السرخسي.

لكن ابن حزم أتبع هذا القول بالإفساد، ورآه قولا فاسدا وشدّد النكير على قائله قائلا:

"هذا خطأ فاحش، وقول بلا برهان، ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذورا بأنه لم تقم عليه الحجّة، أو غير معذور؛ لأنه قامت عليه الحجّة. فإن كان معذورا فالداعية وغير الداعية سواء كلاهما معذور مأجور، وإن كان غير معذور؛ لأنه قد قامت عليه الحجّة، فالداعية وغير الداعية سواء، وكلاهما إما كافر.. وإما فاسق.. وبالله تعالى التوفيق".(
) 

هذه خلاصة الأقوال بالنسبة للاعتداد بقول الفاسق باعتقاده في الإجماع، وسيأتي أنّ الزركشي ـ رحمه الله ـ يميل إلى القول بعدم الاعتداد بالفاسق باعتقاده في الإجماع، ولم أجد فرقا بين الفاسق باعتقاده وبين الفاسق بفعله في هذه الأقوال، وإنما يهمني سرد الأقوال في الفاسق باعتقاده ولذلك خصصت الكلام به فرارا من الخلط والوقوع فيما هو خارج عن المقصود. والله أعلم.

التّطْبِيق: 

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في موضعين من كتابه ما يدل على عدم اعتبار مخالفة الفاسق فسقا اعتقاديا: 

أحدهما في بيان مشروعية الشفعة: فقد ذكر الدليل على مشروعية الشفعة من السّنة، ثم قال: "والإجماع على ذلك إلا خلافاً شاذا يروى عن الأصم(
) ".(
) 

وثانيهما عند بيان مشروعية الإجارة: فإنه بعد ذكره أدلة مشروعيتها من الكتاب والسّنة ذكر أن الإجماع على ذلك إلا ما حكي عن الأصم، ولا عبرة به.(
) 

المبحث الرّابع: قاعدة: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر

والمبحث الخامس: قاعدة: يعتد بخلاف الواحد في الإجماع(
)
إنما أوردت هاتين القاعدتين في موضع واحد على خلاف العادة؛ لأن الفرض الاكتفاء بإحداهما عن الأخرى حيث لا فرق بينهما إلا في التعبير فقط، ولولا أني أثبتهما في الخطة لحذفت إحداهما استغناء بالأخرى، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فقد يبدو للمرء في اليوم ما لم يظهر له في الأمس القريب، فجَلّ ربي لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى.

وقد أورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة، وذكر قولاً من الأقوال الواردة فيها، وسيأتي الإشارة إليه.

المعنى الإجمالي:

إذا اتّفَق أكثر المجتهدين في عصر واحد على أمر من الأمور، ووُجِد من بين المجتهدين في ذلك العصر من خالفهم، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، وسواء بلغ عدد المخالفين للأكثرين عدد التواتر أو لم يبلغوا ـ فإنه يعتبر خلاف الأقلين، ويعتد به، ولا يكون قول الأكثرين إجماعاً، وعليه لا يترتب على اتفاقهم ما يترتب على من خالف الإجماع من عدم الاعتداد بالقول أو اعتباره شاذاًّ أو أن قائله خارج عن الجماعة.
الأقوال:

كادت جميع المصادر الأُصُولِيَّة أن تتفق في طريقة إيرادها للأقوال في هذه القاعدة، وإني سأسلك مسلك الاختصار والإيجاز بعد تحرير المسألة:

اتّفَق العلماء المعتبرون أنه إذا سار جميع المجتهدين على قول واجتمعت كلمتهم عليه في أي أمر من الأمور فذلك إجماع معتبر، ولا يعتبر ما خالفه بعد انعقاده.

واتّفَقوا أيضا أنه إذا خالفت جماعةٌ جماعةً ماَّ في قول، فإن خلافهم يكون معتبرا ولا يكون أحد القولين أولى من القول الآخر.

وكذلك لا نـزاع فيما إذا بلغ عدد المخالفين عدد التواتر أو أكثر فإن خلافهم يكون معتبرا ويعتد بأقوالهم المخالِفَة لأقوال الكثرة الكاثرة من المجتهدين.

والنِّزَاع واقع فيما إذا خالف واحدٌ أو اثنان أو عددٌ يسيرٌ جماعةَ المجتهدين على أي أمر فهل يكون قول الأَقَلِّين معتبرا، أو لا يعتد به في مقابلته، بل ينعقد الإجماع دونه، ويعتبر ما خالف قول الجماعة قولا خارقا للإجماع وشاذا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال هي:

القول الأول: مذهب الأكثرين من العلماء أنه لا ينعقد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل(
) 

واستدلوا بأدلة عدّة لتأييد ما ذهبوا إليه، منها:

· النّصوص الدالة على حجية الإجماع دلت على عصمة الأمة، ولفظ الأمة يطلق على كل الموجودين حقيقة، ولا يطلق على الأكثر إلا مجازا.

· تسويغ الصّحابة خلاف الواحد وعدم الإنكار عليه فيما خالفهم، ولوكان إجماع الأكثر يلزم الأخذ به لما كان كذلك.

· أن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر(
).(
) 
القول الثّاني: أنه ينعقد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل، وهذا القول منسوب إلى ابن جرير الطبري(
)، وأبي بكر الجصاص، وأبي الحسين الخياط(
)  من المعتزلة، وأحمد في إحدى الروايتين. وحكى الباجي عن ابن خويز منداد القول بأن الواحد والاثنين لا اعتبار به في الإجماع بل ينعقد.(
)
وسيأتي قريبا أن الذي صح عن ابن جرير والجصاص هو القول بالتفصيل في ذلك، وإن كان جمع غفير من العلماء قد أطلقوا عند نسبة هذا القول إليهما.

وأما أحمد ـ رحمه الله ـ فقد أشار ابن قدامة إلى أنه إنما أومأ إلى هذا القول، فليس القول صريحا عنه إذاً، وقال أبو البركات فيما معناه: إن هذه الرواية خلاف الأصح عنه.(
)  والله أعلم.

ومن الأدلة التي تمسك بها أصحاب هذا القول:

· النّصوص الآمرة بالتمسك بجماعة المسلمين وذم الشقاق والفرقة، المحذِّرة من الشذوذ ومخالفة الجماعة(
). فالواحد والاثنان بالنسبة إلى الخلق الكثير شذوذ فلا يعتبر به؛ لأن الشذوذ مذموم، ولا يكون قادحا في صحة الإجماع.(
) 

القول الثّالث: التفصيل، وقد اختلفت أنظار من ذهب إلى التفصيل في هذه القاعدة:

· فمنهم من فرق بين أن يبلغ عدد الأقل التواتر أو لا يبلغ، فيعتد بخلافهم إذا بلغ عددهم التواتر دون ما لم يبلغ. وذكر ابن السبكي نقلا عن القاضي الباقلاني أن هذا القول هو الذي صح عن ابن جرير الطبري ـ رحمهم الله.(
) 

· ومنهم من فرق بين أن تسوغ الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف فيكون خلافه معتدا به، أو تنكر الجماعة على المخالف فلا يكون خلافه معتدا به، ومَثَّلوا ذلك بفعل الصّحابة ( حيث أقروا ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ على مخالفته في مسألة العول(
)، بخلاف مسألة الصرف(
)  ـ مثلا ـ فإنهم أنكروا عليه فيها(
). وهذا القول منسوب إلى أبي عبد الله الجرجاني(
)، وهو الذي صَدّر به أبوبكر الجصاص هذه المسألة ثم قال بعد الاستدلال له: "وهذا القول أظهر وأوضح دلالة.."(
) وحكاه السرخسي أيضا عن الجصاص وصححه.(
)  
القول الرّابع: أنّه لا يكون الاتّفاق مع مخالفة الأقلّ إجماعاً بل يكونُ حجّة؛ اعتباراً للأكثر(
). وهذا القول هو الذي ذكره الزّركشي ـ كما سيأتي عند التّطبيق.
هذه خلاصة الأقوال في مسألة اعتبار إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل.

التّطْبِيق:

الولاء يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم مات عتيقه:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن الولاء يورث به ولا يورث، وأن هذا معنى كونه للكبر، يعنى أنه يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم مات عتيقه، لا يوم مات السيد، ثم ذكر أن هذا هو المشهور والمختار للأصحاب، وذكر أنه مذهب جمع من الصّحابة ( ثم قال: "ولأن الولاء مشبه بالنسب، والنسب يورث به ولا يورث، فكذلك الولاء" ثم قال بعد ذكر ما خالفه وتأويله له: "ويعضد هذا التأويل أو يعينه قول عامة الصّحابة والعلماء، وقول العامة إن لم يكن إجماعاً على الأشهر، فهو حجّة على الأظهر".(
) 

حكم صيد المجوسي:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن الإجماع، أو كالإجماع منعقد على أن صيد المجوسي عدا ما لا زكاة له لا يجوز أكله، وذكر عن أحمد أنه قال: "لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة"، وقال أيضا: "هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا!"

قال الزكشي: " يُعْرِض بأبي ثور، وقال إبراهيم الحربي(
) : "خرق أبو ثور الإجماع"، فقد حكى هذا الإمام أن أبا ثور خرق الإجماع، مع أن خلاف الواحد في الاعتداد به نـزاع".

وقال بعد كلام: "حكم من لا كتاب له كعبدة الأوثان ونحوهم حكم المجوس بطريق الأَوْلى، وإنما نصّ الخِرَقي على المجوس لوقوع الخلاف فيهم، وإن كان الخلاف شاذا".(
) 

الفصل الرّابع: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث القياس والقوادح، وتحته سبعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: القياس حجّة.

المبحث الثّاني: قاعدة: لا قياس مع النّصّ.

المبحث الثّالث: قاعدة: يجوز القياس في الرّخص.

المبحث الرّابع: قاعدة: ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العِلّيّة.

المبحث الخامس: قاعدة: الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً.

المبحث السادس: قاعدة: الشّريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد.

المبحث السّابع: قاعدة: كلّ قياس خالف نصاًّ فهو فاسد الاعتبار.
توطئة:

هذا الفصل الرّابع يتناول الدليل الرّابع والأخير من أدلة الأحكام المتفق عليها بين الجمهور، والقياس باب مهم من أبواب أصول الفقه، ويعتبر من أوسع الأبواب الأُصُولِيَّة، ففروعه وجوانبه متعددة، وقد أُفْرِدت تصنيفات حوله، وأُشْبِع الكلام عنه بحثا وتدقيقا، وأنا هـهنا إنما أتناول ـ فقط ـ المواضيع التي وردت بها القواعد، أما غير ذلك فلا أعرِّج عليه، ولعلّ فيما يُذْكَر تنويها على ما لا يُذْكَر.

القياس في اللّغة والاصطلاح:

القياس في اللّغة مصدر قاس، ذكر ابن فارس أن أصل ألفه واو.(
) قال: "القاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء، ثمّ يُصَرَّف فتقلب واوه ياء، والمعنى في جميعه واحد".(
)  وذكر غيره أن "قاس" مِن ذوات الياء والواو.(
) 

والقياس عند أهل اللّغة هو: التقدير.(
) 

وذكر شيخنا الدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب ـ حفظه الله ـ أنّ للأصوليين في حكاية معنى القياس اللغوي ثلاثة آراء(
):

الأول: أنه حقيقة في التقدير، نحو قست الأرض بالذراع أي قدرته به.

الثّاني: أنه مشترك اشتراكاً لفظياًّ بين كلٍّ من التقدير والمساواة والمجموع المركب منهما.

الثّالث: أنه مشترك اشتراكاً معنوياًّ تحته فردان: 1- معرفة قدر الشيء.  2- التسوية ولو كانت معنوية، نحو: فلان لا يقاس بفلان أي: لا يساويه، واستعماله في أحدهما لا بخصوصه حقيقة لا مجاز. ثم رجّح هذا الرأي لسلامته من الاعتراضات.  

أما القياس اصطلاحا، فإني أكتفي بذكر ثلاثة تعريفات كما اكتفيت بمثل هذا العدد في تعريف الإجماع، وهذه التّعريفات الثلاثة اختارها شيخنا(
) ولم يترجَّح لديه واحد منها نظرا لاتفاقها في المقصود، وإن كان في بعضها زيادة لا توجد في بعض.

1. فابن الحاجب عرف القياس بأنه: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"(
) 

2. وعرفه البيضاوي بقوله: "إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت"(
) 

3. وعرفه ابن السبكي بقوله: "حمل معلوم على معلوم؛ لمساواته في علة حكمه عند الحامل"(
) 

أركان القياس:

تَبَـيّن من خلال التّعريفات المذكورة أن للقياس أركاناً أربعة هي: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. وبالمثال يتضح المقال، فلو قيل في حكم المخدرات: إنهاحرام كالخمر بجامع الإسكار أمكن تطبيق هذه الأركان عليه. فالأصل هو: الخمر، والفرع هو المخدرات، والعلة هي: الإسكار، والحكم هو التحريم.

* تنبيه: الكلام ههنا وفيما سيأتي مُنْـصَبّ على القياس الشّرعي فقط دون غيره كما لا يخفى.

وأما القوادح فجَمع قادح، وقد سبق تعريفه اللغوي(
). والمراد بالقوادح هنا: "ما يحتمل أنه من مبطلات العلة أو مبطلات غيرها من الأدلة"(
)  ويعبر عنها تارةً بالاعتراضات، وتارة بالقوادح، وتارة بغير ذلك.

المبحث الأول: قاعدة: القياس حجّة(
) 
لا شك أن هذه الصياغة إنما تكون سائغة لدى من يثبت القياس، فهو الذي سيصوغها بهذه الصياغة، وأما المنكر والنافي للقياس فستكون صياغته للقاعدة بالسلب، كما سبق مثل هذا الكلام مرارا في القواعد التي وقع الخلاف فيها، والكلام عن القياس وحجيته مشهور معروف لدى الأصوليين، وقد تَوَسَّعو فيه تَوَسُّعا جاوز بعضهم الحد فيه، والزّركشيّ ـ كغيره من الفقهاء ـ ذكر هذه القاعدة مستدلاًّ بها.
المعنى الإجمالي:

إن القياس الشّرعي الذي هو إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواته في العلة حجّة ودليل من الأدلة الشّرعية يستدل به في الأحكام ويعتبر به، وبالتالي يترتب عليه ما يترتب على غيره من الأدلة، فيخصص به العام ويقيد به المطلق ويستدل به استقلالاً... وهكذا. 

الأقوال:

سلك العلماء ـ رحمهم الله ـ في إثبات القياس ونفيه مسالك عدة، فَمِن مُنْكِر له مُبَالِغ في الإنكار، ومِنْ مُثْبِت مُفْرِط في الإثبات، ومِنْ مُتَوَسِّط بين ذلك قَـوَاما.

ولو طالع مطالعٌ في أدلة طرف واحد فقط مِن طرفـيْ نفي القياس وإثباته لذهب إلى ترجيح الطرف الذي طالَع فيه، فلو قرأ ما كتبه ابن حزم في نفي القياس ـ مثلا ـ لذهب مذهب النافين له، وكذلك الأمر لو اكتفى بمطالعة أدلة المثبتين فقط؛ لذلك لا بد من الأخذ من كُلّ طرف، ونَبْذ ما هو خارج عن العدل إلى الشطط.

ولقد أحسن الإمام ابن القيم غاية الإحسان؛ إذ جمع كلام كلا الطرفين ولـمَّ شتات أدلتهما وشبههما في إثبات القياس ونفيه، ثم عقد فصلا اسْتَهَلَّه بقوله:

"قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان، فكلاهما في الإنزال إخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان، وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه، فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه، ولا يتناقض الكتاب والميزان، فلا تتناقض دلالة النّصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة...فلا يناقض القياس الصحيح النّص الصحيح أبدا".(
) 

وبعد ذلك ذكر أن النّاس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق:

· فرقة غلت في إثبات القياس والعلل حتى قالت: إن النّصوص لا تحيط بأحكام الحوادث ولا بعشر معشارها فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النّصوص.

· وفرقة قابلتها بتحريم القياس في الدّين، وأنكروا القياس الجلي الظّاهر حتى فرقوا بين المتماثلين وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئا لحكمة أصلا، ونفوا تعليل خلقه وأمره...

· وفرقة نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس.(
) 
ثم قال: "وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا على أنفسهم طريقا من طرق الحق فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحمله"
· فنفاة القياس احتاجوا إلى توسعة الظّاهر والاستصحاب فحملوهما فوق الحاجة، ووسعوهما أكثر مما يَسَعانه.

· وأصحاب الرأي والقياس وسعوا طرق الرأي والقياس، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها..(
) 

هذا ما أردت نقله من أقوال أهل العلم ليكون تمهيدا وتوطئة بين يَدَي الأقوال في هذه المسألة، وإنما استطردت لما رأيت من اقتضاء المقام ذلك، وليكون المطلع على بصيرة في الأمر.
هذا، وقد ذكر الرازي أن القياس حجّة في الأمور الدُّنيوية اتفاقاً.(
)  

أما الأمور الشّرعية فهو محل الخلاف، والكلام في طرفين:

الأول: في جواز ورود التعبد بالقياس عقلا.

الثّاني: في وقوع التعبد بالقياس شرعا.

* فأما جواز ورود التعبد بالقياس عقلا، فاختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: ذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز التعبد بالقياس في الشّرعيات عقلا.

القول الثّاني: ذهب الشيعة والنظام وغيرهما ـ في الجملة ـ إلى أنه يستحيل ورود التعبد به عقلا.

القول الثّالث: نسب إلى القفال وأبي الحسين البصري القول بأن العقل يوجب ورود التعبد بالقياس. (
) 

وقد استدل أصحاب كل قول بأدلة لتأييد ما ذهبوا إليه، وليس إيراد أدلتهم من مقصود بحثي، فأكتفي بالإحالة على المطولات، وأنتقل إلى الكلام على الطرف الثّاني الذي هو في وقوع التعبد بالقياس شرعا:

قال الآمدي ـ رحمه الله ـ: "الذين اتّفَقوا على جواز التعبد بالقياس عقلا اختلفوا: فمنهم من قال: لم يرد التعبد الشّرعي به، بل ورد بحظره... وذهب الباقون إلى أن التعبد الشّرعي به واقع..."(
) 

فالأقوال في الجملة منحصرة في قولين:

القول الأول: مذهب الجمهور من العلماء هو القول بحجية القياس، وأنه ورد التعبد به شرعا.

وأقوى ما تمسك به أصحاب هذا القول من الأدلة هو: دليل الإجماع حيث قالوا: إن الصّحابة اتّفَقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير من أحد منهم فكان إجماعا سكوتيا، وهو حجّة مغلبة على الظن.(
) 

وقد أوردوا قضايا كثيرة متعددة عن الصّحابة شاهدة على ما ذكروه من الإجماع السكوتي، وتوسعوا في ذلك غاية التوسع.
قال الغزالي بعد إيراده قضايا كثيرة من قضايا الصّحابة الشاهدة على أنهم عملوا بالقياس:

"فهذا وأمثاله ـ مما لا يدخل تحت الحصر ـ مشهور، وما من مفت إلا وقد قال بالرأي، ومن لم يقل به فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد، ولم يعترض عليهم في الرأي، فانعقد إجماع قاطع على جواز القول بالرأي والظن".(
) 

القول الثّاني: أن القياس ليس بحجّة ولم يرد به الشّرع، بل ورد الشّرع بمنعه والحظر منه، وهذا هو ما ذهب إليه أهل الظّاهر، قاله ابن حزم ونصره.(
) 

وقد سلك ابن حزم مسالك متعددة في نفي القياس وإفساده، وخلاصتها:

* أنه أورد ما استدل به القائلون بالقياس وأبطلها كلها ممّا ظنّه مبطِلاً لها.
* ثم سلك بعد ذلك مسلك الاستدلال بالبراهين الضرورية ـ كما سماها ـ في إبطال القياس.
* ثم سلك مسلكا آخر في ذكر تناقض القائلين بالقياس مما يدل على أنه ليس حقاًّ؛ إذ الحق لا يتناقض.(
) 

والحاصل: أن القياس ليس مقبولا مطلقا(
)، وليس مردودا مطلقا، بل منه ما هو مقبول، وذلك إذا توافرت فيه الشّروط وانتفت عنه الموانع، وقد بذل العلماء المنصفون جهدهم في بيان ذلك، ولم يقولوا به عن هوى وفساد نية بل تمسكوا في ذلك بما اقتنعوا به من أدلة ومستند من الشّرع المطهّر.
ومنه ما هو مردود، وهو القياس الفاسد الذي اختل منه شرط من شروط القياس الصحيح، وسيأتي في المبحث التالي الكلام على نوع واحد من أنواع القياس المردود المصادم للنصوص.

والأَوْلَى أن لا يلجأ المجتهد إلى القياس إلا عند الضرورة كما يضطر فاقد الماء إلى التيمم من أجل أداء الصلاة خوفا من فواتها.
قال الشافعي ـ رحمه الله ـ: "ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منـزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء".(
)  

التّطْبِيق:

إقامة جمعتين في بلد واحـد :

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه لا خلاف في المـذهب أنه لا يجوز إقامة جمعتين في بلد من غير حاجة؛ لأنه خلاف فعل رسول الله ( وأصحابه من بعده. ثم ذكر أنه وقع الخلاف هل يجوز مع الحاجة ـ كما إذا كان البلد كبيرا، يشق على أهله التجمع في مكان واحد.. ـ فعنه [أي: أحمد] لا يجوز؛ لما تقـدّم... وعنه ـ وهو المشهور واختيار الأصحاب ـ يجوز قياساً على العيد، بجامع مشروعية الاجتماع لهما.(
) 

المبحث الثّاني: قاعدة: لا قياس مع النّص(
)
هذه قاعدة في بيان شرط من شروط صحة القياس، وليس فيها خلاف بين العلماء القائلين بالقياس ـ كما سيأتي ـ والأصوليون لم يوردوها بهذا اللّفْظ، وإنما مؤدَّى ما ذكروه عائد إلى النّص المصَـدّر به. ولم يورد الزّركشي ـ رحمه الله ـ القاعدة بالنّصّ المصدّر به.
المعنى الإجمالي:

المراد بالنّص هنا: الدليل السمعي من الكتاب والسّنة.

فمتى وُجِد قياس مصادم لدليل سمعي من الكتاب أو السّنة ـ متواترة كانت أو آحادا ـ فإن القياس يكون مردودا غير معتبر، مهما تبين لقاصري النظر في النّصوص صلاحيته، فالقياس إنما يلجأ إليه عند عدم دليل يتمسك به من الوحيين أو الإجماع، فإن عُدِم أتى حينئذ دور القياس، وإلحاق النظير بالنظير لاستخراج الحكم الشّرعي.

الأقوال:

ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ ما يُشْعِر أن هذه القاعدة متفق عليها بين أهل العلم.

قال الجصاص ـ رحمه الله ـ: "أما امتناع جواز القياس في دفع النّص والإجماع: فلا خلاف فيه".(
) 

وقد سبق قريبا نقل كلام الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في أن القياس إنما يُلْجَأ إليه  في حال الضرورة كما يَلْجَأ فاقد الماء إلى التيمم خوف فوات الصلاة.

لكن نقل ابن حزم عن القاضي أبي الفرج والأبهري ـ رحمهم الله ـ القول بأن القياس أَوْلى من خبر الواحد المسند والمرسل، ثم قال: "وما نعلم هذا القول عن مُسْلِم ـ يرى قبول خبر الواحد قبلهما".(
) 

وذكر بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن القياس قد يُعْمَل به مع وجود النّص في صور:

· منها: أن يكون النّص عاماًّ والقياس خاصاًّ، وقُلْنا بقول الجمهور أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس، فالقياس مُقَـدَّم.

· ومنها: أن يكون أصل القياس ثبت بنص أقوى من ذلك النّص المعارِض، وقُطِع بوجود العلة في الفرع، فإنه يقدَّم على النّص.

· ومنها: أن يكون النّص مخالفاً للقياس من كل وجه ـ على رأي الحنفية ـ فإنهم يقدمون القياس على خبر الواحد، وحكاه ابن برهان عن مالك أيضا".(
) 
وذكر القرافي أن القاضي عياضا وابن رشد الجد ـ رحمهم الله ـ حكيا قولين في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد، ثم ذكر أدلة كل قول قائلا:
"فأما حجّة تقديم القياس فلأنه موافق للقواعد من جهة تَضَمُّنه لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، والخبر المخالف له يمنع من ذلك؛ فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها.  وأما حجّة المنع فلأن القياس فرع النّصوص، والفرع لا يقدم على أصله".(
) 
إلا أن القول بتقديم القياس على النّص مردود؛ إذ ليس في الشّريعة شيء على خلاف القياس.

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ : "فصل في بيان أنه ليس في الشّريعة شيء على خلاف القياس وأنّ ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد: إما أن يكون القياس فاسداً، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنّص كونه من الشّرع".(
) 

ولا شكّ أنّ ما نقل عن بعض العلماء ـ من القول بأن خبر الواحد المخالف للقياس ُيرَدّ ـ  فيه نظر واضح، ولا بد من الرجوع إلى أقوالهم وتفهُّمها ومعرفة مقصودهم منها. 

فأمّا الحنفية ـ رحمهم الله ـ فقد فصَّلوا في المسألة ولم يطلقوا القول على عواهنه،  حيث قسموا الرواة إلى قسمين: معروف ومجهول.

والمعروف نوعان:

· من كان معروفاً بالفقه والرأي في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين الأربعة(
)، فخبرهم حجّة موجبة للعلم ويبتني عليه وجوب العمل؛ سواء كان الخبر موافقا للقياس فيتأيد به، أو مخالفا له فيترك القياس ويعمل بالخبر.

· من كان معروفا بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولكنه قليل الفقه ـ ومثلوا بأبي هريرة وأنس بن مالك(
)  ـ فحديثه إن وافق القياس عمل به، وإن خالفه فإن تلقته الأمة بالقبول عمل به وإلا قُـدِّم القياس الصحيح على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه.

وأما المجهول ـ وهو عندهم من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله ( وإنما عرف بما روى من حديث أو حديثين، ومَثَّلُوا بوابصة بن معبد(
) (
)   ـ فقد فصَّلوا فيه وجعلوا روايته على خمسة أوجه، والحاصل فيه أنه لا يكون حجّة للعمل إلا أن يتأيد بمؤيد وهو: قبول السلف أو بعضهم روايته.(
) 
وأما ما ينقل عن مالك ـ رحمه الله ـ من تقديم القياس على خبر الواحد (
) ـ فهو مشكوك فيه وفي ثبوته عنه.

قال ابن السمعاني ـ رحمه الله ـ : "وقد حُكِي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يُقْبَل. وهذا القول بإطلاقه سَمج مُسْتقبح عظيم، وأنا أُجِلّ منـزلة مالك عن مثل هذا القول، وليس يُدْرى ثبوت هذا منه".(
) 

فَحُسْـن الظن بهؤلاء العلماء الأجلاء أنهم لا يَرُدُّون الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله ( لمعارضته للقياس في الظّاهر، وما ينسب إليهم من الأقوال فلعدم تَفَهُّم معانيها، أو لخطأ في النسبة، أو من تفصيل فصَّلوه فنقل عنهم الإطلاق وهم منه براء. والله أعلم.
قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : "ولْيُعْلم أنه ليس أحد من الأئمة ـ المقبولين عند الأمة قبولا عاماًّ ـ يتعمّد مخالفة رسول الله ( في شيء من سنته دقيق ولا جليل. فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياًّ على وجوب اتباع الرسول(، وعلى أن كل أحد من النّاس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله (".(
) 

هذا ما ظهر لي من الكلام على هذه القاعدة. والله تعالى أعلم وأحكم.

التّطْبِيق:

اشتراط طلب الماء في التيمـم:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن المشهور من الروايتين هو اشتراط طلب الماء في التيمـم، وشرع يستـدل للمشهور، وممّا استدل به أن قال:
"... لأنه بدل، شرط له عدم مبدله، فلم يجز إلا بعد طلب المبدل، كالصيام مع الرقبة في الكفارة، وكالقياس مع النّص في الحادثة ".(
) 

المبحث الثّالث: قاعدة: يجوز القياس في الرّخص(
)
هذه القاعدة اختلف فيها القائلون بجواز القياس في الشّرع، والذين أوردوها إما أن يكونوا من المؤيدين لها فإنهم يوردونها على أنها مسلَّمة لديهم وإن خالف فيها غيرهم ـ كما هو معروف ـ، وإما أن يكونوا من المخالفين لها فموقفهم في ذلك غير خفي.(
) والزّركشي ـ رحمه الله ـ مِمّن يجوّز القياس في الرّخص إن فُهِمت العلّة.
المعنى الإجمالي:

إذا شرعت رخصة لعذر مخصوص ووُجِد ما يشبه هذا العذر في شيء آخر، فهل نحكم على هذا الشيء بأنه رخصة قياسا على الأول؛ للاتفاق في العلة؟

مثال ذلك: يجوز الاستجمار بالحجر وإن كان لا يزيل النجو، وهذه رخصة، فهل يجوز أن يقاس غير الحجر عليه بجامع أن كلا منهما جامد طاهر قالع ينقي المحل؟.(
) 

الأقوال:

هذه القاعدة مختلف فيها بين العلماء المجوزين للقياس إلى قولين:

القول الأول: أنه يجوز القياس في الرّخص، وهو مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب مالك، وأحد قولي الشافعي.(
) 

واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على حجية القياس حيث لا فرق بين الرّخص وغيرها في ذلك.

القول الثّاني: عدم جواز القياس في الرّخص، وهو منسوب إلى الحنفية(
)، والمشهور لدى المالكية، وأحد قولي الشافعي كما قال ذلك الأسنوي.(
) 

ودليلهم أن الرّخص مخالِفة للدليل، فالقول بالقياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، فوجب أن لا يجوز.(
) 

التّطْبِيق:

اعتبار الحاجة في جواز العريّة(
) :

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن من شروط جواز العريّـة: اعتبار الحاجة.. وذِكْر الرّخصة يؤْذِن بذلك. وأنّ الحاجة إما للمشتري بأن يحتاج إلى أكل الرطب ولا ثمن معه إلا التمر، وإما للبائع بأن يحتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب. وأنّ هذه الصورة الثّانية جوازها بطريق التنبيه؛ لأنه إذا جاء مخالفة الأصل لحاجة التفكّه فلحاجة الاقتيات أَوْلى. قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وهذا يعتمد أصلا، وهو جواز القياس على الرّخصة، وعليه المعوّل إن فُهِمَت العِلّة كمسألتنا".(
) 

المبحث الرّابع: قاعدة:ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العِلِّيَّة(
)
هذه القاعدة تدخل في نوع من أنواع الإيماء(
)، والإيماء مسلك من مسالك العلة، وطريق من الطرق الدالة على كون الوصف علة، وقد ذكرها بعض العلماء تحت مباحث الإيماء لطروء الخلاف في الوصف المجرد الذي لم تظهر فيه مناسبة هل ترتيب الحكم عليه يقتضي العِلِّيَّة أو لا؟ وحول صياغة القاعدة فإن بعضهم ـ كالبيضاوي  رحمه الله ـ قد ذكرها بالنّص المصدر به، والزّركشي ـ رحمه الله ـ ذكرها مفرّعاً عليها فرعاً من الفروع الفقهية. والله أعلم.

معنى مفردات القاعدة:
الوصف هو النعت، يقال هو مأخوذ من قولهم: وَصَف الثوبُ الجسم إذا أَظْهَر حالَه وبَيَّن هَيْئَتَه. ويقال: الصِّفة إنما هي بالحال المنتقلة، والنعت بما كان في خَلْق أو خُلُق.(
) 

الْعِلِّيَّة هي اعتبار الوصف عِلّة. والعلة في اللّغة هي المرض الشاغِل، جمعه: عِلَل.(
) 

والعلة في الاصطلاح مختلف في تعريفها، فقالت المعتزلة هي: المؤثر بذاته في الحكم، ومعنى تأثيرها فيه أنها توجبه وتقتضيه ذاتاً.(
) 

وقال الآمدي: العلة هي الباعث، أي: مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم.(
)  

وعرفت بغير هذين التّعريفين.

المعنى الإجمالي: 

إذا ورد حكم من الشارع مرتبا على وصف، فإن هذا الترتيب يدل على أن هذا الوصف علّة للحكم، وهو المسمّى بالإيماء، والإيماء طريق من الطرق الدالة على العلة. وذلك نحو: أكرم العلماء، فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعِلِّيَّة العلم له لَكَان بعيدا. وسواء كان هذا الوصف ظهرت فيه المناسبة ـ كما في هذا المثال ـ أو لم يكن الْـوصف مناسِباً.

الأقوال:

الكلام في هذه القاعدة في جوانب ثلاثة، وبذكرها يتبين محل النِّزَاع:

الجانب الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء.

الجانب الثّاني: ترتيب الحكم على الوصف المناسب.

الجانب الثّالث: ترتيب الحكم على الوصف غير المناسب.

فأما الجانب الأول وهو: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء بأنواعه(
)، فإنه إذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء ـ إذ الفاء للتعقيب ـ أفاد تعقيب حكم الوصف وأنه سببه؛ إذ السّبب ما ثبت الحكم عقِبَه.(
) 

وأما الجانب الثّاني: وهو ترتيب الحكم على الوصف المناسب، فإنه إيماء أيضا، وذلك كقولك: أكرم العلماء وأهن الجهال؛ فإن الإكرام مناسب للعلم، والإهانة مناسب للجهل؛ لأن المعلوم من تصرُّفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسِبَة، والشّرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء.
ولأنه قد أُلِف من الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها، فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفاً مناسباً غلب على الظن اعتباره.(
) 

وأما الجانب الثّالث وهو: ترتيب الحكم على الوصف غير المناسب فهل يقتضي العلِّية أو لا؟ فهذا المحل الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله على قولـيْن:

القول الأول: أن هذا الترتيب يقتضي العِلِّية، ومال إليه البيضاوي ـ رحمه الله ـ، واستدل بأن قول القائل: أهن العالم وأكرم الجاهل، مستقبح عرفا، وليس قبحه لمجرَّد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالِم، فإن الأمر بإكرام الجاهل قد يحسن لسبب، وكذلك الأمر بإهانة العالم، فإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو لسَبْق التعليل، أي لكونه يسبق إلى الأفهام تعليل هذا الحكم بهذا الوصف؛ لأن الأصل عدم علة أخرى، ولزم أن يكون ذلك مستفادا من الترتيب المذكور.(
) 

القول الثّاني: أنه يشترط المناسبة، فإذا رتب الحكم على وصف غير مناسب لم يقتض العلية. ومن جملة ما استدلوا به ما قاله الآمدي: "إن الاتفاق من الفقهاء واقع على امتناع خلو الأحكام الشّرعية عن الحكمة... وسواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر، وما يُعْلم قطعا أنه لا مناسبة فيه ولا وَهْم المناسبة يُعْلم امتناع التعليل به".(
) 

التّطْبِيق:

قـتْل ما آذى المـحْرِم أو عدا عليه من الحيوان:

ذكر الزَّرْكَشي خلال شرحه لقول الخِرَقي ـ رحمهما الله ـ (يجوز قتل ما عدا على المحرم أو آذاه ولا فداء عليه) بأنه: "يحتمل أن يريد بذلك كل ما عدا على المحرم في نفسه أو ماله وإن لم يكن من طبعه الأذى... ويحتمل أن يريد ما في طبعه الأذى وإن لم يوجد منه كسباع البهائم وجوارح الطير...؛ إذْ قوله ( (خمس من الفواسق يقتلن) من باب ترتيب الحكم على الوصف، فحيث وُجد الفسق تَرَتَّب الحكم".(
)  

المبحث الخامس: قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما(
) 
شاع على السّنة الفقهاء والأصوليين على السواء استعمال هذه القاعدة عند تعليلهم لحكم مسألة من المسائل، والأصوليون وإن لم يخصصوا بابا معينا أو فصلا مستقلا للكلام عن هذه القاعدة إلا أنهم فصّلوا تفصيلا واسعاً في بيان العلة وشروطها وما له صلة بها. والصياغة التي صدرت بها هي التي ذكرها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ وهي الشائعة والمشهورة على ألسنة العلماء ـ الأصوليين منهم وغير الأصوليين ـ وقد ذكر بعض الباحثين(
) صيغ هذه القاعدة فأوصلها إلى خمس صيغ، ثم زعم خلال شرحه لمعنى القاعدة وذكره لمدلولها أن هذه القاعدة هي التي يسميها الأصوليون: مسلك الدوران(
).
وفي نظري أن هنالك فرقا بين هذه القاعدة وما ذكره الأصوليون في مسلك الدوران.
فتجتمع هذه القاعدة مع مسلك الدوران في تناول العلة طردا وعكسا، أو وجودا وعدما.

ويفترقان في أمور يمكن إجمالها فيما يأتي:

· أن هذه القاعدة يذكرها العلماء جازمين بالتعليل بها فكانت شبه مسلّمة عندهم، بينما مسلك الدوران مختلف فيه بين العلماء ما بين مقر بكونه مسلكا وطريقا لإثبات  العلة وناف له.

· أن مسلك الدوران طريق من طرق معرفة كون الوصف علة، وهذه القاعدة ليست كذلك. فلو أريد جعل مسلك الدوران على صياغة قاعدة لأمكن أن يقال ـ مثلا ـ: "إن وجود الوصف عند وجود الحكم وانتفائه بانتفائه يفيد العلِّية". وعند التأمل في هذه الصياغة التي تحتوي على ما يحتويه معنى مسلك الدوران يزداد وضوح الفرق بينهما.
· أن هذه القاعدة تتكلم عن العلة المحققة، وأن الحكم يدور معها حيثما دارت، وأما مسلك الدوران فالعلة فيه مظنونة أو متوهمة ـ حسب خلاف العلماء ـ وأنه هل يكون طريقا صالحا لمعرفة كون الوصف الدائر مع الحكم وجودا وعدما علة أو لا يكون ؟  والله أعلم.

المعنى الإجمالي:

إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فإن الحكم دائر مع علته الثابتة له، كالسفر أو المرض علة لجواز الفطر فإذا حصل السفر أو المرض جاز الفطر، وإذا لم يحصل لم يجز، والكلام ههنا إنما هو في الحكم الذي ثبتت عليته.
الأقوال:

لم أعثر على ذكر خلاف بين العلماء في هذه القاعدة، بل أكثر من ذكرها لم يعقب عليها بشيء، وبعضهم لم يتكلم عنها فضلا عن ذكر الخلاف فيها، بل أوردها معـلّلاً بها، ومن أجل ذلك جزمت بأن العلماء متفقون على القول بهذه القاعدة ـ في الجملة ـ إن شاء الله، وكنت رسمت لنفسي منهجا سلكته في أكثر من موضع في بحثي هذا، وهو أنه إذا لم أجد ذِكْراً للخلاف في قاعدة فإني سأحاول أن أذكر ما قاله العلماء حول القاعدة من بيان ـ إن وَجَدْتُه ـ وإلا فإني أذكر ما تبيّن لي بفهمي القاصر.

وبخصوص هذه القاعدة تكلّم بعض العلماء الأجلاء، فأذكر ما قالوه مرتّباً لَهُم حسب الأقدمية:

قال الجصاص ـ رحمه الله ـ في صدد بيان ماهية الاستحسان: "إنا متى أوجبنا حكماً لمعنى من المعاني قد قامت الدلالة على كونه عَلَماً للحكم، وسميناه علة له فإن إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيثما وُجد، إلا موضِعاً تقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل فيه مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره، فسمّوا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا".(
) 

وقال العز بن عبد السلام(
)  ـ رحمه الله ـ: "فصل في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها: فالضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبا لمصالحها، والجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات درءاً لمفاسدها، والنجاسات مناسبة لوجوب اجتنابها، ولا مناسبة بين طهارة الأحداث وأسبابها.. والأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها، فإذا تنجس الماء القليل ثم بلغ قلتين زالت نجاسته لزوال علتها وهي القلة".(
) 

وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: "الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، كالخمر لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة المطربة فإذا زالت بفعل الله طهرت"(
) 

وقال عبد العزيز البخاري ـ رحمه الله ـ:"إذا كان المعنى ثابتا بالنّص وعرف قطعاً أن الحكم متعلق به، فالحكم يدور على هذا المعنى لا غير؛ كطهارة سؤر الهرة لَمَّا تعلقت بالطَّوْف في قوله (: (الهرة ليست بنجس) الحديث(
). كان سؤر الهرة الوحشية نجساً مع قيام النّص؛ لعدم الطوف".(
) 

وقال ابن القيّم ـ رحمه الله ـ : "الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدماً؛ ولهذا إذا علق الشارع حكمابسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما، كالخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار، فإذا زال عنها وصارت خلا زال الحكم، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه، وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها، والشّريعة مبنية على هذه القاعدة".(
) 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي(
)  ـ رحمه الله ـ: "هذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشّرعية، وعلة الحكم هي الحكمة الشّرعية في سبب الأمر به أو النّهي عنه أو الإباحة. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام، وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة، وقد يتّفقون عليها بحسب ظهورها، وقد يتنازعون فيها، وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتِمّ إلا باجتماعها. والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة، ويسمونها الأحكام التعبدية... ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى".(
) 

هذا غَيْض من فَيْض وقُلّ من كُثْر مما ذكره العلماء حول هذه القاعدة، وقد سبق التنبيه على أن هذه القاعدة عظيمة وجليلة، وأهميتها في الشّريعة لا تخفى، ولا أحتاج لضرب الأمثلة لها؛ إذ ما أوردته من كلام العلماء قد احتوى من الأمثلة ما يكفي لإعطاء التصوّر عنها.

ولو التفت ملتفت إلى تعليلات الفقهاء بها لوجد في ذلك الكثير والكثير الذي يروي الغليل ويشفي العليل، وحسبي ما ذكرته هنا، والله المستعان.

التّطْبِيق:

من شرع في صلاة الخوف ثم أَمِـن أو العكـس:

قال الخِرَقي: "ومن أمِـن وهو في الصلاة أتمّها صلاة آمن، وكذلك إن كان آمِـناً فاشتـدّ خوفه أتمها صلاة خائف"

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "الحكم يدور مع علته، وينتفي بانتفائها، والمقتضي لهذه الصلاة هو الخوف، فإذا أمن زال الخوف فيصلي صلاة آمن، بواجباتها وصفتها المعروفة، وما صَلاّه وهو خائف على صفته محكوم بصحته، وإن كان آمِناً فخاف فقد وجدت العلة فيوجد الحكم".(
) 

جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ حديث النّهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقال مبيِّناً أوجه دلالة الحديث على جواز البيع بعد بدو الصلاح: "الثّالث: أنه ( عَلّل المنع بعِلّة وهي الخوف من تلفها، ووقوع العاهة بها، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وإذا بدا الصلاح زالت العلة غالباً، فيزول المنع".(
) 
المبحث السّادس: قاعدة: الشّريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد(
)
هذه القاعدة من أهم قواعد الشّريعة الإسلامية، وهي قاعدة كلية متضمنة لمقاصد الشّريعة، فـ"المقصد الأعظم من الشّريعة هو جلب الصلاح ودرء الفساد، وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده"(
)، وأكثر من اعتنى بالكلام عن هذه القاعدة بخصوصها هم المصنفون في "مقاصد الشّريعة"، أما في أصول الفقه فجرت عادتهم على الكلام عن المصلحة وأنواعها عند تناولهم "الوصف المناسب" من مسالك العلة في القياس. وقد ذكر القاعدة بالنصّ المصدّر به الزّركشي ـ رحمه الله ـ. 

معنى مفردات القاعدة:
المصالح: جمع المصلحة، وهي في اللّغة خلاف المفسدة، والصلاح: الخير والصواب، يقال: في الأمر مصلحة أي: خَيْر. والصُّلْح: التوفيق.(
) 

قال الغزالي: "أمّا المصلحة فهي عبارة ـ في الأصل ـ عن جلب منفعةٍ أو دفع مضَرّة. ولسْنا نعني به ذلك، فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكنّا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشّرْع. ومقصود الشّرع من الخَلْق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم"(
).    

وعُرِّفَت كذلك بأنها: وصف للفعل يحصل به الصلاح ـ أي النفع منه ـ دائماً أو غالباً للجمهور أو للآحاد.(
) 

المفاسد: جمع المفسدة، وهي في اللّغة ضد المصلحة.(
) 

وأما في الاصطلاح فهي: ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد ـ أي الضر ـ دائما أو غالباً، للجمهور أو للآحاد.
المعنى الإجمالي:

إن الشّريعة الإسلامية الغراء، والمـلّة الحنيفية السمحاء جاءت في تشريعها بجلب المصالح للأمة: (صلاح المعاد، وصلاح أحوال النّاس، وصلاح شؤونهم في الحياة الاجتماعية، وصلاح ما بين يديهم من موجودات العالم الذي تعيش الأمة فيه وغير ذلك) وجاءت أيضاً علاوة على ذلك بدرء الفساد باستئصاله من أصله قبل وقوعه، وإزالته في تصاريف أعمال النّاس بعد وقوعه، فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشّريعة الإسلامية، وقاعدة كلية من قواعد الشّريعة.

بـيان المصلحـة والمفسـدة، وأنواع المصـالح المقصودة من التشريع:

لا مجال للتّوسّع والتفصيل في بيان المصلحة والمفسدة هـهنا، فالكتب المؤلفة في مقاصد الشّريعة، والبحوث والرسائل المخصصة لذلك كفيلة وكافية، وتكرار ذلك هنا تكرار للجهود، واستقصاؤه يخرج بالبحث عن المقصود، وما عليّ إلا أن أشير بعض الإشارات التي تكون في ذكرها فائدة، وأترك للمستزيد الكتب المطولة في ذلك. وقد ذكر العلماء للمصلحة أقساماً متعددة باعتبارات متنوعة، واللائق ببحثي هو ذكر نوعين منها، فسأقرر هنا في كلام مختصر وجيز أقسام المصالح باعتبار قوتها وتأثيرها في حياة النّاس، ثم أذيِّـلها بذكر أقسامها من حيث اعتبارالشارع لها وعدم اعتباره لها، وأكتفي بهذين النوعين ففيهما كفاية لبحثي ـ إن شاء الله ـ وعلى ضوء هذه الأقسام تأتي الإشارة إلى أقوال أهل العلم فيما فيه خلاف. 

أولا: أقسام المصالح باعتبار قوتها وتأثيرها في حياة النّاس:

تواردت أقوال العلماء ـ رحمهم الله ـ على تقسيم المصالح باعتبار قوتها وتأثيرها في حياة النّاس إلى ثلاثة أقسام هي: المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية. 
* فالمصالح الضرورية هي المصالح التي لا بد منها في قيام مصالح الدّين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين.

ومجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدّين، والنفس، والنسل، والمال والعقل. وزاد بعضهم: العرض(
) .
* والمصالح الحاجية هي: المصالح التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي ـ في الغالب ـ إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُـرَاع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرجُ والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.

* والمصالح التحسينية هي: الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجـنُّب الأحوال المدنِّسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.(
) 

ثانيا: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره:

تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما شهد الشارع لاعتبارها، وقد اضطربت آراء الأصوليين في تحديد هذا القسم، وقد قسّموه إلى أقسام متنوعة وهي عند النظر مضطربة.
الثّاني: ما شهد الشّرع لبطلانها بنص معين، ومثلوا له بفتوى بعض العلماء لمَلِكٍ جامع في نهار رمضان ـ: "إن عليك صوم شهرين متتابعين"؛ فلما أُنْكِر عليه ـ حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتِّسَاع مَالِه! قال: "لَوْ أَمَرْتُه بذلك لسهُل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم؛ لينـزجر به".

قال الغزالي معقباً: "فهذا قول باطل، ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيـير جميع حدود الشّرائع ونصوصها، بسبب تغير الأحوال. ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء، لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي".(
)  

الثّالث: ما لم يقم دليل معين من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها. وهذا القسم الثّالث هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة أو الاستصلاح.

وقد تواردت أكثر الكتب الأُصُولِيَّة على أن هذا القسم غير معتبر عند الأئمة والعلماء، وأن الذي انفرد بين الأئمة على اعتباره وجعله حجّة ودليلا شرعيا هو مالك ـ رحمه الله ـ.(
) 

قال الآمدي ـ رحمه الله ـ: "اتّفَق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به، وهو الحق إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه".

ثم ذكر دليل المانعين من القول بالاستصلاح بأنه متردِّد بين ذينك القسمين، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار...(
) 

وأما القرافي فإنه لم يكتف بنسبة القول بالمصلحة المرسلة إلى مالك وأصحابه بل ألصقه بجميع المذاهب أيضا، قال: "وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا، وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرّقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرّقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب".(
)  

التّطْبِيق:
حكم الصلح على الإنكار:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن الصلح على الإنكار جائز في الجملة؛ لعموم قوله ( (الصلح بين المسلمين جائز)(
) ولأن الشّريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وهذا كذلك؛ إذ المدّعي يأخذ حقه الثابت له في اعتقاده، والمدَّعَى عليه يدفع ما يدفعه لدفع الشّر عنه واليمين وحضور مجالس الحُكّام إلى غير ذلك.(
) 

إذا عاهد الأسيرُ المسلمُ الكفارَ أن يطلقوه على شرط:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه إذا أسر الكفار مسلماً وأطلقوه بشرط أن يبعث شيئا معلوما أو يعود إليهم إن لم يقدر على ذلك أنه يلزمه الوفاء لهم؛ لعموم: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((
).  قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي تركه مفسدة؛ لأنهم لا يؤمنون بعده، والشارع بعث بجلب المصالح، ودرء المفاسد..".(
)
المبحث السّابع: قاعدة: كل قياس خالف نصاًّ فهو فاسد الاعتبار(
)
هذه القاعدة تناولت واحدا من جملة الأسئلة الواردة على القياس، وقادحا من القوادح التي تقدح في القياس، وتجعله غير معتبر وغير صالح لأن يتمسك به، وهو: "قادح فساد الاعتبار"، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في صلاحية إيراد هذه الأسئلة في علم الأصول، فحين يرى بعضهم أنّ إيرادها سائغٌ إذ هي مُكَمِّـلة لباب القياس وليست بخارجة ولا بعيدة عنه، رجَّح آخرون أن تكون فناًّ مستقلا، ولا دَخْل لها في علم الأصول، ورأوا أن محَلَّها اللائق بها هو "علم الجدل"، أو "آداب البحث والمناظرة"، وهذا العلم جدير بأن يكون له استقلالية تامة غير داخل في علم آخر. ومن أجل اختلاف وجهات النظر المذكور أورد بعضهم هذه الأسئلة في كتبهم المؤلفة في أصول الفقه، وبعضهم لم يتطرق لها أصلا. وأما الصياغة التي أوردتها فلم يوردها الأصوليون، ولم يوردْها الزّركشي ـ رحمه الله ـ نصاًّ، وإنما أخذتها من تعريف الأصوليين لقادح "فساد الاعتبار" فصُغْتُها هذه الصياغة.
معنى مفردات القاعدة:
فساد الاعتبار هو: "أن يخالف الدليل نصاًّ من كتاب أو سنة أو إجماع".(
) 

سبب التسمية: سمي هذا النوع من القوادح بقادح فساد الاعتبار؛ لأن اعتبار القياس مع مخالفته النّص والإجماع اعتبارٌ له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد.(
) 

المعنى الإجمالي: 

إن القياس إذا كان مخالفاً لدليل سمعي من الكتاب والسّنة أو الإجماع فإنه لا يكون معتبراً، بل يعتبر فاسدا لوجود نص في مقابله، إذ الشّرط في القياس الصحيح أن لا يكون في مقابل النّص الصحيح، كتابا كان أو سنة متواترة أو آحادا، وأن لا يكون في مقابل الإجماع كذلك.
الأقوال:

هذا القادح ـ فيما يبدو ـ معتبر لدى العلماء، حيث أورده من أورده جازما به، ولم يورد فيه قولا مخالفاً، وأما الخلاف الذي يَرِد في الفروع حيث يرى بعضهم صحة قياس، ويذهب آخرون إلى أنه فاسد فلسببٍ أدَّى إلى ذلك، فإن الذي يرى قياسه صحيحا لا بد أن يكون متمسكا بشيء يراه صحيحاً لتبرير موقفه، والذي يرى فساد ذلك القياس ـ في نفس الوقت ـ لا يرى صلاحية التمسك بذلك الشيء في مخالفة نص أو ردّه.

وسأضرب مثالا لهذه القاعدة، ثم أذكر الأجوبة التي يجيب بها المستدل عندما يعترض عليه المعترض:

مثال مخالفة القياس للنص من القرآن:

أن يقول المستدل في حكم تبييت الصوم، وعدم صحته بالنهار: "صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. فيقول له المعترض: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لقوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (
) فإنه لفظ عام يدل على أن كل صائم يحصل له الأجر العظيم الموعود به في قوله في آخر الآية: ( (((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (
)، وهذا الوعد العظيم مستلزم لصحة الصوم وإن كانت النية حاصلة بالنهار.(
) 

ومثال مخالفة القياس للنص من السّنة:

أن يقول المستدل في عدم صحة القرض في الحيوان: لا يصح القرض في الحيوان؛ لعدم انضباطه كالمختلطات. فيقول له المعترض: إن هذا القياس مخالف لما ورد عن أبي رافع(
)  ( أن النبي ( استسلف بكرا ورَدّ رَبَاعِياًّ(
)، وقال: (إن خيار النّاس أحسنهم قضاء)(
)، دل فعله ( على جواز القرض في الحيوان فكان ما قابله من القياس فاسد الاعتبار(
).

*الجواب عن قادح فساد الاعتبار:

إذا أورد المعترض قادح فساد الاعتبار عند اعتراضه فإن للمستدل أن يجيبه بأجوبة يتمسك بها جوابا عما أُورِد عليه من النّص أو الإجماع الذي خالفهما في الظّاهر.

· من ذلك أن يمنع المستدل صحة النّص الذي أورده المعترض إن لم يكن من الكتاب أو من السّنة التي ثبت تواترها، وذلك بالطعن في سنده ـ مثلا ـ.
· أو يمنع ظهور النّص المعترض عليه به، بأن يقول في مسألة الصوم ـ مثلاـ لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية؛ لأنها مطلقة، وقيَّدناها بحديث: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)(
) .
· أو بتأويل النّص، بأن يقول مثلا: إن الآية دلت على ثواب الصائم، وإنا لا نسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم.
· أو يذكر نصاًّ معارضا للنص الذي أورده المعترض.(
) 


التّطْبِيق:

تخيـير قاتل الصيد في الفداء:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن المختار للأصحاب والمنصوص من الروايتين في مذهب الحنابلة أنه يخير قاتل الصيد الذي له نظير بين التكفير بواحد من الثلاثة: (الفداء بالنظير أو الإطعام، أو الصيام) للآية الكريمة(
) إذْ أصل "أَوْ" التخيير. والثّانية من الرواية: لا يخير، بل الجزاء مرتّب، فيجب المثل فإن لم يقدر عليه أطعم، فإن لم يجد صام؛ لأن النبي ( وأصحابه حكموا بالنظير، وظاهر حكمهم تعينه، وإلا لذكروا قسيميه، وبالقياس على دم المتعة.

ردّ الزَّرْكَشي على هذه الرواية بقوله: "جوابه بأن حكمهم بالنظير لتبيينه لا لتعيينه، والقياس فاسد، لمخالفة النّص".(
) 

الفصل الخامس: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالأدلة المختلف فيها

وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: الاستصحاب حجّة.

المبحث الثّاني: قاعدة: ما لا تقدير في من الشّرع فالمرجع فيه إلى العُرْف.

المبحث الثّالث: قاعدة: مذهب الصّحابي حجة.

المبحث الرّابع: قاعدة: سدّ الذّرائع حجة.

المبحث الخامس: قاعدة: شرعُ من قبلنا شرعٌ لنا.

ما سبق من الفصول يطلق عليها الأدلة المتفق عليها وهي أربعة: الكتاب والسّنة والإجماع والقياس، وقد سبق التفصيل فيما يتعلق بها، وهذا الفصل يحتوي على الأدلة المختلف فيها، وقد اختلف العلماء  في حصرها وعدِّها، وسأذكر هـهنا ستة منها فقط، وهي: الاستصحاب، والعرف أو العادة، ومذهب الصّحابي، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، والاستصلاح، وسأتناول كل واحدة منها في مبحث مستقل.
المبحث الأول: قاعدة: الاستصحاب حجّة(
)
هذه القاعدة مختلف فيها، ولأجل ذلك لا بد أن تختلف صياغتها على حسب أنظار العلماء، فالذي يستدلّ بها ويدافع عنها سيصوغها بالنّص المصدر به، والذي يردها ويمنع القول بها ستكون صياغتها عنده بالسّلْب لا بالإيجاب، وقد سبق كثير من أمثالها.
والزّركشي ـ رحمه الله ـ أورد القاعدة معلّلاً، وصاغها في موضعٍ بقوله: "الأصلُ براءةُ الذّمّة".

معنى مفردات القاعدة:
تعريف الاستصحاب:

الاستصحاب في اللّغة على وزن استفعال، هو: طلب الصحبة التي هي الملازمة، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه. والسين فيه للطلب.(
) 

وعرّفوه اصطلاحا بأنه "عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثّاني بناء على ثبوته في الزمان الأول".(
) 

ويسمى باستصحاب الحال؛ لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحباً للحال، أو يجعل الحال مصاحبا لذلك الحكم.(
) 

المعنى الإجمالي:

يصح الاحتجاج بثبوت حكم في الزمن الثّاني بناء على ثبوته في الزمن الأول لعدم وجدان ما يصلح أن يكون مغيّراً بعد البحث التام، وسواء كان ذلك لأمر وجودي أو عدمي، أو عقلي أو شرعي، وذلك لأن ما تحقق وجوده أو عدمه في حالة من الأحوال فإنه يستلزم ظن بقائه، والظن حجّة متبعة في الشّرعيات.

الأقوال:

الاستصحاب أنواع عدة يحسن ذكرها وإثباتها قبل الشّروع فيما وقع فيه الخلاف منها. 

أنواع الاستصحاب:
أنواع الاستصحاب المشهورة خمسة وهي(
) :

الأول: استصحاب البراء الأصلية، وهو استصحاب العدم الأصلي؛ وذلك كبراءة الذمة من التّكْليف حتى يقوم الدليل على التّكْليف بأمر من الأمور (وهذا هو المراد ـ غالبا ـ من إطلاق الاستصحاب عند العلماء، وكذلك عند ذكر الخلاف فيه بين العلماء).
الثّاني: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النّص إلى أن يرد نسخ.

الثّالث: استصحاب حكم دل الشّرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه؛ كثبوت المِلْك بالشّراء.

فهذه الأنواع الثلاثة هي التي أجرى ابن السبكي ـ رحمه الله ـ الخلاف فيها بينهم وبين الحنفية، فالشافعية يقولون: الاستصحاب هو الحجّة فيها، والحنفية يقولون: الحجّة دليل آخر كالعام والنّص والسّبب والدليل الأصلي.(
) 

  الرّابع: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه؛ كاستصحاب حكم الطهارة حتى يثبت خلافه. قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ "ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين"(
)

الخامس: استصحاب حال الإجماع في محل النِّزَاع؛ كالمتيمم إذا رأى الماء خلال الصلاة مضى في الصلاة؛ لأن الإجماع منعقد على صحة ابتداء صلاته ودوامها، فيستصحب دوامها إلى أن يدل دليل على كون رؤية الماء قاطعا للصلاة.(
) 

إذا ثبت هذا، فإن الخلاف بين العلماء فيما سبق من أنواع الاستصحاب متفاوت، وقد ذكر العلماء ما يحرر محل النِّزَاع قبل الشّروع في ذكر الخلاف، وسأبدأ بالأنواع الثلاثة الأولى، فأقول:

* لا خلاف أن استصحاب حكم عقلي(
)  ـ وهو كل حكم عُرِف وجوبه وامتناعه وحسنه وقبحه بمجرد العقل ـ أو استصحاب حكم شرعيّ ـ ثبت تأييده أو توقيته نصاًّ أو ثبت مطلقا، وبقي بعد وفاة النبي ( ـ لا خلاف أنه واجب العمل به؛ لقيام دليل البقاء وعدم الدليل المـزيل قطعا.

* ولا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير متعرّض للزوال والبقاء ليس بحجّة قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل لا في حق غيره ولا في حق نفسه أيضا؛ إذا كان متمكِّناً من الطلب إلا أن لا يكون متمكِّناً منه.(
) 

* فأما إذا كان الحكم ثابتا بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وُسْعه ولم يظهر، فهو الذي وقع الخلاف فيه بين العلماء ـ رحمهم الله ـ على أقوال:

القول الأول: أنه حجّة مُلْزمة متّبعة في الشّرعيات، وهو مذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية منهم: الشيخ أبو منصور(
) .(
) 

ولهم في ذلك عدة أدلة منها:

 * النّص: وهو قوله (: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخَرَج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يَجِد ريحاً)(
). وجه الاستدلال: أن النبي ( حَكَم باستدامة الوضوء عند الاشتباه، وهو عَيْن الاستصحاب.(
) 

 * المعقول وهو: أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه، ولم يظهر زواله لا قطعا ولا ظناًّ، فإنه يلزم بالضرورة أن يحصل الظن ببقائه كما كان، والعمل بالظن واجب.(
) 
القول الثّاني: ذهب جمهور الحنفية وأبو الحسين البصري إلى أن الاستصحاب ليس بحجّة أصلا لا لإثبات أمر لم يكن، ولا لإبقاء ما كان على ما كان.(
) 
ومن أدلتهم ما ذكره القرافي ـ رحمه الله ـ:  أن الاستصحاب أمر عام يشمل كلّ شيء، وإذا كثر عموم الشيء كَثُرت مخصِّصاته، وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته فلا يكون حجّة.(
) 

واستدلّوا أيضا بأن العمل بالاستصحاب عمل بلا دليل، فدلائل الشّرع الكتاب والسّنة والإجماع والقياس، ولم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت، والعقل لا يدل على تغاير الحكم الشّرعي بعد ثبوته.(
) 

القول الثّالث: أن الاستصحاب لا يصلح حجّة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلزام؛ ولكنه يصلح للدفع (أي إنه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال لا بقاء الأمر على ما كان) وبعبارة مختصرة: إنه حجّة للدفع لا للإبقاء. وهذا ما ذهب إليه البزدوي، والسرخسي، وأكثر المتأخرين من الحنفية.(
) 

فهم عَنَوا بالاستصحاب أنه يصلح لأن يدفع به من ادّعى تغيير الحال لا بقاء الأمر على ما كان: فإن بقاءه على ما كان إنما هو مستنِدٌ إلى موجب الحكم لا إلى عدم المُغَيّر له، فإذا لم نجد دليلا نافياً ولا مثبتا أمسكنا لا نثبت الحكم ولا ننفيه، بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته، فيكون حال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل، فهو يمنعه الدلالة حيث يثبتها، لا أنه يقيم دليلا على نفي ما ادعاه.(
) 

هذه خلاصة الكلام في الأنواع الثلاثة الأولى في الاستصحاب. 

أما النوع الرّابع، فقد سبق نقل كلام ابن القيم ـ رحمه الله ـ فيه.

وأما النوع الخامس: وهو استصحاب حال الإجماع في محل النِّزَاع، فسبق ذكر مثاله، والعلماء مختلفون فيه أيضا.

فذكر ابن قدامة أن الأكثرين من العلماء على أنه ليس بحجّة؛ لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم، فأما مع الوجود فهو مختلف فيه، ولا إجماع مع الاختلاف، واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال.(
) (
) 

وذهب آخرون وهم بعض الشافعيّة والحنابلة في وجهٍ إلى أنه حجّة، واختاره الآمدي؛ لأن الإجماع منعقد، والأصل في كل متحقق دوامه.. إلا أن يوجد المعارض النافي، والأصل عدمه، فمن ادّعاه يحتاج إلى الدليل.(
) 

التّطْبِيق:

غسل اليدين لمن قام من نوم الليل:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ روايتين في مذهب الحنابلة في حكم غسل اليدين لمن قام من نوم الليل، رواية بأن غسل اليدين واجب. والرواية الثّانية عدم الوجوب؛ لأن قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (
) شمل القائم من النوم...  

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ : "ولم يذكر سبحانه وتعالى غسل اليدين، والأمر السابق للندب(
)، لأنه ( عَلّل بِوَهْم النجاسة، وذلك يقتضي الندبية لا الوجوب استصحابا للأصل".(
)

هل تجب الكفارة على من أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان؟

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أنه لا تجب الكفارة بالأكل والشّرب عمداً في نهار رمضان؛ لأن الأصل براءة الذمة، فلا يثبت الشغل إلا بدليل من نص أو إجماع، أو قياس، ولم يوجد واحد منها، والقياس على الجماع ممنوع؛ لأنه أفحش، فالحاجة إلى الزجر عنه أبلغ.(
) 

فقوله: الأصل براءة الذمة هو الاستصحاب المبين في القاعدة. والله أعلم.
المبحث الثّاني: قاعدة: ما لا تقدير فيه من الشّرع فالمرجع فيه إلى العرف(
)
لم يهتم أغلب علماء الأصول ـ فيما يظهر ـ بتخصيص موضوع العُرْف بالكلام، والذين خصّصوه بالكلام منهم لم يفصِّلوا القول فيه تفصيلا مُشْبِعاً، والاهتمام البالغ له كان من قِبَل المتأخّرين ـ بل المعاصرين  ـ من العلماء، حيث أفرده بعضهم بالتأليف،  وحاز اهتماماً كذلك من قِبَل المؤلفين في "القواعد الْفِقْهِيّة"، فهم ـ عادة ـ جروا على التفصيل في موضوع "العرف والعادة" لكونه واحدا من القواعد الخمس الكبرى التي تدور عليها أغلب مسائل الفقه، فالعُلماء خلال كتاباتهم في القواعد الْفِقْهِيّة تكلّموا حول قاعدة "العادة محَكَّمة"، ومن خلالها تطرّقوا للقاعدة المصدّر بها؛ فإنها تناولت نوعاً واحداً من الأشياء التي يرجع فيه العلماء إلى العُرْف لتحكيمه، وهو: ما لم يَرِد من الشارع الحكيم تقديره وتحديده.

وأقرب صياغة إلى النّص المصدر به ـ والذي هو مأخوذ من الزّركشي ـ ما ذكره السيوطي على لسان الفقهاء: 

"كل ما ورد به الشّرع مطلَقاً، ولا ضابط له فيه، ولا في اللّغة، يرجع فيه إلى العُرف".(
) 

معنى مفردات القاعدة:
تعريف العُرف:
تدل مادة عرف في الأصل على أمرين:

· تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض.

· السكون والطمأنينة.(
) 

وأما في الاصطلاح فمن تعاريفه قول بعضهم: "ما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول".(
) 
والخلاصة: أن العُرف هو ما كان كذلك، مع عدم التفريق بين القول والفعل(
) في ذلك. وقد ذُكر فيه شروط ستأتي ـ إن شاء الله ـ.

المعنى الإجمالي:

إن ما لم يَرِد الشّرع بتحديده وتقديره، وورد مطلقا على لسان الشارع، ولم يوجد له ضابط في اللّغة، فإن المَرْجع في تقديره وتحديده هو عُرْف النّاس وعادتهم، فهو الذي يُحَدّد ذلك، وإليه المَرْجع والمآل في ذلك.

ومثال ذلك: الحِرْز في السّرقة، ووقت الحيض وقدره، فإن الشّرع الحنيف لم يحدِّدهما، ولم يذكر لهما ضابطاً، فيرجع النّاس في تحديد ذلك وتقديره إلى العُرْف. والله أعلم.
الفرق بين العرف والعادة:

يحسن ههـنا ذكر الفرق بين العرف والعادة، فإنه قد شاع عند الفقهاء إجراء أحدهما مجرى الآخر.

فالعادة في اللّغة هي: الدُّرْبة، والتّمادي في شيء حتى يصير له سجية، ويقال للمواظب على الشيء: المُعَاوِد.(
) 

وأما في الاصطلاح: فلم يفرّق بعض العلماء في تعريفهما فذكر أن أحدهما يطلق على الآخر وقال: "العُرْف والعادة في لسان الشّرعيين لفظان مترادفان معناهما واحد"(
). 

ومع ذلك قد ألمح بعض العلماء إلى التفريق بينهما حيث ذكر أن بين العرف والعادة عموماً وخصوصاً مطلقا، فالعادة أعم من العرف مطلقا؛ حيث تطلق على العادة الجماعية وعلى العادة الفردية، فكل عرف عادة ولا عكس.(
) 

فخـصَّص "العُرْف" بالعادة الجماعيّة، أمّـا "العادة" فتعُمّ الجماعية والفردية. وهناك فروقٌ أخرى بين العُرْف والعادة غير ما ذُكر.
* شروط اعتبار العُرْف وتحكيمه:

شرط العلماء لاعتبار العرف شروطاً لا بد من توافرها فيه حتى يكون معتبرا ومُحَكّما، وسأذكرها مجملة، وأترك للمستزيد مصادرها:

1- أن يكون العُرْف مطّرداً أو غالبا. قال السيوطي ـ رحمه الله ـ : "إنما تعتبر العادة إذا اطّردت، فإن اضطربت فلا. وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف".(
) 

2- أن يكون العُرْف موجوداً عند إنشاء التصرّف؛ وذلك بأن يكون حدوث العُرْف سابِقاً على حدوث التّصرّف، ثم يستمر إلى زمانه فيقارن حدوثه، قال السيوطي: "العُرْف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخِّر".(
) 

3- أن لا يعارض العُرْفَ تصريح بخلافه، أي أن لا يوجد من المتعاقدين عند إنشاء التصرف تصريح منهما بقول أو عمل يفـيد عكس ما جرى به العرف.
4- أن لا يكون العُرْف مخالفا لأدلّة الشّرع، أو قاعدة من قواعده، ولهذا لا عبرة بالعرف عند وجود النّص.
5- أن يكون مُلْزما، أي يتحتّم العمل بمقتضاه في نظر النّاس.(
) 
الأقوال:

بعد التّعرف على ما سبق، أستخلص إلى ذكر مذاهب العلماء الأجلاّء في اعتبار العرف وتحكيمه. قال القرافي رحمه الله: "تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصّه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك؛ أما العُرْف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصَرِّحون بذلك فيها".(
) 

وقد صرّح بعض العلماء ـ على اختلاف مذاهبهم ـ في كتبهم الأُصُولِيَّة بأن قاعدة "العادة محَكّمة" إحدى القواعد التي بني عليها الفقه.(
) 

وأما الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ فقد ذهب إلى ضرورية اعتبار العوائد الجارية، شرعية كانت في أصلها أم غير شرعية حيث قال: "العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية، أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو نهياً أو إذناً أم لا، أما المقرّرة بالدليل فأمرها ظاهر، وأما غيرها فلا يستقيم إقامة التّكْليف إلا بذلك".(
) 

وذكر بعض الباحثين أن المذاهب الْفِقْهِيّة متفقة على اعتبار العُرْف ـ في الجملة ـ وإن كان بينها شيء من التفاوُت في حدود هذا الاعتبار ومداه. ثم ساق لكل مذهب ما يدل على اعتبارهم للعُرْف وتحكيمه.(
)  

على هذا، أذكر بعضاً مماّ استدلّوا به وتمسّكوا به في اعتبار العُرْف وتحكيمه، فمما استدلّوا به:

 * حديث البراء بن عازب ( أن ناقته دخلت حائطاً فأفسَدَت فيه، فقضى رسول الله ( على أهل الحيطان حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظَها بالليل"(
) 

 قال ابن النّجّار ـ رحمه الله ـ بعد سَوْقه لهذا الدّليل: "هو أدَلّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشّرعية؛ إذ بنى النبي ( التضمين على ما جرت به العادة".(
) 

*  ومن الأدلة: أنا لماّ قطعنا بأنّ الشّارع جاء باعتبار المصالح، لزم القطع بأنه لا بد من اعتبار العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع على وِزان واحد، دلّ على جريان المصالح على ذلك؛ لأن أصل التّشريع سبب للمصالح، والتّشريع دائم... فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التّشريع. (
) 

 * ومنها: أنّ عدم اعتبار العوائد يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق، وهو غير جائز أو غير واقع. قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ: "والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة".(
) 

فهذه الجملة كافية ـ إن شاء الله ـ وللمستزيد أن يراجع ما سيق من المراجع في صدر هذه القاعدة، فقد أسهبوا في ذلك وأتوا بكلام بليغ رائع في الموضوع. والحمد لله رب العالمين.

التّطْبِيق:

بيان أقل الحيض :

قال الخِرَقي: "وأقل الحيض يوم وليلة".

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "هذا هو المشهور من الروايتين، والمختار للعامة... والثّانية: أقله يوم.... والأصل في ذلك عدم التقدير من الشّرع، قال (: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي)(
)  ولم يقيد ذلك بقدر، بل وكله إلى ما تعرفه من عادتها، وما لا تقدير فيه من الشّرع المرجع فيه إلى العرف، إذ الشارع إنما ترك تقديره لذلك، وإلا يكون أهمل حكمه، وأنه لا [يجوز] وأهل العرف قد ورد عنهم ذلك".(
)
حكم ستر العورة في الصلاة:
قال في بيان أن ستر العورة من شروط الصلاة: "مقتضى كلام الخِرَقي أنه لا يعفى عن يسير شيء من العورة، وكلامه بعدُ في عورة المرأة أصرح من هذا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والمشهور والمختار للأصحاب أنه يعفى عن اليسير في جميع الصلاة، كما يعفى عن جميعها في الزمن اليسير. لما صح عن رسول الله ( أنه قال للنساء: (لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال [جلوسا] ـ لا ترين عورات الرجال ـ من ضيق الأزر)(
)، والمرجع في اليسير إلى العرف، لأنه لم يرد فيه تقدير، والعرف أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غير المغلظة. والله أعلم".(
) 

ونـبّه في موضع آخر على أن المرجع في التفرق في البيع إلى العُرف؛ لعدم النّص ببيانه.(
) 

المبحث الثّالث: قاعدة: مذهب الصّحابي حجّة(
)
هذه القاعدة إنما أوردها الزركشي ـ رحمه الله ـ على لسان بعض العلماء، حيث بيّن أن قول الصّحابي إذا خالف القياس حجّة بخلاف ما إذا لم يخالفه، فمفهوم هذا دالّ على أنّ هؤلاء العلماء الذين حُكِي عنهم هذا القول يقولون بأنّ مذهب الصّحابي في غير هذه الصّورة ليس بحجّة.

وقد سبق التنويه بشأن هذه القاعدة في قاعدتيْ: "ما لا يقتضيه القياس إذا قاله الصّحابي حمل على المرفوع" و "يخصص العام بقول الصّحابي"، وتعلقهما بهذه القاعدة ظاهر، والآن حان وقت البيان عن حجية مذهب الصّحابي، وصياغة القاعدة بالجزم ليس دليل الوفاق عليها، بل هو قول لطائفة من العلماء الأجلاء، وسيأتي ذكر من خالف فيها، وارتآى أن مذهب الصّحابي ليس بحجّة بحال من الأحوال.

المعنى الإجمالي:

إذا قال الصّحابي قولا، ولم ينقل عن صحابي آخر خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد، فإنه يصح الاحتجاج والاستدلال به، فيكون حجّة كالنّص يرجع إليه في التخصيص والتقييد للعموم والمطلق، ويكون مقدّماً على القياس الذي هو الدليل الرّابع من الأدلة المتفق عليها. واجتهاد الصّحابي مرجّح على اجتهاد التابعيّ ومن بعده؛ لمشاهدته للتنـزيل، ومعرفته للتأويل، ووقوفه من أحوال رسول الله ( ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيره، فوجب اتباعه لذلك.

الأقوال: 

ليس الكلام هنا في قول الصّحابي إذا قاله ولم ينكر عليه منكِرٌ مع انتشاره، ولم يوجد قرينة تدل على الرضا ولا على السكوت، فهذا ما تناولته قاعدة: "الإجماع السُّكوتي حجّة"، وقد سبق التفصيل عنها.
كما أنه ليس الكلام هنا فيما قاله الصّحابي مخالفاً للقياس ولا مجال للاجتهاد فيه، فإن هذا أيضا قد سبق تناوله في قاعدة: "ما لا يقتضيه القياس إذا قاله الصّحابي حمل على المرفوع".

ولا نـزاع أنّ مذهب الصّحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجّة على غيره من الصّحابة المجتهدين، إماماً كان أو حاكماً أو مفتِياً.(
) 

* وإنما النِّزَاع في مذهب الصّحابي في مسائل الاجتهاد هل يكون حجّة على التابعين ومَن بعدهم من المجتهدين أو لا؟

اختلف العلماء في ذلك إلى الأقوال الآتية:

القول الأول: إن قول الصّحابي حجّة مقدّمة على القياس إذا لم يُعْلم عن أحد من نظرائه خلافُه. وهذا قول مالك بن أنس وأبي سعيد البردعي(
) والجصّاص والبزدوي والسرخسي والشافعي في قول، وأحمد في رواية.(
) 

وممّا تمسكوا به: ما ورد في كتاب الله العزيز من ثناء الله للصحابة، ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها في مثل قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (
) وقوله: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ( (
)، والآيتان وإن كان العبرة فيهما بالعموم فإن الصّحابة أول من يدخل في الخطاب الوارد فيهما.

قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ: "ففي [الآية] الأُولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم، وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة، وفي الثّانية إثبات العدالة مطلقا، وذلك يدلّ على ما دلّت عليه الأُولى".(
) 

القول الثّاني: إن مذهب الصّحابي ليس بحجّة. وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه، وأحمد في رواية، والكرخي من الحنفية.(
) 

وممّا تمسكوا به أن مذهب الصّحابي لو كان حجّة لما جاز لغيره من أهل عصره مخالفته، كما أنّ الكتاب والسّنة لمّا كانا حجّة يلزم اتباعهما لم يجُزْ لأحد مخالفتهما.(
) 

واستدلّوا أيضا بقوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( (
)، فإن الله أوجب الاعتبار وأراد به القياس، وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصّحابي وتقديمه على القياس، وهذا الدليل هو المعتمد لدى الآمدي، فإنه اعتبر جميع ما استُدل به لهذا القول ضعيفاً إلا هذا الدليل وحده. (
) 

القول الثّالث: التفصيل، وقد ذكر المفصّلون وجوهاً، وهي:

*  أنه حجّة إذا خالف القياس (وقد سبق بيان هذا القول في قاعدة: "ما لا يقتضيه القياس..." وسبق بيان أنه خارج عن محل النِّزَاع في هذه المسألة)، ثم إن أصحاب هذا القول لم يعتبروا مذهب الصّحابي هنا أيضا، وإنما يصير دليلا لدلالته على الدليل لا لكونه دليلا في نفسه. (
) 

* أن قول أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ حجّة دون غيرهما. واحتجّوا بقوله (: (اقتدوا باللّذَيْن من بعدي: أبي بكر وعمر)(
).
قال القرافي: "ومفهومه يقتضي أن غيرهما ليس كذلك".(
) 
* أن الحجّة هو قول الخلفاء الراشدين الأربعة إذا اتّفَقوا؛ وذلك لقوله (: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديـين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ). ومفهومه أن غيرهم ليس كذلك.
وجميع هذه الأقوال مع أدلتها معْترَض عليها من قِبل الذين منعوا حجية مذهب الصّحابي وردّوها بالكلّية.(
) وقد بالغ الشوكاني في ردّ القول بحجية مذهب الصّحابي، ورآه أمراً عظيماً وتقوّلا بالغاً.(
) والله أعلم
التّطْبِيق:

من باع سلعة نسيئة هل يجوز له أن يشتريها بأقلّ مما باعها به نقداً؟

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ لشرح ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وهي تَـرُدّ على زيد بن أرقم ( فعله ذلك قالت: "بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، إنّ جهاده مع رسول الله ( قد بطل إلا أن يتوب"(
)... 
وقيل بالجواز كما لو كان الشّراء بعد قبض ثمنه بدونه أو قبله بمثله أو أكثر.. وذكر هؤلاء أن زيدا خالف عائشة وأن القياس معه فقوله  أولى. 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ ـ في صدد رده على القول الثّاني ـ: "لا نسلم أن موافقة القياس تقتضي ترجح قوله، بل العكس؛ إذ مَـن خالف القياس الظّاهر أن قوله عن توقيف، ومن ثَمّ قال بعض العلماء: إن قول الصّحابي إذا خالف القياس حجّة بخلاف ما إذا لم يخالفه.(
) 

المبحث الرّابع: قاعدة: ســدّ الـذّرائع حجّة(
)
هذه قاعدة أخرى توضع ضمن القواعد المختلف فيها بين العلماء، حيث قال بها بعض العلماء، ولم يلتفت إليها بعضهم في الاحتجاج والاستدلال، واشتهرت بعض المذاهب بالأخذ والقول بها حتى صارت شبه مخصوصة بها، وشاع عن بعض المذاهب الأخرى رفضها وعدم القول بها حتى صارت كتبهم الأُصُولِيَّة عن ذكرها خالية، وعن الكلام عنها مُعْرضة، لا جَرَم أنّ الصياغة المصدّر بها هي على وِفْق مذهب القائلين بها، وسيأتي صورة الخلاف فيها عند ذكر الأقوال.
وقد صاغ الزّركشي ـ رحمه الله ـ القاعدة بقوله: "والذّرائع معتبرة عندنا في الأصول".

معنى مفردات القاعدة:
"سدّ الذرائع" لفظ مركّب من مضاف ومضاف إليه، فنقل عن معناه الإضافي إلى معنى اصطلاحي، وصار علماً ولقبا.

فالسَُّـدّ بفتح السين وضمها في اللّغة هو: إغلاق الخلل، وردم الثّلم، والجبل، والحاجز، وقيل: إنّ ما كان مسدوداً خِلْقة فهو سُـد، وما كان من عمل النّاس فهو سَـدّ.(
) 

والذرائع جمع ذريعة، وهي: الوسيلة، والسّبب إلى الشيء. يقال: فلان ذريعتي إليك، أي: سبـبي ووصلتي الذي أتسبّب به إليك. وأصل الذريعة عند العرب: الناقة التي يستتر بها رامي الصّيد حتى يصل إلى صيده.(
) 

وسـدّ الذرائع في الاصطلاح قال عنه الباجي: "المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصّل بها إلى فعل المحظور".(
) 
وقال الشاطبي ـ رحمه الله ـ "التوصّـل بما هو مصلحة إلى مفسدة".(
) 

المعنى الإجمالي:

إن المسائل إذا كان ظاهرها الإباحة في بدايتها ووسيلتها إلا أنها قد تؤول في النهاية والمقصد إلى فعل محظور فإنه يجب المنع منها وسدّها لئلا تفضي إلى تلك النهاية المحظورة، وهذا يصحّ متمسّكاً يتمسك به في منع هذه الوسائل والسّـدّ عنها.
ومثاله: حَفْر الآبار في طرق المسلمين إذا عُلِم وقوعهم فيها أو ظُنّ ذلك، فإنه يكون مُحَرّماً ويمنع سَداًّ لذريعة إيذاء المسلمين والإضرار بهم، والذي هو محرّم. فالحفر في أصله مباح، ولكن لـمّا كان مؤدياً إلى محظور مُنع وحظر.  

الأقوال:

شاع أنّ المالكية هم المختصون بالقول بحجية سـدّ الذرائع، واعتباره طريقا من طرق الاستدلال، وتبعهم في الاعتبار الحنابلة، لكن المالكية أشـدّ تمسكاً به من غيرهم، والفروع المبنية على هذه القاعدة عندهم أكثر منها عند غيرهم. لكنّ الذرائع ليست قسماً واحداً فقط، بل قسّمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، وبذكر هذه الأقسام يتبـيّن جلياًّ عدم اختصاص المالكية بالقول بها، بل شاركهم غيرهم في بعض هذه الأقسام، وخالفوهم في بعضها، وبه أيضا يتضح مدى صحـة قول الشاطبي ـ رحمه الله ـ: "...أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر".(
) 

ذكر القرافي ـ رحمه الله ـ أن الذرائع ثلاثة أقسام:

أحدها: معتبر إجماعا، كحَـفْر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السّـمّ في أطعمتهم...

وثانيها: ملغى إجماعا، كـزراعة العنب، فإنه لا يُمْنَع خشية الخمر، والشّركة في الدار [فإنه لا يمنع] خشية الزنا.

وثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجال(
).
ثم قال القرافي بعد ذكر هذه الأقسام الثلاثة: "فحاصل القضية أنا قلنا سـدّ الذّرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا".(
) 

وقد يعكّر على دعوى الاتفاق في اعتبار سـدّ الذرائع ـ في الجملة ـ أن ابن حزم قد ذهب إلى ردّه والمنع منه، ولم يخصّص نوعا من غيره حيث عقد فصلاً في "إحكامه" بعنوان: "الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه"(
)، وبعد إيراده ما استدلّ به القائلون بها وتعقبها بالرّد والاعتراض، وذكره أنّ ما استدلوا به لا يدل على المدّعَى، ادّعى بأن هذا الأصل المتمسك به فاسد حيث قال: "نعم، حتى لقد أدّاهم هذا الأصل الفاسد إلى أن حكموا في أشياء كثيرة بالتهمة التي لا تحل، فأبطلوا شهادة العدول لآبائهم وأبنائهم ونسائهم وأصدقائهم تهمة لهم بشهادة الزور والحيف".(
) 

لكن يمكن القول بأن ابن حزم نفسه لا ينكر الذرائع إذا كان أداء الوسيلة إلى المفسدة قطعياًّ ويقينياًّ، ومماّ يدلّ على ذلك قوله في آخر كلامه: "فكل من حَكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد، فقد حكم بالظن، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل وهذا لا يحل، وهو حكم بالهوى، وتجنب للحقّ نعوذ بالله من مذهب أدّى إلى هذا..".(
) 

فمفهوم قوله: "لم يستيقن أمره" أنه إذا استيقن المفسدة فإنه يحل له الحكم بذلك.

ثم تعليله عدم الجواز بأنه حكم بالظن، يدل على صحة سد الذريعة إذا كان أداؤها إلى المفسدة متيقّناً به؛ لأنه ليس حكماً بالظن بل باليقين.(
) 

إذا ثبت هذا تبـيّن صحّة حكاية الاتفاق على العمل بسدّ الذّرائع من حيث الجملة، وأن إنكار ابن حزم نفسه لا يصل إلى درجة الإنكار الكلّي. وكذلك الأمر لدى بقية المذاهب التي يُحْكى عنها إنكار سدّ الذرائع ـ كما سبق ـ وهي: الحنفية والشافعية، رغم أن كتب أصول مذهبهما لم تذكر شيئا عن رأيهما في هذا ـ حسب اطلاعي ـ إلا ما كان عند بدر الدّين الزَّرْكَشي(
)، وإن كان الباجي ـ رحمه الله ـ قد نسب إلى المذهبين عدم القول به(
)
فمن رام الاطلاع على التفصيل في ذلك فله مراجعة الكتب المحال عليها في صدر القاعدة، وأنا ألْوي عنان القلم عن هذا التفصيل، وأثني هذا العنان في أدلة القول بسدّ الذرائع، وأحيل القارئ ـ بهذه المناسبة ـ على كتاب: "إعلام الموقعين" لابن القيم، فقد أطال جداًّ في ذكر هذه الأدلة وأوصلها إلى تسعة وتسعين دليلا، فأجاد وأفاد، وأتى بالعجب العُجاب، وسأقتصر ههـنا على ذكر ثلاثة أدلة فقط، وأترك للمستزيد الكتاب القيّم لابن القيّم: 

الأول: قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (   ((
)، فحرّم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظاً وحميّة لله، وإهانة لآلهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسَبَّـته تعالى أرجحَ من مصلحة سبِّنا لآلهتهم، وهذا كالتنـبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز.(
) 

الثّاني: قوله تعـالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( ( (
). منع الله النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرِّجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنّ.(
) 

الثّالث: قوله (: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: (يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه  ويسب أمه فيسب أمه)(
).

قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: "قال ابن بطّال(
): هذا الحديث أصل في سدّ الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرّم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم.."(
) 

وفي الجملة، فقد تتابع كثير من العلماء على اعتبار سدّ الذرائع، واعتبره الإمام ابن القيّم أحد أرباع التّكْليف، فإن التّكْليف أمر ونهي، والأمر نوعان أحدهما مقصود لنفسه، والثّاني: وسيلة إلى مقصود، والنّهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثّاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سدّ الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدّين.(
) 

وتجدر الإشارة إلى أن الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ خلال شرحه لمختصر الخِرَقي قد أفاض أيضا في ذكر الأدلة على قاعدة سدّ الذرائع والاحتجاج لها. والله أعلم.

التّطْبِيق:

ترك الثمرة المشتـراة قبل بدو صلاحها ـ بعد شرط القطع ـ إلى بدوّ الصلاح:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن المذهب المنصوص والمختار من الروايات أنه إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، واشترط القطع ثم تركها إلى بدوّ الصلاح يبطل البيع.

قال: "والمعتمد في المسألة سـدّ الذرائع، فإنه قد يتّـخذ اشتراط القطع حيلة ليسلم له العقد وقصده التـرك، والذرائع معتـبرة عندنا في الأصول..".(
) 

المبحث الخامس: قاعدة: شـرعُ مَن قبـلنا شـرعٌ لـنا(
)
هذه القاعدة أيضا من القواعد المختلف فيها بين العلماء، وخلافهم في هل يـكون شرع من قبلنا من الأمم دليلاً نتمسك به في أحكام لم يرد شرعنا بحكمها أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك بين موافق ورادّ، والصياغة المصـدّر بها ـ والتي ذكرها الزّركشي رحمه الله ـ من الصـياغات المشهورة المتداولة في الكتب الأُصُولِيَّة، ومنهم من صاغ صياغات مختلفة متوافقة مع هذه في المعنى، والكشف عنها يسير والحمد لله.

معنى مفردات القاعدة:
مَنْ قَبْلَنا: هم الأمم الذين أخبر الله تعالى في كتابه أنه قد أرسل إليهم رسولا، وأوتوا الكتاب قبل بعثة محمّد (، وأنزلت عليهم شرائع يؤولون إليها ويحكمون بها ويتحاكمون إليها، وجاء ذكر شيء من شريعتـهم في القرآن الكريم أو السّنة النبوية المطهرة. 

المعنى الإجمالي:

إذا نُـقِل إلينا من أحكام شرائع من قبلنا من الأمم، والتي كانوا مكلّفين بها على أنها شرع الله عـزّ وجـلّ لهم، وما بـيّـنه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام، فإنّ هذه الأحكام التي نقلت إلينا في شرْعنا من شرائعهم تكون شرعا لنبـيّنا (، وأُمَّـتُه مِن بعده مكلّفون باتباعها، ومتعبـّدون بها. 

الأقوال:

إن الناظر في الكتب الأُصُولِيَّة للمتقدمين من العلماء لتأخذه الحـيْرة والاستغراب عندما يتناولون هذه القاعدة؛ ذلك لأن بعضهم كأبي الحسين والجويني والرازي والآمدي(
) لما تناولوا هذه القاعدة صارت مناقشاتهم لها أشبه ما تكون خارجة عن محل النِّزَاع، فكـأنّ هؤلاء العلماء الأجلاء فهموا من المسألة التعميم، وأن شرع من قبلنا شرع لنا سواء منها ما ورد في الكتب السالفة وما ورد به القرآن والسّنة ما لم يرد ناسخٌ له في شرعنا؛ فانقـضّوا على القائلين بهذا القول رادّين معْترضين، ولعـلّ هذا القول لا يقول به أحدٌ مـمّن ذهب إلى أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا، إذ الكل مقر ومعترف بأنه قد وقع في الكتب السالفة تحريف وتغيير، فكيف يُـلجأ إليها في طلب حكم مسألة لم يرد بها شرعنا؟! من أجل ذلك صار أكثر الأدلة التي ساقوها رداًّ على القائلين بشرع من قبلنا غير واردة عليهم.

لذا أراد بعضهم ـ كالإمام الجصاّص ـ تحرير محلّ النِّزَاع، وردّ كل ما كان خارجا عن محلّ النِّزَاع من الأدلة، حيث قال في صدد إيراده الأقوال في هذه القاعدة:

"أن يذكر الله تعالى في كتابه أن حكم كيت وكيت قد كنتُ شرعتُه لبعض الأنبياء، ويخبرنا بذلك النبي ( ولم يثبت أنه منسوخ، فيلزمنا ذلك على حسب ما كان يلزمنا لو شرعه النبي (
"وأما ما لم يثبت من ذلك من أحد هذين الوجهين فلا اعتبار به؛ لأن أهل الكتاب قد غـيّروا كثيرا من أحكامه وبـدّلوها".(
) 

وقال الشّيرازي: "وكلامنا فيما حكى الله عن دينهم في الكتاب، أو ثبت عنهم بخبر الرسول (" وقال أيضا: "نحن إنما نجعل شرعهم شرعا لنا فيما ثبت بخبر الله وخبر رسوله ("(
).
فَـتَحَاشِياً من الوقوع في مثل هذا الاضطراب الذي قد يؤدي إلى عدم تفهّـم واضح للمسألة، وحذرا من إيراد ما لا يَرِد صار لا بد من تحرير محلّ النِّزَاع قبل سَـوْق الأقوال، فأقول:

*لا خلاف بين المسلمين أن الشّريعة الإسلامية نسخت ما قبلها من الشّرائع في الجملة؛ لقوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
)
*ولا خلاف أن الشّريعة الإسلامية لم تنسخ جميع ما في تلك الشّرائع على وجه التفصيل: من الإيمان بالله، وتحريم الزنا وغيرهما.

*ولا خلاف أيضا أن ما نقل إلينا من شرائع مَـن قبلنا في كتب أصحاب تلك الشّرائع أو على السّنة أتباعها ـ ليست بحجّة علينا، ولا يجوز العمل بها؛ لِمَا وقع في كتبهم من تغيير وتحريف، ولـعدم الوثوق بهم.

* وأما ما نقل إلينا من أحكام هذه الشّرائع في القرآن الكريم أو السّنة الثابتة الصحيحة، فلا شك في صحته والاعتداد به، والمنقول حينئذ ثلاثة أنواع:

- أن تنقل هذه الأحكام مقترنة بما يدل على أنها مشروعة في حقّـنا فهذا شرعٌ لنا بلا خلاف، وذلك كما في مشروعية الصيام حيث قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ( (
). 

 - أن تنقل مقترنة بما يدل على أنها منسوخة في حقنا، فليس شرعاً لنا بلا خلاف، وذلك كالآصار والأغلال التي شرعت على من قبلنا ورُفعت في حق هذه الأمة كما يقول تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((
).
- ما قصّـه الله تعالى علينا من شرائع من قبلنا من غير إنكار، أو قصّـه رسول الله ( كذلك، ولم يدُلّ دليل على أنها منسوخة في حقّـنا أو مشروعة، أي لم يُنَـص في شرعنا على أنه مشروع لنا ولا غير مشـروع، فهذا هـو محل الخلاف،(
)  حيث اختلف العلماء فيه إلى الأقوال التالية:

القول الأول: أن شرع مَـن قَبْلنا شرعٌ لنا ما لم يَـرد شـرْعُنا بنـسخه، وهذا قول جمهور الحنفية، ومذهب مالك وجمهور أصحابه، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي أصحهما، وأحد قولي الشافعي وذهب إليه الشّيرازي أولاً.(
) 

واستدلّوا بأدلة منها:

· قوله تعالى ـ بعد ذكر الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام ـ: ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ((
)، والهدى اسم للإيمان والشّرائع جميعاً؛ لأن الاهتداء يقع بالكل فيجب عليه اتباع شرعهم.(
) 

· قوله (: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) وتلا قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((
). وهي لموسى، وسياقه ( للآية يدل على استدلاله بها.(
) 
القول الثّاني: أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، وعليه ابن حزم، وجمهور الشافعية، واختاره الرازي، والآمدي، والبيضاوي، وهو أحد قولي الشافعي وأصحهما، ورجع إليه الشّيرازي.(
) 
ومـمّا استـدلّ به أصحاب هذا القول:

· قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((
)، دلّ على أن كل نبي اختصّ بشريعة لم يشاركه فيها غيره.(
) 

· قوله (: (وكان النَّبِيُّ يُـبْعَث إلى قومه خاصّـة وبُعِثْت إلى النّاس كافة)(
)، فـدلّ على أن كل نبي يختـصّ شرعه قومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص.(
) 

التّطْبِيق:

استئجار الأجير بطعامه وكسوته:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن المشهور من الروايتين جواز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته؛ لما روي عن النبي (: (إن موسى ( أَجَّر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عِفَّة فرجه، وطعام بدنه).(
) قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وشرع من قبلنا شرع لنا على المشهور، ولا سيما وقد ذكره ( مقَرّرا له".(
)  
الباب الثّالث: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الاجتهاد، والتقليد، والتعارض، والترجيح، وتحته فصلان:
الفصل الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الاجتهاد والتقليد

   
 وتحته أربعة مباحث.

الفصل الثّاني: القواعد الأصولية المتعلّقة بالتعارض والتّرجيح، وتحته مبحثان.

توطئة:

الاجتهاد في اللّغة والاصطلاح:

الاجتهاد في اللّغة: بذل الوسع، وهو افتعال من الجَُهد ـ بضم الجيم وفتحها ـ وهو: الوسع والطاقة، وقيل: المضموم: الطاقة، والمفتوح: المشقة. والجَهْد ـ بالفتح لا غير ـ هو النهاية والغاية، وهو مصدر جَهَد في الأمر جَهْداً إذا طلب حتى بلغ غايته في الطَّلَب.(
) 

وفي الاصطلاح: "استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشّرعية على وجه يُحِسّ من النفس العجز عن المزيد فيه".(
) 

وعُرّف كذلك بأنه: "بذل الوسع في نيل حكم شرعيّ عمليّ بطريق الاستنباط".(
) 

التقليد في اللّغة والاصطلاح:

التقليد في اللّغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به، وهو تفعيل مِن قلد. قال ابن فارس: "القاف واللام والدال أصلان صحيحان يدلّ أحدهما على تعليق شيء على شيء ولَيِّه به، والآخر على حظٍّ ونصيب".(
) 

وأما في الاصطلاح، فعرف بعضهم التقليد بأنه: "أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص".(
) 

وعرّفه آخرون بقولهم: "العمل بقول الغير من غير حجّة مُلْزمة".(
)
التعارض في اللّغة والاصطلاح:  

التعارض تفاعُل من العَرْض، يطلق على معان عدة منها: المنع، والظهور، وخلاف الطُّول... والعُرْض بضم العين: الناحية والجانب.(
) 

قال الشوكاني: "التعارض... من العُرْض بضم العين وهو الناحية والجهة، كأنّ الكلام المتعارض يقف بعضه في عُرض بعض، أي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حَيْث وُجِّه".(
) 

والتعارض في اصطلاح الأصوليين هو: "تقابل دليليْن على سبيل الممانعة".(
) 

وبيّن ابن النجّار هذا التّعريف بقوله: "وذلك إذا كان أحدُ الدليليْن يدُلّ على الجواز، والدليل الآخر يدُلّ على المَنْع، فدَلِيلُ الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنَعُ الجواز، فكُلٌّ منهما مقابل للآخَر، ومعارِضٌ له، ومانعٌ له".(
) 

الترجيح في اللّغة والاصطلاح: 

الترجيح في اللّغة: التمْييل، فهو تفعيل من رجح، يقال: رجح الميزان يرجح إذا مال.(
) 

وأما في الاصطلاح فمَن اتجه إلى أن الترجيح مِن فِعْل المجتهد قال هو: "تقوية أحد الطريقين على الآخر، ليعلم الأقوى، فيعمل به ويطرح الآخر".(
) 

ومن اتّجَه إلى أن الترجيح صفة الأدلة قال إنه: "اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب، مع تعارضهما بما يُوجِب العمل به وإِهْمال الآخر".(
) 

الفصل الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث الاجتهاد والتقليد
   
 وتحته أربعة مباحث.

المبحث الأول: قاعدة: الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد(
)
هذه قاعدة أُصُولِيَّة وفقهية، ومن أجل ذلك فقد تناولها كلٌّ مِمَّن كتب في أصول الفقه والقواعد الْفِقْهِيّة على حدٍّ سواء، والصياغة المصَدَّر بها مشهورة لدى الذين كتبوا في القواعد الْفِقْهِيّة، أما الأصوليون فيتناولون مسألة نقض الاجتهاد خلال تطرقهم لمسائل الاجتهاد، ويأتون بألفاظ قريبة من هذه الصياغة، والتي أخذتها بنصّها من الزّركشي ـ رحمه الله ـ.
معنى مفردات القاعدة: 

يُـنْقَضُ: فعل مضارع مبني للمجهول، وهو من النقض ضد الإبرام، يقال: في كلامه تَنَاقُض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض.(
)  والمراد هنا: إبطال الحكم الثابت بالاجتهاد الأول.

المعنى الإجمالي:
إن من غلب على ظنه ـ بالاجتهاد ـ حُكْم فعمل به أو أفتى به، ثم اجتهد ثانية لوقوع ما يستدعي الاجتهاد الثّاني، أو اجتهد غيره فأدّى الاجتهاد الثّاني إلى خلاف ما أدّى إليه الاجتهاد الأول؛ فإنّ ما ثبت بالاجتهاد الأول لا ينتقض بسبب الاجتهاد الثّاني، ولا يلزم مَن عَمِل بموجِب الاجتهاد الأول أن يُعِيد ـ إذا كان مما تُتَصَوَّر فيه الإعادة ـ، ويتأكد هذا المعنى الثّاني إذا حَكَم بمقتضى الاجتهاد الأول حاكم.(
) 

وعدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إنما هو في حق الماضي ـ أي فيما مضى من الحكم وفات ـ أما في حق المستقبل فلا يتقيد باجتهاده واستفتائه السابق أصلاً.(
) 

الأقوال: 

   إن تناول العلماء الأجلاء لهذه القاعدة دالٌّ على أنهم قائلون بها ـ في الجملة ـ إلا أن في بعض صورها خلافاً، وسيتبين ذلك فيما يلي ـ إن شاء الله ـ، وقبله ينبغي ذكر الشّروط التي بتوفرها يمنع نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهي ثلاثة: 

  الأول: أن يكون الحكم الصادر من الحاكم في مسائل الاجتهاد، فإن كان على خلاف دليل قاطع فإنه لا عبرة به.

الثّاني: أن يكون الخلاف قريب المدرك في اعتبار الحكم، فإن ضَعُف مُدْرَك الخلاف فإن الحاكم إذا حَكَم به لا عبرة بحكمه وينقض.

  الثّالث: أن يكون الاجتهاد فيما يقع فيه التنازع لمصالح الدنيا، فإن كان من مسائل الاجتهاد في العبادات ونحوها فلا يدخلها حكم الحاكم أصلا.(
) 

 والجدير بالذكر أن هذه القاعدة مفروضة في حالتين: 

  الأولى: أن يتعلق بالاجتهاد حُكْم حاكم.

  الثّانية: أن لا يتعلق بالاجتهاد حُكْم حاكم، كأن يجتهد في حق نفسه، أو يفتي غيره.

 ففي الحالة الأولى نقل الآمدي الاتفاق(
)  ونسب ابن النَّجّار(
) إلى جمهور العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ القول بعدم نقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الجم الغفير من أهل العلم ذاهبون إلى عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد في هذه الصورة، ما دام الحكم مستكملا للشروط السالف ذكرها، وأكثر العلماء لم يشر إلى الخلاف في ذلك، فظهر أن ما يذكر من الخلاف في ذلك ضعيف وخلاف الصحيح في المذاهب.(
) 

   وفي الحالة الثّانية ـ فيما إذا لم يتعلق بالاجتهاد حُكْم حاكم ـ النظر فيها في أمرين:

 الأمر الأول: أن يكون فيما يتعلق بنفسه: إذا أدَّاه اجتهاده إلى حُكْمٍ في حق نفسه، ثم تَغَيَّر وجهُ اجتهاده، فيه خلاف بين العلماء ـ وهذه الصورة مفروضة فيما لو أَدَّاه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي ـ مثلا ـ ثم تغير اجتهاده فرأى أنه باطل:

 فذهب ابن الحاجب إلى التحريم مطلقا ـ وذكر ابن النجار أنه الأصح.(
) 

 وذهب بعضهم إلى عدم التحريم مطلقا.

 وذهب بعضهم إلى التفصيل بين أن يحكم به فلا تحريم أو لا فيُحَرم. واختاره كثيرون.(
) 

الأمر الثّاني: أن يكون فيما يتعلق بغيره، كما إذا أفتى مجتهدٌ عامياًّ ثم تغير اجتهاده، فإنه يبقى الأمر على ما كان عليه في الأول؛ لأن عمله بفتواه كالحكم، ومعناه أنه إذا اجتهد وحَكَم في واقعة ثم تغيَّر اجتهاده بعد ذلك فالحكم بالأول باق على ما كان عليه، فكذا إذا أفتاه...(
)  وقد خالف في ذلك آخرون.

هذا وفي المسألة تفصيلات وتفريعات كثيرة، أشرت ههنا إلى مجمل ما ذكر في بطون الكتب.وبقي لي أن أذكر بعض ما تمسك به العلماء في قولهم بعدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد من الأدلة:

فمِمّا تمسكوا به ما قاله الآمدي ـ رحمه الله ـ:

"إنه لو جاز نقض حكمه إما بتغيير اجتهاده، أو بحكم حاكم آخر، لأمكن نقضُ الحكم بالنقض، ونقض نقض النقض، إلى غير النهاية، ويلزم من ذلك اضطرابُ الأحكام، وعدم الوُثُوق بحكم الحاكم، وهو خلاف المصلحة التي نُصب الحاكم لها"(
).
التّطْبِيق:

نقض حكم الحاكم:

ذكر الزَّرْكَشي أثناء شرحه قول الخِرَقي ـ رحمهما الله ـ: " ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً" أنّ الواجب أن لا يعدل عن هذه الثلاثة مع وجودها.. و..مَنْ خالف حكمه واحداً من الثلاثة فقد عدل عنها، فيُـرد قوله، بدليل قول النبي (: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)(
)  ويرجح هذا قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ( (
) 

 وقال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "وقول الخِرَقي: خالف كتاباً أو سنةً مقيد بنَصَّيْهما، بخلاف ما إذا كانت المخالفة لظَاهِرَيْهِما، فإنه لا ينقض؛ إذ الظواهر تختلف آراء المجتهدين فيها، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد".(
) 

المبحث الثّاني: قاعدة: ليس للمجتهد أن يقول: في المسألة قولان في وقت واحد (
)
ذكر الزركشي ـ رحمه الله ـ ما يدُلّ على هذه القاعدة على سبيل الإلزام، وقد تناول كثير من الأصوليين هذه القاعدة خلال تطرقهم لمسائل الاجتهاد، وبعضهم أوردها خلال تناوله مسائل التعادل والترجيح، ولكلٍّ وَجْهه في إيرادها في الموضع الذي أوردها، واختلفت صياغاتها عندهم وإن كانت ألفاظهم في الجملة تؤدي معنى النّص الذي صدَّرْت به. والجدير بالذكر أن هذه القاعدة من القواعد التي لم تتضارب فيها أقوال العلماء ـ رحمهم الله ـ ولم تختلف، كما سيأتي توضيحه والبيان عنه ـ إن شاء الله ـ.

المعنى الإجمالي:

لا يستقيم للعالم الذي بلغ مرتبة الاجتهاد في العلم الشّرعي أن يحكم أو يفتي في مسألة شرعية واحدة في صورة واحدة بقولين متضادين في وقت واحد، بأن يقول: "لي في هذه المسألة قولان" دون ذكر ما يدلّ على ترجيحه أحدهما بقول أو فعل ـ مثل: والأصح، أو والأرجح، أو يُفَرِّع على أحد القولين دون الآخر ـ.
قال ابن السمعاني: "اعلم أن الأقاويل المتناقضة لا يجوز أن يعتقدها أحد من النّاس، نحو أن يعتقد أن فعلا حرام عليه، ثم يعتقد أن ذلك الفعل بعينه على شرطه وجهته جائز له".(
) 

الأقوال:

سلف ـ آنفاً ـ التنبيه على أن هذه القاعدة من القواعد التي لم يختلف فيها أقوال أهل العلم رحمهم الله ـ، ويلزم تحرير القاعدة أولا قبل الكلام عنها، فيقال:

* لا امتناع في صدور القولين المتناقضين من مجتهد في مسألتين، إذا لم يكن جامع مشترك بينهما، أو كان ولكن بينهما فَرْق. 

* إذا صدر قولان عن مجتهد في وقتين مختلفين، بأن يكون أحدهما في وقت، والآخر في وقت آخر، فالظّاهر أن القول الأول مَرْجوع عنه، والقول الآخر هو قوله، هذا إن عُلِم التاريخ، أما إذا جُهِل التاريخ فإنه يُحْكى عنه القولان من غير أن يُحْكم على أحدهما بالرجوع. (
)
* قال الآمدي ـ رحمه الله ـ: "لا خلاف في صحة اعتقاد الوجوب والتحريم أو النفي والإثبات معاً في مسألتين مختلفتين، كوجوب الصلاة وتحريم الزنا، وفي اعتقاد الجمع بين الأحكام المختلفة التي لا تقابل بينها في شيء واحد، كالتحريم ووجوب الحد ونحوه، وفي اعتقاد وجوب فعلين متضادين على البدل، كالاعتداد بالأطهار والحيض، أو فعلين غير متضادين كخصال الكفَّارة"(
) 

بَقي أن يقال: إذا صدر قولان من مجتهد في وقت واحد وحال واحدة وفي مسألة واحدة فهل يجوز ذلك ويستساغ أو لا؟ والكلام عنه يتناول من جانبين:

الجانب الأول: في إمكان ذلك.

الجانب الثّاني: في صدور ذلك ووقوعه عن بعض المجتهدين.

أما الجانب الأول ـ وهو إمكان صدور قولين من مجتهد واحد في وقت واحد وحال واحدة في مسألة واحدة فهو على قسمين:

القسم الأول: أن يعقب المجتهد قوله بما يشعر بترجيح أحدهما ولو بالتفريع عليه، فيكون ذلك دليلا على أنه القول المختار لديه من القولين؛ لأن قول المجتهد ليس غير ما يترجح عنده.

القسم الثّاني: أن لا يفعل ذلك فيدل على توقُّفه في المسألة؛ لعدم ترجيح دليل أحد الحكمين في نظره، وقوله: "فيها قولان" محتمل لأن يريد بالقولين:احتمالين، أو يريد بهما: مذهبين لمجتهدين، وعلى التقديرين لا ينسب إليه قول في المسألة لِتَوَقُّفه فيها.(
) 

وأما الجانب الثّاني: وهو أن يصدر القولان عن مجتهد في وقتٍ واحدٍ ولا يبين مذهبه منهما، فوقع ذلك للشافعي ـ رحمه الله ـ فيما نقله الشّيرازي عن أبي حامد أنه قال: "ولا نعرف له ما هذا سبيله إلا في ست عشرة مسألة، أو سبع عشرة مسألة".(
) وقد ذكر العلماء أعذارا اعتذروا بها للشافعي ـ رحمهم الله ـ. فمن جملة ما ذكروا:

· أن وقوع ذلك من الإمام الشافعي دليل على علوّ شأنه في العلم والدّين. أما في العلم فإن كل من كان أَغْوَص نظراً وأتم وقوفاً على شرائط الأدلة كانت الإشكالات الموجِبَة للتوقُّف عنده أكثر. وأما في الدّين؛ فلأنه لماَّ لم يظهر له وجه الرُّجحان صرَّح بعجزه عما هو عاجز فيه، ولم يستنكف من الاعتراف بعدم العلم به.(
) 

· أن ذلك منه تنبيه على أن ما سواهما من الأقوال لا يؤخذ به، وأن الجواب منحصر فيما ذكر، فيُطْلب الترجيح فيه.(
) 

· أنه إنما نقل فيها قولين عن العلماء(
) 
قال ابن السمعاني: "والأَوْلى أن يقال: إن الشافعي لم يذكر القولين في هذا المعنى أيضا على معنى أنه معتقد لهما أو مخبِر، وإنما ذكرهما لأن الحادثة تحتمل كلا القولين ولم يترجَّحْ عنده بعدُ أحدهما فذكرهما لينظر فيهما ويختار بينهما الصواب فأدركه الموت قبل البيان، وليس في هذا عيبٌ على المجتهد بل هو دليل على غزارة علم المجتهد وكمال فضله وشدة توقيه"(
) 
وإنما مَنَع العلماء ـ رحمهم الله ـ صدور قولين من المجتهد في مسألةٍ في وقتٍ واحد؛ لأن اعتقاد ذلك في الوقت الواحد محالٌ. 
ولأنه لا يخلو إما أن يكون القولان فاسديْن وعَلِم ذلك فالقول بهما حرام فلا قولَ أصلا، أو يكون أحدهما فاسداً فكذلك فلا وجودَ للقولين، أو يكونا صحيحين فالقول بهما محال؛ لأنهما ضدان لا يجتمعان، وإن لم يعلم الفاسد منهما فليس عالما بحكم المسألة فلا قولَ له فيها فيلزمه التوقف أو التخيير وهو قولٌ واحد لا قولان.(
)  

التّطْبِيق:

مقدار متعة الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن الزوجين متى تراضيا في المتعة على شيء اتبع ما تراضيا عليه إذا كانا من أهل التراضي؛ إذ الحق لهما لا يعدوهما. وإن تنازعا رجع الأمر إلى الحاكم فيعتبر حال الزوج، فيجعل على الموسع قدر سعته وعلى المقتر قدر قتره... ثم المشهور والمختار... أنها مقـدّرة الأعلى والأدنى، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة يجزئها أن تصلي فيها.

والرواية الثّانية: يرجع إلى اجتهاد الحاكم في ذلك؛ لأن التقدير من الشّرع ولم يرد.

والرواية الثّالثة: وهي أضعفها هي متاع بقدر نصف مهر المثل؛ لأنها بدل عنه.

وهذه الرواية الأخيرة مستنكرة لدى الزَّرْكَشي فإنه ردّها، ثم وصل أخيراً إلى أن هذه الرواية إنما حكاها الإمام أحمد عن غيره بعد حكاية مذهبه.

قال: "وإنما نقول على قولٍ أنه إذا حكى عن غيره قولاً يكون مذهباً له إذا لم يبين في تلك الحكاية مذهبه، ثم يلزم من هذا أن يكون قال قولين مختلفين في وقت واحد".(
) أي: وهو مُحال أو غير جائز.
المبحث الثّالث: قاعدة: الحق في قول واحد من المجتهدين(
)
هذه القاعدة تسمى بقاعدة: تصويب المجتهدين وتخطئتهم، وهي مما كثرت فيها استدلالات الأصوليين وتشعبت، وكثر الخلاف والنقاش فيها ما بين مصَوِّب ومُخَطِّئٍ، والصياغة التي صدَّرْت بها مأخوذة من ابن قدامة، وهي موافقة لقول من قال: المصيب واحد، وقد صاغ الزّركشيّ ـ رحمه الله ـ القاعدة بقوله: "ولعلّ مبناهما على أنّ كلّ مجتهد مصيب، أو المصيب واحد"، وسيأتي أن القول بأن المصيب واحد هو الذي صار عليه جماهير أهل العلم، والذين خالفوهم قالوا: إن كل مجتهد مصيب.

المعنى الإجمالي:

إذا بحث كل واحد من المجتهدين في حكم مسألة من مسائل الاجتهاد، وبذل ما في وُسْعِه للوصول إلى الحق فيها وتبيَّن لكل منهم قول خلاف قول الآخر، فإن الحقَّ في قول واحدٍ من هؤلاء المجتهدين، ومَن حَكَم بغيره فقد حكم بغير الحق، ولكنهم لم يُكَلَّفوا إصابة هذا الحق، وإنما كُلِّفوا الاجتهاد في طلبه، فمَن لم يجتهد في طلبه فقد أَثِم، ومن اجتهد فأصابه فقد أُجِر أَجْرَيْن ـ أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق ـ ومن اجتهد فأخطأ فقد أُجِر أَجْراً واحداً لاجتهاده ولم يأثم لخطئه. فكل مجتهد مصيب أجراً، وليس كل مجتهد مصيبا حقاًّ.

الأقوال:

قبل الشّروع في الأقوال يحسُـنُ التنبيه على أمور ينبغي ذكرها ههنا وهي كالآتي:

أولا: الاجتهاد الواقع في الشّريعة:

* ذكر الشاطبي ـ رحمه الله ـ أن الاجتهاد الواقع في الشّريعة ضربان:

· أحدهما: الاجتهاد المعتبَر شرعاً، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد...

· والثّاني: الاجتهاد غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لأن حقيقته أنه رأيٌ بمجرد التشهي والأغراض، وخبط في عماية، واتباع للهوى.(
) 

ثانيا: أنواع الاختلاف:
* الاختلاف نوعان: 

الأول: اختلاف تنوُّع، وقد تكلم الشاطبي أيضا عن هذه المسألة حينما قال:" من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف.

فالخلاف الذي لا يعتد به في الخلاف جعله على ضربين:

أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشّريعة.

والثّاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك ـ وهذا هو اختلاف التنوُّع ـ وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسّنة، قال: "وهذا الموضع مما يجب تحقيقه، فإنَّ نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح".(
) 

وقد ذكر بعد هذا أسباب نقل الخلاف في هذا الضرب وأوصلها إلى عشرة أسباب.

النوع الثّاني: اختلاف تضادّ، وهو ما يعتدُّ به من الخلاف، وقد سلك الشاطبي فيه مسلكاً بديعاً حيث اعتبر هذا النوع من الاختلاف من الخلاف الذي يرجع في الحقيقة إلى الوفاق أيضاً؛ والاختلاف هنا في الحقيقة إنما هو في الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد.  ثم بيَّن أن الخلاف الذي هو في الحقيقة خلاف هو الناشئ عن الهوى المضل لا عن تَحَرِّي قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل.(
) 

ثالثا: على ماذا تنبني قاعدة تصويب المجتهدين؟

* أصل قاعدة تصويب المجتهدين مبنية على مسألة هي: هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معيّن في الوقائع أو لا؟

فالذين قالوا: إن لله تعالى في نفس الأمر حكماً معيّناً في الوقائع قالوا: ليس كل مجتهد مصيباً، ثم اختلفوا هل على هذا الحكم المعيَّن دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما؟

والذين قالوا: ليس لله في نفس الأمر حكم معيّن في الوقائع قالوا: كل مجتهد مصيب، ثم اختلفوا هل في الواقعة حُكْم لو كان لله تعالى حُكْم معيَّن في الواقعة لَحَكَم به (وهذا هو القول بالأَشْبَه، وعليه جماعة من المُصَوِّبِين) أو لا؟ (وهوقولٌ لبعضهم).(
) 

رابعا: مسائل الأصول والفروع:

* قسَّم العلماء الكلام في هذه القاعدة إلى قسمين: مسائل الأصول ومسائل الفروع، وقد تقدّم التفصيل عن مدى صحَّة هذا التقسيم وعدم صحته.(
) 

فالجمهور من المسلمين على أنه ليس كل مجتهد في مسائل الأصول مصيباً، وأن الإثم غير محطوط عن مخالف ملَّة الإسلام سواء نَظَر وعَجِز عن معرفة الحق أم لم ينظر.(
) 
وذكره ابن النجَّار الحنبلي إجماعا ثم قال: "وقد ذُكِرَت هنا أقوالٌ تنفر منها القلوب، وتقشعر منها الجلود أضْرَبْنا عنها".(
) 
وقال القرافي بعد حكايته عن الجاحظ(
)  وعُبَيْد الله العنبري(
) القول بتصويب المجتهدين في أصول الدّين: "اتّفَق سائر العلماء على فساده".(
) 
فالمخالف لجمهور المسلمين في هذه المسألة هو الجاحظ والعنبري.

أما العنبري فاختلف النقل عنه: 
فنقل عنه أن المجتهدين في الأصول من أهل القبلة مصيبون.(
) 

ونقل عنه عدم التقييد بأهل القبلة بل كل مجتهد مصيب في المعقولات والمظنونات.(
)
وهذا الثّاني هو المشهور عنه فقد قيل إن النقل الأول مخالف لنقل أكثر الثقات، وإن كان هو الأليق.(
) 

وأما الجاحظ فلم يختلف النقل عنه في القول بحطِّ الإثم عن مخالف ملَّة الإسلام إذا نظر واجتهد فأدَّاه اجتهاده إلى معتقده، وأنه معذور بخلاف المعاند.(
) 

وقد ردّ العلماء عليهما رداًّ عظيما، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ:

"أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيناً وكفر بالله تعالى، وردٌّ عليه وعلى رسوله (، فإنا نعلم قطعاً أن النبي ( أمر اليهود والنّصارى بالإسلام واتباعه، وذمَّهم على إصرارهم... وقول العنبري كل مجتهد مصيب إنْ أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ، وإن أراد أنَّ ما اعتقده فهو على ما اعتقده فمحال؛ إذ كيف يكون قِدَم العالم وحدوثه حقاًّ؟ وتصديق الرسول وتكذيبه؟ ووجود الشيء ونفيه؟ وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها، فهذا شرٌّ من مذهب الجاحظ بل شرٌّ من مذهب السفسطائية(
)، فإنهم نفوا حقائق الأشياء، وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات.

"وقد قيل إنما أراد اختلاف المسلمين، وهو باطل كيف ما كان؛ إذ كيف يكون القرآن قديماً مخلوقاً؟ والرؤية محالاً ممْكِناً وهذا محال".(
) 

والخلاصة: أن هذا القول مردود جملة وتفصيلا، وقد حاول بعض العلماء ـ كأبي المعالي الجويني ـ الاعتذار للعنبري ثم رآى زيف اعتذاره له وعدم جدواه إذ إن القول أخطر من أن يُعْتذر لمثله فرجع وزَيَّف تأويله قائلا: "وهذا مع ما أطنبْنا فيه مُزَيَّف"(
) 

وبعد هذا البيان أنتقل إلى المسائل الفرعية هل كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب واحد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى الأقوال التالية:

القول الأول: أن المصيب واحد من المجتهدين، وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية، والمشهور عن الشافعي وأكثر أصحابه، والحنابلة، وبعض المعتزلة.(
) 

ونقل إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه قال لمن يُصَوِّب المجتهدين: هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة(
).(
) 

تمسك أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة لتأييد مذهبهم، ومما استدلوا به:

· قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ( ( (
). وجه الاستدلال: أنه قال: "ففهمناها سليمان" ولو كان داود مصيباً في اجتهاده لقال: ففهمناها داود وسليمان، ولَمَا كان حكم سليمان بأَوْلى مِن حُكْم داود ـ عليهما السلام ـ.(
) 

· قوله (: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ)(
). دلَّ على أن في المجتهدين مخطئاً ومصيبا.(
)
· إجماع الصّحابة على تخطئة بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد دلّ على أن الحق من أقوالهم واحد. وكذلك إجماع الأمة على وجوب النظر والاستدلال في ترتيب الأدلة وبناء بعضها على بعض، ولو كان الجميع حقاًّ وصوابا لم يكن للنظر والاجتهاد معنى.(
)
القول الثّاني: أن كل مجتهد مصيب، وإن حكم الله في هذه المسائل لا يكون واحداً بل هو تابع لظن المجتهد، فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدَّى إليه اجتهاده، وغلب على ظنِّه. وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني، ونقل الباجي عنه أنه نسبه إلى مالك(
)، ونقل الجويني عنه أنه نسبه إلى الشافعي وقال: "لولا أن مذهبه هذا، وإلا ما عددته من الأُصُولِيَّة"(
) واختاره الغزالي،(
)  وهو مذهب بعض المعتزلة منهم: أبو علي وأبو هاشم الجُبَّائِيَّان.(
) 

وقد ذكر أصحاب هذا القول أدلة تمسكوا بها لتأييد مذهبهم، فمن ذلك:

· قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (
) وجه الاستدلال: أنه لو كان أحدُهما مخطئاً لما كان ما صار إليه حُكْماً لله، ولا عِلْما.

· إجماع الصّحابة على تسويغ خلاف بعضهم لبعض، من غير نكير منهم على ذلك... ولو تُصُوِّر الخطأ في الاجتهاد لَماَ ساغ من الصّحابة ترك النكير، كما لم يُسَوِّغوا ترك الإنكار على مانعي الزكاة، وكل مُنكَر أنكروه.

· أنه لو كان الحق في جهة واحدة لما وجب على كل واحد من المجتهدين اتباعُ ما أوجبه ظَنُّه، ولا كان مأموراً به؛ لأن الشارع لا يأمر بالخطأ، وحيث كان مأموراً باتباعه دَلَّ على كونه صواباً.(
)
والكلام في هذه القاعدة أكثر بكثير، والصواب الذي يظهر هو القول الأول، وأنه ليس كلّ مجتهد مصيباً حقاًّ. وليُعْلَم أنه ما من عالم توغَّل في هذه المسألة إلا وقد أطال؛ لكثرة الأخذ والرد بين العلماء فيها، وأكتفي بما ذكرته. والله أعلم بالصواب.
التّطْبِيق:

هل يفسق من خالف في الفروع:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في بيانه الأمور التي يفسق بها بعد أن بـيّن الفسق من جهة الاعتقاد:

"أمّـا مَن فعل من الفروع ما يعتقد إباحته ـ كحنفي شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو تزوج بلا ولي، وشافعي أخّر الحج الواجب مع إمكانه أو نكح نكاح تحليل ونحو ذلك ـ فهل يفسق وترد شهادته؟ وهو ظاهر كلام أحمد.. في الحج...، أو لا يفسق ولا ترد شهادته وهو منصوصه... في شارب النبيذ؟ .. على قولين، ولعلّ مبناهما على أنّ كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد".(
) 

المبحث الرّابع: قاعدة: إذا اختلف المجتهدان في حادثة فلا يجوز لأحدهما أن يقلد الآخر(
)
هذه القاعدة حول تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين بعد ما بذل وُسْعه ووصل إلى حكم شرعي يخالف ما يراه المجتهد الآخر، أو كان متأهِّلا لمنصب الاجتهاد وإن لم يجتهد هل هو جائز أو لا؟ والصياغة المصدَّر بها تنبئ عن المقصود منها، وليست الصياغة مأخوذة من كتاب أو مؤلف معيَّن، وإنما صُغْتها بصياغتي على ضوء ما فهمته من الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ.
المعنى الإجمالي: 

إذا اجتهد مجتهدان أو أكثر في مسألة من المسائل الشّرعية الاجتهادية، وبذل كل واحد ما في وُسْعِه واستفرغ جُهْدَه لذلك، ووصل كل واحد منهم إلى حكم مخالف لما وصل إليه الآخر، فلا يجوز لأحد المجتهدين أن يتنازل عمَّا توصَّل إليه ليأخذ بقول الآخر ويتبعه، بل عليه أن يعمل بما أدّاه إليه اجتهاده ويفتي به إن اسْتُفْتِي؛ إذ ما توصَّل إليه هو الحكم الذي في قُدْرته الوصول إليه، ولا يكلّف ما لا قدرة له به.
الأقوال:

الكلام عن هذه القاعدة في جانبين، وإن لم تتناولْ ـ حسب صياغتها ـ غير جانب واحد فقط:

الجانب الأول: تقليد المجتهد مجتهداً آخر بعد الاجتهاد.
الجانب الثّاني: تقليد المجتهد مجتهداً آخر قبل الاجتهاد.
أما الجانب الأول وهو: تقليد المجتهد مجتهداً آخر بعد الاجتهاد فقد حكى كثير من العلماء الاتفاق على عدم جوازه فقد قالوا: إنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر بعد اجتهاده ووصوله إلى حكم مخالف لما توصَّل إليه الآخر.(
) 

وأما الجانب الثّاني وهو: تقليد المجتهد مجتهداً آخر قبل أن يجتهد فإن العلماء ـ رحمهم الله ـ اختلفوا في جوازه وعدمه إلى الأقوال التالية:

القول الأول: لا يجوز له التقليد في هذه الحالة مطلقا، سواء في ضيق الوقت أو سعته، وسواء كان المقلَّدين من الصّحابة أو التابعين أو من هو أعلم منه، وهذا القول منقول عن الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) وهو مذهب أبي يوسف، ورواية عن أبي حنيفة ومحمّد.(
) 

ومما تمسَّكوا به ـ وذكر الآمدي أنه المعتمد من الحجج ـ: أن القول بجواز التقليد حكمٌ شرعيٌ، ولا بد له من دليل، والأصل عدم ذلك الدليل، فمن ادَّعاه يحتاج إلى بيانه، ولا يلزم من جواز ذلك في حق العامِّي العاجز عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكم جوازُ ذلك في حق من له أهلية التوصل إلى الحكم، وهو قادر عليه، ووُثُوقه به أتمّ مما هو مقلّد فيه.(
) 

القول الثّاني: الجواز مطلقاً، حُكي هذا القول عن أحمد والثوري وإسحاق وهو رواية عن أبي حنيفة ومحمّد.(
) 

ومما تمسّكوا به: عمومات الأدلة الآمرة بسؤال أهل الذكر، كقوله تعالى:(  (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ((( ((
)، أَمَر تعالى بالسؤال، وأدنى درجاته جواز اتباع المسؤول واعتقاد قوله، وليس المراد به من لم يعلم شيئاً أصلا، بل مَنْ لم يعلم تلك المسألة ومن لم يجتهد في المسألة، وإن كانت له أهلية الاجتهاد فيها غيرُ عالم بها فكان داخلاً تحت عموم الآية.(
) 

القول الثّالث: الجواز بقيد.

· فمنهم من قيده بالمجتهدين من الصّحابة فقط، وهو منقول عن الشافعي في القديم.(
) 

· ومنهم من قيده بالصّحابة والتابعين دون غيرهم.(
) 

· ومنهم من قيده بالأعلم، فيجوز تقليد من هو أعلم منه دون من يساويه أو من هو دونه. ذكره الجصاص عن محمّد بن الحسن ـ رحمهما الله ـ.(
) 
· ومنهم من فرَّق بين ضيق الوقت وسعته للاجتهاد، فيجوز تقليد غيره إن ضاق الوقت لا إن اتسع، وهو منسوب إلى ابن سريج.(
) 
· ومنهم من فرق بين ما يخص المجتهد فيجوز له التقليد دون ما يفتي به غيره.(
) 
وقد استقصى الإمام بدر الدّين الزَّرْكَشي الأقوال في ذلك ـ كعادته ـ وذكر منها ما هو داخل في غيره، فللبسط في الأقوال يراجع كتابه.(
) والله أعلم.
التّطْبِيق:

اختلاف الرجلين في تعيين القبلة:

قال الخرقي: " وإذا اختلف اجتهاد رجلين [أي في تعيين القبلة] لم يتبع أحدهما صاحبه".
قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: " ش: لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر، أشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا، ولذلك لا يجوز لمن يجتهد منهما اتباع من اجتهد، نعم: إن ضاق الوقت ففيه وجهان".(
) 

الفصل الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمباحث التعارض والترجيح

وتحته مبحثان:

المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالتعارض، وتحته أربعة مطالب.
المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالتّرجيح، وتحته ثمانية مطالب.
المبحث الأول: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالتعارض، وتحته أربعة مطالب
المطلب الأول: قاعدة: يتعارض الدليلان عند المجتهد(
) 
بدأت بهذه القاعدة كتمهـيد لغيرها من القواعد في باب التعارض وهي تبين أن التعارض الذي يكون بين الدليلين إنما هو في نظر المجتهد فقط لا في نفس الأمر، فقد تختلف وجهات نظر المجتهدين في ذلك حيث يرى بعضهم وقوع التعارض بين الدليلين، ويرى آخرون أنْ لا تعارض بينهما، وأنه يمكن الجمع والتأليف بينهما، وصياغة هذه القاعدة واضحة جداًّ، ولم تكن مأخوذة من كتاب مؤلف، بل ممّا فهمته من صنيع الزّركشي ـ رحمه الله ـ. والله أعلم.

معنى مفردات القاعدة:
المجتهد هو من اتصف بصفة الاجتهاد، وهو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مـآخذها. وله شروط لا بد من توفّرها ذكرها العلماء ـ رحمهم الله ـ.(
) 

المعنى الإجمالي:

إذا ورد دليلان شرعيان في مورد واحد، وفي وقت واحد، أحدهما ـ في الظّاهر ـ ناف للحكم والآخر مثبت له، فلا يحكم عليهما بالتعارض والتصادم والاختلاف، فإن الشّريعة الإسلامية مُنَـزَّلَة من عند الله تعالى فلا يمكن أن يحدث فيها الاختلاف ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((  ((
)، وحينئذ يحكم بأن التعارض حاصلٌ في نظر المجتهد فقط لا في ذات الأدلة الشّرعية؛ إِذْ إنها من عند الله الحكيم الخبير.

الأقوال:

لم يُسْهب العلماء ـ رحمهم الله ـ في الكلام على هذه القاعدة، بل لم يتناولها بعضهم ألبتة. ومن الذين تناولوها الإمام الشاطبي فإنه قال:

"..كل مَن تحقق بأصول الشّريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقَّق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشّريعة لا تعارض فيها ألبتة، فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض. ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لَمَّا كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم".(
) 

واشتهر عن الإمام ابن خزيمة(
)  ـ رحمه الله ـ القول بنفي التعارض بين حديثين، وأن كل من جاءه بهما ـ وفيهما تعارض في نظره ـ فإنه سيجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، ونقل عنه أهل العلم قوله:

"لا أعرف أنه روي عن رسول الله ( حديثان بإسناديْن صحيحَيْن متضادَّيْن، فمَنْ كان عنده فَلْيَأْتِ به حتى أُؤَلِّف بينهما".(
) 

وقال ابن النَّجَّار ـ رحمه الله ـ: "ثم اعلم أنه لا تعارض بالحقيقة في حجج الشّرع..." ثم نقل عن أبي بكر الخلال(
) أنه قال: "لا يجوز أن يوجد في الشّرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يُقدم به، فأحدُ المتعارضيْن باطل: إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما من النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنّسخ".(
) 

ولقد تناول الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ هذا البحث وتكلم عنه بتفصيل قائلا: 

"إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث ـ فيما يظن من لا يعلم ـ فَفَرْض على كل مسلم استعمال كل ذلك؛ لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله، ولا آية أَوْلى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها، وكلٌّ من عند الله عز وجل، وكلٌّ سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق".(
) 

ثم تناول بعد ذلك الأوجه التي يظن فيها التعارض بين النّصوص، وذكر أنها أربعة أوجه لا خامس لها(
)، وتكلَّم عنها بكلام نفيس ونفى أن يكون في شيء منها تعارض من كل وجه بل لا بد من وجود وجه أو أكثر من وجوه الجمع والاستعمال، فمن أراد البسط في ذلك فعليه بكتابه.(
) 

 والخلاصة أن الأدلة الشّرعية لا تعارض بينها في الحقيقة، فإن حصل ما يُظَنّ وجود التعارض فيها حيث لا مرجح، فذلك إنما يكون من قِبَل المجتهد لا في نفس الأمر، وقد يظهر لمجتهد من المرجحات والتأويلات ما خفي على غيره، وفوق كل ذي علم عليم.
وسيأتي بيان ترتيب الأدلة عند التعارض في قاعدة "الجمع أولى ما أمكن"، فأؤجّل البحث عنه إلى هنالك.

التّطْبِيق:

إذا اختلف المتداعيان وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "إذا كانت الدابة أو العين في أيديهما [أي المتداعيـين] فتداعياها، وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه، فإنّ البينتين تتعارضان، وإذاً هل يتساقطان.. أو يستعملان؟ على روايتين، ولعـلّ مبناهما: إذا تعارض الدليلان هل يتوقف المجتهد أو يتخـيّر في العمل بأحدهما؟ فيه خلاف؟".(
) 

وفي هذه الحالة لا بدّ من وجود مرجّح لأحدهما وإن كان قد خفي على المجتهد، فالتعارض إذاً حصل في نظره لا في نفس الأمر، وعليه يتوقف أو يتخيّـر. والله أعلم.

المطلب الثّاني: قاعدة: يتعارض الأصل والظّاهر(
)
ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند تعليله لفرعٍ فقهي، ويتطرق لها ـ في الغالب ـ الذين كتبوا في القواعد الْفِقْهِيّة، ونادراً ما تناولها الأصوليون، وقد ألمح لها ابن السبكي خلال شرحه لمنهاج البيضاوي ثم أحال على كتابه المرسوم في القواعد الْفِقْهِيّة وبيّن أنه قد فصّل القول هنالك. وقد يعبر عن هذه القاعدة بتعارض الأصل والغالب، ولا فرق بين الصياغتين فالظّاهر يراد به الغالب.

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "اعلم أن الأصحاب تارة يعبرون عنهما بالأصل والظّاهر، وتارة بالأصل والغالب، وكأنهما بمعنى واحد، وفَهِم بعضهم التغاير وأن المراد بالغالب ما يغلب على الظن من غير مشاهدة وهذا يقدم الأصل عليه، والظّاهر ما يحصل بمشاهدة... وهذا لا تعويل عليه؛ لأن الظّاهر عبارة عما يترجح وقوعه، فهو مساوٍ للغالب".(
) 

المعنى الإجمالي:

المراد بالأصل: القاعدة المستمرة أو الاستصحاب.(
) 

فالأصل الذي هو القاعدة المستمرة قد يتقابل مع ما يغلب وقوعه حيث لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين، وعندئذ يلجأ للترجيح بينهما.

الأقوال:

لتعارض الأصل والظّاهر شروط ذكرها العلماء وهي:

أحدها: أن لا تطرد العادة بمخالفة الأصل، فإن اطردت عادة بذلك قدمت على الأصل قطعاً.

الثّاني: أن تكثر أسباب الظّاهر، فإن ندرت لم ينظر إليه قطعاً.

الثّالث: أن لا يكون مع أحدهما (الأصل والظّاهر) ما يعتضد به، فإن كان فالعمل بالترجيح متعيّن.(
) 

إذا تبين هذا، فإن العلماء ـ رحمهم الله ـ قسّموا الكلام في تعارض الأصل والظّاهر إلى أربعة أقسام(
)، وبضبط هذه الأقسام تضبط هذه القاعدة ضبطاً صحيحا، وهي كالتالي:

الأول: ما يعمل بالظّاهر جزما. وضابطه: أن يستند إلى سبب منصوب شرعاً، ومثاله: البينة فإن الأصل براءة ذمة المشهود عليه، ومع ذلك يلزمه المال المشهود به قطعاً.

الثّاني: ما يعمل بالأصل جزْماً، وضابطه: أن يعارضه احتمال مجرد، ومثلوا له بما لو شك في طلوع الفجر في رمضان، فإنه يباح له الأكل حتى يتيقن طلوعه. فالأصل عدم طلوع الفجر، والظّاهر طلوعه لكنه استند إلى احتمال مجرد.

الثّالث: ما ترجح فيه الظّاهر على الأصل، بأن كان سبباً قوياًّ منضبطاً، ومثاله: لو شكّ بعد الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية، فإنه لا يؤثر؛ لأن الظّاهر انقضاء العبادة على الصحة، مع أن الأصل عدم فعله.

الرّابع: ما يرجح فيه الأصل، وضابطه: أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف. 

قال السيوطي: "وأمثلته لا تكاد تحصر"(
) ومما ذكره: الشيء الذي لا يتيقن نجاسته، ولكن الغالب فيه النجاسة، كأواني وثياب مدمني الخمر، والقصَّابين(
)، والكُفَّار المتَدَيِّنِين بها كالمجوس، ومن ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احترازه منها ـ مسلماً كان أو كافرا ـ.. في جميع ذلك قولان، أصحّهما الحكم بالطهارة استصْحَاباً للأصل.

فمِمَّا سبق من التفصيل يتّضح جلياًّ أن مما يقع بينها التعارض: الأصل والظّاهر، وأن الحكم بالترجيح ـ حال تعارضهما ـ متفاوت، فتارة يقدم الأصل، وأخرى يقدم الظّاهر، وضابط التقديم: استناد أحدهما إلى سبب قوي أو قرينة ظاهرة، والآخر إلى ما هو ضعيف أو أن يكون مجرداً مما يؤيده. والله أعلم.
التّطْبِيق:

حكم سؤر الآدمي:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن الحيوان على ضربين:

(بهم) جمع بهيمة، وهو ما عدا الآدميّ.

والآدميّ، وهذا الضّرب لم يتعرّض الخرقي للحكم عليه بنفي ولا إثباتٍ، وحكمه أنه طاهر في الجملة، مسلما كان أو كافرا، طاهرا أو محدثا، وكذلك سؤره؛ لقوله (: (إن المؤمن لا ينجس)(
). وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تشرب من الإناء فيضع فاه ( على موضع فيها(
). ويستثنى من ذلك سؤر المجوسي والوثني ومن في معناهما من ذمي يتظاهر بشرب الخمر أو أكل الخنـزير، أو من مسلم مدمن لشرب الخمر، أو لتناول النجاسات، فإن سؤر هؤلاء نجس، على رواية مشهورة، مختارة لكثير من الأصحاب تغليبا للظاهر على حكم الأصل.(
)
المطلب الثّالث: قاعدة: يتعارض القول والفعل(
)
أورد القاعدة الزّركشيّ ـ رحمه الله ـ في فرع وقدّم القول على الفعل، فدلّ على وقوع التعارض بينهما؛ إذ التّرجيح إنما يكون بعد حدوث التّعارض بين دليلين، وأغلب العلماء ـ رحمهم الله ـ أوردوا هذه القاعدة عند تطرقهم  لمباحث السّنة وما يتعلق بها، وبعضهم أوردها في مبحث التعارض، وكلاهما سائغ ـ إن شاء الله ـ، وقد أوردوا القاعدة بصيغ مختلفة ومرجعها كلها إلى الصياغة التي صدرت بها. وقد تكلموا عن هذه القاعدة كلاماً طويلاً، وأطالوا في ذكر تقسيماتها وصورها حتى أوصلها بعضهم(
)  إلى ستين صورة، وبعضهم(
)  إلى اثنتين وسبعين صورة.
قال أبو شامة(
)  بعد ذكر هذه التقسيمات وأنها ستون صورة بطريق التقسيم العقلي: 

"وأكثرها لا يقع له مثال في الشّرع، ولهذا لم يعتن بهذا التقسيم أحدٌ في مصنَّفه مجموعا هكذا، وإنما كل واحد يذكر شيئا".(
) 

المعنى الإجمالي:

من الأمور التي يقع بينها التعارض الظّاهريّ: قول النبي ( وفعله، فإذا وجد أحدهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر في صورة موهمة للتعارض فإن المجتهد يلجأ إلى الترجيح بينهما، فأيهما وجد ما يقويه على الآخر قُدِّم عليه سواء كان المقَوَّى هو القول أو الفعل على تفصيل في ذلك.

الأقوال:

لم يختلف الأصوليون في مسألة التعارض بين القول والفعل اختلافاً كثيراً، ولِيُقَرِّبوا الأمر في ذلك ويرفعوا الالتباس قسموا الكلام فيها إلى ثلاثة أقسام ـ وإن كان بعضهم ذهب إلى التفصيل والتنويع حتى أوصل أنواعه إلى اثنين وسبعين نوعاً كما سلف ذكره آنفاً، لكن الأقسام الرئيسة هي ثلاثة فقط :

أحدها: أن يعلم تقدم القول على الفعل.

وثانيها: أن يتقدم الفعل على القول.

وثالثها: أن يجهل التاريخ.

وهذه الأقسام كلها إما أن يكون القول فيها من صيغ العموم أولا يكون.

* فإن كان القول من صيغ العموم، وتعارض هو والفعل:

· فإن عُلِم أن الفعل كان بعد القول فهو نسخ له، وبيان أن حكم ذلك القول قد ارتفع. 
وذهب بعضهم إلى عدم جواز نسخ القول بالفعل ـ وإن جُعِل الفعل دالاًّ على الوجوب ـ ؛ لأن دلالة الفعل دون دلالة صريح القول، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه، فأمّا بدونه فلا.(
) 
وفصَّل بعضهم كالرازي في ذلك تفصيلات كثيرة، ففصَّل بين أن يكون المتقدم هو القول وكان الفعل متعقباً له، عام للنبي ( ولأمته ـ فإن الفعل حينئذٍ يدل على أنه مخصوص من القول، وأمته داخلة فيه لا محالة. وإن تقدم القول وكان الفعل متراخياً عنه، عام للنبي ( ولأمته ـ صار مقتضى القول منسوخا عناَّ وعنه.(
) 

· أن يكون المتقدم هو الفعل، ففَصَّل الرازي في ذلك بين أن يكون القول المعارض له متعقباً ـ فإن كان عاماًّ فيه ( وفيهم (أمته): دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنهم. وإن كان القول متراخياً عن الفعل ـ وكان متناولا له ولأمته كان القول ناسخاً لحكم الفعل عنه وعن أمته.(
) 
· أما إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فقد اختلفوا في ذلك إلى عدة أقوال(
) :
القول الأول: أن القول يقدم؛ لكونه له صيغة تتضمن المعاني، والفعل خاص مقصور على فاعله.
القول الثّاني: أن الفعل أولى؛ لأنه مما لا يحتمل، والقول ممَّا يحتمل، وما لا احتمال فيه أولى.

القول الثّالث: أنهما سِيَّان، لا يرجح أحدهما على صاحبه، لما سبق ذكره مما لكل واحد منهما من الترجيح. 

* أما إذا لم يكن القول من صيغ العموم ـ بأن كان القول المعارض للفعل خاصاًّ به ( أو بالأمة ويجهل التاريخ في تقدمه على الفعل أو تأخره عنه فهذا فيه أقوال ذكرها بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ فقال:

أحدها: مذهب الجمهور: تقديم القول لقوته بالصيغة، وأنه حجّة بنفسه.

والثّاني: تقديم الفعل لعدم الاحتمال فيه.
والثّالث: أنهما سِـيَّان، لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل.(
) 

هذه خلاصة الصور التي ينبغي ذكرها، وقد فصَّل الأصوليون في ذلك تفصيلات متعددة وحيثُ إنّ أكثر الصور التي ذكروها لا مثال لها في الواقع كان الإضراب عنها أولى، والاتجاه لما هو أكثر فائدة أجدر وأحرى، وهذه المسألة من المسائل التي أطال العلماء ـ رحمهم الله ـ البحث فيها. والله أعلم.

التّطْبِيق:

وقت صلاة العصر:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن آخر وقت صلاة العصر المختار ـ وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إليه من غير عذر ـ صيرورة ظل كل شيء مثليه، على إحدى الروايتين... نظرا لحديث جبريل عليه السلام، فإنه ورد بيانا لتعلم أوقات الصلوات، ثم قوله (: (ما بين هذين وقت) ظاهره أن جميع هذا الوقت الصلاة فيه جائزة دون غيره.  (والرواية الثّانية): آخر الوقت المختار اصفرار الشمس. لقوله (: (وقت العصر ما لم تصفر الشمس)(
) وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: (آخر وقت العصر حينَ تصفرّ الشّمس)(
)... وهذا يتضمن زيادة، مع أنه قول، فيقدم على الفعل.(
) 
المطلب الرّابع: قاعدة: تـتعارض أقوال الصّحابة(
)
هذه القاعدة قَلَّما تَعَـرَّض لها الأصوليون في مؤلفاتهم؛ وهي تخص القائلين بحجية مذهب الصّحابي، وسبق التفصيل عن حجية مذهب الصّحابي وعدم حجيته في مبحث الأدلة المختلف فيها؛ إلا أنه ليس كل من يقول بحجية مذهب الصّحابي يقول بالتعارض فيها، بل هناك من ينكر وجود التعارض بين أقوالهم، ويفرق بين مذهبهم وبين النّصوص في ذلك، في حين أنّ منهم من يرجح بين أقوالهم ويأخذ أَقْرَبَها إلى النّصوص؛ ومن أصول بعض الأئمة ـ رحمهم الله ـ التخيير بين أقوال الصّحابة عند اختلافها، والأخذ بما كان أقرب إلى الكتاب والسّنة.

قال ابن القيم خلال بيانه أصول فتاوى الإمام أحمد ـ رحمهما الله ـ :

" ومن أصوله: إذا اختلف الصّحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسّنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول".(
) 

وقال الزّركشي ـ رحمه الله ـ في صدد استدلاله: "أقوال الصحابة على قاعدتنا كانت كدليليْن متعارضَيْن، وإذاً يصار إلى التّرجيح..."

المعنى الإجمالي:

إذا كان مذهب الصّحابي حجّة ودليلاً يستدل به في الأحكام عند توافق أقوالهم، أو عند عدم وجود مخالف، فإنه عند اختلاف أقوالهم تتعارض فيما بينها، وحينها يلجأ المجتهد إلى الترجيح بينها بمرجح خارجي، ولا يتسنىّ له الأخذ بقول جميعهم، بل يَـأْخَذ منها ما كان أقرب إلى الدّليل الشّرعي من غيره.
الأقوال:

إذا اختلف الصّحابة على قولين أو أكثر، فَمَـن ذهب إلى أن قول الصّحابي ليس بحجّة لا يكون قول بعضهم حجّة على البعض، ولا يجوز لأحد الفريقين تقليد الآخر.(
) 

وأما مـن ذهب إلى أن قول الصّحابي حجّة فاختلفوا:

فذهب بعضهم إلى أنه إذا اختلفوا على قولين يكون القولان حجتين تعارضتا فيرجح أحد القولين على الآخر.

وقد ذُكِر ثلاثة أقوال للعلماء في العمل عند تعارض أقوال الصّحابة:
القول الأول: سقوط الحجية، وأنه لا يعتمد قول منها.

القول الثّاني: أنه يؤخذ بأي قول منها من غير دليل، نسب ابن قدامة هذا القول لبعض الحنفية وبعض المتكلمين. قالوا: إنه يجوز ذلك مالم ينكر على القائل قوله.

وذكر من أدلتهم: أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين.(
) 

القول الثّالث: أنه يعدل إلى الترجيح. نسب العلائي هذا القول إلى الجمهور.(
)  وهذا القول هو الذي ذكره السرخسي من الحنفية حيث قال: "... ولكن طريق العمل طلب الترجيح بزيادة قوة لأحد الأقاويل، فإن ظهر ذلك وجب العمل بالراجح، وإن لم يظهر يتخير المبتلى بالحادثة في الأخذ بقول أيهما شاء بعد أن يقع في أكثر رأيه أنه هو الصواب، وبعد ما عمل بأحد القولين لا يكون له أن يعمل بالقول الآخر إلا بدليل".(
) 

ومما تمسّك به أصحاب هذا القول أن قول الصّحابة لا يزيد في القوة على الكتاب والسّنة، ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح.

ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ ولا نعلم ذلك إلا بالدليل.(
) 

وقد ذكر العلماء طرق الترجيح بين أقوال الصّحابة عند اختلافها، ولكن المهمّ هنا هو إثبات أنه يقع بين أقوال الصّحابة تعارض ـ في نظر بعض أهل العلم ـ كما يقع بين الأدلة الشّرعية، وأوْلى؛ إذْ ليست من أقوال المعصوم. والله أعلم.

التّطْبِيق:

مسألة الهـدْم(
) :

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة روايتين: أشهرهما عن أحمد أن المرأة تعود إلى الزوج الأول على ما بقي من طلاقها ولا هدم... وذكر أنه قول جمهور الصّحابة (.. والثّانية أنها تعود إليه بطلاق ثلاث فنكاح الثّاني هدم الطلاق الأول.. وهذا قول بعض الصّحابة (..
ثم ذكر ـ بعد أن أيّد القول الأول وردّ على القول الثّاني ـ: " بأنّ أقوال الصّحابة على قاعدتنا إذا اختلفت كانت كدليلين متعارضين، وإذاً يصار إلى الترجيح، ولا شكّ أن قول الأَوَّلِـين أرجح".(
) 

المبحث الثّاني: القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بالترجيح

وتحته ثمانية مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: الجمع أولى ما أمكن(
)
ليس في كلام الزّركشي ـ رحمه الله ـ إلاّ الجمع لا أوْلَويّة الجمع، لكنْ لجوؤه إلى الجمع وتقديمه له على بقية المراتب دالٌّ على أنّه يذهب مذهب من يرى أنّ الجمع أولى ما أمكن، فلذلك صُغْت القاعدة بهذه الصّياغة.

 والأصوليون يتناولون هذه القاعدة ـ غالباً ـ عند بيانهم لحكم التعارض، وقد اختلفت نظرياتهم في ذلك فمِـنهم من يُـقدم ـ عند التعارض بين الدليلين ـ مسلك الجمع دائما، ومنهم من سلك مسلكاً آخر وجعل مسلك الجمع في مـرتبة أخرى غير المرتبة التي جعله الأولون، وكلا المسلكين قال به علماء أجلاء، وإن كان الأكثرون منهم على أنه إذا تعارض دليلان وأمكن إعمالهما من وجه فهو أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. وهذه الصياغة ليست مأخوذة من الكتب الأُصُولِيَّة، وإن كانت مشتهرة على لسان العلماء ـ رحمهم الله ـ.
المعنى الإجمالي:

إذا توهّم المجتهد أنّ بين دليلين شرعييْن تعارضاً في الظّاهر فهل يحاول الجمع بينهما قبل أن يلجأ إلى مسلك آخر؟ أو يرجح أحدهما على الآخر فيعمل بالراجح ويهمل المرجوح؟ أو يسقطهما؛ بأن لا يعمل بأيٍّ منهما؟ الأوْلى من هذه المسالك هو التمسّك بالمسلك الأول، وهو محاولة الجمع بين هذه الأدلة ولا يلجأ إلى المسالك الأخرى إلا إذا تعذر الجمع، وصارت محاولته تكلفاً محضاً، ومرتقىً صعباً، أما إذا أمكن الجمع فإنه يكون أولى من إهمال الدليلين أو إهمال أحدهما. فالإعمال أولى من الإهمال.

ويقصد بالدليلين هنا ما يمكن أن يعمل بكل واحد منهما من وجه؛ لأن كل واحد منهما يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الوجه الذي ترك، ولا يجوز إطلاقه بدون جميع ما دلّ عليه.

ومثلوا له بقوله (: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقُوا أو غَرِّبوا)(
) مع حديث ابن عمر أنه ارتَقَى فوق بيت بعض أزواج النبي  (لبعض حاجته فرأى النبي ( يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة(
). فحمل بعضهم الأول على الأفضية، والثّاني على الأبنية.(
) 

الأقوال:

لا تعارض بين دليلين قطعيين، سواء كانا عقليين أو نقليين أو أحدهما عقلياًّ والآخر نقلياًّ؛ إذ لو فُرِض ذلك لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، وترجيح أحدهما على الآخر محال. (هذا عند من يجعل القطْع درجة واحدة، ولا يختلف عنده اليقين)
وكذلك لا تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني؛ لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين، فالقطعي هو المعمول به، والظن لغو. (أو موقوف إلى بيان وجه التعارض).
ووقع الخلاف في الدليلين الظنيين هل يقع بينهما تعارض في الواقع أو لا؟ والأكثرون على أنه يقع(
) 

فإذا وقع تعارض بين دليلين ظَنِّيَّـيْن فما العمل؟ سلك الأصوليون في ذلك مسلكين أساسين:

المسلك الأول: ما ذهب إليه الأكثرون وهو أن حكم التعارض بين الأدلة الشّرعية هو ما يلي حسب التفاوت في الرتبة أولاً فأولاً:(
) 

الأول: الجمع بين المتعارضَيْن، وذلك عند الإمكان(
)  ليعمل بكل منهما ولا يهملان أو يهمل أحدهما. قال ابن حزم: " إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم، ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك؛ لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض".(
) 

وقال الشّيرازي: "إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخر".(
) 

وقال الأسنوي: " إذا تعارض دليلان فإنما يرجَّح أحدهما على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن ولو من وجه دون وجه: فلا يصار إلى الترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلّية؛ لكون الأصل في الدليل هو: الإعمال لا الإهمال".(
) 

وقال الشوكاني: "من شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها: أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول، فإن أمكن ذلك تعـيّن المصير إليه، ولم يجز المصير إلى التراجيح".(
) 

الثّاني: النّسخ عند عدم إمكان الجمع والعلم بالمتقدم منهما.

قال ابن النجّار: "فإن تعذر الجمع بينهما، وعُلِم التاريخ بأن عُلم السابق منهما فالثّاني ناسخ للأول".(
) 

الثّالث: الترجيح بينهما، وهو تفضيل أحدهما على معارضه الآخر، إذا وُجد فضل يرجح به على مقابله. والترجيح يكون عند عدم إمكان الجمع مطلقاً، أو إمكانه بالتأويل البعيد غير المقبول.

ذكر الباجي: ".. أنّ الخبرين إذا وردا وظاهرهما التعارض ولم يمكن الجمع بينهما بوجه، ولم يعلم التاريخ فيجعل أحدهما ناسخاً والآخر منسوخا ـ رُجِّح أحدهما على الآخر بضرب من الترجيح ".(
) 

الرّابع: الحكم بسقوط المتعارضين عند العلم بتقارن الدليلين أو عدم العلم بالتاريخ، مع عدم إمكان الجمع والترجيح.

هذا هو الترتيب الذي سلكه أصحاب هذا المسلك.

أما المسلك الثّاني، وهو الذي عليه أكثر الحنفية، فرتبوه ترتيباً آخر، وهو أنهم قالوا: إن حكم التعارض هو:(
) 

الأول: النّسخ وذلك إن علم المتقدم والمتأخر، ويكونان قابِلَـيْن له.

الثّاني: الترجـيح إن أمكن فيعمل بالراجح؛ لأن ترك الراجح خلاف المعقول والإجماع.

الثّالث: الجمع بقدر الإمكان إذا لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر؛ للضرورة.

الرّابع: السقوط؛ لأن العمل بأحدهما على التعيين ترجيح من غير مرجّـح، ويصار حينئذ في الحادثة إلى ما دونهما مـرتّباً إن وجد.

هذان هما المسلكان اللذان سلكهما العلماء في بيان حكم التعارض، ويُـدرك منه أن الجمهور يقدمون مسلك الجمع أولاً فيأخذون به عند الإمكان، بينما الحنفية يلجؤون إليه عند تعذر النّسخ والترجيح. والله أعلم.

التّطْبِيق:
الوضوء من مس المرأة:

بعد أن سرد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أدلة تدل على الوضوء من مس المرأة أورد ما يدل على أنه ينقض إن كان لشهوة، ثم أورد رواية ثالثة على أنه لا ينقض مطلقا، وأنّ ذلك هو قول الحبر ابن عباس، حملا للآية على الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حَيِيّ كريم، يكنى بما شاء عما شاء وإن مما كنى به عن الجماع الملامسة(
)... وما تقدم يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.(
)  اهـ

إسلام الكافر هل هو من موجبات الغسل؟

أورد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ حديث إسلام ثمامة بن أثال(
)، ثم قال: وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي ( بذلك(
)، وفي البخاري أنه اغتسل قبل الإسلام(
)، وإذاً الحديثان لم يتواردا على محل واحد، فاغتساله كان قبل إسلامه، وأمر النبي ( بذلك كان بعد الإسلام. وعن قيس بن عاصم(
)  أنه أسلم فأمره النبي ( أن يغتسل بماء وسدر(
)... ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم،... ولأن النبي ( لم يأمر به في حديث معاذ، ولو وجب لأمر به، إذ هو أول الواجبات بعد الإسلام، ولأن ذلك يقع كثيرا وتتوفر الدواعي على نقله، فلو وقع لا ستفاض، وحديث أبي هريرة(
) في إسناده مقال [ما] على أنه قد يحمل على الاستحباب، وكذلك حديث قيس، وقرينـته ذكر السدر فيه، جمعا بين الأدلة. 

ويجاب بأنه إنما ذكر في حديث معاذ أصول العبادات لا شرائطها، ولا نسلم عدم استفاضة ذلك، بل قضية ثمامة تقتضي استفاضته، وظاهر الأمر الوجوب...(
) 

فضل وضوء المرأة :

قال الخرقي: "ولا يتوضّأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء".

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ "ش: معنى الخلوة أن لا يستعمل الرجل الماء معها، في إحدى الروايتين؛  لعموم حديث الْحَكَم(
) الآتي، خرج منه حالة الاستعمال لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله ( من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة(
). فما عداه على المنع،   والثّانية: ـ وهي المختارة ـ أن لا يشاهدها حال طهارتها رجل مسلم لأن في الصحيح أن النبي ( توضأ بفضل وضوء ميمونة بعد فراغها(
)، فيحمل على أنه كان شاهدها، وقضية النّهي على عدمها، جمعا بين الدليلين..." (
)  

المطلب الثّاني: قاعدة: يُقَـدَّم النَّـاقل عن الأصـل على المُبْقِـي على الأصل(
)
تَطَرَّق كثـير من الأصوليـين لهذه القاعدة في مباحث الترجيح وصاغوها بصياغات متفرقة يعود معناها إلى الصياغة المصـدّر بها، قال أبو الحسين البصري فيها: "أن يكون أحد الخبرين مطابقاً للأصل، ويكون الآخـر ناقـلاً عن الأصـل، نفـياً كان أو إثْبـاتاً"(
). والقاعدة مختلف فيها وإن لم يكن في هذه الصياغة ما يُشْعِر بذلك شأنها شأن كثير من القواعد التي مـرّ التفصيل عنها، وقد ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة عند ترجيح قولٍ على آخر.
والأصل في هذه القاعدة المراد به: البراءة الأصلية.

المعنى الإجمالي:

إذا تعارض خبران في نظر المجتهد موجب أحدهما البراءة الأصلية، وموجب الثّاني النقل عنها والإتيان بحكم جديد فإنّ المرجّـح حينـئذ هو الناقل عن الأصـل، وذلك لـوجود زيـادة فيـه، ولا تـوجد هـذه الـزياة في المُبْـقي لحكم الأصـل، وإنما يفيد التـأكيد والتقـرير، أما الأول فيفيد التـأسيس، والتـأسيـس أولى من التـأكيد.

مثّلوا له بما سبق مرفوعاً: (إذا مـسّ أحدكم ذكره فليتوضأ). مع قوله ( لمن سأله عن مس الذكر: (هل هو إلا بـضْعة منك؟!)(
). 

فإن الأول نـاقلٌ عن حكم الأصل، والثّاني مقـرِّر.(
) 

الأقـوال:

لم يـكن العلماء متفقين على القول بهذه القـاعدة بل اختلفوا في اعتبارها فمنهم من اعتـبرها، ومنـهم من اعتـبر عكسـها. والخـلاف فيـها بين العلماء على قولـين:

القول الأول: أن النـاقل عن الأصل يقـدّم على المبقي لحكم الأصل، وهذا القول منـقول عن الجمهـور.(
) 

ومـمّا تمسّـكوا به أن الناقل يفيد حكماً شرعياًّ، والآخر لا يفيد إلا ما كان قبل ذلك، فكان ما يفيد حكماً شرعياًّ أولى، فالنـاقل يستفاد منه ما لا يُـعلم إلا منه، وأما المبقـي فإن حكمه معلـوم بالعقـل.(
) 

القول الثّاني: أن المقرر المبقي لحكم الأصل يقدم على الناقل. وإليه ذهب الباجي والرازي والبيضاوي.(
) 

ومـمّا استـدلّوا به أن النـاقل يعارضـه المبقـي، ويشهـد للمُبْقِـي دليـل استصـحاب حـال العقل، فـوجب أن يكـون أولى من النـاقل الذي لا يعضـده دليل آخـر.(
) 

هذه خلاصة الأقوال الواردة في القاعدة، وبعض من أدلتـها.

التّطْبِيق:

الوضوء بفضل طهور المرأة:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ روايتين في ذلك وأن أشهرهما عدم الجواز، وذكر في ذلك أحاديث وقول أحمد: أكثر أصحاب رسول الله ( يقولون: إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه. وهذا أمر لا يقتضيه القياس، فالظّاهر أنهم قالوه عن توقيف. 

وأما الرواية الثّانية فهي الجواز مع الكراهة؛ لحديث ابن عباس أن رسول الله ( كان يغتسل بفضل ميمونة. ثم ذكر شاهداً على ذلك،  وقال أخيراً: "ثم على تقدير التعارض يرجح الأول بأنه حاظر ثم ناقل عن الأصل، إذ الأصل الحل".(
) اهـ.

المطلب الثّالث: قاعدة: يُـقَدَّم الحـاظر على المبيـح(
)
تَكَلَّم العلماء ـ رحمهم الله ـ عن هذه القاعدة في مباحث التعارض والترجيح، وأكثرهم قد تناولوها بالبحث، ولم يلتـزموا بصياغة خاصة، والصياغة المصـدّر بها ليست عن صياغاتهم ببعيد. وأمّا الزّركشي ـ رحمه الله ـ فأوردها ورجّح الحظر على الإباحة، فكانت هذه الصياغة مأخوذة مما فُهِم من كلامه.
المعنى الإجمالي:

إذا تعارض دليلان شرعيّان في نظر المجتهد: أحدهما يقتضي الحظر وتحريم الشيء، والآخر يقتضي الإباحة والجواز، فإنه يرجّـح الدليل الموجب للحظر والتحريم على المقتضي للإباحة؛ فإن ملابسة الحرام موجِبَةٌ للإثم بخلاف المباح، فكان أولى بالاحتيـاط.
الأقوال:

هذه القاعدة أيضاً ممّا اختلف فيها أهل العلم ـ رحمهم الله ـ، فمنهم من يقول بموجب القاعدة، ومنهم من يقول بغير ذلك، وفيما يلي ذكر لأقوالهم:

القول الأول: يقـدّم الحاظر على المبيح إذا تعارضا، ونسب الآمدي هذا المذهب إلى الأكثر.(
) 

وقد تمسّكوا بأدلّة على تقديم الحظر على الإباحة، من ذلك أنهم قالوا:

· إن ملابسة الحرام موجبة للمأثم بخلاف المباح، فكان أولى بالتقديم؛ للاحتياط.(
) 

· إن القول بتـرجيح الحظر يقتضي موافقة الأصل، فإن موجبه عدم الفعل، وعدم الفعل هو الأصل.(
) 

· سلك بعض علماء الحنفية مسلكاً آخر، وهو أنهم عند تعارض الحظر والإباحة يجعلون النّص الموجب للحظر هو المتأخر عن الموجب للإباحة، فيؤخذ به، ويكون ناسخاً. وبيّـنوا ذلك فقالوا: إن الموجب للإباحة يُـبْقِي ما كان على ما كان؛ لكون الإباحة أصلاً في الأشياء قبل مبعث رسول الله ( (
)  فبهذا تبـيّن أن المـوجب للحـظر متأخر فيؤخـذ به ويـقدّم عند التعارض.(
) 

القول الثّاني: عكس الأول، وهو تقديم الإباحة على الحظر.(
) وتمسّك أصحاب هذا القول بأن الإبـاحة تستلـزم نفي الحرج الذي هو الأصـل.
القول الثّالث: أنهما يستويان، فلا يقـدّم أحدهما على الآخر. ذهب إليه الباجي والباقلاني والرازي والغزالي.(
) ومما تمسّكوا به: أن الحظر والإباحة حكمان شرعيّان، وتحليل الحرام كتحريم الحلال، فإذا تعارضت علّـة مبيحـة وأخرى حاظـرة وجب أن يتساويـا؛ إذ لا مـزيّة لإحداهما علـى الأخـرى.(
) 
التّطْبِيق:

هل يجوز ابتداء صلاة النوافل ـ ذوات الأسباب ـ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن في هذه المسألة روايتين مشهورتين: إحداهما: الجواز؛ لعموم قوله (: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين).(
)  والثّانية: المنع.

قال: "والأصل في ذلك أحاديث النّهي، فإنها عامة في كل صلاة، وإنما يرجّح عمومها على أحاديث التحية ونحوها؛ لأنها حاظرة وتلك مبيحة أو بادئة وكم بينهما!"(
) 

المطلب الرّابع: قاعدة: يُـرجَّح بـكثرة الـرُّواة(
)
هـذه القـاعدة تـتناول مـرجحاً من المـرجحات أيضاً، وهو الترجـيح بكثرة الرواة، وهذه الصياغة مشهـورة، والترجيح بكثرة الرُّواة ممّا وقع الخلاف بين العلماء في اعتباره وعدم اعتباره. إلا أن الأكثريـن يعُـدونه مـرجحاً يمكـن الاعتـماد عليه عنـد حدوث التعارض بيـن الدليلين.

وقد ذكر الزّركشي ـ رحمه الله ـ ما يدلّ على أنّ كثرة الرّواة من المرجّحات.

المعنى الإجـمالي:
إذا تـعارض خبـران متـساويان في الحجـية، نقلـهما الآحاد، واستـوى الرواة في الصـفات المرعية في حصول الثـقة إلا أنّ أحـد الخبريْن أكثر رواة، فإنـه يقدم على ما هـو أَقَلّ رواة؛ لأن قـول الجماعة أقـوى في الظـن، وأبْعَـد عن السـهو والغلـط وأنـأى عن الكـذب.
الأقـوال:
صـورة هذه القاعـدة فيما إذا لم يبلـغ عـدد المخبرين في الكثرة إلى حالة تقتـضي العلم، فهي إذاً مختصـة بأخبـار الآحاد.

فإذ تبـيّن هذا فإن العلماء اختلفوا فيما إذا تعارض خبران على الصفة المذكورة آنفاً وكان أحدهما أكثر رواة إلى قولين:

القول الأول: أنه يـرجّح ما هو أكثر رواة على ما هو أقل. ذهب إليه محمّد بن الحسـن من الحنفية، وهو مذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة.(
) 

واستـدلّوا بأدلة منها: أن خبر الكثير يفيد غلبة الظن، فإن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط والسهو، فإن خبر كل واحد يفيد ظـناًّ على انفراده، فإذا انضمّ أحدهـما إلى الآخـر كان أقوى وآكد منه لو كان منـفرداً.

ثم إن الصّحابة (كانوا يرجحون بكثرة العدد، والنبي ( قوّى خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر(
). وقوّى  عمر خبر أبي موسى(
) في الاستئذان بموافقة أبي سعيد(
) (
) ـ رضي الله عنهم ـ وهكذا.(
) 

القول الثّاني: أن كثرة الـرواة ليس مـرجِّحاً. ذهب إليه معظم الحنفية، وبعض المالكية.(
) 

واستدلّوا بأن كثرة العدد لا يكون دليل قوة الحجّة، قال تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((
)، وقال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((
)  وهكـذا.(
) 
فكثرة الرواة ما لم ينته إلى حدّ التواتر لا يخرج عن أن يكون ظـناًّ، وخبر الواحد ظن. ولا يجـوز أن يرجح أحد الظَّنَّـيْن على الآخر.(
) 

وقد حُكـي في المسألة قول بالتساوي بينهما فيرجـح بدليل خارجي.(
) 

وبالجملة، فإن ما استدلّ به القائلون بالترجيح بالكثرة أقوى دلالة وأمتـن.
التّطْبِيق:

الفطر بالاحتجام

أورد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ خلال بيانه مفطرات الصوم: الفطر بالاحتجام، واستدلّ لذلك بقوله ( لمن يحتجم في رمضان: (أفطر الحاجم والمحجوم)(
) وأورد بعده شواهد عن غير واحد من الصّحابة، ثم قال: "وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( احتجم وهو صائم محرم.(
).. لو صحّ فلا حجّة فيه؛ لأنه كان محرماً فهو مسافر.. والمسافر يجوز له الفطر، ويجوز أن يكون به عذر، وكلاهما مبيح للإفطار.. وبدون هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال، ثم على تقدير انتفاء الاحتمالات فتلك الأحاديث أكثر رواة، وقد عضدها عمل الصّحابة فتقدم على الفذ الواحد.."(
) 

المطلب الخامس: قاعدة: المنطـوق مقـدّم على المفهـوم(
)
هذه القاعدة قـلّ من تطـرّق لها من الأصوليين في كتبهم، وإن تطـرّقوا لها فلا يقفون عندها كثيراً؛ ولعـلّ ذلك لعدم الخلاف في اعتبارها، فالـذي ينفي حجية مفهوم المخالفة ـ مثلا ـ لا يقارنه بالمنطوق فضلا عن أن يـرجح بينهما، أما القائل بحجية جميع المفاهيم فيقـدّم المنطوق عليها؛ لأنـه أقوى دلالة حيث لم يقع فيه خلاف كما وقع في مفاهيم المخالفة. أمّا بالنسـبة لهذه الصياغـة فقد ذكرها بنصها الزّرْكشي والرازي في "المحصـول" ـ رحمهما الله ـ.
المعنى الإجـمالي:

إذا تعارض دليـلان شرعـيّان: وكانت دلالة أحدهمـا من قبيـل المنطـوق، ودلالـة الآخر من قبيـل المفهـوم؛ فإنـه يقـدّم ما كانت دلالته من قبيل المنطـوق، فهـو أولى؛ لظـهور دلالته وبُعْـده عن الالتبـاس.
الأقـوال:

كما لم يفصّـل الذين تنـاولوا هذه القاعدة عن شيء منـها كذلك لم يتـعرّضوا لذكـر أيّ قـول في مقـابل مـا ذكروه، ويغلب على الظـنّ  كونها مـن القواعد التي لم يقع فيـها الخـلاف بين أهل العلم، ولعـلّ وضوحهـا وظهـورها ونظـرة العلماء إلى أن الكلام عن المنطوق والمفهوم مما تناولوه في غير مباحث التعارض والترجيح جعلهـم يَمُـرون بها دون تفصيل، بل إنّ كثيـراً منهم لم يتناولها ألبتة. وسأذكر كلام مـن تطَـرّق لها، وهم: الباجي والرازي والآمدي:

قال الباجي: " والثّاني [أي من التـرجيحات] أن يكون ما تضـمّن أحد الخبرين من الحكم منطوقاً به وما تضمنه الآخر محتملاً، فيقـدّم ما نطق فيه بالحكم". ثم ذكر المثال على ذلك.(
) 

وقال الـرازي : "المنطـوق مقـدّم على المفهـوم ـ إذا جعلـنا المفهوم حجّة ـ ؛ لأن المنـطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم ".(
) 

وقال الآمدي: "السّابع والعشرون [أي من الترجيحات العائدة إلى المتن] أن تكـون دلالـة أحدهـما من قبيل المنـطوق، والآخـر من قبيـل غيـر المنطـوق، فالمنـطوق أولى؛ لظهـور دلالته وبُعْـده عن الالتباس، بخلاف مقـابله".(
) 

التّطْبِيق:

عدم اشتراط رؤية العدلين لهلال رمضان:

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "ش: إذا كان الرائي لهلال رمضان إذا كان عدْلا صوَّم الإمام أو نائبه النّاس بقوله، هذا هو المذهب المنصوص المختار للأصحاب".

وذكر لذلك أدلة منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى النّاس الهلال، فأخبرت رسول الله ( أني رأيته، فصام وأمر النّاس بصيامه.(
) ثم ذكر رواية عن أحمد تدل على أنه لا يقبل فيه إلا قول اثنين كبقية الشهود لحديث الحارث بن حاطب(
)رضي الله عنهما قال: عهد إلينا رسول الله ( أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدان عدلان نسكنا لشهادتهما.(
)  
ثم قال: "وأجيب بأنا نقول بمنطوقه، ومفهومه قد عارضه منطوق ما تقدم، ولا ريب أن المنطوق يقدم على المفهوم"(
)
المطلب السّادس: قاعدة: الخـاص مقـدّم على العام(
)
صياغة القاعدة مأخوذة بالنّص من الزّركشي ـ رحمه الله ـ، وقد سبق التفصيل عن القاعدة في مسائل العام والخاص عند قاعدة: "لا معارضة بين العام والخاص" وبينت هنالك حالات العام والخاص وحكم كل حالة من الحالات عند كل من الجمهور والحنفية، فيمـكن الإفادة مما ذكر سابقاً ولا حاجة إلى تكرار الكلام، فما قيل هنالك يقال هنا؛ ومن أجل هذا لا يرى بعض العلماء مبرراً من أن تكون هذه القاعدة من القواعد التي تُـتَناول في مباحث الترجيح قال: "ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام ـ بمعنى العمل به فيما تناوله، والعمل بالعام فيما بقي ـ ليس من باب الترجيح، بل من باب الجمع وهو مقـدّم على الترجيح".(
) 

المعنى الإجمـالي:
إذا تعـارض دليلان شرعـيّان: أحـدهما عامّ في الظاهر يستغـرق جميـع ما يصلح له دُفْعة بلا حصر، والثّاني خـاصّ يقصـر العام قبـل العمـل به ويبيّن أنّ المراد بالعامّ المذكور بعضاً من أفراده، فـإنّه يقـدّم الخـاص على العـام في هذه الحالة.
الأقـوال:

سلف بيـان حكم العام والخاص، وفُصّل هنالك القول بأنّه لا تـعارض بين العام والخاص عنـد جمهور العلماء، وأنّ الحنفيّـة يخالفون الجمهور في هذه النظرية ويرون وقوع التعارض بين العام والخاص؛ لكون دلالتهما عندهم قطعيّـة، بينـما الجمهور يرون أن دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية، فإذا تعارضا قدم ما كانت دلالته قطعية على ما كانت دلالته ظنية، وعليه يقـدّم الخاص على العام. هذا علاوة على أن في العمل بالخاصّ عملاً بالدليلين وجمعاً بينهما بقدْر الإمكان، وفي العمل بالعام إبطالٌ للخاصّ بالكلّيّة، وقد تقـدّم أن الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهـما أو إهمـال أحدهما.

إذا وضُح هذا، تبَـيّن أن هذه القاعدة إنما هي ضـرْبٌ من ضروب الجمع عند الجمهور، وهو مسلك مقـدّم على مسلك التـرجيح فلا يحسُـن إيرادهـا في مباحث الترجـيح كما سلف توضيحه قريباً، وإن كان بعض العلماء جروا على وضعـها ضمن مباحث الترجـيح، وسـأذكر الأدلة التي ذكرها الآمدي لتقـديم الخاص على العام، وهي ثلاث:

الأول: أن الخاصّ أقوى  في الدلالة وأخص بالمطلوب.

الثّاني: أنه يلزم من العمل بالعام إبطال دلالة الخاص وتعطيله بخلاف العكس.

الثّالث: أنّ ضَعْف العموم بسبب تطرُّق التخصيص إليه، وضعف الخصوص بسبب تأويله وصرفه عن ظاهره إلى مجازه، وتطـرّق التخصيص إلى العمومات أكثر من تطرّق التأويل إلى الخاص.(
) 

وحيث إنّ في قاعدتين سبقتـا تفصيلاً وبياناً لما تضمنـته هذه القاعدة، كان الكفّ عن تكرار ذلك أولى؛ لأنه قد سبق تناوله فليُراجع من شاء البسط قاعدتيْ: "الخاص يقضي على العام" و"لا تعارض بين العام والخاص" في القواعد الأُصُولِيَّة المتعلّقة بمـسائل العام والخاص. والله المستـعان وعليـه التّكـلان.

التّطْبِيق:

قتل شيوخ المشركين في المعركة:

أورد الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ نصوصاً كثيرة تدل على عدم جواز قتل الشيخ الهرم الذي لا حراك به في المعركة، ثم قال: 

"ويحمل حديث سمرة(
) أن النبي ( قال: (اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم)(
) على الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال؛ إذ عدم القتال مختص بالشيوخ الفانين... والخاص مقدم على العام، أو على شيوخ لهم رأي في القتال جمعاً بين الأدلة".(
)  

المطلب السّابع: قاعدة: دلالة التنبـيه أقوى من دلالة مفهوم الشّرط(
)
ما تـناوله العلماء الأجلاء أعـم مـن القاعدة المذكورة، فإنهم عمّـموا الحكم في جميع أنواع المفاهيم فجعلوا مفهوم الموافقة الذي هو دلالة التنـبيه أقوى ومقـدّماً على مفهوم المخالفة الذي يضـمّ مفهوم الشّرط وباقي أنواع المفاهيم، فيقولون في الصـياغة: " يـرجّح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة " وما يشابهـها، وإنّـما خصّصت مفهوم الشّرط بالذكر هـهنا تبـعاً للزركـشي ـ رحمه الله ـ.
المعنى الإجـمالي:
إذا تعـارض دليلان شرعيّان: أحدهما دلالتـه دلالة تنبيه الذي هو مفهـوم الموافقة، يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأوْلى، والآخر من قبيل مفهوم الشّرط الذي هو دلالة تعليق الحكم بالشّرط على نفيه عند عدم الشّرط، ولم يمكـن التوفيـق بينهما قُـدِّم مفهوم الموافقة على مفهوم الشّرط.
الأقـوال:

إيراد العلماء لهذه القاعدة والأقوال فيها يدلّ على أن القول بعدم اعتبارها ضعيف، وأن جمـهرة من أهل العلم القائلين بحجية مفهوم المخالفة قد ذهبت إلى تقديم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وأحسب أنه لأجل ذلك أُورِد القول الذي في مقابله بصيغة التمريض وهي: "قيل"  دون تصريح بالقائل.
أما القائلون بتقديم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة فقد احتجّوا بأن مفهوم المخالفة ضعيف لاختلاف العلماء في حجيته وعدم حجيته، بخلاف مفهوم الموافقة فلم يختلفوا في حجيته كما اختلفوا في مفهوم المخالفة.(
) 

وأما من قال بعكس القول الأول ـ وهو تقديم مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة ـ فاستـدَلّ بأن المخالفة تفيد تـأسيساً بخلاف الموافقة فإنها تفيد التأكيد؛ والتأسيس أصل والتـأكيد فرع، فكان مفهوم المخالفة أولى.(
) 

ومعنى إفادة التأسيس والتأكيد: أن الموافقة تفيد تأكيدا باعتبار النوع، فإن نوع المنطوق والمفهوم فيها واحد، فالنوع الذي أفاده المفهوم هو ما أفاده المنطوق؛ بخلاف المخالفة فإن نوع المنطوق غير نوع المفهوم. والله أعلم.(
) 

وأيضاً من أدلّتهم: أنّ مفهوم المخالفة خاصّ، ومفهوم الموافقة عامّ، والخاصّ مقدّم على العامّ.

التّطْبِيق:
ميراث البنتين:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ أن للبنات الثلثين بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ( (
) فالبنتان داخلان بالإجماع... وأيضا لقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((( (((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( ( ((
).
قال: "وهذا يدل بطريق التنبيه على أن للبنتين الثلثين؛ لأنهما أقرب من الأختين، ولا شك أن دلالة التنبيه أقوى من دلالة مفهوم الشّرط".(
) 

مفهوم الشّرط من الآية الأولى يدل على أن البنتَيْن إذا لم يكنّ فوق اثنتين فلا يستحقن الثلثين، بينما مفهوم الموافقة من الآية الثّانية يدل على أن للبنتين الثلثين من بابٍ أولى؛ فإنهما أولى به من الأختين، ودلالة مفهوم الموافقة أقوى من دلالة مفهوم  الشّرط فيُقَدّم عليه. والله أعلم.
المطلب الثّامن: قاعدة: إذا تعارضت روايتان ولا مرجّح تساقطتا(
)
سبق التَّطـرُّق لمسألة ترتيب الأدلة عند شرح قاعدة "الجمع أولى ما أمكن"، وهذه القاعدة لها تعلق بها؛ حيث تتناول الروايتين المتعارضتين من كل وجه لم ينفع فيهما جميع الطرق المتبعة في ترتيب الأدلة، فلا يمكن الجمع بينهما، ولم يعرف السابق من اللاحق فينسخ المتأخر المتقدم، وعَمِيَـت عليهما مسالك التـرجيح، فهما متعادلان في كل وجه وتحـيّر المجتهـد فيهما فماذا عليه حينئذ؟ وهذا هو ما يتناوله العلماء في قاعدة "التعادل بين الأمارتين". وصياغة القاعدة مأخوذة مما فَهمته من كلام الزّركشي ـ رحمه الله ـ.
المعنى الإجمالي:

إذا تعارضت روايتـان، ولم يـعرف السابق من اللاحق، وعجز المجتهد عن الترجيح بينهما وتحـيّر، ولم يجد دليلا آخر في الحكم فإن الروايتين تـتساقطان ويطلب الحكم من موضع آخر.

الأقوال:

تطرّق أغلب العلماء لمسألة "التعادل بين الدليلين" عامة، ويدخل ضمن ما ذكروه من التفصيلات "التعارض بين الروايتين" فحَسُن بهذه المناسبة ذكر الأقوال في التعارض بين الدليلين هنا؛ وشأن هذه القاعدة شأن القاعدة السابقة حيث تَنَاوَلْتُ البحث عن التعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مع أنّ نص القاعدة أخص.
ثم إن هذه القاعدة إنما هي على تقدير وقوع التعادل في نفس الأمر هل يجوز أو لا؟ فمن لم يجزه خارج عن محل النِّزَاع، ومن أجازوه اختلفوا لو تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح وتحيّر ولم يجد دليلا آخر ماذا يفعل؟ في المسألة أقوال:

القول الأول: التخيير، قالوا يتخير المجتهد بينهما؛ لأن التساوي يمنع الترجيح، والعمل بالدليل الشّرعي واجب بحسب الإمكان فإن خيرناه بينهما فقد أعملنا الدليل الشّرعي من حيث الجملة، بخلاف القول بالتساقط فإنه إلغاء بالكلّية.(
) 

القول الثّاني: التساقط، وأنه يتساقط الدليلان كالبينتين المتعارضتين، ويطلب الحكم من موضع آخر ويرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية؛ لأنه إن خيرناه فقد أعملنا دليل الإباحة والتقدير أنها مساوية لأمارة الحظر فيلزم الترجيح من غير مرجح.(
) 

القول الثّالث: الفرق بين التعارض بين حديثين أو بين قياسين، فإن كان بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما. وأما إن كان بين قياسين فيتخير. 

قال بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ: "والفرق أنّـا نقطع أن النبي ( ما يتكلم بهما، فأحدهما منسوخ قطعاً ولم نعلمه فتركناهما بخلاف القياسين.(
) 

وقد حُكِي فيه قول بالوقف إلى أن يظهر المرجح(
) 

هذه خلاصة أشهر الأقوال في هذه القاعدة، وبها يتم الكلام عن القواعد الأُصُولِيَّة في هذا البحث. والحمد للإله ذي الطَّوْل والنعم لا إله إلا هو إليه المصير.

التّطْبِيق:

إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم أو قتر:

ذكر الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ روايتين في مذهب الحنابلة فيما إذا حال دون منظر الهلال غيم أوقتر، وأن المذهب المشهور المختار لعامة الأصحاب هو وجوب الصيام وإجزاؤه إن كان من رمضان وتمسكوا بأدلة منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (إذا رأيتموه فصوموا، وإن رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له).(
) وأنّ معنى "فاقدروا له" فضيقوا له العدد، ثم ذكر روايات أخرى بلفظ: "فاقدروا ثلاثين" وبلفظ: "فأكملوا العدة ثلاثين" وقال: "يحمل الأول على فضيقوا عدة شعبان، أو قدروا طلوع الهلال لتصوموا ثلاثين، والثّاني: على فأكملو عدة رمضان ثلاثين؛ لأنه أقرب مذكور".

والرواية الثّانية: لا يصام هذا اليوم بل ينهى عنه لأنه يوم شك، ومما استدلوا به ما ورد في حديث أبي هريرة ( مرفوعاً: (فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).(
) 

قال الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ مجيبا على هذه الرواية: "وأما حديث أبي [هريرة فهو] غلط من الراوي، وأنّ سائر الرواة لم يذكروا ذلك، مع أن في المسند ومسلم والنسائي في هذا الحديث: (فإن غُمّ عليكم فصوموا ثلاثين)(
) ... والحديث واحد فتتعارض الروايتان ويتساقطان..."(
)  

خاتمة : أهم نتائج البحث:
وبعد، فإن ما قَدَّمْتُه في هذا البحث إنما هو جهد الْمُقِلّ، وقوة الضعيف الذي لا يَمْضي حتى يَكِلّ، وقد بذلت فيه قصارى جهدي ليطلع البحث على ما يُرام، وكنت مع ذلك متمشّياً مع المنهج المرسوم. وصلت ـ بعون الله وتوفيقه ومشيئته ـ إلى نهايته وخاتمته، وبقي لي أن أذكر النتائج التي توصلت إليها في البحث، وهي منحصرة في النقاط التالية:

· إن شمس الدّين الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ رغم كونه من الشخصيات البارزة في المذهب الحنبلي، وكونه علماً من أعلام القرن الثّامن الهجري منهم، وكونه من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان ـ لم تـسْعف كتب التراجم للمتقدمين والمتأخرين بكبير شيء يذكر عنه، بل أُهْمِل ذكره في كثير منها، وذُكِر في بعضها بما لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً.

· إن القواعد الأُصُولِيَّة التي ضمنها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ شرحه كثيرة، وقد قمت بجمعها فاجتمع لديّ عدد كبير حيث يبلغ عدد القواعد التي قمت ببحثها نحواً من مائة وخمس وثلاثين قاعدة، وهذه القواعد تدخل في معظم الأبواب الأُصُولِيَّة، وهذا دليل على اطلاع هذا الإمام الجليل وعنايته البالغة بالقواعد الأُصُولِيَّة، على أنه لم يؤلِّف فيها، وقد أورد كثيراً منها معززة بالأدلة من الكتاب والسّنة.
·  قمت بـدراسة هذه القواعد دراسة أُصُولِيَّة، وحرصت على أن يكون سيري في البحث مطابقاً للمنهج الذي رسمته لنفسي، وقد وُفِّقت ـ بعون الله وتوفيقه ـ في الجُـلّ وفاتني القُلّ، فالحمد لله على امتنانه.

·  قمت بتوثيق القواعد الأُصُولِيَّة المذكورة في شرح الزَّرْكَشي بالإحالة على قدر كاف من المصادر الأُصُولِيَّة المعتمدة إن وجدت، وعند تعذر ذلك أحلت على المواضع التي رأيت فيها ذكراً أو إشارة إلى القاعدة، وأغلب القواعد التي قمت ببحثها موثقة من كتب أصول الفقه، وقد فاتني قدر يسير لم أجد علماء الأصول ـ حسب علمي ـ بحثوها في كتبهم، وبعضها لم يتطرقوا لها أصلاً، وهي:
· قاعدة ينـزل سبب الوجوب منـزلة مسبـبه.
·  وقاعدة إذا تعددت الأسباب فإنه يناط الحكم بالجميع أو بآخرها.

·  وقاعدة الرّخص لا تستباح مع الشّك.
·  وقاعدة: القضاء يحكي الأداء.
· وقاعدة: إذا كانت الكناية مرادة فالحقيقة غير مرادة (لم أجدها في الكتب الأُصُولِيَّة أصلاً).
·  وقاعدة: إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة.
·  وقاعدة: بعض المنهي عنه كـكله.
·  وقاعدة: التقييد يقتضي التخصيص.
· أغلب الأصوليين الذين ألّفوا في الأصول المجرد لا يلتزمون بصياغة معينة عند إيرادهم للمسألة التي يناقشونها بل يوردونها على صياغة مسألة، ولذلك يندر وجود صياغة مشتهرة لديهم، وإنما العناية الخاصة والاهتمام البالغ بصياغة القاعدة يكون ـ في الغالب ـ من قِبل العلماء الذين ألّفوا كتبهم في "بناء الفروع على الأصول" أو  الذين ألفوا كتباً  ممتزجة بين القواعد الأُصُولِيَّة والقواعد الْفِقْهِيّة.
·  حرصت على ذكر معنى القاعدة، وشرحها شرحاً إجمالياًّ موجزاً ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وذلك ليكون المطّلع على معرفة وتصور تام للقاعدة قبل الشّروع في أقوال العلماء عليها، وقد تـمّ ذلك بعون الله وتوفيقه.
·  إن أغلب القواعد الأُصُولِيَّة التي وردت في شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي ليست متفقا عليها بين العلماء، وإن كان ما يميل إليه الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ غالبا  يتمشى مع ما رجحه الحنابلة في كتبهم، ولا غرابة في ذلك إِذْ هو حنبلي قام بشرح كتاب مهم من كتب الحنابلة، وهو من مختصراتهم الشهيرة (مختصر الخِرَقي) وناهيك بشهرته: أن علماء أجلاء كثيرين قاموا له شرحا وبيانا، وتناولوا جوانبه المتعددة، فمِن مطول في ذلك ومن مقتصر على بعض جوانبه.
·  إن أغلب القواعد الأُصُولِيَّة التي ذكرها الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ مستـدلاًّ أو مـعلـلاً بها يعززها الدليل، فلم يكن اعتماده عليها مجرد تقليد، ولا قولا بلا علم، أو تحكما بلا دليل. وقد ظهر ذلك جليا في البحث حيث أوردت الأقوال في جميع القواعد المذكورة مكتفيا ببعضٍ من الأدلة المذكورة فيها لدى الأصوليين، وقد لا أذكر الدليل فرارا من الإطالة، وذلك إذا كثرت أقوال العلماء في القاعدة. 
·  اجتهدت قدر استطاعتي في الكلام على القواعد الأُصُولِيَّة التي لم أجد ذكرها في الكتب الأُصُولِيَّة أو القواعد الفقهية أو تخريج الفروع على الأصول، وهي أقل من القواعد التي لم أجدها في الكتب المؤلفة في الأصول فقط، وقد تكلمت فيها بما فتح الله علي غير مُدَّعٍ الإحاطة بها، ولا الإلمام بها كلها، وقد تكون القاعدة قد تكلموا عنها بصياغة أخرى ولكن لم يتـبين لي، والعلم عند الله تعالى، فسبحانه قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا.
·  تكرّر في البحث بعض القواعد ـ وهي يسيرة جداًّ، وذلك لاختلاف الألفاظ، ولم تتبين لي إلا أثناء تـناولها بالبحث، وهذه القواعد هي:
· (قاعدة يطلق العام ويراد به الخاص مع قاعدة: يجوز إطلاق العام ويراد الواحد)

· (قاعدة: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر مع قاعدة: يعتد بخلاف الواحد في الإجماع).

· (قاعدة: الخاص مقـدم على العام مع قاعدَتَيْ: الخاص يقضي على العام و: لا معارضة بين العام والخاص).
·  إن هناك مسائل أُصُولِيَّة عديدة قام الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بمعالجتها والكلام عنها بالتفصيل الخارج عن ما اعتاده الفقهاء في كتبهم، وهذا أيضاً مـمّا يدل دلالة واضحة على اطلاعه ـ رحمه الله ـ على المسائل الأُصُولِيَّة، وعنايته البالغة بها، ومن المسائل الأُصُولِيَّة التي قام الزَّرْكَشي ـ رحمه الله ـ بمعالجتها والكلام عن بعض جزئياتها:
· مسألة فرض الكفاية وبعض مما يتعلق بها. 
· ما يشترط في الراوي والشاهد. 

· ما يتعلق بمسائل الجرح والتعديل.
· مسألة استثناء الأقل والأكثر والكل.
· مسألة سـد الذرائع، فإنه سرد أدلة كثيرة شاهدة على اعتبار الشارع لها.
-  إن ميدان البحث في القواعد الأُصُولِيَّة ميدان خصب وثريّ، ولا زالت الحاجة ماسّة إلى عكوف طلبة العلم الشّرعي عليه بحثاً وفحصاً واستقصاءً، فالبحث في القواعد الأُصُولِيَّة مع تطبيقاتها يُثري ملكة تخريج الفروع على أصولها، ويخرج بالباحث الأصولي من القضايا النظرية البحتة ـ التي تتسم بها غالباً الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين ـ إلى القضايا التّطْبِيقية التي هي الثمرة، وقد تبَدّى في هذا البحث جلياًّ أهمية هذا النوع من البحث فكان خليقاً لطالب العلم الذي يرجو الإفادة من علمه العناية بهذا المجال عنايةً بالغة.
وأخيراً أسأل الله العلي القدير أن يعفو عني ويغفر لي ولوالدي، ويسددني إلى ما فيه الخير والصلاح، وأسأله جل شأنه أن يحسن عاقبتي في الأمور كلها ويجيرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.

وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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	590

	124. 
	لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا
	656 - 657

	125. 
	لا تشربوا في آنية الذهب والفضة .. 
	444، 562

	126. 
	لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 
	494

	127. 
	لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به
	306

	128. 
	لا تلبسوا القمص ولا العمائم والا السراويلات ولا البرانس 
	(هـ 522)

	129. 
	لا رباَ إلا في النسيئة 
	(هـ 199، 608)

	130. 
	لا ربا في الحيوان، وقد نهي عن المضامين والملاقيح 
	(هـ 363)

	131. 
	لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
	641

	132. 
	لا ضرر ولا ضرار 
	118

	133. 
	لا عليك، الماء من الماء 
	583

	134. 
	لا نـورث ما تركْـنا صـدقة 
	431

	135. 
	لا وصية لوارث 
	431

	136. 
	لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 
	433

	137. 
	لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ ...
	553

	138. 
	لا يقرأن الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن 
	396

	139. 
	لا يقضينّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان 
	454

	140. 
	لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
	417

	141. 
	لأزيدنّ على السبعين 
	556

	142. 
	لِتَأْخُذوا عني مناسككم 
	321

	143. 
	الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 
	444

	144. 
	لقد حسن إسلام صاحبكم 
	(هـ 719)

	145. 
	لو راجعتيه؛ فإنه أبو ولدك. قالتْ: يا رسول الله أتأمرني؟ ...
	107

	146. 
	لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 
	107

	147. 
	ليُّ الواجِد يحل عِرْضه وعُقُوبَته 
	449

	148. 
	ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 
	491

	149. 
	ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا 
	183

	150. 
	الماء من الماء 
	560

	151. 
	ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منّا 
	399

	152. 
	ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لايؤدي حقها إلا ..
	579

	153. 
	مُرُوا أبابكر أن يُصَلِّي بالناس 
	313

	154. 
	مضت السنة أن ما أدْرَكَتْه الصفقة حياًّ مجموعاً فهو من مال المبتاع 
	216

	155. 
	مفتاح الصلاة الطهور 
	408

	156. 
	ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن صلاة الوسطى 
	347

	157. 
	مِمَّ أُطَهِّـرك؟ قال: من الزنا. فسأل رسول الله ( أبه جنون؟ 
	143

	158. 
	من أصابه قيء، أو رُعَاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف...
	205

	159. 
	من أصبح جُنُباً في رمضان فلا صوم له 
	(هـ 199)

	160. 
	من بـدّل دينه فاقتلوه 
	442

	161. 
	من حلف على يمين فقال: إن شـاء الله فلا حنث عليـه 
	464

	162. 
	من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء 
	136

	163. 
	من سن سُنَّـة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ...
	214

	164. 
	من السّنّة إذا تزَوّج الرجل البِكر على الثّيّب أقام عندها ... 
	213

	165. 
	من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ( 
	373

	166. 
	من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ 
	681

	167. 
	من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه الحج من قابل 
	253

	168. 
	من لقي الله تعالى لا يشرك ـ يعني به شيئا ـ دخل الجنة، 
	198

	169. 
	من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 
	586

	170. 
	من مس فرجه فليتوضأ 
	401، 505 2

	171. 
	من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
	341، 672

	172. 
	من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها 
	341

	173. 
	من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها 
	141

	174. 
	من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
	269

	175. 
	نـزول آية اللعان في عُوَيْمِر العجلاني 
	408

	176. 
	نَضَّـر الله امرأ سمع مـنَّا حديثاً فحفظـه حتى يُبَلِّغَـه 
	230

	177. 
	نهى النبي ( أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. 
	360

	178. 
	نهى رسول الله ( عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ...
	(هـ 224)

	179. 
	نهى رسول الله ( عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 
	363

	180. 
	النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 
	548

	181. 
	نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 
	351

	182. 
	النهي عن صوم العيد
	365

	183. 
	نهيه ( عن الجمع بين المرأة وعمتها 
	431

	184. 
	الهرة ليست بنجس 
	631

	185. 
	هل هو إلا بـضْعة منك 
	721

	186. 
	هلا استمتعتم بإهابها! قالوا: إنها ميتة....
	502

	187. 
	هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
	399، (هـ 409)، 429

	188. 
	وإذا صَلَّى جالساً فصَلُّـوا جلوساً 
	312

	189. 
	وأما العباس عم رسول الله ( فهي علي ومثلها 
	155

	190. 
	وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوماً... 
	238

	191. 
	وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
	450

	192. 
	وحج البيت من استطاع إليه سبيلا
	177

	193. 
	والخفان لمن لم يجد النعلين 
	(هـ 521)

	194. 
	وعن قيس بن عاصم  أنه أسلم فأمره النبي ( أن يغتسل بماء وسدر  
	718

	195. 
	وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة 
	449

	196. 
	وقت العصر ما لم تصفر الشمس 
	710

	197. 
	الوقت بين هذين 
	89

	198. 
	وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّـة وبعثت إلى الناس كافة 
	673

	199. 
	الـولد للفراش 
	416

	200. 
	ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر 
	351

	201. 
	يا بـلال أَذِّنْ في الناس أن يصوموا 
	220

	202. 
	يد الله مع الجماعة 
	(هـ 607)

	203. 
	يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار
	531


3- فهرس  الآثــار(
) 
	
	      الأثـــر
	الصفحة

	1. 
	الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً 
	480

	2. 
	إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة 
	(هـ 463)

	3. 
	أطيب الصعيد: الحرث وأرض الحرث 
	(هـ 450)

	4. 
	إن الله حيي كريم، يكنى بما شاء عما شاء وإن مما كنى به ..
	718

	5. 
	أن عمر بن الخطاب ( سأل الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن ...                 
	440

	6. 
	بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، إنّ جهاده مع رسول الله ( قد بطل إلا 
	661

	7. 
	بعث معي عبد الله ـ ( ـ بهديه، فأمرني أن آكل ثلثها... 
	107

	8. 
	ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما قول علي بن أبي طالب ( في الأختين 
	421

	9. 
	شهد على المغيرة بن شعبة ( ثلاثة رجال: أبو بكرة، ونافع بن الحارث ...
	(هـ 476)

	10. 
	عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( في حالهم... 
	388

	11. 
	فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق رجل من المسلمين إلا وله ...
	243

	12. 
	كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا 
	311

	13. 
	كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبير، وهما يطيقان الصيام
	489

	14. 
	لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار 
	479

	15. 
	 لا يقتلن النساء إذا هن ارتددْن عن الإسلام، ولكن يحْبَسْن ويُدْعَيْن ...
	(هـ 442)

	16. 
	يـا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد 
	598


4. فهـرس الأعلام المترجم لهم
	          الاســــم
	الصّفحة

	أ

	إبراهيم بن أحمد بن شاقلا 
	83

	إبراهيم بن أحمد، (أبو إسحاق المروزي) 
	596

	إبراهيم بن إسحاق (الحربي) 
	609

	إبراهيم بن خالد (أبو ثور) 
	421

	إبراهيم بن سيار (النَّظَّام) 
	589

	إبراهيم بن علي بن يوسف (الشيرازي) 
	28

	إبراهيم بن محمد أبو إسحاق (الإسفراييني) 
	198

	إبراهيم بن موسى (الشاطبي) 
	241

	أُبَيّ بن كعب بن قيس الأنصاري 
	193

	أحمد بن إبراهيم (أبو بكر الإسماعيلي) 
	215

	أحمد بن إدريس  (القرافي) 
	28

	أحمد بن أبي الحجاج (الفهري) 
	97

	أحمد بن الحسين (البيهقي) 
	445

	أحمد بن الحسين، (أبو سعيد البَرْدعي) 
	659

	أحمد بن حنبل (الإمام) 
	50

	أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (شيخ الإسلام) 
	47

	أحمد بن علي (الجصّاص) 
	106

	أحمد بن علي بن بَرْهان 
	101

	أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي) 
	235

	أحمد بن علي بن محمد (ابن حجر العسقلاني) 
	197

	أحمد بن عمر بن سُرَيْج 
	218

	أحمد بن فارس بن زكرياّ 
	35

	أحمد بن قاسم (العبادي) 
	259

	أحمد بن محمد (الطحاوي) 
	555

	أحمد بن محمد (الفَيُّومي) 
	255

	أحمد بن محمد أبو حامد (الإسفرايني) 
	106

	أحمد بن محمد بن عثمان (الزرقاء) 
	295

	أحمد بن محمد بن هارون، (أبو بكر الخلاّل) 
	701

	أحمد بن يحيى بن زيد (ثعلب) 
	227

	إسماعيل بن إسحاق 
	203

	إسماعيل بن سعيد (الشالنجي) 
	553

	أنس بن مالك بن النضر 
	198

	ب

	البراء بن عازب بن الحارث 
	294

	بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي 
	351

	بريرة (مولاة عائشة) 
	107

	بسرة بنت صفوان بن نوفل 
	223

	أبوبكر الأصم 
	602

	بلال بن رباح الحبشي المؤذن 
	413

	ث

	ثمامة بن أثال 
	718

	ثوبان مولى رسول الله ( 
	205

	ج

	جابر بن سمرة 
	293

	جابر بن عبد الله بن عمرو 
	232

	ح

	الحارث بن حاطب 
	732

	أم حبيبة بنت جحش 
	328

	الحجّاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة الأنصاري 
	253

	حذيفة بن اليمان العبسي
	444

	الحسن بن أبي الحسن (البصري)
	461

	الحسن بن الحسين (ابن أبي هريرة) 
	116

	الحسين بن علي (أبو عبد الله البصري) 
	422

	الحكم بن عمرو أبو عمرو الغفاري 
	210

	حمنة بنت جحش الأسدية 
	328

	حنبل بن إسحاق بن حنبل 
	95

	خ

	خليل بن كَيْكَلَدي، (صلاح الدين العلائي) 
	361

	د

	داود بن علي (الظاهري) 
	535

	ذ

	ذو اليدين 
	597

	ر

	أبو رافع ـ مولى رسول الله ( 
	641

	ز

	زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 
	480

	زيد بن خالد الجهني 
	427

	زينب بنت معاوية بن عتاب الثقفية 
	413

	س

	سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخُدْريّ)
	728

	سعد بن أبي وقاص 
	416

	سعيد بن المسيب بن حزن 
	202

	سعيد بن جبير 
	461

	سلمة بن صخر البياضي 
	519

	سليمان بن أحمد (الطبراني) 
	463

	سمرة بن جندب بن هلال (الصّحابي)
	735

	سهل بن أبي حثمة الأنصاري 
	200

	سليمان بن خلف (الباجي) 
	105

	سليمان بن مهران الأعمش 
	463

	ص

	صفوان بن عسَّال المرادي 
	437

	ط

	طاهر بن عبد الله (أبو الطيب الطبري) 
	504

	ع

	عائشة بنت أبي بكر الصديق 
	205

	ابن العارض 
	492

	العباس بن عبد المطلب 
	155

	عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
	247

	عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
	152

	عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو شامة المقدسي) 
	707

	عبد الرحمن بن أبي بكر (السيوطي) 
	76

	عبد الرحمن بن جاد الله (البناني) 
	236

	عبد الرحمن بن عوف 
	440

	عبد الرحمن بن محمد (الشربيني) 
	163

	عبد الرحمن بن ناصر (السعدي) 
	632

	عبد الرحيم بن الحسن (الأسنوي)  
	53

	عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن (ابن القشيري) 
	83

	عبد الرحيم بن محمد (أبو الحُسَين الخياط) 
	606

	عبد السلام بن عبد الله (أبو البركات) 
	91

	عبد السّلام بن محمد (أبو هاشم الجُبّائي)
	395

	عبد السيد بن محمد (ابن الصباغ) 
	105

	عبد العـزَّى بن عبد المطلب (أبو لهب) 
	133

	عبد العزيز بن أحمد (البخاري) 
	78

	عبد العزيز بن جعفر (غلام الخلاّل) 
	165

	عبد العزيز بن عبد السلام (السلمي) 
	631

	عبد القادر بن أحمد بن بدران 
	52

	عبد الله بن أبي زيد (القيرواني) 
	540

	عبد الله بن أحمد بن قدامة 
	63

	عبد الله بن الحسين (الكرخي) 
	78

	عبد الله بن زيد بن عاصم 
	323

	عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
	199

	عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين 
	42

	عبد الله بن عمر بن الخطاب 
	216

	عبد الله بن عمر بن محمد (البيضاوي) 
	95

	عبد الله بن قيس بن سُلَيْم (أبو موسى الأشعري)
	728

	عبد الله بن محمد بن السيد (البطَلْيَوسي) 
	382

	عبد الله بن مسعود 
	107

	عبد الله بن يوسف (ابن هشام الأنصاري) 
	393

	عبد الملك بن عبد العزيز (ابن الماجشون) 
	468

	عبد الملك بن عبد الله (أبو المعالي الجويني) 
	101

	عبد الواحد بن إسماعيل (الروياني) 
	596

	عبد الوهاب بن علي (ابن السبكي) 
	53

	عبد الوهاب بن علي (القاضي) 
	128

	عبد بن زمعة بن قيس 
	416

	عبيد الله بن الحسن بن الحصين (العنبري) 
	689

	عبيد الله بن عمر (الدبوسي) 
	127

	عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري 
	410

	عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح) 
	215

	عثمان بن عمر بن أبي بكر (ابن الحاجب) 
	88

	عدي بن حاتـم الطائي 
	238

	عروة بن الزبير بن العوام 
	248

	عطاء بن أبي رباح 
	461

	عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري 
	360

	عكرمة مولى ابن عباس 
	253

	علقمة بن قيس بن عبد الله (النَّخعي) 
	107

	علي بن أحمد (ابن القصار) 
	575

	علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (الظاهري) 
	214

	علي بن إسماعيل (أبو الحسن الأشعري) 
	131

	علي بن إسماعيل بن علي (الأبياري) 
	387

	علي بن خلف بن بطّال 
	667

	علي بن سليمان (المرداوي) 
	62

	علي بن عبد الكافي (السبكي) 
	263، 416

	علي بن عقيل (أبو الوفا) 
	210

	علي بن أبي علي (الآمدي) 
	71

	علي بن محمد (ابن اللّحّام) 
	139

	علي بن محمد (البزدوي) 
	78

	علي بن محمد (اِلْكِيَا الهَرَّاسي) 
	106

	علي بن محمد (الماوردي) 
	257

	عمرو بن بحر بن محبوب (الجاحظ) 
	689

	عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) 
	382

	عمرو بن محمد (القاضي أبو الفرج) 
	115

	عُوَيمِر أبو الدرداء 
	205

	عُوَيْمِر بن الحارث العجلاني 
	408

	عيسى بن أبان بن صدقة 
	421

	غ

	غيلان بن سلمة الثقفي 
	403

	ق

	قاسم بن عبد الله بن محمد (ابن الشاط) 
	283

	قيس بن عاصم 
	718

	ل

	لقيط بن صَـبِرَة  
	80

	ليث بن أبي سُلَيْم بن زُنَيْم 
	463

	م

	ماعز بن مالك الأسلمي 
	143

	مالك بن أنس (إمام دار الهجرة) 
	110

	مجاهد بن جَـبْر 
	461

	مجزز بن الأعور المدلجي 
	417

	محفوظ بن أحمد أبو الخطاب (الكلوذاني) 
	210

	محمد الأمين بن محمد المختار (الشنقيطي) 
	147

	محمد بن أحمد (ابن النجار) 
	164

	محمد بن أحمد (السرخسي) 
	127

	محمد بن أحمد (السِّمْنَاني) 
	105

	محمد بن أحمد الشريف (التلمساني) 
	310

	محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد 
	127

	محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي) 
	53

	محمد بن أحمد بن محمد (الجلال المحلّي) 
	517

	محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (أبو الوليد القرطبي) 
	560

	محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) 
	53

	محمد بن إدريس (الشافعي الإمام) 
	167

	محمد بن إسحاق (ابن خريمة) 
	701

	محمد بن إسماعيل (البخاري) 
	445

	محمد بن بهادر (بدر الدين الزركشي) 
	83

	محمد بن جرير الطبري 
	606

	محمد بن الحسن (الشيباني) 
	298

	محمد بن الحسين (أبو يعلى الفراء الحنبلي) 
	299

	محمد بن سيرين 
	230

	محمد بن شجاع (الثلجي) 
	422

	محمد بن الطيب (الباقلاني)  
	83

	محمد بن عبد الرحمن (السخاوي) 
	54

	محمد بن عبد الله (الأبهري) 
	116

	محمد بن عبد الله (الحاكم النيسابوري) 
	463

	محمد بن عبد الله (الصيرفي) 
	114

	محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام) 
	125

	محمد بن عبد الوهّاب (أبو عليّ الجُبّائي)
	455

	محمد بن علي (الشوكاني) 
	119

	محمد بن علي (المازري) 
	282

	محمد بن علي القفال (الشاشي) 
	106

	محمد بن علي بن الطيب (أبو الحسين البصري) 
	88

	محمد بن علي بن عبد الواحد (ابن الزَّمْلَكاني) 
	379

	محمد بن علي بن وهب القشيري (ابن دقيق العيد) 
	448

	محمد بن عمر بن الحسن (فخر الرازي) 
	88

	محمد بن محمد (ابن أمير الحاج) 
	213

	محمد بن محمد أبو حامد (الغزالي) 
	105

	محمد بن محمد (أبو منصور الماتريدي) 
	648

	محمد بن محمد بن جعفر (الدقّاق) 
	504

	محمد بن محمود (الأصفهاني) 
	447

	محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
	243

	محمود بن أبي بكر (سراج الدين الأرموي) 
	447

	محمود بن عمر (الزمخشري) 
	379

	مسعود بن عمر (التفتازاني) 
	182

	معاذ بن جبل 
	127

	المغيرة بن شعبة 
	476

	منصور بن محمد (السمعاني) 
	106

	ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين 
	406

	ن

	النعمان بن ثابت، (أبو حنيفة الإمام) 
	110

	نُفَيْع بن الحارث (أبو بكرة) 
	476

	هـ

	أبو هريرة بن عامر الدوسي 
	136

	هند بنت أبي أمية أم المؤمنين 
	444

	و

	وابصة بن معبد 
	621

	ي

	يحيى بن شرف بن مري (النووي) 
	38

	يحيى بن علي (الخطيب التِّـبْريزي) 
	558

	يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف صاحب أبي حنيفة) 
	298

	يعلى بن أمية 
	541

	يوسف بن علي (أبو عبد الله الجرجاني) 
	608


5- فهـرس المصطلحات والكلمات الغريبة 
	
	المصطلح/ الكلمة
	الصّفحة

	1. 
	الاستجمار 
	171

	2. 
	الاستعلاء 
	329

	3. 
	الاستقراء 
	134

	4. 
	الاعتكاف 
	102

	5. 
	"أل" الحرفية "الجنسية" 
	392

	6. 
	"أل" العهدية 
	392

	7. 
	الأوقية 
	108

	8. 
	الإيماء 
	626

	9. 
	البَكْر 
	641

	10. 
	البلور 
	562

	11. 
	البيان 
	309

	12. 
	بُيوع الآجال 
	665

	13. 
	التحسين والتقبيح 
	134

	14. 
	التقسيم الحاصر 
	283

	15. 
	التنازع 
	474

	16. 
	جزئي 
	24

	17. 
	الجزور 
	338

	18. 
	الجمع السالم 
	394

	19. 
	حبل الحبلة 
	363

	20. 
	الحجامة 
	225

	21. 
	الحديث المستفيض 
	226

	22. 
	دلالة الإشارة 
	527

	23. 
	دلالة الاقتضاء
	527

	24. 
	دلالة الإيماء 
	527

	25. 
	دلالة العبارة 
	527

	26. 
	الدوران 
	629

	27. 
	الدّور
	282

	28. 
	الرَّباعي 
	641

	29. 
	الرطل 
	215

	30. 
	الزبرة 
	215

	31. 
	الزندقة 
	691

	32. 
	السبب الشّرعي
	100

	33. 
	السبب العادي
	100

	34. 
	السبب العقلي
	100

	35. 
	السفسطة 
	690

	36. 
	شرط الأداء 
	153

	37. 
	شرط الصحة 
	153

	38. 
	الشفعة 
	231

	39. 
	الصـبرة 
	215

	40. 
	الصِّـحَّة 
	362

	41. 
	الضدان 
	131

	42. 
	الضمان 
	158

	43. 
	الظن 
	96

	44. 
	العاقلة 
	84

	45. 
	العثري 
	436

	46. 
	العُرْف الفعلي 
	652

	47. 
	العُرْف القولي 
	652

	48. 
	العَرِيَّـة 
	625

	49. 
	العلم 
	96

	50. 
	العُـلُو 
	329

	51. 
	العموم البدلي 
	386

	52. 
	العموم الشمولي 
	386

	53. 
	العهد الحضوري 
	393

	54. 
	العهد الذكري 
	393

	55. 
	العهد العِلْمي 
	393

	56. 
	الغنيمة 
	242

	57. 
	الفـصد 
	225

	58. 
	الفيء 
	242

	59. 
	القاع 
	579

	60. 
	القرقر 
	579

	61. 
	القسامة 
	200

	62. 
	القصَّاب 
	705

	63. 
	قضية 
	24

	64. 
	القفيز 
	215

	65. 
	القَـوَد 
	160

	66. 
	قياس الشبه 
	453

	67. 
	قياس العلة 
	453

	68. 
	القيافة 
	417

	69. 
	كلام النفس 
	135

	70. 
	كلية 
	24

	71. 
	اللاّبة
	399

	72. 
	الماهية 
	100

	73. 
	المخابرة 
	224

	74. 
	المرسل 
	195

	75. 
	المركب الإضافي 
	26

	76. 
	المركب الوصفي 
	70

	77. 
	مسألة الهَـدْم 
	713

	78. 
	المسايفة 
	346

	79. 
	المَـصَرَّاة 
	494

	80. 
	المضامين 
	363

	81. 
	المعضل 
	195

	82. 
	المعلق 
	195

	83. 
	المفهوم 
	528

	84. 
	مفهوم المخالفة 
	219

	85. 
	الملاقيح 
	363

	86. 
	المنجنيق 
	161

	87. 
	المنطوق 
	527

	88. 
	المنقطع 
	195

	89. 
	النقيضان 
	101، 131

	90. 
	النهي 
	330

	91. 
	الهُـجْر 
	351

	92. 
	الواجب المطلق 
	99

	93. 
	الودائع 
	325


6.  فهـرس المصادر والمـراجع

1) الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للمحلي ـ أحمد بن قاسم العبادي 994هـ ـ تعليق: الشيخ زكريا عميرات ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1417 هـ - 1996م .
2) أبرز القواعد الأصولية المؤثِّرة في اختلاف الفقهاء ـ الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز ـ طبعت بالحاسب الآلي .
3) الإبهاج في شرح المنهاج ـ علي بن عبد الكافي السبكي 756هـ وولده تاج الدين عبد الوهاب 771هـ ـ دار الكتب العلمية، بيروت .
4) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ـ د/ مصطفى سعيد الخن ـ مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ط: السابعة 1418هـ - 1998م 
5) أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ـ د/ مصطفى ديب البغاـ دار القلم، دمشق ـ ط: الثالثة 1420هـ - 1999م .
6) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ـ خليل بن كَيْكلدي العلائي 761هـ ـ تحقيق: محمد سليمان الأشقر ـ منشورات مركز المخطوطات والتراث، الكويت 1407هـ - 1987م.
7) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ـ علاء الدين علي بن بلبان 739هـ ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة  1408هـ - 1988م.
8) أحكام الجنائز وبدعها ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ مكتبة دار المعارف، الرياض ـ 1412هـ - 1992م.
9) إحكام الفصول في أحكام الأصول ـ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 474 هـ ـ تحقيق: عبد المجيد التركي ـ دار الغرب الإسلامي ـ ط: الثانية 1415هـ – 1995 م
10) الإحكام في أصول الأحكام ـ علي بن أبي علي الآمدي 631 هـ ـ ضبط: الشيخ إبراهيم العجوز ـ دار الكتب العلمية، بيروت .
11) الإحكام في أصول الأحكام ـ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 456هـ ـ دار الكتب العلمية، بيروت .
12) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ـ أحمد بن إدريس القرافي 684 هـ ـ اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة ـ دار البشائر الإسلامية ـ 1416هـ - 1995م .
13) أحكام القرآن ـ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 370هـ ـ دار الكتاب العربي، بيروت 1335هـ .
14) اختلاف الحديث "ضمن مجلدات كتاب "الأم" للشافعي" ـ الإمام محمد بن إدريس الشافعي 204هـ ـ تحقيق وتخريج: د. رفعت فوزي عبد المطلب ـ دار الوفاء، 1422هـ/ 2001م .
15) إدرار الشروق على أنواء الفروق ـ قاسم بن عبد الله بن الشاط ـ بهامش الفروق للقرافي ـ عالم الكتب، بيروت.
16) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ـ محمد بن علي الشوكاني 1255هـ ـ دار الفكر .
17) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ المكتب الإسلامي 1399هـ - 1979م .
18) الاستغناء في الاستثناء ـ أحمد بن إدريس القرافي 684هـ ـ تحقيق: عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1406 هـ - 1986 م .
19) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر) ـ تحقيق: علي محمد البجاوي ـ دار الجيل 1412هـ - 1992م .
20) أسد الغابة في معرفة الأصحاب ـ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد (ابن الأثير 630) ـ دار الفكر .
21) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 911 هـ ـ تحقيق: محمد حسن الشافعي ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1422هـ - 2001م .
22) الأشباه والنظائر ـ تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ابن السبكي 771هـ) ـ تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1411هـ - 1991م.
23) الإصابة في تمييز الصحابة ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 852هـ ـ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ـ 1328هـ .
24) أصول السرخسي ـ أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي 490هـ ـ تحقيق: أبو الوفا الأفغاني ـ دار الكتب العلمية، بيروت  1414هـ - 1993 م .
25) أصول مذهب أحمد ـ د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ـ مؤسسة الرسالة ـ ط: الثالثة 1410هـ - 1990م .
26) إعانة الطالبين / أبو بكر السيد البكري بن محمد شطا الدمياطي. طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي .
27) الأعلام ـ قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقين .. ـ خير الدين الزركلي ـ دار العلم للملايين ـ ط: خامسة 1980م .
28) إعلام الموقعين عن رب العالمين ـ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 751هـ مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد ـ دار الجيل، بيروت .
29) أفعال الرسول ( ودلالتها على الأحكام ـ محمد العروسي عبد القادر ـ دار المجتمع، جدة ـ ط: الثانية 1411هـ - 1991م .
30) إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 852هـ ـ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيد آباد الدكن، الهند ـ 1396هـ - 1976م .
31) أنوار البروق في أنواء الفروق ( المشهور ب"الفروق") ـ أحمد بن إدريس القرافي ـ عالم الكتب، بيروت.
32) إيضاح المحصول من برهان الأصول ـ أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 536هـ ـ تحقيق: الأستاذ الدكتور عمّار الطالبي ـ ط: دار الغرب الإسلامي 2001م .
33) البحر الرائق شرح كنـز الدقائق/ زين الدين ابن نجيم الحنفي .  ـ دار المعرفة ـ ثانية.
34) البحر المحيط ـ بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 794هـ ـ تحقيق: لجنة من علماء الأزهر ـ دار الكتبي 1414هـ - 1994م .
35) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (587 هـ) تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية 1418 هـ  - 1997م . 
36) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ أبو الوليد أحمد بن محمد بن رشد الحفيد 595هـ ـ تحقيق: ماجد الحموي ـ دار ابن حزم، بيروت 1416هـ - 1995م .
37) البداية والنهاية في التاريخ/ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  774هـ ـ مطبعة المتوسط، بيروت.
38) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ـ محمد بن علي الشوكاني 1250هـ ـ دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ـ بدون تاريخ.
39) البرهان في أصول الفقه ـ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 478 هـ ـ تحقيق: عبد العظيم محمود الديب ـ دار الوفاء ـ ط: الثالثة 1420 هـ - 1999 م .
40) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ـ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي 1384هـ 1964م
41) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ـ محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني 749 هـ ـ تحقيق: د/ محمد مظهر بقا ـ مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى ـ 1406هـ - 1986 م.
42) تاج التراجم ـ زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني 879هـ ـ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف ـ دار القلم، دمشق ـ 1413هـ - 1992م.
43) تاريخ بغداد ـ أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ـ دار الكتاب العربي، بيروت.
44) تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ـ محمد أبو زهرة ـ دار الفكر العربي، القاهرة ـ 1996م.
45) تاريخ المماليك البحرية ـ د. علي إبراهيم حسن ـ مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ـ ط: ثالثة 1967م .
46) التبصرة في أصول الفقه ـ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 476هـ ـ شرح وتحقيق: د/ محمد حسن هيتو ـ دار الفكر، دمشق 1403 هـ - 1983 م .
47) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ـ أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ـ تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ود. عوض القرني ود. أحمد السماح ـ مكتبة الرشد، الرياض ـ 1421هـ - 2000م.
48) التحصيل من المحصول ـ سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 761هـ ـ تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد ـ مؤسسة الرسالة، بيروت 1408هـ .
49) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ـ أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 1353 هـ ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1410هـ - 1990م .
50) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ـ خليل بن كيكلدي العلائي 761هـ ـ تحقيق: د. إبراهيم محمد سلقيني ـ دار الفكر، دمشق ـ 1402هـ 1982م.
51) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ـ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ـ مكتبة المعارف، الرياض ط: رابعة 1419هـ - 1999م.
52) تدريب الراوي ـ جلال الدين السيوطي ـ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ـ مكتبة الكوثر  1414هـ .
53) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي/ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 911هـ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ـ ط: الثانية: 1392هـ - 1972م .
54) ترتيب الفروق واختصارها ـ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري 757هـ ـ تحقيق: الأستاذ عمر ابن عباد ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
55) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ محاضرة ألقيت في موسم ثقافات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـ ألقاها: الشيخ عطية محمد سالم ـ ألحقت بنهاية كتاب: "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ طبع بمطبعة محمد بن عوض بن لادن ـ ط: ثانية 1400هـ - 1980م.
56) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ـ عبد اللطيف عبد الله البرزنجي ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1417هـ - 1996م .
57) التعريفات ـ السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني 816هـ ـ تعليق: محمد باسل عيون السود ـ دار الكتب العلمية، بيروت  1421هـ - 2000م.
58) التفريق بين الأصول والفروع ـ د. سعد بن ناصر الشثري ـ دار المسلم  1417هـ - 1997م.
59) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ ط: ثالثة 1388هـ - 1968م.
60) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ـ د/ محمد أديب صالح ـ المكتب الإسلامي، بيروت ـ ط: الرابعة 1413هـ - 1993م .
61) تقريب التهذيب ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ دراسة: محمد عـوامة ـ ط: دار ابن حزم، لبنان 1420هـ - 1999م .
62) التقريب والإرشاد ـ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 403هـ ـ تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد ـ مؤسسة الرسالة ـ ط: ثانية 1418هـ - 1998م.
63) التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية ـ ابن أمير الحاج 879هـ ـ إشراف: مكتب البحوث والدراسات ـ دار الفكر 1417هـ - 1996م .
64) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ اعتناء: أبو عاصم حسن بن عباس ـ مؤسسة قرطبة 1416هـ - 1995 م.
65) التمهيد في أصول الفقه ـ محفوظ بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب ـ تحقيق: د/ محمد بن علي ـ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى ـ 1406هـ 1985م
66) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ـ عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي 772هـ ـ تحقيق: د/ محمد حسن هيتو ـ مؤسسة الرسالة ـ ط: الثالثة 1404 هـ - 1984م .
67) تهذيب التهذيب ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية، بيروت 1415هـ - 1994م .
68) تهذيب اللغة ـ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 370هـ ـ تحقيق: الأستاذ محمد علي النجار ـ الدار المصرية للتأليف وللترجمة ـ مطابع سجل العرب. 
69) جامع الدروس العربية ـ الشيخ مصطفى الغلاييني ـ مراجعة: د/ محمد أسعد النادري ـ المكتبة العصرية، بيروت ـ ط: الخامسة والثلاثون 1418هـ -1997م.
70) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ـ تحقيق: عبد الرزاق المهدي ـ دار الكتاب العربي، بيروت ـ ط: ثالثة 1421هـ- 2000م.
71) جمع الجوامع "مع شرح المحلي وحاشية البناني" ـ مصطفى البابي الحلبي ـ ط: الثانية  1356هـ - 1937م
72) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ـ محي الدين عبد القادر بن محمد القرشي 775هـ ـ تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو ـ هجر للطباعة والنشر ـ ط: ثانية 1413هـ - 1993م.
73) حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ـ سعد الدين التفتازاني ـ مراجعة وتصحيح: شعبان محمد إسماعيل ـ  مكتبة الكليات الأزهرية 1393هـ 1973م .
74) حاشية ابن عابدين "حاشية رد المحتار على الدر المختار" ـ محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت: 1252هـ) ـ مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ـ 1386هـ.
75) حواشي الشيخ عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج . بدون بيانات الطبع.
76) خبر الواحد وحجيته ـ د/ أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي ـ عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـ 1422هـ - 2002م .
77) الدراية في تخريج أحاديث الهداية ـ الحافظ بن حجر العسقلاني ـ تصحيح وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ـ مطبعة الفجالة الجديدة  1384هـ - 1964م 
78) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 852هـ ـ دار إحياء التراث العربي .
79) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ـ ابن فرحون المالكي ـ تحقيق: د: محمد الأحمدي أبو النور ـ مكتبة دار التراث، القاهرة ـ 1972م.
80)  ديوان امرئ القيس (رواية الأصمعي من نسخة الأعلم)  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف/ الطبعة الرابعة. 
81) الذيل التام على دول الإسلام للذهبي ـ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 902هـ ـ تحقيق: حسن إسماعيل مروة ـ مكتبة دار العروبة، الكويت ـ 1413هـ - 1992م .
82) الذيل على طبقات الحنابلة ـ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي 790هـ ـ دار المعرفة، بيروت.
83) رجال الفكر والدعوة في الإسلام، خاص بحياة شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن تيمية ـ أبو الحسن علي الندوي ـ تعريب: سعيد الأعظمي الندوي ـ دار القلم، الكويت ـ ط: رابعة 1407هـ - 1987 .
84) الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس ـ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النمـلة ـ مكتبة الرشد، الرياض ـ ط: ثانية 1420هـ - 1999م .
85) الرسالة ـ محمد بن إدريس الشافعي 204هـ ـ تحقيق: أحمد محمد شاكر ـ المكتبة العلمية، بيروت .
86) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ـ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ تحقيق: زهير الشاويش ـ المكتب الإسلامي ـ ط: ثالثة 1412هـ - 1992م .
87) الروض المربع شرح زاد المستقنع/ منصور بن يونس البهوتي ـ مع حاشيته للعنقري ـ  مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ .
88) روضة الناظر وجُنة المناظر "مع شرحه: نزهة الخاطر العاطر" ـ عبد الله بن أحمد بن قدامة ـ دار ابن حزم ـ ط: الثانية 1415هـ - 1995م .
89) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ـ الشيخ محمد بن عبد الله بن حُمَيد النجدي الحنبلي 1259هـ ـ تحقيق: بكر أبو زيد، و د. عبد الرحمن العثيمين ـ مؤسسة الرسالة 1416هـ - 1996م .
90) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ـ محمد هشام البرهاني ـ دار الفكر، دمشق ـ (رسالة ماجستير)
91) سلاسل الذهب ـ الإمام بدر الدين الزركشي 794هـ ـ تحقيق ودراسة: د. محمد المختار الشنقيطي ـ رسالة دكتوراه ـ ط: ثانية 1423هـ - 2002م .
92) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهـها ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ مكتبة المعارف، الرياض ـ 1415هـ - 1995م.
93) سنن الترمذي ـ محمد بن عيسى الترمذي 279هـ ـ تعليق: محمد بن ناصر الدين الألباني ـ عناية: مشهور بن حسن ـ مكتبة المعارف، الرياض .
94) سنن الدارقطني ـ علي بن عمر الدارقطني 385هـ ـ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وشلبي وهيثم عبد الغفور ـ مؤسسة الرسالة 1424هـ - 2004م .
95) سنن الدارمي ـ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 255هـ ـ تحقيق: حسين سليم الداراني ـ دار المغني 1421 هـ - 2000م .
96) سنن أبي داود ـ سليمان بن الأشعث السجستاني 275هـ ـ تعليق: محمد بن ناصر الدين الألباني ـ عناية: مشهور بن حسن ـ مكتبة المعارف، الرياض .
97) سنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي 458هـ - دار الفكر. بذيله: الجوهر النقي لابن التركماني.
98) سنن ابن ماجه ـ محمد بن يزيد (ابن ماجه 273هـ) ـ تعليق: محمد بن ناصر الدين الألباني ـ عناية: مشهور بن حسن ـ مكتبة المعارف، الرياض .
99) سنن النسائي ـ أحمد بن شعيب النسائي 303هـ ـ تعليق: محمد بن ناصر الدين الألباني ـ عناية: مشهور بن حسن ـ مكتبة المعارف، الرياض .
100) سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي. ط: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .
101) سير أعلام النبلاء ـ محمد بن أحمد الذهبي ـ تحقيق: شعيب الأرناؤط ومحمد نعيم العرقسوسي ـ مؤسسة الرسالة 1403هـ - 1983م . 
102)  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ـ الشيخ محمد بن محمد مخلوف ـ دار الكتاب العربي، بيروت 1349هـ .
103)  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 1089هـ ـ تحقيق: محمود الأرناؤوط ـ دار ابن كثير، دمشق ـ 1413هـ - 1992م .
104)  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ـ مسعود بن عمر التفتازاني 792 هـ ـ ضبط: الشيخ زكريا عميرات ـ دار الكتب العلمية، بيروت 1416هـ - 1996م .
105) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ـ أحمد بن إدريس القرافي 684 هـ ـ عناية: مكتب البحوث والدراسات ـ دار الفكر 1418هـ - 1997م .
106) شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي 772هـ ـ تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ شركة العُبيكان، الرياض  .
107)  شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ـ علي بن علي بن أبي العز الحنفي 792هـ ـ تحقيق: أحمد محمد شاكر ـ وزارة الشؤون الإسلام والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية 1418هـ .
108)  شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ـ عضد الدين الإيجي ـ مراجعة وتصحيح: شعبان محمد إسماعيل ـ  مكتبة الكليات الأزهرية 1393هـ 1973م.
109)  شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان ـ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 911هـ ـ دار الفكر .
110)  شرح علل الترمذي ـ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 795هـ ـ تحقيق: صبحي السامرائي ـ عالم الكتب، بيروت ـ ط: ثانية 1405هـ - 1985م.
111) شرح فتح القدير/ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام الحنفي 681 هـ) على الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني . ط: دار الفكر ـ ثانية 1397هـ - 1977م . 
112)  شرح قطر الندى وبل الصدى ـ أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري 761هـ ـ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ـ مكتبة الخانجي بمصر.
113)  شرح القواعد الفقهية  ـ الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ـ تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا ـ دار القلم، دمشق ـ ط: الخامسة 1419هـ - 1998م .
114)  شرح الكوكب المنير (مختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه) ـ محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي 972هـ ـ تحقيق: د/ محمد الزحيلي و د/ نزيه حماد ـ مكتبة العبيكان، الرياض ـ ط: الثانية 1418هـ - 1997م.
115) شرح اللمع ـ أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي ـ تحقيق: عبد المجيد تركي ـ دار الغرب الإسلامي 1408هـ - 1988م .
116) شرح مشكل الآثار ـ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 321هـ ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة 1415هـ - 1994م.
117)  شرح معاني الآثار ـ أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي 321هـ ـ تحقيق: محمد زهري النجار ـ دار الكتب العلمية 1399هـ - 1979م . 
118) شرح النووي على صحيح مسلم ـ الإمام شرف الدين النووي ـ المطبعة المصرية بالأزهر  1347 هـ - 1929م .
119) الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ـ إسماعيل بن حماد الجوهري ـ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار ـ دار العلم للملايين، بيروت ـ 1399هـ - 1979م.
120) صحيح البخاري (مع فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني). تقديم وتحقيق: عبد القادر شيبة الحمد. طبع على نفقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.
121) صحيح ابن خزيمة ـ محمد بن إسحاق بن خزيمة 311هـ ـ تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي ـ المكتب الإسلامي 1400هـ - 1980م .
122) صحيح أبي داود (باختصار السند) ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ 1409هـ - 1989م .
123) صحيح سنن الترمذي (باختصار السند) ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ 1408 هـ - 1988م .
124) صحيح سنن ابن ماجه ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ مكتبة المعارف، الرياض ـ 1417 هـ .
125) صحيح مسلم/ للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحديث ـ القاهرة.
126) ضعيف سنن أبي داود ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ المكتب الإسلامي 1412هـ - 1991م .
127) ضعيف سنن ابن ماجه ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ المكتب الإسلامي، بيروت ـ 1408هـ - 1988م.
128) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ـ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ـ منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت .
129) ضياء السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام ـ محمود عبد العزيز النجّار ـ مكتبة ابن تيمية، القاهرة 1412هـ .
130) طبقات الحنابلة ـ القاضي أبو الحسين محمد بن يعلى 526 هـ ـ تحقيق: د/عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ـ الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة ـ 1419 هـ - 1999م .
131) طبقات الحنابلة ـ القاضي أبو الحسين محمد بن يعلى 526هـ ـ دار المعرفة، بيروت .
132) طبقات الشافعية ـ جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي 772هـ ـ تحقيق: عبد الله الجبور ـ دار العلوم، الرياض 1400هـ - 1981م.
133) طبقات الشافعية الكبرى ـ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 771هـ ـ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح الحلو ـ هجر، ط: ثانية 1413هـ - 1992م. 
134) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ـ أبو حفص عمر بن محمد النسفي 537هـ ـ تعليق: الشيخ خالد عبد الرحمن العك ـ دار النفائس، بيروت ـ ط: ثانية: 1420هـ - 1999م .
135) علماء نجد خلال ثمانية قرون ـ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام ـ دار العاصمة ـ ط: ثانية 1419هـ.
136) علم أصول الفقه ـ د/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة ـ طبعة المؤلف، الرياض: الثانية 1420هـ - 1999م .
137) علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح  643هـ وشرحه: التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح/ زين الدين العراقي 806 هـ ـ مؤسسة الكتب الثقافية .
138) علوم الحديث لابن الصلاح ـ تحقيق: نور الدين عتر ـ المكتبة العلمية بالمدينة ـ 1376 هـ 1966م .
139) عموم البلوى، دراسة نظرية تطبيقية ـ مسلم بن محمد الدوسري ـ مكتبة الرشد، الرياض ـ 1420 هـ - 2000م .
140) عون المعبود شرح سنن أبي داود ـ أبو الطيب محمد شمس الدين العظيم آبادي ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1410هـ - 1990م .
141) غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود ـ أبو إسحاق الحويني الأثري ـ دار الكتاب العربي ـ 1408هـ - 1988م .
142) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 852هـ ـ تحقيق عبد القادر شيبة الحمد ـ طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ـ 1421هـ 2001م.
143) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ الحافظ أحمد بن علي بن حجر ـ ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي ـ تصحيح وإخراج: محب الدين الخطيب ـ دار المعرفة، بيروت .
144) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ـ محمد بن علي الشوكاني 1250هـ، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة ـ دار الوفاء، المنصورة 1415هـ - 1994م .
145) الفتح المبين في طبقات الأصوليين ـ عبد الله مصطفى المراغي ـ نشر محمد أمين دمج وشركاه، بيروت ـ ط: ثانية 1394هـ - 1974م.
146) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ـ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 1285هـ ـ تحقيق: د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان ـ عالم الكتب ـ توزيع :وزارة الشؤون الإسلامية.
147) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي/ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي 902هـ تحقيق وتعليق: الشيخ علي حسين علي. ط: دار الإمام الطبري ـ ط: الثانية 1412هـ - 1992م. 
148) الفرق بين الفرق ـ الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي 429هـ ـ دار الآفاق الجديدة، بيروت ـ ط: ثانية 1977م .
149) الفروق ـ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ـ عالم الكتب .
150) الفصول في الأصول (أصول الجصاص) ـ أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي 370هـ ـ تعليق: د/ محمد محمد تامر ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1430هـ - 2000 م .
151) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ـ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ـ مكتبة ابن تيمية، الكويت 1406هـ - 1981م.
152) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ـ أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي ـ تصحيح: السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني ـ دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
153) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ـ عبد العلي الأنصاري الهندي 1225هـ ـ إعداد: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ 1418 هـ - 1998م.
154) فوات الوفيات والذيل عليها ـ محمد بن شاكر الكتبي (ت: 764هـ) تحقيق: د. إحسان عباس ـ دار صادر، بيروت.
155) القاموس المحيط ـ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  817 هـ ـ إعداد: محمد عبد الرحمن المرعشلي ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ 1422 هـ 2001م .
156)   قواطع الأدلة في الأصول ـ أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني 489هـ ـ تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي ـ دار الكتب العلمية 1418هـ - 1997م.
157) القواعد ـ أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني 829هـ ـ تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان ـ مكتبة الرشد، الرياض ـ 1418هـ - 1997م.
158) قواعد الأحكام في مصالح الأنام/ الإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي660 هـ ضبط وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ـ دار الكتب العلمية .
159) قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب "الإشراف على مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب ـ د. محمد الروكي ـ دار القلم، دمشق 1419هـ - 1998م.
160) القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها ... ـ علي أحمد الندوي ـ دار القلم، دمشق ـ ط: ثانية 1412هـ - 1991م.
161) القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها، جمع ودراسة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ـ إعداد: إسماعيل بن حسن علوان ـ دار ابن الجوزي 1420هـ - 2000م.
162) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ـ د. صالح غانم السدلان ـ دار بلنسية 1417هـ.
163) القواعد في الفقه الإسلامي ـ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 795هـ ـ دار الكتب العلمية، بيروت.
164) القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ـ الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير ـ دار الفرقان ـ 1420هـ - 2000م.
165) قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، عرضاً ودراسة وتحليلا ـ د. عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني ـ دار الفكر، دمشق 1420هـ - 2000م .
166) قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ـ د/ مصطفى بن كرامة الله مخدوم ـ دار إشبيليا، الرياض ـ 1420هـ - 1999م .
167) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة ـ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 1376هـ ـ عناية: أيمن بن عارف وصبحي محمد رمضان ـ مكتبة السنة.
168) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرـ د/ عبد الرحمن العبد اللطيف ـ عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـ 1423هـ - 2003م .
169) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ـ علي بن عباس بن اللحام البعلي الحنبلي 803 هـ ـ تحقيق: محمد حامد الفقي ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1403هـ 1983م .
170) كتاب الكفاية في علم الرواية / الإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي ت: 463 هـ) مراجعة الأستاذين: عبد الحليم محمد عبد الحليم، وعبد الرحمن حسن محمود ـ دار ابن تيمية، القاهرة ـ 1410 هـ 1990م .
171) الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ـ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 538هـ ـ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ـ الطبعة الأخيرة 1392هـ - 1972م .
172) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ـ عبد العزيز بن أحمد البخاري 730هـ ـ تعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي ـ دار الكتاب العربي، بيروت ـ ط: الثالثة 1417هـ - 1997م
173) الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ـ أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي 1094هـ ـ مقابلة: د. عدنان درويش ومحمد المصري ـ مؤسسة الرسالة، بيروت 1412هـ - 1992م .
174) لسان العرب ـ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ـ دار صادر، بيروت.
175) لسان الميزان ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 852هـ ـ مكتبة التحقيق بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت 1416هـ - 1995م.
176) اللمع في أصول الفقه ـ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 476هـ ـ دار الكتب العلمية ـ 1405 هـ - 1985م .
177) مالك، حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه ـ محمد أبو زهرة ـ دار الفكر العربي .
178) المبدع في شرح المقنع/ أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي 816  - 884 هـ  ـ المكتب الإسلامي 1394هـ - 1974 م .
179) مجمل اللغة ـ أحمد بن فارس 395هـ ـ دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان ـ مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ط: ثانية 1406هـ - 1986م .
180) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ـ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ـ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية 1416هـ - 1995م .
181) المحصول في علم أصول الفقه ـ محمد بن عمر الرازي 606 هـ ـ تحقيق: د/ طه جابر العلوان ـ مؤسسة الرسالة ـ ط: الثانية 1412هـ 1992م .
182) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق  بأفعال الرسول ( ـ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي (أبو شامة 665هـ) ـ تحقيق: أحمد الكويتي ـ مؤسسة قرطبة ـ ط: الثانية 1409هـ - 1989م .
183) مختار الصحاح ـ محمد بن أبي بكر الرازي ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1414هـ 1994م .
184) مختصر التحفة الإثني عشرية ـ شاه عبد العزيز علام حكيم الدهلوي ـ ترجمة: الشيخ غلام محمد الأسلمي ـ تهذيب واختصار: السيد محمود شكري الألوسي ـ طبعة استانبول، تركيا.
185) مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري ومعه: "معالم السنن" للخطابي، و "تهذيب الإمام ابن قيم الجوزية ـ تحقيق: أحمد محمد شاكر و محمد حامد الفقي ـ دار المعرفة، لبنان.
186) مختصر المنتهى وعليه شرح العضد وحاشية التفتازاني ـ جمال الدين ابن الحاجب ـ مراجعة وتصحيح: شعبان محمد إسماعيل ـ  مكتبة الكليات الأزهرية 1393هـ 1973م .
187) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ـ عبد القادر بن بدران الدمشقي ـ تصحيح: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ـ مؤسسة الرسالة ـ ط: الثالثة 1405هـ - 1985م .
188) المدخل الفقهي العام/ مصطفى أحمد الزرقا/ دار القلم ـ دمشق. 
189) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ـ الشخ محمد الأمين الشنقيطي ـ دون مكان الطبع ـ 1415هـ - 1995م .
190) مستدرك على الصحيحين ـ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ـ دار الحرمين 1417 هـ - 1997م .
191) المستصفى من علم الأصول ـ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 505 هـ ـ  تحقيق: د/ حمزة بن زهير حافظ ـ طبع المحقق .
192) مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 243هـ ـ بدون بيانات الطبع.
193) مسند الإمام أحمد بن حنبل ـ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ مؤسسة الرسالة 1419هـ - 1998م .
194) المسودة في أصول الفقه ـ آل تيمية = عبدالسلام، وعبد الحليم، وأحمد ـ جمع: شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي 745هـ ـ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الكتاب العربي، بيروت .
195) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ـ أحمد بن محمد المقري الفيُّومي 770 هـ ـ دار الكتب العلمية، بيروت ـ 1414هـ - 1994 م
196) المصنف ـ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ـ تحقيق: محمد بن عبد الله الجمعة ومحمد اللحيدان ـ مكتبة الرشد 1425هـ - 2004م .
197) المصنف ـ أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 211هـ ـ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ـ من منشورات المجلس العلمي  1390هـ 1970م .
198) المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء ـ د/ حمد بن حمدي الصاعدي ـ عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـ 1423هـ - 2003م .
199) معالم أصول الفقه عند أهل السّنّة والجماعة ـ د/ محمد بن حسين بن حَسَن الجيزاني ـ (رسالة جامعية) ـ دار ابن الجوزي ـ ط: ثانية 1419هـ - 1998.
200) المعتمد في أصول الفقه ـ أبو الحسين محمد بن علي البصري 436هـ ـ تقديم: الشيخ خليل الميس ـ دار الكتب العلمية، بيروت .
201) المعجم الكبير ـ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني 360هـ ـ تحقيق: حمدي عبد المجيد السّلفي ـ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، العراق ـ 1400هـ.
202) معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ـ عمر رضا كحالة ـ مؤسسة الرسالة ـ 1414هـ 1993م .
203) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ـ د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم ـ دار الفضيلة .
204) معجم مقاييس اللغة ـ أحمد بن فارس 395هـ ـ اعتناء: د/محمد عوض وفاطمة محمد أصلان ـ دار إحياء التراث العربي .
205) المغـني ـ موفق الدين أحمد بن محمد بن قدامة 620هـ ـ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، و د. عبد الفتاح الحلو ـ دار عالم الكتب، الرياض ـ ط: ثالثة: 1417هـ - 1997م
206) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني 771هـ ـ تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف ـ دار الكتب العلمية، بيروت
207) مفردات ألفاظ القرآن ـ للعلامة الراغب الأصفهاني(ت: في حدود 425هـ) ـ تحقيق: صفوان عدنان داوودي ـ دار القلم، دمشق  والدار الشامية، بيروت ـ 1412هـ - 1992م .
208) مقاصد الشريعة الإسلامية ـ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ـ تحقيق: محمد الطاهر الميساوي ـ دار النفائس، الأردن ـ ط: الثانية 1421هـ - 2001م .
209) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ـ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 324هـ ـ تصحيح: هلموت ريتر ـ النشرات الإسلامية 1400هـ - 1980م .
210) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ـ الإمام برهان الدين إبراهيم بن مفلح 884هـ ـ تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين ـ مكتبة الرشد، الرياض 1410هـ - 1990م .
211) الملل والنحل ـ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ـ تحقيق: محمد سيد كيلاني ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 1381هـ - 1961م .
212) منتقى ابن الجارود "مع غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود" ـ دار الكتاب العربي.
213) المنثور في القواعد ـ بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 794هـ ـ تحقيق: د. تيسير فائق أحمد ـ طباعة: شركة دار الكويت للصحافة ـ ط: ثانية 1405هـ - 1985م .
214) المنخول من تعليقات الأصول ـ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 505هـ ـ تحقيق: محمد حسن هيتو ـ بدون مكان الطبع.
215) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ـ عبد الرحمن بن محمد العُلَيْمي 928 هـ ـ تحقيق: رياض عبد الحميد مراد ـ دار صادر، بيروت ـ 1997م.
216) الموافقات في أصول الشريعة ـ إبراهيم بن موسى الشاطبي 790 هـ ـ عناية: الشيخ إبراهيم رمضان ـ دار المعرفة، بيروت ـ ط: الرابعة 1920هـ - 1999م .
217) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ أبو عبد الله محمد محمد الحطّاب 954هـ ـ تخريج: الشيخ زكريا عميرات ـ دار الكتب العلمية، بيروت 1416هـ - 1995م .
218) موسوعة القواعد الفقهية ـ محمد صدقي بن أحمد البورنو ـ مؤسسة الرسالة 1424هـ - 2003م .
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(�)  سورة يونس، الآية: (19). 


(�)  سورة الأعراف، الآية (172).


(�) سورة المؤمنون، الآية (44).


(� ) عن عياض بن حمار المجاشعي ( أن رسول الله ( قال ذات يوم في خطبته: (ألا! إنّ ربي أمرني أن أُعَلّمكم ما جَهِلتم مِمّا علّمني، يومي هذا، كلّ مالٍ نحلته عبداً حلال، وإنِّي خلقت عبادي حُنَفاء كلّهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهُم أن يشركوا بي ما لم أنَزِّل به سلطاناً، وإن الله نَظَر إلى أهل الأرضِ فمقتهم، عربَهم وعجَمَهم، إلا بقايا من أهلِ الكتاب.." الحديث بطوله أخرجه مسلم رقم (2865) الجنة ونعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.


(�)  سورة فصلت، الآية (42).


(�) سورة التغابن، الآية (12).


(�) سورة النساء، الآية (115).


(�) سورة الحشر، الآية (2).


(�) مقتبس من كلام الباجي في مقدمة كتابه: (إحكام الفصول: 1/173-174).


(�) سورة المائدة، الآية (3).


(�) سورة آل عمران، الآية (85)


(�) سورة المائدة، الآية (48).


(� ) الكلّيات للكفوي (728).


(� )  مختار الصحاح (485).


(� ) معجم مقاييس اللّغة (864).


(� ) الكلّيات للكفوي (728).


(� ) القضية قول يصحّ أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. (التّعريفات 176) أي: بغضّ النظر عن قائله. والقضِيّة عند المناطقة هو الخبر عند الأصوليين، راجع تعريفات الخبر في (شرح الكوكب المنير (2/289).


(� ) الكلّية هي الحكم على كل فرد.  (الكلّيات للكفوي 745) ومثالها: كلّ طلاب الجامعة مسلمون.


(� ) جمع جزئي وهو: ما يمنع نفس تصوّره من وقوع الشّركة فيه كزيد. (التّعريفات 80).


(� ) التّعريفات للجرجاني (172)، والمصباح المنير (510)، وبيان المختصر للأصفهاني 1/14.


(� ) الكلّيات للكفوي (728).


(� ) المركب الإضافي: هو كل اسمين نُـزِّل ثانيهما مَنْـزلة التنوين مِمَّا قبله كعبد الله.(ضياء السالك 1/118)


(� ) معجم المقاييس (62)، والمصباح المنير (16)، ولسان العرب 11/16.


(� ) معجم مقاييس اللّغة (62).


(� ) الإحكام للآمدي 1/8.


(� ) نهاية السول 1/9، وشرح الكوكب المنير 1/8.


(� ) المعتمد 1/5، ومختصر ابن الحاجب "مع بيان المختصر" 1/18، وشرح التلويح على التوضيح 1/9، وشرح الكوكب 1/38.


(� )  ينظر لهذا: البحر المحيط (1/24-26).


(� ) شرح التنقيح (20)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/25، 


(� ) المصدرين السابقين، والبرهان 1/78، والمستصفى 1/9، وشرح الكوكب 1/39.


(� ) القاموس المحيط (1151)، والكلّيات للكفوي (690).


(�)  سورة النساء، الآية: (78).


(� ) الإحكام للآمدي 1/7، وشرح الكوكب المنير 1/40.


(�) إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق الشّيرازي، ولد سنة ثلاث أو خمس أو ست وتسعين وثلاثمائة، أخذ عن القاضي أبي الطيب، له: "اللمع" "والتبصرة" في أصول الفقه، توفي رحمه الله سنة ست وسبعين وأربعمائة. (طبقات السبكي: 4/215 وطبقات الأسنوي: 2/83).


(�)  أحمد بن إدريس، أبو العباس شهاب الدّين القرافي، أخذ عن العز بن عبد السلام، وشرف الدّين الفاكهاني، له : "التنقيح في أصول الفقه" وشرحه، و"الفروق" توفي رحمه الله عام أربعة وثمانين وستمائة. (الديباج المذهب: 1/236 وشجرة النور: 1/188)  


(� ) شرح اللمع للشيرازي (1/157)، شرح التنقيح (21)، وشرح الكوكب المنير 1/41.


(� ) المعتمد 1/4، والمحصول للرازي 1/ 78.


(� ) البحر المحيط 1/34.


(� ) مختصر المنتهى "مع العضد" 1/18، وشرح الكوكب المنير 1/44 لكنه لم يزد "عن أدلتها التفصيلية". وكلاهما عبّرا بالفرعية بدلاً من العملية.


(� )  لكنّ هذا التعريف لم يوضّح شيئاً عن معنى القاعدة الأُصُولِيَّة، فكان التّعريف الثّاني هو الأليق والصواب.


(� ) تبعت في هذا التّعريف: الكيلاني في (قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي: 33) وشبير في (القواعد الكلّية والضوابط الْفِقْهِيّة: 27)، وهما أخذاه من التعريف السّابق لأصول الفقه.


(� ) التّعريفات للجرجاني (176).


(� )  قَيْدٌ لا بُدّ منه، ولم أجدْه إلى الآن في بطون الكُتب.


(� ) شرح تنقيح الفصول (29).


(� ) التّعريفات (96)، وشرح الكوكب 1/45.


(�  ) سورة الجاثية، الآية (18) . 


(� ) معجم مقاييس اللّغة (533-534)، والمصباح المنير (310)، ومختار الصحاح (305)، والقاموس المحيط (676).


(� ) علم أصول الفقه (46-47).


(� ) بيان المختصر للأصفهاني 1/15.


(� )  البحر المحيط (1/35).


(� ) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: القواعد الْفِقْهِيّة للندوي (58)، وموسوعة القواعد الْفِقْهِيّة للبورنو 1/25، والوجيز في القواعد الْفِقْهِيّة له (19)، ومقدمة تحقيق كتاب القواعد للحصني 1/25، ومقدمة تحقيق المنثور للزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق 1/32، والقواعد الْفِقْهِيّة الكبرى للسدلان (20)، والقواعد الْفِقْهِيّة الخمس الكبرى لعلوان (29)، والقواعد الكلّية والضوابط الْفِقْهِيّة لمحمّد شبير (27)، وقواعد المقاصد عند الشاطبي للكيلاني (35)، ومقدمة تحقيق الأشباه والنظائر للسيوطي، تحقيق: محمّد حسن الشافعي 1/4 .


(� ) القواعد الْفِقْهِيّة للندوي (45).


(�) قال السيوطي: "هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخَرّجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر..." (الأشباه والنظائر للسيوطي: 1/115، وانظر: شرح القواعد الْفِقْهِيّة للزرقا: 79).


(� )  فهي جمع الأحكام الفقهية المتشابهة، ووضعها في قوالب عامة لحفظها وسهولة الرجوع إليه. ولو قيل بأنها أوعية عامة لجمع الفروع الفقهية المتشابهة لكان ذلك سائغاً.


(� )  لكن هذا غير صحيح، فأصول الفقه مستمد من الكتاب والسنة والعربية وعلم الكلام وتصوّر الأحكام، وأما القواعد الفقهية فهي ثلاثة أقسام: منها ما هو نصّ، ومنها: ما هو مستند إلى نصّ، ومنها ما هو مستندٌ إلى الاستقراء، واقتصر في هذا الفرق على الأخير فقط.


(� ) ذكر هذه الفروق الأربعة محقق كتاب القواعد للحصني 1/25-26 محيلاً على كتب أخرى استقاها منها.


(� ) مالك لأبي زهرة (275- 276).


(� )  على أنّ كون القواعد الفقهية أكثرية أو أغلبية محلّ خلاف بين العلماء.


(� ) سد الذرائع للبرهاني (155)، وقواعد الفقه الإسلامي للروكي (120)، والقواعد الْفِقْهِيّة للندوي (59).


(� )  لكن يقال: ليس هناك قاعدة فقهية لا تستند إلى دليل شرعيّ.


(� ) القواعد الْفِقْهِيّة للندوي (295).


(� ) الفروق للقرافي 1/2.


(� ) القاموس المحيط (831)، ولسان العرب 10/209.


(�) أحمد بن فارس بن زكرياّ، أبو الحسيْن القزويني، الشافعي ثم المالكي، الإمام العلاّمة اللغوي المحدث، سمع أباه وعلي القطّان، وعنه البديع الهمذاني، له "معجم مقاييس اللّغة" وغيره، توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.(سير أعلام النبلاء: 17/103 وبغية الوعاة: 1/352 ).


(� ) معجم مقاييس اللّغة (607).


(� ) مصادر الترجمة:  المنهج الأحمد 5/137-138، والنجوم الزاهرة 11/117، والذيل التام للسخاوي 1/249، والسحب الوابلة 3/967،وشذرات الذهب لابن العماد 8/384-385، والمدخل لابن بدران (419)، ومعجم المؤلفين لكحالة 3/454، ومقدمة تحقيق شرح الزَّرْكَشي لابن جبرين 1/77 وما بعدها.


(�) "معجم المؤلفين" معجم لمصنفي الكتب العربية من عرب وعجم مـمّن سبقوا إلى رحمة الله منذ بدء تدوين الكتب العربية حتى العصر الحاضر، وألحق بهم الشعراء والرواة الذين جمعت آثارهم بعد وفاتهم، وهو مقتصر على ترجمة من عرفت ولادته ووفاته أو الزمن الذي كان حياًّ فيه. ومؤلفه: عمر رضا كحالة.(مقدمة معجم المؤلفين لعمر كحّالة: 1/3).


(� ) يحيى بن شرف بن مري، محي الدّين أبو زكريا النووي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة بنَوى، وقدم دمشق سنة تسع وأربعين، سمع من ابن أبي اليسر وغيره، له تصانيف نافعة، منها: "الروضة" و "شرح المهذب" في الفقه، مات سنة ست وسبعين وستمائة. (انظر: طبقات السبكي 8/395).


( � ) من كلام محققي كتاب السحب الوابلة (967).


(� ) كان مقرّهم على ضفة النِّيل؛ ولذلك اشتهروا بهذا الاسم، ومِن عادة المصريين أنهم يُسمّون النيل بحرا. (رجال الفكر والدعوة للندوي 18).


(� ) أطلق عليها اسم "البرجية"؛ لأن أفرادها سكنوا في أبراج القلعة، ولتمييزها عن دولة المماليك البحرية الذين أقاموا في جزيرة الروضة.  (تاريخ المماليك البحرية  137).


(� ) تاريخ المماليك البحرية (36-38).


(� ) البداية والنهاية  14/45 وما بعدها.


(� ) تاريخ المماليك البحرية (105).


(� ) تاريخ المماليك البحرية (120)، (136).


(�  ) الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، من أعلام علماء هذا العصر، قام ـ حفظه الله ـ بتحقيق كتاب: "شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي"، وخدمه خدمة جليلة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


( � ) مقدمة شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/88.


(�  ) تاريخ المماليك البحرية 464 – 484.


 (�  ) المصدر السابق (30-31).


(�  ) المصدر السابق (28).


(�  ) مقدمة البحر المحيط للزركشي نقلا عن كتاب "العصر المملوكي"  (323).


(�  ) المصدر السابق.


(�) الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية، تنسب لأبي الحسن الأشعري، وقد قسموا أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام: قسم مصدره العقل وحده وهو معظم الأبواب ومنه باب الصفات، وكانوا يؤولون الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسّنة كاليدين والوجه وغير ذلك. وقسم مصدره العقل والنقل معاً كالرؤية، وقسم مصدره النقل وحده وهو السمعيات ذات المغيبات من أمور الآخرة، وقد أنكروا صفات الرضا والغضب والاستواء = بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم، وأثبتوا الكلام النفسي وبه نفوا أن يكون القرآن كلام الله حقيقة ولكنه كلام الله النفسي، وإن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة. (ينظر: الموسوعة الميسرة: 87-97). 


(� )  ليس المراد بالحنابلة هنا أتباع المذهب الحنبلي في الفروع الفقهية، وإنما المقصود بهم أهل الحديث والسّنّة الذين تمسّكوا بعقيدة السّلف الصّالح.


(�  ) ظهر مصطلح التصوف والصوفية أول ما ظهر في الكوفة، وأما أول من تسمى بالصوفي فاختلف العلماء فيه، واختلفوا أيضا في نسبة اشتقاق "الصوفية" على أقوال عدة، وفي التصوف تثبت العقيدة بالإلهام والوحي المزعوم للأولياء والاتصال بالجن الذين يسمونهم الروحانيين، وبعروج الروح إلى السماوات، وبالفناء في الله، وبالكشف..، ويعتقد غلاة المتصوفة في الله عقائد شتى منها الحلول، ومنها وحدة الوجود وهذه هي العقيدة الأخيرة التي انتشرت منذ القرن الثّالث وإلى يومنا هذا (يطالع كتاب: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسّنة، والموسوعة الميسرة: 1/253).


(�) استقيت معظم هذا الكلام من كتاب: "رجال الفكر والدعوة" لأبي الحسن الندوي 24- 26.


(� ) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أبو العباس تقي الدّين بن تيمية الإمام المحقق الحافظ المجتهد شيخ الإسلام، ولد سنة إحدى وستين وستمائة، أخذ عن والده والمجد بن عساكر، وعنه الذهبي وابن القيم له تصانيف كثيرة منها: "درء تعارض العقل والنقل"، توفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.(فوات الوفيات 1/35، وشذرات الذهب 8/142)


(�) الحنابلة: أتباع المذهب الحنبلي وهو أحد مذاهب أهل السّنة الأربعة الكبرى، وسمي بالمذهب الحنبلي نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل، ومذهبه قائم على أصول خمسة: النّصوص، والأخذ بما لا يعرف له مخالف من فتاوى الصّحابة، ثم التخيير من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والسّنة إذا اختلفوا، ثم الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف وترجيحه على القياس، ثم القياس عند الضرورة. وينتشر مذهبه حالياًّ في الجزيرة العربية وضواحي دمشق وبعض البلدان العربية الأخرى. (الموسوعة الميسرة: 1/131).


(�) مقدمة شرح الزَّرْكَشي 1/86.


(� ) مقدمة شرح الزَّرْكَشي 1/79، وقد ذكر السخاوي أن "الزَّرْكَشي" نسبة إلى صناعة لكن لم يذكر كيفيتها. (الضوء اللامع 4/136).


(� ) السحب الوابلة 3/967.


(� ) (ينظر لترجمته: إنباء الغمر 9/194، والضوء اللامع 4/136، والذيل التام 1/638، وشذرات الذهب 8/384، والسحب الوابلة: 2/519).


(�) أحمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله الإمام البارع المشهور، إمام أهل السّنّة، صاحب المذهب المعروف، مناقبة كثيرة جـمّة، أفردت لترجمته تصانيف عـدّة، ولد سنة أربع وستين ومائة، له "المـسْند" وهو ثلاثون ألف حديث، توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة. ينظر: (المنهج الأحمد: 1/69-128).


(� ) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 5/137.


(� ) شذرات الذهب 8/384-385، والمنهج الأحمد للعليمي5/137.


(� ) النجوم الزاهرة 11/117.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/111.


(� ) مقدمة شرح الزَّرْكَشي 1/82.


(� ) المصدر السابق 1/82-84.


(� ) النجوم الزاهرة 11/117، وشذرات الذهب 8/385، والمنهج الأحمد 5/138، والسحب الوابلة (397).


(� ) عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمّد بن بدران، فقيه أصولي حنبلي،ولد في دوما قرب دمشق، له مؤلفات في مختلف الفنون، منها المطبوع ومنها المخطوط، من المطبوع: شرح روضة ابن قدامة المسماة: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر، توفي سنة ألف وثلاثمائة وست وأربعين. (الأعلام للزركلي: 4/162). 


( � ) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  (419)


(� ) مقدمة شرح الزَّرْكَشي (91).


(� ) محمّد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد الله شمس الدّين الذهبي، الحافظ الإمام، ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة، أخذ عن ابن عساكر وابن دقيق العيد، وعنه ابن السبكي،له "سير أعلام النبلاء" و"تاريخ الإسلام" وغيرهما، توفي سنة سبع وأربعين وسبعمائة. (طبقات السبكي: 9/100، والدرر الكامنة: 3/336، والبدر الطالع: 2/110).


(� ) محمّد بن أبي بكر بن أبوب الحنبلي الدمشقي، أبو عبد الله، المشهور بابن قيم الجوزية، الفقيه الأصولي المفسر، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة، سمع ابن تيمية والصفي الهندي، له: "إعلام الموقعين" و"زاد المعاد". توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. (ذيل طبقات الحنابلة :4/447، والدرر الكامنة: 3/400، والبدر الطالع: 2/143).


(�) عبد الرحيم بن الحسن بن علي، أبو محمّد جمال الدّين الأسنوي الأُمَوِيّ، ولد سنة أربع وسبعمائة، أخذ عن الجلال القزويني والزنكلوني وغيرهما، له:(شرح منهاج البيضاوي) و(التمهيد)، توفي سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة. (الدرر الكامنة: 2/354 والبدر الطالع: 1/352).


(� ) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أبو نصر تاج الدّين السبكي، ولد سنة سبع وعشرين وسبعمائة، أخذ عن ابن أبي اليسر وزينب بنت الكمال والذهبي، له: (شرح منهاج البيضاوي) و(جمع الجوامع في الأصول)، مات سنة واحدة وسبعين وسبعمائة. (الدرر الكامنة: 2/425  والبدر الطالع: 1/410).


(� ) شذرات الذهب 8/385، والمنهج الأحمد 5/138.


(� ) ينظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/369، والمقصد الأرشد 2/58، والنجوم الزاهرة 11/99.


(� ) مقدمة شرح الزَّرْكَشي 1/81.


(� ) محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد، شمس الدّين السخاوي الشافعي، أبو الخير، ولد سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة، لازم الحافظ ابن حجر العسقلاني وحمل عنه ما لم يشاركه فيه غيره،، له: "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي" و"الضوء اللامع"، توفي بالمدينة سنة اثنتين وتسعمائة. (البدر الطالع: 2/184،وشذرات الذهب: 10/23) 


(� ) الضوء اللامع للسخاوي 4/137.


(� ) مقدمة شرح الزَّرْكَشي 1/82.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/85-91.


(�) المعتزلة، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية، وأصول مذهبهم خمسة: التوحيد وهو القول بنفى صفات البارى تعالى، والعدل أي: أن الله لا يخلق أفعال العباد، والوعد والوعيد وهو: أن الله يجازي المحسن إحساناً ويجازي المسيء سوءا وجوباً عليه، ولا يغفر لمرتكب الكبيرة، والمنـزلة بين المنـزلتين أي:أن صاحب الكبيرة ليس مؤمناً مطلقا ولا كافراً مطلقا في الدّنيا، وهو مخَلّد في النار في الآخرة، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وعليه أوجبوا الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق. (الفرق بين الفرق 1/18، الملل والنحل1/43، والموسوعة الميسرة: 1/69).


(�) المرجئة هم الذين أرجؤوا العمل عن الإيمان من الإرجاء وهو على معنيين: أحدهما: التأخير، وأطلق على الجماعة بهذا المعنى: لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. والثّاني: إعطاء الرجاء فإنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر الطاعة. وزعموا أن الإيمان هو المعرفة، وهم المرجئة الخالصة، والإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولا يتفاضَل أهله به.


 	وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم مافى الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. واختلفت المرجئة في الإيمان وهم اثنتا عشرة فرقة  (الفرق بين الفرق:1/190، مقالات الإسلاميين1/ 132 الملل والنحل1/ 139).


(� ) الرافضة من الشيعة، سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر، وهم مجمعون على أن النبي ( نصّ على استخلاف علي بن أبي طالب ( باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصّحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي (، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وأنها قرابة، وقالوا بأن الإمامة قضية أُصُولِيَّة وهي ركن الدين، لا يجوز للرّسل إغفاله وأهماله، ولا تفويضه إلى العامّة وإرساله، وأن الأنبياء والأئمة معصومون وجوباً عن الكبائر والصغائر، ويقولون بالتّولّي والتبرّي قولا وفعلاً وعقْداً. وهم فرق متعددة. (مقالات الإسلاميين: 1/16، الملل والنحل (1/146).


(�)الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان ظهرت بدعته بترمذ وقتله مسلم بن احوز المازني بمرو في آخر ملك بني أُمَيَّة، قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط، وقال: لافعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز، وكان الجعد بن درهم منهم أوّل من أحدث القول بنفي الصّفات، وأنّ الله ليس على العرش حقيقةً، وأنّ معنى استوى: استولى، وأنّه تعالى لا يتكلّم  (مجموع الفتاوى (8/228، 5/20، سير أعلام النبلاء 5/433، الفرق بين الفرق:1/199 مقالات الإسلاميين:1/279 الملل والنحل:1/86)


(�) المشبهة صنفان صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى والمشبهة الذين ضلوا فى تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة. (الفرق بين الفرق:1/214، الملل والنحل:1/103).


( � ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 7/331-332.


(�)ذكر هذه الكتب كلها صاحب المنهج الأحمد 5/137.


(� ) حققه الدكتور: عبد الرحمن بن سعدي بن علي الحربي، في رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ونوقشت بتاريخ: 1413هـ.


(�) شذرات الذهب 8/385، والمنهج الأحمد 5/137، والسحب الوابلة 3/967.


(�) النجوم الزاهرة 11/117.


(�) استُهِلّ بهذه الأوصاف كتابه: "شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي"  1/111.


(�) مقدمة شرح الزَّرْكَشي 1/43.


(�) علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي الحنبلي، المرداوي (نسبة لبلدة مِردا)، ولد فيها، وتعلم الفقه ثم تحوّل إلى دمشق وقرأ على علمائها الفنون، من كتبه: "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" في أصول الفقه، وشرْحه: "التحبير في شرح التحرير"، توفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة.  (الضوء اللامع: 5/225 والبدر الطالع: 1/446).


(�) مقدّمة شرح الزّرْكَشي 1/48-49.


(� ) ذكره العُلَيْمي في المنهج الأحمد 5/137، وذكر مثله: ابن العماد في شذرات الذهب 8/385 وابن بدران في المدخل: 419.


(� ) عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، موفق الدّين أبو محمّد، حجّة في المذهب الحنبلي، ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وأخذ عن عبد القادر الجيلاني، وعنه الضياء والمنذري، له:"روضة الناظر في أصول الفقه "والمغني"، توفي سنة ثلاثين وستمائة. (فوات الوفيات:1/203، وشذرات الذهب:7/155).


(� ) يطالع لترجمته: (طبقات الحنابلة: 2/75، وفيات الأعيان: 3/441، سير أعلام النبلاء: 15/363، المقصد الأرشد: 2/298، شذرات الذهب 4/186)


(� ) مقدمة شرح الزَّرْكَشي 1/49.


(� )  شرح الزركشي (1/258).


(� )  شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/251).


(� )  المصدر السابق (2/6).


(� )  المصدر السابق (3/21).


(� )  المصدر السابق (3/13).


(� )  المصدر السابق (3/23).


(� )  المصدر السابق (3/51، 7/220). 


(� )  المصدر السابق (6/428).


(� )  المصدر السابق (7/353).


(� )  المصدر السابق (3/497).


(� )  المصدر السابق (3/374).


(� )  المصدر السابق (2/61).


(� )  المصدر السابق (1/300-301).


(� ) مقدمة شرح الزَّرْكَشي 1/50.


(�) معجم مقاييس اللّغة (258).


(�) المركب الوصفي قسم من أقسام المركّب البياني، وهو: "كل كلمتين كانت ثانيتهما موَضِّحة معنى الأولى، وكان مؤلّفاً من الصفة والموصوف". (جامع الدروس العربية للغلاييني: 1/15).


(� ) البحر المحيط 1/156، وانظر الإحكام للآمدي 1/84. فإنه أورد التّعريف بلفظ: "عبارة عن خطاب الشارع.." وأنا تحاشيت من إطلاق ما أطلقه؛ لأن بعض الأشاعرة لما قرّروا الكلام النفسي نفوا أن يكون القرآن كلام الله، فذهب إلى أنه "عبارة عن كلام الله"، فكان تعريفه للحكم مبنياًّ على هذا المذهب الفاسد. والله أعلم.


(� ) علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم التغلبي، أبو الحسن سيف الدّين الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي، ولد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير، أخذ عن ابن المنِّي الحنبلي، وابن شاتيل، له: "الإحكام في أصول الأحكام"، توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة. (طبقات السبكي: 8/306 وطبقات الأسنوي: 1/137)


(� ) الإحكام للآمدي 1/84.


(� ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/222.


(� )  المصدر السابق، وقد أورد القرافي تعريفاً قريبا من هذا في (شرح التنقيح: 61).


(� ) شرح التنقيح (60).


(� ) القاموس المحيط (784).


(� )  مذكرة الأصول (5).


(� ) هذا التّعريف مأخوذ من تعريف الحكم الشّرعي السابق ذكره، وقد سبق أنّ بعض العلماء أورد هذا التعريف في الحكم الشّرعيّ، وبيّنت هنالك أنّ التعريف جارٍ على مذهب من لا يعُدّ الحكم الوضعي في الحُكم الشّرعيّ.


(� ) المصدر السابق.


(�) معجم مقاييس اللّغة لابن فارس  (1045)، والقاموس المحيط لفيروزآبادي (143). 


(� ) مذكرة أصول الفقه (6).


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخرقي (1/173)، وانظر: الإحكام للآمدي 1/92-94، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (121)، والفروق له 2/19، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/316. 


(�) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد الأسيوطي الأصل، صاحب التصانيف، ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة، أخذ عن الشمس الحنفي والبلقيني والمناوي، له: "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" و "الأشباه والنظائر"، توفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة. (البدر الطالع: 1/328).


(�)   الأشباه والنظائر 1/316.


(�)  شرح تنقيح الفصول  (121). 


(�)  معجم مقاييس اللّغة (1001)، والقاموس المحيط (982). 


(� )  نشر البنود 1/33.


(� )  روضة الناظر "مع النـزهة" (1/94)، ومذكرة أصول الفقه (12).


(� ) في قاعدة: يُـقَسَّم الواجب إلى مُـوَسَّع ومُـضَيَّق.


(�)  الحنفية: أحد المذاهب الْفِقْهِيّة الأربعة المنتشرة في العالم الإسلامي، سمي بالمذهب الحنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وأصول مذهبه هي: الكتاب والسّنة والإجماع والقياس والاستحسان والعرف وقول الصّحابي وشرع من قبلنا وغيرها من مصادر التشريع المختلف عليها، ومذهبه منتشر حالياًّ في أفغانستان والباكستان والهند وغيرها من الدول الإسلامية الأسيوية. (الموسوعة الميسرة: 1/115-119).


(�)عبد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكرخي، ولد سنة ستين ومائتين، أخذ عنه أبو بكر الرازي، وأبو القاسم التنوخي وغيرهما، له "المختصر" و "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" في الفقه، توفي رحمه الله سنة أربعين وثلاثمائة. (الجواهر المضية: 2/493 وتاج التراجم رقم: 155).


(�) ينظر لهذه الأقوال: الإحكام للآمدي 1/92، ويمكن الإفادة من المراجع المسوقة في أول قاعدة: "يقسم الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع" الآتية قريباً ـ إن شاء الله ـ


(�) علي بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى، أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي، كان مولده في حدود الأربعمائة، روى عنه أبو المعالي محمّد بن نصر الخطيب، له كتاب مشهور في "أصول الفقه". توفي رحمه الله سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. (الجواهر المضية: 2/594 وتاج التراجم رقم: 162).


(�) من حرمان الميراث، ووقوع الفرقة، ووجوب صدقة الفطرة عليه.


(� ) كذا! ولعلّه "اجتزأ" بالهمزة.


(�) عبد العزيز بن أحمد بن محمّد علاء الدّين البخاري، تفقه على عمه محمّد المايمرغي، له "شرح أصول البزدوي، المسمى: "كشف الأسرار"، توفي رحمه الله سنة ثلاثين وسبعمائة.  (الجواهر المضية: 2/428 والفوائد البهية: 94 وتاج التراجم رقم: 141) .


(�) كشف الأسرار للبخاري 4/448-449.


(�)  المذهب المالكي أحد المذاهب الْفِقْهِيّة الأربعة الكبرى في العالم الإسلامي، سمي بالمالكي نسبة إلى الإمام مالك بن أنس ـ إمام دار الهجرة ـ وأصول مذهبهم هي: القرآن والسّنة وإجماع الصّحابة والقياس والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة وأقوال الصّحابة، وموضع انتشار المذهب حالياًّ: صعيد مصر والسودان، وغرب أفريقيا. (الموسوعة الميسرة: 1/120 – 123).


(� ) الفروق 2/19-20.


(�)  الإحكام للآمدي 1/93.


(�)  المصدر السابق 1/93. 


(�) لقيط بن صَـبِرَة أبو عاصم،  الصّحابـيّ الجـليل، روى عنه ابنه عاصم. (الاستيعاب: 3/1340 وأسد الغابة: 4/222).


(�)  أخرجه النسائي (87)، الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، وأبو داود (142) الطهارة، باب في الاستنثار، والترمذي (788) الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، وابن ماجه (407) الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني (صحيح الترمذي 1/237،  وصحيح ابن ماجه 1/140).


(�)  مراده : أن الاستثناء الوارد في الحديث يشمل ما إذا كان الرجل صائما صوم الفرض أو صوم التطوع، فتكون المبالغة في الاستنشاق قد سقطت عن الصائم المتطوع بصومه، ولو كانت  واجبة لما سقطت بصوم التطوع؛ إذ الواجب لا يسقط بالنفل، وهو ظاهر والله أعلم. 


(�)  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/172-173. 


(�)  شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/6)، وانظر: المعتمد 1/340، واللمع (23)، والتبصرة (94)، وأصول السرخسي 1/111، وقواطع الأدلة 1/131،  والمستصفى 1/212، والمنخول 76، والمحصول للرازي 1/119-121، والإحكام للآمدي 1/87، والمسودة (50-51)،  ونهاية السول 1/49، والتمهيد للأسنوي (58)، والإبهاج 1/55، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/88،  والبحر المحيط 1/240، والقواعد والفوئد الأُصُولِيَّة 1/63، ونشر البنود 1/28. 


(�)  معجم المقاييس (812)، والقاموس المحيط (599)، وطلبة الطلبة للنسفي (337).  


(� ) معجم المقاييس  (427)، والقاموس المحيط (427-428).


(� )  الظّاهر أنّ هذا التعريف عند مَن يشترط "التوالي" في التّرادف.


(�)  نهاية السول 1/237.


(�)  انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/88 . 


(�)  انظر المصادر المذكورة في أول القاعدة. 


(� )  الإحكام للآمدي (1/87).


(�)  الإحكام للآمدي 1/88. 


(�)  نهاية السول 1/49، وانظر أيضا: البحر المحيط 1/241. 


(�) أصول السرخسي 1/111، والمسودة (50)، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (63) 		= 


= نقل بدر الدّين الزَّرْكَشي ـ بعد حكاية قول الحنفية ـ عن ابن دقيق العيد أنه قال:  (( إن كان ما قاله راجعاً إلى مجرد اصطلاح فالأمر قريب إلا أنه يجب في مثله التحرز عن استعمال اللّفْظ بالنسبة إلى المعنى عن اختلاط الاصطلاحين، فإنه يوقع غلطا معنويا، وأيضاً فالمصطلح على شيء يحتاج إلى أمرين إذا أراد أن يكون اصطلاحه حسناً: أحدهما: أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفا. الثّاني: أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ كل واحد منهما بالنسبة إلى معناه، وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللّفْظ بعينه ليس بأولى من العكس، وهذا الوضع التي فعلته الحنفية من هذا القبيل... فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن)) (البحر المحيط 1/241-242).


(� )  أصول السرخسي 1/111.


(�)  المسودة (50)،  والقواعد والفوئد (64) . 


(� ) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البـزار، سمع من أبي بكر الشافعي، وأبي بكر الورّاق، توفّـي سنة تسع وستين وثلاثمائة، وله أربع وخمسون سنة.  (طبقات الحنابلة 2/128، المنهج الأحمد: 2/283 رقم: 614).


(�)  يراجع المسودة 50-51. 


(� ) محمّد بن بهادر بن عبد الله التركي، بدر الدّين الزَّرْكَشي الشافعي، ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة، أخذ عن الأسنوي والبلقيني، عني بالفقه والأصول والحديث، جمع في الأصول كتاباً سماه (البحر المحيط)، وشَرَح جمع الجوامع للسبكي، مات سنة أربع وتسعين وسبعمائة.  (الدرر الكامنة: 3/397).


(�) محمّد بن الطيب بن محمّد، القاضي أبوبكر الباقلاني، أخذ عن ابن مجاهد والأبهري وجماعة، له تصانيف كثيرة، منها: "التقريب والإرشاد" في أصول الفقه، و"كتاب الإبانة" في علم الكلام،  توفي رحمه الله سنة ثلاث وأربعمائة. (الديباج المذهب: 2/228 وشجرة النور الذكية: 1/92).


(� ) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، أبو نصر ابن القشيري، لزم إمام الحرمين، كما لزم أبا إسحاق الشّيرازي في بغداد، واستوفى في علم الأصول والتفسير والوعظ والفقه والخلاف، له: "التيسير في التفسير"، توفي سنة أربع عشرة وخمسمائة. ( طبقات الشافعية الكبرى: 7/159 ).


(� ) العاقلة: هي العصبة والأقارب من قِبَل الأب الذين يُعْطُون دية قتيل الخطأ. والعَقْل: الدِّيـة، وسُمِّيت بذلك: إما لأنّ الإبل تُعْقَل بفِناء ولِيّ المقتول، وإمّا لأنها تَعْقل الدِّماء عن السفك.  (طلبة الطلبة: 334).


(�) البحر المحيط 1/243. 


(� ) ويشْكِل عليه أنّ بينهما فرقاً من حيث اللغة، وإن أريد أنه لا فرق في الاصطلاح فهذا راجع إلى المصطلِح.


(� ) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (64).


(�) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة ص (64). 


(�) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/6. 


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخرقي (1/626-628) وانظر: المعتمد 1/124، والمستصفى1/223، والمحصول للرازي 2/173، وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/84، والإحكام للآمدي 1/92، وشرح تنقيح الفصول (120)، والإبهاج 1/93، ونهاية السول 1/92، والموافقات 1/132، وكشف الأسرار للبخاري 1/458، والبحر المحيط 1/276، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (70)، والآيات البينات 1/331، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/187.


(�) سورة النساء:  الآية (103). 


(�)معجم المقاييس (1061)، والقاموس المحيط (162). 


(�) نشر البنود 1/151، ومذكرة أصول الفقه (7). 


(�) معجم مقاييس اللّغة (583)، والقاموس المحيط (831) . 


(�) نشر البنود 1/151، ومذكرة أصول الفقه (7). 


(�) سورة الطلاق  الآية  (7). 


(�) معجم المقاييس (1052)، والقاموس المحيط (711). 


(�) نشر البنود 1/151، ومذكرة أصول الفقه (7) دون زيادة قوله: "من جنسه". 


(�) الإبهاج 1/93. 


(� ) القول بجواز التّكْليف بالمحال مطلقا، نسبه بدر الدّين الزَّرْكَشي للجمهور. البحر المحيط 2/111، وسيأتي التفصيل عنه لاحقاً عند الكلام على قاعدة: (لا يجوز التّكْليف بما لا يطاق).


(�) المعتمد 1/124،  والإبهاج 1/93، ونهاية السول 1/92-93، وكشف الأسرار للبخاري 1/458، والبحر المحيط 1/276.


(�) البحر المحيط 1/276. 


(�) الشافعية: أحد المذاهب الْفِقْهِيّة الأربعة الكبرى في العالم الإسلامي، وسمي بالشافعية نسبة إلى الإمام محمّد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وأصول مذهبه هي: القرآن والسّنة والإجماع والقياس، وقد انتشر مذهبه في مصر والعراق والشام وخراسان واليمن والحجاز وفارس وبعض بلاد الهند اندونيسيا وماليزيا. (الموسوعة الميسرة: 1/125-129).


(�) روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/84، الإحكام للآمدي 1/92، وشرح تنقيح الفصول (120)، وكشف الأسرار للبخاري 1/458 ونهاية السول 1/93، والبحر المحيط 1/278 . 


(�) سورة الإسراء  الآية (78)  


(�) الإحكام للآمدي 1/93. 


(�) روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/84، وشرح تنقيح الفصول (120)، وكشف الأسرار للبخاري 1/458الإحكام للآمدي 1/92، و نهاية السول 1/94 


(� ) محمّد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري، شيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف الكلامية. له: "المعتمد في أصول الفقه" توفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة ( سير أعلام النبلاء: 17/587 ).


(� ) محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي، ولد سنة ثلاث أو أربع وأربعين وخمسمائة، أخذ عن والده والكمال السمناني، له: "المحصول في أصول الفقه"، توفي سنة ست وستمائة.  (طبقات السبكي: 8/81  وطبقات الأسنوي: 2/260). 


(�) عثمان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو جمال الدّين ابن الحاجب، ولد سنة تسعين وخمسمائة، أخذ عن الأبياري والشاطبي، وعنه: القرافي وابن المنير وغيرهما، له:"منتهى السول والأمل" توفي رحمه الله سنة ست وأربعين وستمائة. (الديباج المذهب: 2/86-89  وشجرة النور: 1/167).


(� ) المعتمد 1/132، والمحصول للرازي 2/175، وشرح مختصر ابن الحاجب 1/241.


(�) أخرجه مسلم 1/321 رقم (614) المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس عن أبي موسى الأشعري (. 


(�) الإحكام للآمدي 1/147، وشرح مختصر ابن الحاجب 1/242، ونهاية السول 1/93. 


(�) إنما كانت الأقوال الآتية منكرة للواجب الموسع لاتفاقها على أن وقت الأداء لا يزيد على الواجب، بل هو بقدره فقط.


(�) المستصفى 1/223، وروضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر 1/84، وشرح تنقيح الفصول 120-121، وكشف الأسرار للبخاري 1/458-459. 


(�)  ينظر له: نهاية السول 1/96، وكشف الأسرار للبخاري 1/459، والإبهاج 1/95-96، والبحر المحيط 1/283. 


(�) أخرجه الترمذي (172) الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، والبيهقي 1/435، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب " اهـ. والحديث فيه يعقوب بن الوليد المدني كذبه أحمد وغيره، وعبد الله بن عمر العمري (المكبر) ضعيف، وقال الألباني:  "[حديث] موضوع". إرواء الغليل 1/287 (259).  


(�) وأورد عليهم: أن الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لغير عذر غير معلوم في الشّريعة، وقد أجمعت الأمة على جواز التأخير في الصلوات، وجواز التعجيل، أما الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لعذر فمعهود، كتفويت الأداء في حق المسافر، ويصوم قضاء.  شرح تنقيح الفصول (121). 


(� ) العبارة هكذا في "شرح التنقيح للقرافي" (121).


(�) المصدر السابق. وعن استنكار الشافعية لهذا القول ينظر: الإبهاج (1/96) ونهاية السول (1/96) والبحر المحيط (1/283-284) أفاد شيخنا الدكتور سليمان الرحيلي ـ حفظه الله ـ أنّ هذا القول يظهر أنه مخول؛ لأن الشافعية ينكرونه وغيرهم ينسبه إليهم، وهو مخالفٌ للإجماع على جواز التأخير في أول الوقت. اهـ


(�) ينظر له: الإحكام للآمدي 1/92، وشرح التنقيح (121)، وكشف الأسرار للبخاري 1/459، والبحر المحيط 1/285-286


(�) كشف الأسرار للبخاري 1/459. 


(�) وأورد عليهم أنه إذا عجل لم يفعل الواجب على قولهم، وإجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصل والقواعد.  (شرح تنقيح الفصول:121). 


(�) ينظر له: الإحكام للآمدي 1/92، وشرح التنقيح (121)، وكشف الأسرار للبخاري 1/459، ونهاية السول 1/97، والبحر المحيط 1/287.


(�) وأورد عليه أن صلاةً تقع في الوجود لا توصف بكونها فرضاً ولا نفلاً، خلاف القواعد.(شرح تنقيح الفصول: 121) 


(�) ينظر له: شرح التنقيح (121). 


(�) وأورد عليه أن الوجوب وصفته ومتعلقه لا بد أن تتقدم الفعل، فلا بد من تعيين الوقت قبل الفعل، أما متعلق أو صفة تثبت مع الفعل فغير معهود في الشّريعة.  (المصدر السابق:121). 


(�) ينظر له: شرح التنقيح (121) أيضاً. 


(�) انظر: نثر الورود على مراقي السعود (221). 


(� ) عبد السلام بن عبد الله، أبو البركات مجد الدّين ابن تيمية الحراني الفقيه الحنبلي،إمام من أئمة الحنابلة، ولد سنة تسعين وخمسمائة، أخذ عن عمه الخطيب والرهاوي، وعنه ابنه عبد الحليم وابن تميم، له: "المسودة في أصول الفقه"، زاد فيها ولده عبد الحليم ثم حفيده أبو العباس، توفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة.(الفتح المبين: 2/70-71).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 1/626-628.


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخرقي (1/520، 6/428) وانظر: الرسالة للشافعي (360)، والفصول في الأصول 1/328،  واللمع (22)، والمستصفى 3/184، والمحصول للرازي 2/185، وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 2/84، وشرح تنقيح الفصول (124)، والمسودة (30)، والإبهاج 1/100، ونهاية السول 1/99، والتمهيد للأسنوي (74)، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (186)، والتقرير والتحبير 2/180، وجمع الجوامع بحاشية البناني1/184،، ونشر البنود 1/155 والمدخل لابن بدران (228). 


(�) سورة الذريات الآية (56). 


(�) شرح تنقيح الفصول (124)، ومذكرة أصول الفقه (8)، ونثر الورود على مراقي السعود (226). 


(�) البحر المحيط 1/321، والتقرير والتحبير 2/180، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/182، ومذكرة أصول الفقه (8)، ونثر الورود (226). 


(�) شرح تنقيح الفصول (124). 


(� ) حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، له "سؤالات" عن أحمد، يأتي فيها بغرائب ويخالف رفاقه، سمع "المسند" كاملا من الإمام أحمد، توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين. (شذرات الذهب: 3/307 وطبقات الحنابلة: 1/143 والمنهج الأحمد: 1/166). 


(� ) شرح الزَّرْكَشي 6/428.


(�) المستصفى 3/184، وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 2/85، والإبهاج 1/100، ونهاية السول 1/101، والبحر المحيط 1/322، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/184، والتقرير والتحبير 2/181. 


(�) المستصفى 3/185، ونهاية السول 1/101، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/184، والتقرير والتحبير 2/181، ونشر البنود 1/156. 


(� ) عبد الله بن عمر بن محمّد، أبو الخير القاضي ناصر الدّين البيضاوي (نسبة إلى قرية "البيضاء" من عمل شيراز)، إمام مبرز نظار صالح متعبد زاهد، له "المنهاج في أصول الفقه"، توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين وستمائة على الأرجح.  (طبقات السبكي: 8/157 وطبقات الأسنوي: 1/283).


(�) المحصول للرازي 2/185، ونهاية السول 1/99-100، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/185، والتقرير والتحبير 2/181. 


(�) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/185، والتقرير والتحبير 1/181، ونشر البنود 1/157. 


(�) المصادر السابقة. 


(�) الظن في اللّغة: خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى اليقين. وفي الاصطلاح: إدراك الطرف الراجح من التردد بين أمرين. (معجم المصطلحات والألفاظ الْفِقْهِيّة 2/451-452).   


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 6/428.


(�) عرّف العلم بأنه صفةٌ يتميّز المتّصف بها تمييزاً جازماً مطابقاً. (شرح الكوكب المنير: 1/61). 


(�) سورة الإسراء، الآية (36).  


(�) سورة النجم  الآية (28). 


(�) شرح تنقيح الفصول (125). 


(�) المحصول للرازي 2/186، وشرح التنقيح (125)، ونهاية السول 1/100، والبحر المحيط 1/326-327، ونشر البنود 1/158. 


(� ) "نشر البنود" شرح لنظم في أصول الفقه، مؤلفه: سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المتوفى سنة 1230هـ.


(�) أحمد بن أبي الحجاج يوسف بن علي، أبو جعفر الفهري اللَّبْلي، نحوي ولغوي، ولد سنة ثلاث وعشرين وستمائة، أخذ عن أبي إسحاق البَطَلْيوسي، وعبد الله الشاطبي، وعنه جلة، له:"وشي الحلل في شرح الجمل" توفي سنة إحدى وتسعين وستمائة. (الديباج المذهب: 1/253 وشجرة النور: 1/198).


(�) نشر البنود 1/158-159. 


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/519-520 


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخِرَقي (3/20-21) وانظر: المعتمد 1/93، واللمع (17)، والبرهان 1/183، والمستصفى 1/231، والمحصول للرازي 2/189، وروضة الناظر مع النـزهة 1/89، والإحكام للآمدي 1/96، والمسودة (60)، وشرح تنقيح الفصول (128)، والإبهاج 1/103، ونهاية السول 1/101، والبحر المحيط 1/296، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (94)، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/192، والمدخل لابن بدران (150)، ونشر البنود 1/136، ومذكرة أصول الفقه (9) 


(�) الإبهاج 1/103، والبحر المحيط 1/297، وحاشية البناني 1/192.


(�) المراد بالمطلق، ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده، وإن كان مقيدا بما يتوقف عليه وجوبه؛ كقوله تعالى:    �  [سورة الإسراء الآية: 78]، فإن وجوب الصلاة مقيدا بما يتوقف عليه ذلك الوجوب وهو الدلوك، وليس مقيدا بما يتوقف عليه وجود الواجب وهو الوضوء والاستقبال ونحوهما. اهـ (حاشية البناني: 1/193).


(�)  تقرير الشّربيني مع حاشية البناني 1/192.


(�) الماهية تطلق غالباً على الأمر المتعقل، فالأمر المتعقّل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة.  (التّعريفات للجرجاني: 195).


(�) شرح تنقيح الفصول (128-129)، والبحر المحيط 1/296-297.


(�) السّبب الشّرعي، مثل الصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، والشّرط الشّرعي كالوضوء. نهاية السول 1/102


(�)الشّرط العقلي هو الذي يكون لازما للمأمور به عقلا كترك أضداد المأمور به. المصدر السابق.


(�) السّبب العادي مثل: حز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب، والشّرط العادي هو الذي لا ينفك عنه عادة، كغسل جزء من الرأس في الوضوء.  المصدر نفسه.


(� ) نهاية السول 1/102، والبحر المحيط 1/297، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/193.


(�) النقيضان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد، لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود (التّعريفات: 140).


(�) نهاية السول 1/104.


(�) شرح التنقيح (129)، والبحر المحيط 1/300، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/194.


(�)  شرح تنقيح الفصول (129)، ونهاية السول 1/102، والبحر المحيط 1/301.


(� ) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني، ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة، أخذ عن والده أبي محمّد وأبي القاسم الإسكافي، وعنه: زاهر الشحامي وأبو عبد الله الفُرَادي، له: "البرهان". توفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. (طبقات السبكي: 5/165 وطبقات الأسنوي: 1/409).


(�)أحمد بن علي بن محمّد بن بَرْهان، أبو الفتح الحنبلي ثم الشافعي، ولد سنة تسع وسبعين وأربعمائة، تفقه على الغزالي والكيا الهراسي والشاشي، برع في المذهب والأصول، له (الأوسط)، و(الوجيز)، في الأصول، توفي سنة ثمان عشرة أو عشرين وخمسمائة، والأول الصحيح. (طبقات السبكي: 6/30 وطبقات الأسنوي:1/207).


(�)  البرهان 1/183، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد 1/244، والبحر المحيط 1/301، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/194-195، ونشر البنود 1/139.


(� ) الاعتكاف في الشّرع هو: "لزوم المسجد للطاعة من مسلم عاقل طاهر مماّ يوجب غسلا". شرح الزَّرْكَشي 3/3.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/20-21.


(� ) المصباح المنير (597)، والقاموس المحيط (139).


(� ) مذكرة أصول الفقه (12).


(�) أخرجه البخاري "مع الفتح" 13/7 الفتن، باب قول النبي (: (سترون بعدي أموراً تنكرونها. ومسلم 3/1470 الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصية عن عبادة بن الصامت ( قال: "دعانا رسول الله ( فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان".


(� ) ينظر: المصباح المنير (65)، والقاموس المحيط (209).


(� ) روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/97.


(�) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/26-27) وانظر: إحكام الفصول 1/200، واللمع (13)، والتبصرة (36)، والبرهان 1/178، وقواطع الأدلة 1/62، وأصول السرخسي 1/14، والمستصفى 1/248، وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/94، والإحكام للآمدي 1/104، والمسودة (7)، والبحر المحيط 1/380، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (164)، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/170، والتقرير والتحبير 2/190، ومذكرة أصول الفقه (12).


(�) يطالع: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 1/170، والبحر المحيط 1/380.


(�) تقرير الشّربيني على حاشية البناني 1/170، وسيأتي التفصيل في مبحث "الأمر والنّهي".


(�) المسودة (7)، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (164-165).


(� ) محمّد بن محمّد بن محمّد الطوسي، أبو حامد الغزالي، ولد سنة خمسين وأربعمائة، أخذ عن الإسماعيلي والجويني، ودرَّس بالنظامية، له: (المستصفى) و(المنخول) في أصول الفقه، توفي سنة خمس وخمسمائة. (طبقات السبكي: 6/191 وطبقات الأسنوي: 2/242).


(� ) عبد السيد بن محمّد بن عبد الواحد، أبو نصر ابن الصباغ، أول من درس بالنظامية،  ولد سنة أربعمائة، سمع ابن شاذان، وأبا الطيب البصري، وعنه: ابن عرفة، والخطيب البغدادي، له: "العمدة في أصول الفقه"، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة. (طبقات السبكي: 3/23 والفتح المبين: 1/271-272).


(�)البرهان 1/178،  المستصفى 1/248، والبحر المحيط 1/380.


(�) سليمان بن خلف التميمي، أبو الوليد الباجي (نسبة إلى "باجة الأندلس") ولد سنة ثلاث وأربعمائة، أخذ عن أبي الأصبغ ومحمّد بن إسماعيل، وعنه ابنه أحمد والحميدي وغيرهما، له: "إحكام الفصول" في الأصول، و"المنتقى شرح الموطأ"، توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة. (الديباج المذهب: 1/377 وشجرة النور 1/120).


(� ) محمّد بن أحمد بن محمّد، أبو جعفر السِّمْنَاني الحنفي، قاضي المَوْصل، ولد سنة إحدى وستين وثلاثمائة، أخذ عن الدارقطني والباقلاني، وعنه الباجي والخطيب، ولي القضاء بالموصل وتوفي بها سنة أربع وأربعين وأربعمائة (سير أعلام النبلاء: 17/651، والفوائد البهية: 21).


(�) إحكام الفصول 1/200.


(� ) سورة النحل الآية (90)


(� ) سورة لقمان الآية (17).


(�) روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/95.


(�) أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصّاص، ولد سنة خمس وثلاثمائة، تفقه على أكابر فقهاء الحنفية منهم: الكرخي، أخذ عنه الزعفراني والنسفي، له: "الفصول في الأصول"، وأحكام القرآن. توفي سنة سبعين وثلاثمائة.(سير أعلام النبلاء: 16/340، النجوم الزاهرة: 4/138، الفوائد البهية: 84).


(� ) أحمد بن محمّد بن أحمد، أبو حامد الإسفرايني (نسبة لبلدة بخراسان)، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة، أخذ عن الدَّاركي والإسماعيلي، وعنه: سُلَيْم الرَّازي، له: (التعليقة على مذهب الشافعي)، توفي رحمه الله سنة ست وأربعمائة. (طبقات السبكي: 4/61 وطبقات الأسنوي: 1/57).


(� ) محمّد بن علي بن إسماعيل، أبو بكر القفال الكبير الشاشي (نسبة إلى الشاش ـ مدينة في ما وراء النهر)، ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين، أخذ عن ابن خزيمة، وعنه: الحاكم وابن منده، له: (أدب القضاة)، توفي سنة خمس أو ست وستين وثلاثمائة. (طبقات السبكي: 3/200 وطبقات الأسنوي: 2/79).


(� ) علي بن محمّد الطبري، أبو الحسن عماد الدّين اِلْكِيَا الهَرَّاسي، ولد سنة خمسين وأربعمائة أخذ عن إمام الحرمين وكان من أكبر تلاميذه، ودرَّس بالنظامية، روى عنه السِّلفي وسعد الخير، وآخرون، توفي سنة أربع وخمسمائة. (طبقات السبكي: 7/231 وطبقات الأسنوي: 2/521).


(� ) منصور بن محمّد بن عبد الجبار، أبو المظفر السمعاني (نسبة إلى سَمْعان ـ بطن من تميم)، الحنفي ثم الشافعي، ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة، أخذ عن والده وأبي غانم الكراعي، وعنه أبو طاهر السنجي. له: (القواطع) في أصول الفقه، توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة. (طبقات السبكي: 5/335 وطبقات الأسنوي: 2/29).


(�)  البحر المحيط 1/381، والمراجع المذكورة في أول القاعدة. 


(�) أخرجه البخاري "مع الفتح" 2/435 الجمعة، باب السواك يوم الجمعة. ومسلم 1/220، باب السواك عن أبي هريرة (.


(�) بريرة، هي مولاة عائشة أم المؤمنين،كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، وقصتها في ذلك في الصحيحين، قيل كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل لآل عتبة بن أبي إسرائيل، وقيل لبني هلال، وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش وفيه نظر. (الاستيعاب: 4/1795 وأسد الغابة: 6/39  والإصابة: 8/29).


(�) أخرجه النسائي (5361) آداب القضاة، شفاعة الحاكم للخصوم قبل الخصم، وابن ماجه (2075) الطلاق، باب خيار الأمة إذا عتقت. وابن حبان 10/96، والدارمي(2338)، والبيهقي 7/222، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني (إرواء الغليل 6/376).


(�) روضة الناظر 1/96، والإحكام للآمدي 1/105،  ومذكرة الأصول (12).


(� ) علقمة بن قيس بن عبد الله النَّخعي، أبو شبل الكوفي، فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها، الإمام الحافظ المجتهد الكبير من كبار التابعين، لازم ابن مسعود، وتفقه به العلماء وبَعُد صيته، حدث عن عمر وعثمان وعلي، وعنه: إبراهيم والشعبي، ولد في حياة النبي (، ومات سنة إحدى وستين وقيل غير ذلك (سير أعلام النبلاء 4/53). 


(�)عبد الله بن مسعود بن غافل، أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم قديما، وكان يعرف بصاحب السواد والسواك، شهد بدرا، والحديبية، وهاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وكان أشبه النّاس هدياً وسمتاً بالنبي (، مات ( بالمدينة سنة ثنتين أو ثلاث وثلاثين، وهو ابن بضع وستين سنة. (الاستيعاب 3/987، وأسد الغابة 3/280).


(� ) أخرجه ابن أبي شيبة 5/210 الحج، باب هدي التطوع يؤكل منه أم لا؟.


(� ) الأوقية: أربعون درهماً.    (طلبة الطلبة 135).


(� ) سورة الحج الآية (28).


(� ) سورة الحج الآية (36).


(� ) سورة الأنعام الآية (141). 


(�) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 7/26-27.


(�) أصول السرخسي 1/115، والمحصول للرازي 2/355،  كشف الأسرار للبخاري 2/570، والمسودة (60)، وشرح التلويح على التوضيح 2/260، والبحر المحيط 1/384، والمنثور في القواعد 2/242، وجمع الجوامع مع شرح المحلي 1/90، ونشر البنود 1/33.


(�) جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/90.


(�) كشف الأسرار للبخاري 2/569، وشرح التلويح على التوضيح 2/261.


(�) المنثور في القواعد 2/242.


(�  ) أخرجه أحمد 6/341، والترمذي (732) الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، والحاكم 1/604 وصححه، والبيهقي 4/276، والدارقطني 2/173 عن أم هانئ رضي الله عنها، وصحـحه الألباني في صحيح الترمذي 1/223. 


(�  ) أصول السرخسي 1/115، وشرح التلويح 2/261، حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع 1/91. 


(�) النعمان بن ثابت، أبو حنيفة صاحب المذهب المعروف، ولد سنة ثمانين على الصحيح، سمع خلقا من التابعين، منهم: عطاء ونافع وغيرهما، وروى عنه الجم الغفير، قال عنه الشافعي رحمه الله : "ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالا على أبي حنيفة"، مات رحمه الله سنة خمسين ومائة. الجواهر المضية 1/49-63، وصنف في ترجمته كتب عديدة.


(�) مالك بن أنس بن مالك، أبو عبد الله الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، ولد سنة ثلاث وتسعين، وأخذ عن ربيعة ونافع وغيرهما، وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره، له: "الموطأ"، توفي رحمه الله سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة. وفي ترجمته مصنفات. (الديباج المذهب 27، وفيات الأعيان 1/555، الفتح المبين 1/117).


(�) البحر المحيط 1/384.


(�) المنثور في القواعد 2/242-243، ويراجع نشر البنود شرح مراقي السعود 1/33.


(� ) سورة محمّد الآية (33).


(�) كشف الأسرار للبخاري 2/571، وشرح التلويح 2/261.


(�) "قال الحسن: لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي. وقال الزهري: بالكبائر. وقال الكلبي وابن جريج: بالرياء والسمعة، وقال مقاتل: بالمن. قال الشوكاني: والظّاهر النّهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى إبطال الأعمال كائناً ما كان من غير تخصيص بنوع معيّن"  (فتح القدير 5/42).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/13.


(�) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/672)، وانظر: إحكام الفصول للباجي 2/687، والبرهان 1/86، والمستصفى 1/203، وروضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر 1/97،  وشرح تنقيح الفصول (75)، (355)، ونهاية السول 1/130، 2/933، وجمع الجوامع مع شرح المحلي 1/62، والبحر المحيط 1/200، وسلاسل الذهب (101)، وإرشاد الفحول (473)، ونشر البنود 1/21، ومذكرة الأصول (15).


(�) مذكرة أصول الفقه (15).


(�) المحصول للرازي 6/144.


(�) معجم مقاييس اللّغة (143)، والقاموس المحيط (209).


(�) المحصول للرازي 1/209، ونهاية السول 1/131-132.


(� ) محمّد بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الصيرفي ( نسبة إلى صيرف: من يصرف الدراهم والدنانير وينقدها)، أخذ عن ابن سُرَيْج والرمادي، وعنه: محمّد بن الحلبي وغيره، له: كتاب في الإجماع، وشرح رسالة الشافعي، توفي سنة ثلاثين وثلاثمائة. (وفيات الأعيان 4/199 ).


(� ) سورة الإسراء  الآية (15).


(�) إحكام الفصول 2/687، الإحكام للآمدي 1/82. وهذا الاستدلال لا يصحّ إلا بطريق استصحاب الحال، وسحب حكمه على الماضي، وهذا النوع من الاستصحاب فيه خلاف، سيأتي ذكره في مبحث مستقلّ.


(�) المحصول للرازي 1/211.


(�  ) الإحكام للآمدي 1/82، ونهاية السول 1/132.


(� ) عمرو بن محمّد بن عمرو الليثي البغدادي، القاضي أبو الفرج، تفقه بالقاضي إسماعيل، وكان من كُتَّابه، وعنه أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهما، له: "اللمع في أصول الفقه"، مات رحمه الله سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وثلاثمائة.  الديباج المذهب 2/127، وشجرة النور 1/79.


(�  ) المعتمد 2/315، وإحكام الفصول 1/687، والمحصول للرازي 1/209، ونهاية السول 1/132.قال القرافي ـ رحمه الله ـ: "قول من قال من الفقهاء بأن الأفعال قبل الشّرع على الحظر أو على الإباحة ليس هو  موافقاً للمعتزلة بل هو من أهل السّنة، غير أنه قال ذلك لمدارك شرعية". (شرح التنقيح: 78)، أي ليسوا موافقين للمعتزلة في طريق ثبوت الحكم بالعقل، بل لمدارك شرعية عرفت بعد ورود الشرع.


(�) المحصول للرازي 1/212، ونهاية السول 1/135.


(� ) الإمامية أو الشيعة الإثني عشرية فرقة زعموا أن علياًّ هو الأحق بالخلافة دون الشيخين وعثمان رضي الله عنهم، وأطلق عليهم الإمامية؛ لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم، وسموا بالاثني عشرية؛ لأنهم قالوا باثني عشر إماما دخل آخرهم السرداب وهو المهدي المنتظر عندهم. (الموسوعة الميسرة: 1/55).


(�) محمّد بن عبد الله بن صالح، أبو بكر الأبهري، ولد قبل التسعين ومائتين، وتفقه على القاضي عمر وابنه أبي الحسن، وعنه:القاضي الباقلاني والقاضي عبد الوهاب، له "كتاب الأصول"، وكتاب إجماع أهل المدينة، توفي رحمه الله سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. الديباج المذهب 2/206، وشجرة النور 1/91.


(� ) الحسن بن الحسين القاضي البغدادي، أبو علي المعروف بابن أبي هريرة، أحد أئمة الشافعية، تفقه بابن سريج، ثم بأبي إسحاق المروزي، توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. طبقات السبكي 3/256، وطبقات الأسنوي 2/518 


(�) المعتمد 2/315، وإحكام الفصول 2/687، والمحصول للرازي 1/219-210، ونهاية السول 1/132.


(� ) كيف عرفوا بأنها ملك لله تعالى، والفرض عدم ورود الدليل الشّرعيّ.


(�) إحكام الفصول 2/691، ونهاية السول 1/140.


(� ) المعتمد 2/315.


(�) المستصفى للغزالي 1/203-209.


(�) البحر المحيط 8/8.


(�) الإبهاج 3/165، ونهاية السول 2/933، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/353، والبحر المحيط 8/9-10، والآيات البينات 4/274.


(� ) سورة الأعراف، الآية (32).


(� ) المصادر السابقة.


(� ) سورة المائدة، الآية (4).


(� ) المصادر السابقة.


(�) ورد هذا الحديث عن عدد من الصّحابة ( منهم: أبو سعيد الخدري (، وحديثه رواه الحاكم 2/66، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال الألباني: "وهذا وهم منهما معا فإن عثمان هذا [أحد الرواة] مع ضعفه لم يخرج له مسلم أصلا" والبيهقي 6/69، والدارقطني 3/77. ولفظه: (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه). وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. الإرواء رقم (896).


(�) الإبهاج 3/166، ونهاية السول 2/935.


(� ) محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني (وشَوْكَان قرية قرب صنعاء اليمن)، ولد سنة ألف ومائة واثنتين وسبعين، أخذ عن والده وعبد الرحمن المدائني، وعنه: ابنه علي وحسين السبعي وخلق، كان زَيْدِياًّ ثم صار سُنِّياًّ، له: إرشاد الفحول في الأصول وغيره، توفي سنة ألف ومائتين وخمسين. وقيل: وخمس وخمسين. الفتح المبين 3/144-145.


(� ) إرشاد الفحول (285).


(� ) سورة الأنعام، الآية (145).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 6/670-672 


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخرقي (2/411-412) وانظر: إحكام الفصول للباجي 1/230، واللمع (21)، والتبصرة (80)، والبرهان 1/92، وقواطع الأدلة 1/106،  وأصول السرخسي 1/72، والفصول في الأصول 2/156، والمستصفى 1/304، وروضة الناظر مع النزهة 1/119، والمحصول للرازي 2/399، والإحكام للآمدي 1/124، وشرح تنقيح الفصول (129)، والمسودة (46)، وشرح التلويح على التوضيح 1/400، والإبهاج 1/177، ونهاية السول 1/140، والتمهيد للأسنوي (126)، والبحر المحيط2/124، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (49)، والآيات البينات 1/363، التقرير والتحبير 2/117، وإرشاد الفحول (10)، ونشر البنود 1/140.   


(�) التمهيد للأسنوي  (127)


(� ) مختار الصحاح (510).


(� ) الصحاح للجوهري مادة "كفر"، ومعجم المقاييس (813)، والمصباح المنير (469)، والقاموس المحيط (688).


(� ) مجموع الفتاوى 23/346.


(� ) المصدر السابق 19/207-212.


(�) قال شيخ الإسلام: ((وهذا فرق باطل؛ فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده، مثل: وجوب الصلوات الخمس والزكاة... وفي المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعون فيه، كتنازع الصّحابة: هل رأى محمّد ( ربه؟.)) مجموع الفتاوى 19/208.


(� ) وهذا الفرق خطأ فإن كثيرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها، وغيرهم لم يعرفها، وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظّاهرة... والقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال، والنّاس يختلفون في هذا وهذا. المصدر السابق 19/209-211.


(�) قال شيخ الإسلام: ((فيقال لهم ما ذكرتموه بالضد أولى، فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل)) الخ. (ينظر مجموع الفتاوى 19/211-212).


(� ) مجموع الفتاوى 4/56، 170، 10/363.


(� ) مجموع الفتاوى 19/306-307، و 6/56. وانظر تفصيل مواقف ابن تيمية في هذه المسألة في كتاب: "التفريق بين الأصول والفروع" للشثري 1/185-193. وقال الدكتور سليمان الرحيلي ـ حفظه الله ـ: "كلام شيخ الإسلام في النفي في التفريق الذي يترتّب عليه آثار من التكفير أو الاجتهاد أو غيره ممّا هو محدث عند أهل البِدع، والإثبات في الاصطلاح لتمييـز المعلوم". اهـ.


(� ) هو الدكتور الشثري.


(� ) التفريق بين الأصول والفروع 1/275. وقد سبق قبل قليل تخطئة شيخ الإسلام لهذا التّفريق أيضاً.


(� ) محمّد بن عبد الواحد، كمال الدّين ابن الهمام السكندري السيواسي، ولد سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، أخذ عن أبيه وعن علماء بلده، وعنه شمس الدّين محمّد بن أمير حاج الحلبي وغيره له: التحرير في الأصول، وفتح القدير في الفقه. مات سنة إحدى وستين وثمانمائة.  الفوائد البهية في تراجم الحنفية (180).


(� ) ينظر: التقرير والتحبير 2/117.


(� )  إرشاد الفحول (10)، التبصرة للشيرازي، تحقيق "هيتو" (80).


(�) البحر المحيط 2/124، وشرح تنقيح الفصول (129).


(�) المستصفى 1/304، وروضة الناظر مع النـزهة1/121، والإحكام للآمدي 1/124.


(�) إحكام الفصول 1/230، وأصول السرخسي 1/74، وروضة الناظر 1/120، والإحكام للآمدي 1/124، وكشف الأسرار للبخاري 4/402.


(� ) سورة البقرة، الآية (21).


(� ) سورة فصلت، الآية (6- 7).


(� ) سورة المدثر، الآية ( 42- 46).


(� ) سورة الفرقان، الآية ( 68-69).


(�) الإبهاج 1/182-183، ونهاية السول 1/168.


(�)  عبيد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي ( نسبة إلى "دبوسة" قرية بين بخارى وسمرقند)، أول من وضع علم الخلاف، له: "تقويم الأدلة" في الأصول، توفي رحمه الله ببخارى سنة ثلاثين أو ثنتين وثلاثين وأربعمائة، وله ثلاث وستون سنة.  الجواهر المضية 2/499، وتاج التراجم، رقم (145).


(�) محمّد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأئمة أبو بكر السرخسي، أخذ عن الحلواني حتى تخرج به، وعنه أبوبكر الحصيري وأبو عمر البيكندي، له: "أصول السرخسي" و"المبسوط" في الفقه، أملاه وهو في  السجن، مات رحمه الله في حدود التسعين والأربعمائة. الجواهر المضية 3/78، وتاج التراجم، رقم (201).


(� )  محمّد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد، أبو عبد الله الإمام العالم المتكلم الفقيه الأصولي، أخذ عن أبي بكر الأبهري وغيره، له كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام القرآن، لم يذكر سنة وفاته (الديباج المذهب 2/229، وشجرة النور 1/103).


(�)إحكام الفصول 1/230، وأصول السرخسي 1/76، والإحكام للآمدي 1/124، وشرح التلويح 1/401، وكشف الأسرار للبخاري 4/403، ونهاية السول 1/167.


 (�)معاذ بن جبل بن عمرو، أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي، أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله (، أسلم وعمره ثماني عشرة سنة، توفي ( في طاعون عمواس، سنة ثماني عشرة على الصحيح، وعمره ثمان أو ثلاث أو أربع وثلاثون سنة.(الاستيعاب 3/1402 وأسد الغابة 4/418).


(�) أخرجه البخاري "مع الفتح" 3/418. وجوب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا. ومسلم 1/50 الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام عن ابن عباس عن معاذ (.


(�) أصول السرخسي 1/76، وكشف الأسرار للبخاري 4/404، وشرح التلويح 1/403.


(�) إحكام الفصول 1/230-231.


(� ) ذكر الشهرستاني أن أصحاب الرأي هم أهل العراق أصحاب أبى حنيفة النعمان بن ثابت ـ رحمه الله ـ وإنما سموا أصحاب الرأى لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها وربما يقدمون القياس الجلى على آحاد الأخبار. (الملل والنحل:1/ 207).


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 1/121


(�) شرح تنقيح الفصول 1/130، والآيات البينات 1/370.


(�) عبد الوهاب بن علي بن نصر، القاضي أبو محمّد البغدادي، ولد سنة اثنتين وستين وثلثمائة، أخذ عن الأبهري وابن القصار، ولي القضاء في مدن متفرقة، له: "الإفادة"، و"التلخيص" في الأصول، مات بمصر قاضيا سنة ثلاثين وأربعمائة. (الديباج المذهب: 2/26، وشجرة النور الذكية: 1/104).


(�)  شرح تنقيح الفصول (132-133).


(�) أخرجه مسلم 1/112 الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، عن عمرو بن العاص. ولفظه: (الإسلام يهدم ماكان قبله).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/411-412.


(� ) المصدر السابق 3/26.


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخِرَقي (3/23)، وانظر: المستصفى 1/288، والمحصول للرازي، وروضة الناظر مع النـزهة 1/124، والإحكام للآمدي 1/115، وشرح تنقيح الفصول (115)، مجموع الفتاوى (8/294، 295، 301، 479) والإبهاج 1/171، ونهاية السول 1/159، وكشف الأسرار للبخاري 1/407، وشرح التلويح على التوضيح 1/367، والبحر المحيط 2/109، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/206، والآيات البينات 1/358، ونشر البنود 1/136، ومذكرة أصول الفقه (33).


(� ) معجم المقاييس (604)، والمصباح المنير (381).


(�) نزهة الخاطر 1/124.


(�) الضدان:صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض. والنقيضان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود (التّعريفات 140).


(�) علي بن إسماعيل بن أبي بشر، أبو الحسن الأشعري، إمام المتكلمين، إليه تنسب الأشعريّة، ولد سنة ستين أو سبعين ومائتين، أخذ عن الساجي وأبي علي الجبائي، فنشأ معتزلياًّ ثم تبرأ منهم وأخذ يرد عليهم وسلك طريقة أبي محمد ابن كلاّب، وتلّقى عنه كبار أصحابه أصول المذهب الأشعري المبني على مذهب الكلاّبية الذي شاع بعد ذلك، ثم سلك طريقة أهل السنة والجماعة، أخذ عنه أبو الحسن الكرماني وأبو الحسن الباهلي وخلق، له كتب أكثرها في علم الكلام، يقال: بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثمائة. (سير أعلام النبلاء 15/85، مجموع الفتاوى5/556).


( � ) الثنويـة أصحاب الإثنين الأزليين، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان، والنور منهما فاعل الخيرات والمنافع، والظلام فاعل الشّرور والمضار، وأن الأجسام ممتزجة من النور والظلمة، وكل واحد منهما مشتمل على أربع طبائع وهي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والأصلان الأولان مع الطبائع الأربع مدبرات هذا العالم. (ينظر: الملل والنحل 1/244، والفرق بين الفرق: 269).


(� ) والصواب الذي عليه المحقّقون أنّ الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المصحّحة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل، أمّا الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنّ هذا النّوع قد اتّفَق على جوازه ووقوعه، وإنما النِّزَاع في إطلاق القول عليه أنّه لا يطاق، وعلى قول المحقّقين لا يصحّ هذا الإطلاق. (مجموع الفتاوى: 8/130، 441).


(�) نهاية السول 1/160، بتصرف يسير، والإحكام للآمدي 1/115.


(� ) سورة البقرة، الآية (286).


(�) روضة الناظر مع النـزهة 1/125، والبحر المحيط 2/111.


(�) المستصفى 1/291، وكشف الأسرار للبخاري 1/409، وشرح التلويح على التوضيح 1/367، والبحر المحيط 1/112-113، وشرح الكوكب المنير 1/485.


(�) سورة البقرة، الآية (286).


(�) سورة الحج، الآية (78).


(�) شرح التلويح على التوضيح 1/367.


(�) الإحكام للآمدي 1/115، كذا قال الآمدي ـ رحمه الله ـ مع أنّه قد سبق عن الغزالي أنه من المانعين من جواز التكليف بما لا يطاق مطلقاً.


(�) المصدر السابق 1/116.


(�) نهاية السول 1/161، وشرح الكوكب المنير 1/489.


(�) عبد العـزَّى بن عبد المطلب بن هاشم، وهو عم رسول الله (، نصب العداوة له عندما بعث، وآذاه أذِيّة شديدة حتى نزل في شأنه قوله تعالى: ( تبت يدا أبي لهب وتب..( السورة. انظر فتح القدير للشوكاني 5/519.


(�) راجع: المحصول للرازي 2/224-225.


(� ) ينظر: مجموع الفتاوى (8/294، 295)


(�)نهاية السول 1/163، والآيات البينات 1/362.


(�) الاستقراء هو: الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلّية. نهاية السول 1/163.


(�) سورة البقرة، الآية (286).


(�)نهاية السول 1/163، والآيات البينات 1/362.


(� ) ذكر العلماء أن الحُسْن والقُبْح يطلق على ثلاثة اعتبارات: 1) يطلق الحُسْن على ملاءمة الطبع كحسن الحلو، والقبح على منافرته كقبح المر. 2) يطلق الحُسْن على صفة الكمال كحسن العلم، والقبح على صفة النقص كقبح الجهل. فهما بهذين المعنيين عقليان، أي: يحكم بهما العقل. 3) يطلق الحسن على ترتب المدح في العاجل والثواب في الآجل كحسن الطاعة، و"القبح" على ترتب الذم في العاجل والعقاب في الآجل كقبح المعصية، وهما بهذا المعنى محل خلاف بين المذاهب والطوائف، وخلاصة ما ذكروه ثلاثة مذاهب: الأول: ذهبت الأشاعرة إلى أنهما شرعياَّن، أي: إنهما لا يؤخذان إلا من الشّرع ولا يدركان إلا به. الثّاني: ذهبت المعتزلة إلى أنهما عقلياَّن، أي: إن العقل يدركهما من غير توقف على الشّرع ولا افتقار إليه (ولم يريدوا بذلك أنه يحكم العقل بهما ويثبتهما في الأفعال، فالحاكم بهذا الإطلاق هو الله).  الثّالث: أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل، والثواب والعقاب يتوقف على الشّرع، فنسميه قبل الشّرع حسناً وقبيحاً، ولا يترتَّب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشّرع. قال بدر الدّين الزَّرْكَشي: "وهو المنصور؛ لقوَّته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد، وسلامته من التناقض، وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين والكلاميين، فلْيتفطن له". 										=


= وتفصيل مذهب أهل السّنّة في هذه المسألة في ثلاث نقاط: 1) أن الحُسْن والقبْح صفاتٌ ثابتة ـ بالعقل، أو بالفطرة، أو بالشّرع ـ للأفعال. 2) أنّ ما أدرك العقل أو الفطرة حُسْنه أو قبْحه فحكمته معلومة لدينا، أما ما عرِف حسنه وقُبحه بالشرع فقد تغيب حكمته وعلّته عن عقولنا القاصرة. 3) أن ما عُرف حُسْنه وقُبْحه بطريق العقل والفطرة لا يترتّب عليه مدح ولا ذمّ، ولا ثواب، ولا عقاب ما لم تأت به الرّسل. (ينظر للتفصيل: المعتمد2/315، والمستصفى 1/178، والمحصول للرازي 1/123، والإحكام للآمدي 1/72، مجموع الفتاوى 8/90، 428، 431، وجمع الجوامع "مع البناني" 1/55، والبحر المحيط 1/175، وشرح الكوكب المنير 1/300 ).


(�) تعليق محقق كتاب: كشف الأسرار للبخاري 1/407-408.


(� ) كلام النفس قالت به الأشاعرة، وقالت في تعريفه: إنه نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلِّم. والمراد بالنسبة بين المفردين أي: بين المعنيين المفردين تعلق أحدهما بالآخر وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي بحيث إذا عُبِّر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك اللّفْظ إسناداً إفادياًّ.


ثم وضَّحوا معنى قيام النسبة بالمتكلم بأن الشخص إذا قال لغيره: اسقني ماء، فقَبْل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السَّقْي وحقيقة الماء، والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسي، والمعنى القائم بالنفس. وصيغة قوله: "اسقني ماء" عبارة عنه ودليل عنه. اهـ.


هذا، وقد اختلف النّاس في الكلام على ثلاثة أقوال: قول جعل الكلام حقيقة في المعنى مجازا في العبارة.  وقول عكس ذلك.  وقول جعله مشتركاً بينهما. (وجميع هذه الأقوال منقول عن الأشعري). والصحيح منها : أن الكلام حقيقة في العبارة (أي اللّفْظ والمعنى معاً) وليس مشتركاً بين العبارة والمعنى النفسي، فكلام الله هو الذي نقرؤه بألفاظه ومعانيه. قال تعالى: (فأجره حتى يسمع كلام الله( [سورة التوبة، الآية: 6]. فإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على حديث النفس فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، كقوله تعالى: ( ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول(.[سورة المجادلة، الآية: 8] فلوْ لَم يقيد بقوله: "في أنفسهم" لانصرف إلى الكلام اللساني.


وهذه المسألة طويلة الذيل ضل فيها من ضلّ، ونجا من عصمه الله وهداه، وانظر التفصيل عنها في: روضة الناظر مع النزهة 2/57، ومجموع الفتاوى 12/67 وما بعدها، والعقيدة الطحاوية (147)، وبيان المختصر للأصفهاني 1/453، 455، وجمع الجوامع مع البناني 2/103، وشرح الكوكب المنير 2/11، وفواتح الرحموت 2/6، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (186). 


(�) المستصفى 1/294-295.


(� )  ينظر: مجموع الفتاوى (8/294، 295، 301، 479)، ومذكرة أصول الفقه (33-35)، ومعالم أصول الفقه عند أهل السّنّة والجماعة (343-351).


(� ) أبو هريرة بن عامر بن عبد الشّرى، الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً، أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصّحابة حديثاً، أسلم بين الحديبية وخيبر، قدم المدينة مهاجراً وسكن الصفة، عاش ثمانيا وسبعين سنة، وكانت وفاته بالعقيق فحمل إلى المدينة، وذلك سنة سبع وخمسين في الأصح. (الإصابة: 7/199).


(� ) أخرجه أبو داود (2380) الصيام، باب الصائم يستقيء عامدا، والترمذي (720) الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، وابن ماجه (1676) الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء. عن أبي هريرة (، قال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وصححه الألباني في (الإرواء رقم: 923).


(� ) ذكر الألباني ـ رحمه الله ـ أنه لم يجده بلفظ: "عفي"، وإنما المعروف ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). أخرجه ابن ماجه (2045) الطلاق، باب طلاق المكره والنّاسي، ثم ذكر أنه رواه عدة من الصّحابة، والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده (الإرواء: 82).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/582-583.


(� ) سورة آل عمران، الآية (97).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/23.


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (3/51، 5/383-385، 7/220) وانظر: المستصفى 1/277، وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/113، والإحكام للآمدي 1/129، والبحر المحيط 2/62-64، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (15)، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (26).


(�) مختار الصحاح (402).


(� ) "القاموس المحيط" معجم من أهم معاجم اللّغة العربية وأنفعها، حوى ستين ألف مادة، مؤلفه: مجد الدّين، محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى سنة ثمانمائة وسبع عشرة. (انظر مقدمة "القاموس المحيط ص: 7).


(�) القاموس المحيط (952).


(�) الإحكام للآمدي 1/129.


(�) الإحكام للآمدي 1/129، والبحر المحيط 2/62.


(� ) علي بن محمّد بن علي بن عباس، الشهير بابن اللّحّام، علاء الدّين، شيخ الحنابلة في وقته، ولد بعد الخمسين وسبعمائة، أخذ عن ابن رجب وشهاب الدّين الزهري، ودرس وناظر وصنّف، له: "القواعد والفوئد الأُصُولِيَّة"، توفي سنة ثلاث وثمانمائة. (المقصد الأرشد: 2/237، والسحب الوابلة: 2/765).


(�) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (15-16).


(�) كشف الأسرار للبخاري 4/448.


(�) البحر المحيط 2/62.


(�) نشر البنود 1/20، ومذكرة الأصول (27).


(�) أخرجه مسلم 2/974 الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به  عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(�) روضة الناظر مع النزهة 1/115.


(�) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (16).


(�) كشف الأسرار للبخاري 4/449.


(�) أصول البزدوي مع "كشف الأسرار للبخاري" 4/450.


(� ) شرح الكوكب المنير (1/511).


(�) روضة الناظر مع النـزهة 1/113، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/68-70.


(�) كشف الأسرار للبخاري 4/436.


(�) ورد عن عدة من الصّحابة وهذا لفظ حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أحمد 6/101، وأبو داود (4398) الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداًّ، والنسائي (3432) الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجه (2041)، وصححه الألباني في (الإرواء: 297).


(�) رواه عدة من الصّحابة (، وهذا لفظ حديث أنس مالك ( أخرجه مسلم 1/477 الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.


(�) البحر المحيط 2/67.


(�) المصدر السابق 2/72.


(� ) شرح الكوكب المنير (1/510).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/51


(� ) المصدر السابق 7/220.


(� ) ماعز بن مالك الأسلمي، له صُحْـبة، وهو الذي رُجـم في عهـد النبي ( ثبت ذكره في الصـحيحـين وغيرهما.  (الإصابة 6/16).


(� ) أخرجه مسلم 3/1321 الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى عن سليمان بن بريدة عن أبيه به.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 5/383-385.


(�) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/389-394، 420)، وانظر: اللمع (20)، والبرهان 1/91، وقواطع الأدلة في الأصول 1/117، والمستصفى 1/302، والمحصول للرازي 2/449، والإحكام للآمدي 1/132، وروضة الناظر مع النـزهة 1/117،  والمسودة (35)، وكشف الأسرار للبخاري 4/631، وشرح التلويح على التوضيح 2/414، والإبهاج 1/162، ونهاية السول 1/150، والتمهيد للأسنوي (120)، والبحر المحيط 2/73، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/72، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (39)، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/429، والآيات البينات 1/152، ومذكرة الأصول (29)


(� ) المصباح المنير (532).


(�) شرح التلويح 2/214.


(�) المصدر السابق.


(� ) المصباح المنير (550).


(�) كشف الأسرار للبخاري 4/631، وشرح التلويح على التوضيح 2/414.


(�) قواطع الأدلة 1/117-118. والإبهاج 1/162.


(�) مذكرة أصول الفقه (29).


(�)  كشف الأسرار للبخاري 4/633، والمستصفى 1/303، وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/117-118. قالت الحنفية: " والإكراه بجميع أقسامه لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الإكراه، لأنها ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ، والإكراه لا يخل بشيء منها، ولا يوجب سقوط الخطاب عن المكره بحال، سواء كان ملجئا أو لم يكن"اهـ. وهذا باعتبار أن الملجئ لديهم غير الملجئ المذكور عند تقسيم الإكراه لدى غيرهم كما سبق. وانظر كشف الأسرار للبخاري الموضع السابق.


(�) المراجع السابقة.


(�) المعتمد 1/178، ونهاية السول 1/151. وقد بنى المعتزلة مذهبهم هذا على قاعدتين:


إحداهما: القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وقد سبق توضيحه.


وثانيهما: وجوب الثواب على الله؛ لأن شرط التّكْليف عندهم الإثابة. (البحر المحيط 2/78). وهما أصلان باطلان مردودان عند أهل السّنة والجماعة.


(� ) محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الشنقيطي، الفقيه الأصولي المفسر، له مصنفات نافعة أهمها: "أضواء البيان"، "ومنع جواز المجاز"، و"مذكرة الأصول"، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف. (ترجمته للشيخ عطية محمّد سالم ملحقة بأضواء البيان: 10/18، والأعلام: 6/45)


(�) سورة النحل، الآية (106).


(�) مذكرة أصول الفقه (29).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 5/389 –394.


(� ) المصدر السابق 5/420.


(� ) معجم المقاييس (1055)، والقاموس المحيط (712).


(� ) شرح الكوكب المنير 1/434.


(� ) مذكرة الأصول (38).


(� ) القاموس المحيط (102).


(� ) مذكرة الأصول (40).


(� ) شرح الكوكب المنير 1/445.


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (2/424) وانظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب (7).


(� ) عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب، زينُ الدّين الحنبلي، ولد ببغداد سنة ستّ وسبعمائة، أخذ عن أبي الحرم القلانسي وغيره، له: "القواعد في الفقه الإسلامي" و"ذيل طبقات الحنابلة" وغيرهما، مات سنة خمس وتسعين وسبعمائة، وتصانيفه مفيدة. (الدّرر الكامنة: 2/321، البدر الطّالع: 1/328).


(�)  المصدر السابق.


(� ) المصباح المنير (389)، والقاموس المحيط (282).


(� ) معجم المقاييس (701).


(� ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 10/149، وانظر: فتح المجيد (41).


(� ) المسودة (576).


(�) نشر البنود 1/36. ويجدر التنبيه إلى أن الشّروط ثلاثة أقسام، 1) شرط الوجوب وهو ما قد علمت تعريفه. 2) شرط الأداء وهو: ما به يكون التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التّكْليف. فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبهما عليهما. 3) شرط الصحة وهو: ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء  طاعة كان أو غيرها كالطهارة بالماء أو بالتراب للصلاة، والستر لها، واستقبال القبلة. (نشر البنود 36-37).


(�) شرح الزَّرْكَشي 2/424.


(�) العباس بن عبد المطلب بن هاشم، عم رسول الله (، ولد قبل رسول الله ( بسنتين، وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، حضر بيعة العقبة قبل أن يسلم، وهاجر قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح وثبت يوم حُنَيْن، مات سنة اثنتـين وثلاثين بالمدينة. (الإصابة: 4/30).


(� ) أخرجه أحمد 1/104، وأبو داود (1624) الزكاة، بابٌ في تعجيل الزكاة، والترمذي (678) الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، وابن ماجه (1795) الزكاة، باب تعجيل الزكاة قبل محلِّها، والحاكم 3/332 وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي 4/111. وحسّنه الألباني (صحيح أبي داود 1436).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 3/388، الزكاة، باب قول الله تعالى: (وفي الرقاب.. وفي سبيل الله()، ومسلم 2/676 الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها عن أبي هريرة (.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/423-424.


(� )  شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (4/408).


(� ) ذكر ذلك بدر الدّين الزَّرْكَشي خلال تطرقه لقاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به..." 1/299.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/332-333.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/408.


(� ) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (6/115، 153) وانظر: القواعد لابن رجب (274)، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/352، وذكرها الزَّرْكَشي عن قول الفقهاء في البحر المحيط 2/7، وكذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير 1/448؛ فإنه قال عن الفقهاء: "إذا اجتمع المتسبب والمباشِر، غُلِّبت المباشرة ووجب الضمان على المباشِر، وانقطع حكمُ التَّسَبُّب".


(� ) المصباح المنير (49).


(� ) الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في حقهما جميعاً. وقال الكفوي: عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مِثْلِياًّ، أو قيمته إن كان قيمِياًّ.الكلّيات للكفوي (575)، ومعجم المصطلحات 2/414.


(� ) القواعد لابن رجب (274)


(� )  المصدر السابق (275).


(� ) القَوَد بفتحتين فهو: القصاص، وسمي القود قوداً؛ لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاءوا. المصباح المنير (519)، ومعجم المصطلحات الْفِقْهِيّة 3/122.


(� ) القواعد لابن رجب (277)، وهذه المسألة مختلف فيها، ففي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الضمان يختص المباشر ويحبس الماسك حتى يموت.


(� )  المراد بالحافر من يحفر بئراً في الطريق، وهو متسبب، والدافع من قذف فيها إنساناً فمات وهو مباشر. (من تعليقات الشيخ ابن جبرين على "شرح الزَّرْكَشي" 6/115.


(� )  شرح الزَّرْكَشي 6/115.


(� ) الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة في كلام العرب إلا أن يكون معرَّباً أو حكاية صوت. مثل: المَِنجنيق، والمنجنوق: وهي القذاف التي ترمى بها الحجارة، دخيل معرب، وأصلها بالفارسية: مَنْ جِي نِيكْ، أي: ما أجودني، وهي مؤنثة. لسان العرب 10/338، ومختار الصحاح (105)، والقاموس (804).


(� )  المصدر السابق 6/153.


(� ) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (5/485-486)، وقد وردت هذه القاعدة في : الفروق للقرافي 2/192، وترتيبه للبقوري 1/124، والبحر المحيط 2/10، والآيات البينات 1/186، وحاشية البناني على شرح المحلي 1/91.


(� ) التقرير والتحبير 3/245.


(� ) البحر المحيط 2/10.


(� ) المصدر السابق  7/154-155.


(�) عبد الرحمن بن محمّد بن أحمد الشّربيني، فقيه شافعي أصولي، ولي مشيخة الأزهر سنة 1322هـ - 1324هـ، له: "تقرير على جمع الجوامع" في الأصول، توفي في القاهرة سنة ألف وثلاثمائة وست وعشرين. (الأعلام للزركلي 3/334، ومعجم المؤلفين 2/107)


( � ) تقرير الشّربيني على حاشية البناني 1/91.


(� ) سورة المجادلة، الآية(3).


(� ) سورة المائدة، الآية (6).


(� ) سورة النحل، الآية (98).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 5/485-486.


(� ) شرح الزّركشي على مختصر الخرقي (6/91)، وانظر: ترتيب الفروق للبقوري 1/124، وشرح الكوكب المنير 1/461.


(� ) محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري، أبوبكر ابن النجار الحنبلي، ولد بمصر سنة ثمان وتسعين وثمانمائة، أخذ عن والده والبهوتي، برع في فني الفقه والأصول، له: "الكوكب المنير" وشرحه في الأصول، توفي سنة اثنـتين وثمانين وتسعمائة (السحب الوابلة: 2/854، والنعت الأكمل: 141).


(� ) شرح الكوكب المنير 1/461.


(� ) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي، أبو بكر، المعروف بغلام الخلاّل، الفقيه الأصولي المفسر، حدث عن أبي القاسم البغوي وابن أبي داود وغيرهما، وعنه: أبو الحسن التميمي، وأبو حفص العكبري وغيرهما، له: "الشافي" و"المقنع" و"التنبيه" وغيرهم، توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة. طبقات الحنابلة 2/119، والمنهج الأحمد 2/56.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 6/91.


(� )  أي: وأمكن الجمع بينهما.


(� ) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/91)، وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/140، والمنثور 1/137.


(� ) مختار الصحاح (609).


(�) محمّد بن إدريس بن العباس بن شافع، أبو عبد الله الشافعي المطلبي، الإمام الجليل صاحب المذهب المعروف والمناقب الكثيرة، ولد عام خمسين ومائة، وأخذ عن مالك وابن عيينة وغيرهما، وعنه خلق. له: "الرسالة" في أصول الفقه و"الأم" في الفقه. توفي سنة أربع ومائتين. (وفيات الأعيان 4/163، طبقات السبكي: 1/192)


(� )  المنثور 1/138، وانظر: كشف الأسرار للبخاري 3/368 وما بعدها.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 6/91.


(� ) أخرجه البيهقي 3/140، وابن خزيمة 2/73، وابن حبان 8/333 عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقَوَّاه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق: "الإحسان في تقريب ابن حبان" لابن بلبان 8/333.


(� ) معجم المقاييس (426).


(� ) جمع الجوامع مع شرح المحلي 1/119، ومذكرة الأصول (48).


(� ) المصباح المنير (408).


(� ) شرح الكوكب المنير 1/476.


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (1/228)، وانظر: شرح التلويح على التوضيح 2/410، وكشف الأسرار للبخاري 4/621، والمنثور 2/167، والتقرير والتحبير 2/271، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/300.


(� ) سورة البقرة، الآية (173)


(� )  كشف الأسرار للبخاري 4/621، وشرح التلويح على التوضيح 2/410، والتقرير والتحبير 2/271.


(� )  المراجع السابقة، وتفسير القرطبي (1/229).


(� ) فانظر التقرير والتحبير 2/271  فإنه قال: "إن المراد بقوله تعالى: (غير باغ ولا عاد(أي في الأكل؛ لأن الإثم وعدمه لا يتعلق بنفس الاضطرار، بل بالأكل فحينئذ لا بد  في الآية من تقدير فعله عاملاً في الحال، أي: "فمن اضطر فأكل حال كونه غير باغ ولا عاد" فيكون البغي والعداء في الأكل الذي سيقت الآية لبيان حرمته وحله، أي غير متجاوز في الأكل قدر الحاجة على أن "عاد" مكرر للتأكيد. أو "غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ولا مجاوز قد ما يسد الرمق ويدفع الهلاك".  أو: "غير متلذذ ولا متردد". أو: "غير باغ على مضطر آخر بالاستئثار عليه، ولا مجاوز سد الجوعة" اهـ  معناه.


(� )  ينظر: تفسير القرطبي (1/229، وأحكام القرآن للجصّاص (1/126).


(� ) الاستجمار: إزالة النَّجْـو، ولا يكون إلا بالأحجار، مأخوذ من الجِمار: الأحجار الصِّغار. معجم المصطلحات الْفِقْهِيّة 1/143.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/227-228.


(� ) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (1/330، 352) وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/135، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/304.


(� ) المصباح المنير (320).


(� ) معجم المقاييس (499).


(� ) ينظر تعريفه في مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 1/61، وشرح الكوكب 1/74، ونشر البنود 1/52.


(� ) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/305.


(� ) قوله تعالى:( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( [سورة المائدة، الآية (6) ].


(� ) سورة الأعراف، الآية (44).


(� ) سورة الأعراف، الآية (102).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 1/330. و 352.


(� ) معجم المقاييس (50)، والمصباح المنير (9).


(� ) سورة النساء، الآية (58).


(� ) مذكرة الأصول (44).


(� ) معجم المقاييس (861)، والمصباح المنير (507).


(� ) مذكرة الأصول (44).


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخرقي (3/26-27) وانظر: كشف الأسرار للبخاري 1/469، والمسودة (29)، وقواعد ابن رجب (26)، والبحر المحيط 1/288، والقواعد والفوائد (71)، والتقرير والتحبير 2/160، وفواتح الرحموت 1/117.


(� )  التقرير والتحبير 2/163.


(� ) قواعد ابن رجب (26)، والقواعد والفوائد (71).


(� ) البحر المحيط 1/288، والتقرير والتحبير 2/160.


(� ) البحر المحيط 1/289.


(� ) سورة آل عمران الآية: (97)


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح"8/32 التفسير، باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.. ومسلم 1/45 الإيمان، باب بيان أركان الإسلام.. عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(� ) أخرجه الترمذي (813) الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة وحسّنه. وابن ماجه (2896) الحج، باب ما يوجب الحج. والبيهقي 4/327 عن ابن عمر رضي الله عنهما. وضعّـفه الألباني (الإرواء: 988). قال الألباني بعد أن ساق طرق الحديث وشواهده: "خلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل، وليس في تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها" اهـ.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/26-27.


(� )  شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (2/615-617).


(� ) وانظر على سبيل المثال: المبدع 3/163، 262، والروض المربع 1/344، 435، وإعانة الطالبين 1/252، وحواشي الشّرواني 2/230، 237، 241، والبحر الرائق 1/355، وشرح فتح القدير 1/328.


(� ) المصباح المنير (145)، والقاموس المحيط (1173).


(� ) المعتمد 1/134.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/304.


(� ) شرح التلويح على التوضيح 1/316-319. 


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/615-617.


(� )  شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (2/245-246).


(�) سورة الجمعة، الآية (10).


(�) سورة البقرة، الآية: (200).


(� ) الإحكام للآمدي 1/96.


(� ) مسعود بن عمر بن عبد الله، سعد الدّين التفتازاني، عالم النحو والتصريف.. ولد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، أخذ عن القطب والعضد، انتهت إليه معرفة العلم بالمشرق، مات سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة ولم يخلف بعده مثله. (الدرر الكامنة: 4/250، وشذرات الذهب: 8/547).


(� ) شرح التلويح على التوضيح 1/302.


(� ) أخرجه أحمد 2/238، والنسائي (861) الإمامة، باب السعي إلى الصلاة، وابن الجارود  1/262 (305)، وابن خزيمة 3/3، وابن حبان 5/517 - 518، والبيهقي 2/297، 3/93 عن أبي هريرة (. وهو متفق عليه بلفظ: "فأتموا" بدل "فاقضوا" وصحـحه بهذا اللّفْظ: الحُوَيني وشعيب الأرنؤؤط (غوث المكدود: 1/262، والإحسان: 5/517).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/245-246.


(� ) المصباح المنير (199).


(� ) شرح الكوكب المنير 1/52.


(� )  مختار الصحاح  (470).


(� ) شرح الكوكب المنير (2/7).


(� ) معجم المقاييس (453)، ومصباح المنير (292).


(� ) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2/94. 


(� ) الموافقات للشاطبي 2/389-392.


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخرقي (7/143-144)، وانظر: المستصفى 2/11، وقواطع الأدلة 1/415،  والبرهان 1/427، وروضة الناظر1/149، والتمهيد للأسنوي (141)،  والبحر المحيط 2/219، والتقرير والتحبير 2/288، والقواعد والفوائد (155)، والآيات البينات 1/403، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/231، ونشر البنود 1/68.  


(� ) معجم المقاييس (502)، والقاموس المحيط (315)، والمصباح المنير (307)، ومختار الصحاح (303).


(� ) البحر المحيط 2/219.


(� ) شرح المحلي مع حاشية البناني 1/231. والقراءات العشر للقراء العشرة وهم: أبو عمرو البصري، ونافع المدني، وابْنَا كثير وعامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي (وهؤلاء هم القراء السبعة)، والباقي هم: يعقوب، وأبوجعفر، وخلف. فهؤلاء هم القراء العشرة أصحاب القراءات العشر التي تجوز القراءة بها ويحتج بها، وما عداها شاذ على الصحيح عند ابن السبكي ومن تبعه.


(� ) لسان العرب 3/447، والقاموس المحيط (306).


(� ) خبر الواحد وحجيته (113).


(� ) الإحكام للآمدي 1/138.


(� ) الروضة مع النـزهة 1/149، والتقرير والتحبير 2/288، والقواعد والفوائد (155).


(�) البرهان 1/427، والإحكام للآمدي 1/138، والقواعد والفوائد (156)، ونشر البنود 1/68. لكن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله فيه نظر، وإنما أوقع من نسبه إليه عدم إيجابه التتابع في الصيام في كفارة اليمين، وهو عجيب إذ قد يكون مَنْع إيجابه لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي، أو لقيام معارض راجح. وينظر: التمهيد للأسنوي (142)، والبحر المحيط 2/222.


(� ) الإحكام للآمدي 1/138.


(� ) كذا في الموضعين !! 


(� ) قواطع الأدلة 1/415.


(� ) أُبَيّ بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري، أبو المنذر أو أبو الطفيل، سيد القراء، من أصحاب العقبة الثّانية، شهد بدراً والمشاهد كلها، روى عنه عمر بن الخطاب وكان يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات، مات سنة اثنتين وعشرين، فقال عمر: اليوم مات سيد المسلمين، وقيل غير ذلك. ( الإصابة في تمييز الصّحابة: 1/16 )


(� )  روى ابن جرير في تفسير آية الكفارة عن الربيع بن أنس قال: كان أُبَيّ بن كعب يقرأ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). وروى عن مجاهد قال: في قراءة عبد الله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). [جامع البيان للطبري، رقم: 12497، ورواه عبد الرزاق (16102)، وابن أبي شيبة (4/30)، والبيهقي (10/60).


(� ) سورة المائدة، الآية (89) وانظر: شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 7/143-144.


(� ) المصباح المنير (124)، ومختار الصحاح (122).


(� ) ينظر لهذا: تدريب الراوي للسيوطي 1/42.


(� ) القاموس المحيط (925).


(� ) الإحكام للآمدي 1/349، ونهاية السول 2/721. 


(� )  هو في حقّ الكبير محلّ إجماع، وفي حقّ الصّغير محلّ خلاف عند المحدّثين، هل يسمّى مرسلاً أو منقطعاً؟ (تدريب الراوي: 1/195-196).


(� )  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (100-101).


(� ) والسّقْط الظّاهر لدى المحدثين أربعة أنواع: 1) المرسل وهو: ما سقط مِن آخِره مَن بعد التابعي. 2)والمنقطع وهو: ما سقط من إسناده واحد فقط، أو اثنان فأكثر مع عدم التوالي.  3) والمعضل وهو: ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً مع التوالي.  4) والمعلق وهو: ما سقط من مبادئ السند مِن تصرف مصنف، سواء كان الساقط واحداً أو أكثر. (نزهة النظر: 98-102).


(� ) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (6/190)، وانظر: الكفاية في علم الرواية (547)، وأصول السرخسي 1/359، وروضة الناظر مع النـزهة 1/266، ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (59)، والإبهاج 2/341، ونهاية السول 2/723، وكشف الأسرار للبخاري 3/6، والبحر المحيط 6/348، والتقرير والتحبير 2/384, وفتح المغيث للسخاوي 1/178.


(� ) لسان العرب 1/519.


(� ) "مختار الصحاح" معجم لغوي مختصر من كتاب "الصحاح" للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري  (ت: 393هـ أو نحوها )، ألفه: الشيخ محمّد بن أبي بكر الرازي، واقتصر فيه على ما لا بد لكل عالمٍ فقيهٍ أو حافظٍ أو محدثٍ أو أديبٍ من معرفته وحفظه؛ لكثرة استعماله وجريانه على الألسن ممّا هو الأهم فالأهم". (انظر مقدمة مختار الصحاح) 


(� ) مختار الصحاح (333).


(� ) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/165-166.


(� ) أحمد بن علي بن محمّد بن حجر العسقلاني، أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، أخذ عن البلقيني والعراقي، وعنه السخاوي وغيره، له مصنفات عدة منها: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. (البدر الطالع: 1/87، وشذرات الذهب: 9/395).


(� )  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (140)


(� ) نزهة الخاطر شرح الروضة 1/266.


(� ) أنس بن مالك بن النضر، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله (، وأحد المكثرين من الرواية عنه، قدم النبي ( المدينة وهو ابن عشر سنين، خدم النبي عشر سنين، وأقام بالمدينة بعد النبي (، ثم شهد الفتوح، وقطن البصرة ومات بها، وكان آخر الصّحابة موتا بالبصرة، مات سنة تسعين، أو غير ذلك. (الإصابة 1/71-72 )


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح"1/274 العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا.


(� ) ينظر: الكفاية في علم الرواية (547).


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 1/266، والتقرير والتحبير 2/384، وكشف الأسرار للبخاري 3/6.


(�) روضة الناظر مع النـزهة 1/266، والإبهاج 2/341، ونهاية السول 2/723.


(� ) إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم، أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الشافعي الأصولي، ولد باسفرايين وأخذ عن الإسماعيلي وأبي محمّد السجزي، وعنه: أبو الطيب الطبري وأبو القاسم القشيري، له رسالة في أصول الفقه وفي علم الكلام، توفي سنة ثمان عشرة وأربعمائة. (وفيات الأعيان1/28، طبقات السبكي4/256)


(� ) روضة الناظر 1/266، والتقرير والتحبير 2/384.


(� ) الكفاية في علم الرواية (547).


(� ) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس ـ ابن عمّ رسول الله (،ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث، ضَمّه رسول الله ( إليه وقال: (اللهم علمه الحكمة)، غزا أفريقية سنة 27،حجّ بالنّاس بأمر من عثمان، ولاّه علي البصرة، مات بالطائف سنة ثمان وستين.(الإصابة 4/90-94 )


(� ) روى عن النبي ( (من أصبح جُنُباً في رمضان فلا صوم له) فلَماّ روجع قال: "حدثني به الفضل بن عباس". أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/169كتاب الصوم، ومسلم 2/779 كتاب الصيام.


(� ) روى عن النبي ( (لا رباَ إلا في النسيئة) فلماّ روجع قال: "حدثني به أسامة". أخرجه البخاري " مع الفتح" 4/445 البيوع، باب بيع الدّينار بالدّينار نساءً.


(� ) ثبت ذلك في صحيح البخاري "مع الفتح" 1/223 العلم،  باب التناوب في العلم. ومسلم 2/1112 الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن.. عن عمر ( قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أُمَيَّة بن زَيْد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النـزول على رسول الله (، ينـزل يوما وأنـزل يوما، فإذا نـزلتُ جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نـزل فعل مثل ذلك. الحديث بطوله.


(� ) انظر: إحكام الفصول 1/356.


(�)  القسامة هي: الأَيْمان يُقْسِم بها أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم، أو يُقْسِم بها الْمُتَّهَمون على نفي القتل عنهم. (شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي: 6/190).


(� ) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الأوسي، اختلف في اسم أبيه، كان له عند موت رسول الله ( سبع أو ثمان سنين حـدّث عن النبي ( بأحاديث، مات في أول خلافة معاوية.  (الإصابة: 3/138).


(� ) يهود نسبة إلى "يهوذا" أحد أبناء يعقوب ( وهم الأسباط من بني إسرائيل، وعممت على سبيل التغليب، أرسل الله إليهم موسى عليه السلام مؤيِّداً بالتوراة ليكون نبياًّ لهم، والتوراة خمسة أسفار يطلق عليها اسم أسفار موسى، وقد ادعت اليهود أن الشّريعة لا تكون إلا واحدة، وهي ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية، ذكر الله عنادهم ومكرهم وضلالهم في القرآن الكريم. (الملل والنحل: 1/211)


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 13/196 الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. ومسلم 3/1294 (1669) القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، عن سهل بن أبي حثمة ( 


(� ) شرح الزَّرْكَشي 6/196-197.


(� ) شرح الزّركشي على مختصر الخرقي (1/255)، وانظر: الرسالة (461)، والإحكام لابن حزم 1/145، والكفاية في علم الرواية (546)، وإحكام الفصول 1/355، والمستصفى 2/281، وروضة الناظر مع النـزهة 1/267، والإحكام للآمدي 1/349، ومقدمة ابن الصلاح "مع التقييد والإيضاح" (55)، وشرح تنقيح الفصول (295)، والإبهاج 2/339، ونهاية السول 2/721، والبحر المحيط 6/338، وكشف الأسرار للبخاري 3/5، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 3/371، والتقرير والتحبير 2/384، والآيات البينات 3/371، وفتح المغيث للسخاوي 1/155، ونشر البنود 2/35.


(� )  إرشاد الفحول (64).


(� ) البحر المحيط 6/351.


(� ) سعيد بن المسيب بن حزن، أبو محمّد القرشي المخزومي، الإمام العلم عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ( بالمدينة، رأى عمر وسمع عثمان وعلياًّ وغيرهم، وكان زوج بنت أبي هريرة وأعلم النّاس بحديثه، روى عنه خلق، مات سنة أربع وتسعين من الهجرة. (سير أعلام النبلاء 4/217-246) 


(� ) راجع: البحر المحيط 6/349-351.


(�) إحكام الفصول 1/355، وكشف الأسرار للبخاري 3/7، وروضة الناظر مع النـزهة 1/267، والتقرير والتحبير 2/385. قال البزدوي: "وأما إرسال القرن الثّاني والثّالث فحجّة عندنا". وقال الباجي: "قال القاضي أبو محمّد: هو [أي:قبول الحديث المرسل] مذهب متقدمي أصحابنا".


(� )  الإحكام للآمدي 1/351، وروضة الناظر مع النـزهة 1/268.


(� ) إحكام الفصول 1/358، ويشكل على هذا الاستدلال أنّ النّاس كذلك قد نقلوا الحديث الضّعيف، فلم يكن هذا حجّة موجبة للعمل به.


(� )  شرط الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ شروطاً بتوفرها يكون المرسل مقبولاً عنده، خلاصتها: أن يكون المرسِل من كبار التابعين،  وأن يكون الحديث المرسَل قد أسنده غيرُ مَن أرسله، أو أرسله راو آخر من غير طريق الأول، أو عضده قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم، وكان المرسِل لا يروي إلا عن عدل، وهو في نفسه عدل لا يخالف الحفاظ في روايته. قال الشافعي:"إذا وجدت الدلائل بصحة الحديث بما وصفت، أحببنا أن نقبل مرسله" (الرسالة461-464 ).


 	قال ابن السبكي: "الحاصل أن قاعدة الشافعي رد المرسل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظن عضدها، وقضى بكونها مسندة" اهـ  (الإبهاج 2/341).


(� ) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل، أبو إسحاق الفقيه المالكي القارئ الأصولي النحوي، ولد سنة مائتين، وسمع من مسدد والطيالسي، أخذ عنه عبد الله بن أحمد، وأبو القاسم البغوي له كتاب في الأصول، وفي أحكام القرآن، توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين.(الديباج المذهب (92)، والفتح المبين 1/170-71).


(� ) أهل الظّاهر أو المذهب الظّاهري هو المذهب الذي يقـرر أن المصدر الفقهي هو النّصوص، فلا رأْيَ في حكم من أحكام الشّرع، ونفى المعتنقون لهذا المذهب الرأي بكل أنواعه، فلم يأخذوا بالقياس، ولا بالاستحسان، ولا بالمصالح المرسلة، ولا الذرائع، بل يأخذون بالنّصوص وحدها، وإذا لم يكن ثَمَّـة نص أخذوا بحكم الاستصحاب الذي هو الإباحة الأصلية، ويـعدّ داود الأصبهاني منشئاً للمذهب الظّاهري. (تاريخ المذاهب الإسلامية: 530).


(� ) أصحاب الحديث هم أهل الحجاز من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب أحمد وأصحاب داود الظّاهري، سموا أصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النّصوص ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبرا أو أثرا. (الملل والنحل:1/ 206). ولعلّ المراد بأصحاب الحديث الذين شرطوا لقبول الحديث شروطاً مخصوصة، كالبخاري ومسلم وأصحاب السّنن. والله أعلم. أما ما ذكره الشهرستاني فهو في مقابلة أهل الرأي.


( � ) الإحكام لابن حزم 1/145، والمستصفى 2/281، وإحكام الفصول 1/355، وفتح المغيث 1/165، وتدريب الراوي للسيوطي 1/198.


(� ) المستصفى 1/281، وروضة الناظر مع النـزهة 1/268، وشرح التنقيح (295).


(� )  عُوَيمِر، وقيل عامر وعُوَيْمر لقب، اختلف في اسم أبيه، أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي، أسلم يوم بدر وشهد أُحُدا وأبلى فيها، ولاّه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر، مات في خلافة عثمان على الأصح. (الإصابة 5/46). 


(� ) ثوبان مولى رسول الله (، صحابي مشهور، اشتراه رسول الله ( ثم أعتقه، فخدمه إلى أن مات، ثم تحـوّل إلى الرملـة ثم حمـص، ومات بها سنة أربـع وخمسيـن.    ( الإصابة 1/212)


(� ) أخرجه أبو داود (2381) الصيام، باب الصائم يستقيء عامدا. والترمذي (87) الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرُّعاف. وابن خزيمة (1956)، وابن حبان (1083)، والبيهقي 4/220، والحاكم 1/426 وقال: "على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه.." ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (الإرواء 111).


(� ) عائشة بنت أبي بكر الصديق ـ عبد الله بن عثمان ( ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، تزوجها النبي ( وهي بنت ست وقيل: سبع، ودخل بها وهي بنت تسع ولم ينكح بكراً غيرها،روت عن النبي ( الكثير، وماتت سنة سبع أو ثمان وخمسين، ودفنت بالبقيع، ومناقبها مشهورة رضي الله عنها ( الإصابة 8/139).


(� ) أخرجه ابن ماجه (1221) الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاتين. وضعّفـه الألباني (ضعيف ابن ماجه: 89، وأحال على ضعيف الجامع الصغير 5426).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/252-255.


(� ) والمراد بالألفاظ: الرواية.


(� )  للتفصيل عن هذه المراتب ينظر: الإحكام للآمدي 1/324-327، والبحر المحيط 6/296-308.


(� ) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (1/300-301)، وانظر: التبصرة (399)، وأصول السرخسي 2/110، وقواطع الأدلة 2/9، والمنخول (376)، والمحصول للرازي 4/449، والمسودة (338)، ونهاية السول 2/955، والتمهيد للأسنوي (499)، وكشف الأسرار للبخاري 3/407، والبحر المحيط 8/63، وإجمال الإصابة في أقوال الصّحابة (73)، والقواعد والفوائد (295)، وجمع الجوامع بحاشية البناني 2/354، والآيات البينات 4/266.


(� ) المحصول للرازي 4/449.


(� ) المصباح المنير (521)، ومعجم المصطلحات والألفاظ الْفِقْهِيّة 3/125.


(� ) الإحكام للآمدي 2/170. وسيأتي فصل خاص بالقياس ـ إن شاء الله ـ.


(� ) معجم المقاييس (394).


(� ) فتح المغيث 1/118، وتدريب الراوي 1/183.


(� ) هكذا نسبه إليه السمعاني، ولكن تعقبه بدرُ الدّين الزَّرْكَشي قائلاً: (إنه مردود، فقد نص عليه الشافعي ـ رحمه الله ـ في (اختلاف الحديث) قال فيه: "روي عن علي ( أنه صلى في ليلة ست ركعات، كل ركعة بست سجدات. ثم قال: " إن ثبت ذلك عن علي ( قلت به، فإنه لا مجال للقياس فيه" فالظّاهر أنه جعله توقيفاً، وكتاب "اختلاف الحديث"من الكتب الجديدة قطعاً). وانظر: البحر المحيط 8/67، والتمهيد للأسنوي (499).


(�)  أصول السرخسي 2/110، وقواطع الأدلة 2/9، وكشف الأسرار للبخاي 3/408-410، والتمهيد للأسنوي  (499).


(� ) البحر المحيط 8/63.


(� ) أصول السرخسي 2/110.


(�) محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (نسبة إلى كَلْوَذَان بلدة أسفل بغداد) البغدادي الفقيه الحنبلي الأصولي، ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، سمع من القاضي أبي يعلى، وعنه: الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره، له: التمهيد في أصول الفقه، توفي سنة عشر وخمسمائة. (النجوم الزاهرة 5/212،الشذرات 6/45، والمقصد الأرشد: 3/25).


(�) علي بن عقيل بن محمّد البغدادي الظفري، أبو الوفا الأصولي الحنبلي الواعظ المتكلم، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، أخذ عن القاضي أبي يعلى وابن برهان، له : (الواضح في أصول الفقه) و(الفنون) لم يصنف أكبر منه. توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. (سير أعلام النبلاء: 19/443، المقصد الأرشد: 2/245).


(� ) التبصرة (399)، والتمهيد لأبي الخطاب 3/195، والواضح لابن عقيل 5/216.


(� ) قواطع الأدلة 2/9-10، لكن يشْكِل على هذا الدليل أنّ المسألة مفروضة فيما لا يُعْقل بالقياس، فكيف يقال إنما قاله استنباطاً، ولا يمكن الاستنباط في غير معقول المعنى!


(� ) الحكم بن عمرو بن مجدع بن خديم، أبو عمرو الغفاري، أخو رافع، ويقال له: الحكم بن الأقرع، صحب النبي ( حتى مات، ثم نزل البصرة، وولاّه زياد خراسان، فمات بها سنة خمس وأربعين، أو سنة خمسين، أو إحدى وخمسين.  ( الإصابة 2/29-30 ).


(� ) أخرجه أحمد 4/213، 5/66، وأبو داود (82) الطهارة، باب النّهي عن ذلك. والنسائي (343) المياه، باب النّهي عن فضل وضوء المرأة. والترمذي (63، 64) الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة وحسّـنه. وابن ماجه (373) الطهارة وسننها، باب النّهي عن ذلك. قال الألباني في (الإرواء: 11): "وإسناده صحيح. وأعلّه بعض الأئمة بما لا يقدح، وقد حكيت كلامه وذكرت الجواب عنه في "صحيح أبي داود " ( 75 ) ".


(�) أخرجه مسلم 1/257  كتاب الحيض عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/300-301.


(� )  أي: "من السنة كذا".


(� ) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (3/530-532)، وانظر: الفصول في الأصول 2/64، والإحكام لابن حزم 1/208، والكفاية في علم الرواية (591)، وإحكام الفصول 1/392، والتبصرة (331)، والبرهان 1/417، وقواطع الأدلة 1/313، وأصول السرخسي 1/380، والمنخول (278)، والمحصول للرازي 4/448، وروضة الناظر مع النـزهة 1/200، والإحكام للآمدي 1/326، ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (53)، وشرح التنقيح (291)، والمسودة (294)، والإبهاج 2/329، ونهاية السول 2/712، والبحر المحيط 6/301، والتقرير والتحبير 2/350، وفتح المغيث للسخاوي 1/127، وتدريب الراوي للسيوطي 1/188، والآيات البينات 3/381، وجمع الجوامع بحاشية البناني 2/173، وإرشاد الفحول (114).


(� ) أخرجه البخاري رقم (5214) النكاح، باب إذا تزوّج الثّيّب على البِكْر، ومسلم رقم (1461) النّكاح،  باب قدر ما تستحقّه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزّفاف.


(� ) محمّد بن محمّد بن الحسن، شمس الدّين ابن أمير الحاج الحلبي الفقيه الحنفي الأصولي، اشتهر أمره بحلب، وكان صدرا من صدور علماء الحنفية، صنف التصانيف الشهيرة، وأخذ عنه الأكابر، ومن تصانيفه: شرح التحرير في أصول الفقه، توفي سنة ثمانمائة وتسع وسبعين.(الفتح المبين 3/47)


(� ) التقرير والتحبير 2/351، وانظر: الإحكام للآمدي 1/327.


(� ) فتح المغيث 1/128-129.


(� ) الإحكام للآمدي 1/327، ونهاية السول 2/712.


(� ) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمّد الشافعي ثم الظّاهري، ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، مؤلفاته كثيرة منها: "الإحكام في أصول الأحكام" و "المحلى"، توفي بلَبْلَة سنة ست وخمسين وأربعمائة. (وفيات الأعيان: 3/325).


(� ) الفصول في الأصول 2/64، والإحكام لابن حزم 1/208، أصول البزدوي "مع كشف الأسرار للبخاري" 2/564، وأصول السرخسي 1/380، والإبهاج 2/329، والتقرير والتحبير 1/417.


(� ) البرهان 1/417.


(� ) أخرجه أبو داود (4607) السّنة، باب في لزوم السّنة. والترمذي (2676) العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسّنة واجتناب البدع وقال: "حسن صحيح". وابن ماجه (42) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين عن العرباض بن سارية (. وصححه الألباني، الإرواء (2455).


(�) أخرجه مسلم 2/704 الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار.و4/2059 العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة عن جرير بن عبد الله (.


(� ) أخرجه مسلم 3/1331 الحدود، باب حد الخمر عن علي بن أبي طالب (.


(� ) الإحكام لابن حزم 1/208-209، وإحكام الفصول 1/393، وأصول السرخسي 1/380-381.


(� )  شرح التنقيح (291).


(� ) عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري، أبو عمرو ابن الصلاح، ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة، سمع من ابن السمين وابن سكينة وأبي المظفر السمعاني وغيرهم، وتفقه عليه خلائق، توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة. (طبقات السبكي 8/326).


(� ) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر الإسماعيلي الشافعي، إمام أهل جرجان، صاحب التصانيف منها: "المستخرج على الصحيح" و "المسند الكبير" نحو مائة مجلد، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. (طبقات السبكي: 3/7، وشذرات الذهب: 4/384).


(� ) البحر المحيط 6/303، وبالرجوع إلى:(علوم الحديث لابن الصلاح 43-44) ط المكتبة العلمية بالمدينة،  و (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 1/204-205) ط: مكتبة الكوثر ـ رأيت أن ابن الصلاح والنووي إنما نسبا إلى أبي بكر الإسماعيلي هذا القول في حالة أخرى وهي ما إذا قال الصّحابي: "كنا نفعل كذا، أو كنا نقول كذا" مضافا إلى زمانه (، وفَرْق بين هذه الحالة والحالة التي يجري الكلام حولها هنا. والله أعلم.


(� ) إرشاد الفحول 1/114.


(�) القفيز مكيال مقداره ثمانية مكاكيك (والمكوك: صاع ونصف)، ويعادل تقدير القفيز بالمصري: سـتة عشر كيلو جراما، جمعه: أقفزة وقفزان. معجم المصطلحات والألفاظ الْفِقْهِيّة 3/109.


والصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. المصدر السابق 2/354-355.


والرطل: معيار يوزن به، وللعلماء تفصيلات عنه. المصدر السابق 2/157.


وأما الزُّبرة، فقال الفيومي هي: "القطعة من الحديد. والجمع: زُبَر مثل: غرفة وغرف" المصباح المنير (250).


(�) عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير، واستصغر يوم بدر، وأول مشاهده الخندق، وشهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح مصر وإفريقية، وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله (، روى أحاديث كثيرة، توفي ( سنة ثلاث أو أربع وسبعين. (الاستيعاب: 3/950، وأسد الغابة: 3/236).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/412 تعليقا. كتاب البيوع.ووصله الدارقطني 4/6 (3006)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/16. قال الحافظ ابن حجر: "ما أدركت الصفقة أي العقد، حياًّ أي بمهملة وتحتانية مثقلة مجموعاً، أي لم يتغير عن حالته، فهو من المبتاع أي من المشتري... قال الطحاوي:( ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئا حياًّ فهلك بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان المشتري، فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان)ـ قال الحافظ ـ: وما قاله ليس بلازم، وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به، أي الفرقة بالأبدان فهو المنقول عنه، والمنقول هنا يحتمل أن يكون قبل التفرق بالأبدان، ويحتمل أن يكون بعده، فحمله على ما بعده أولى جمعا بين حديثيه" اهـ (فتح الباري: 4/413).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/530-532.


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (2/626)، وانظر: الرسالة (369)، والإحكام لابن حزم 1/106، وإحكام الفصول 1/335، والمعتمد 2/92، واللمع (72)، والتبصرة (303)، والبرهان 1/388، وقواطع الأدلة 1/332، وأصول السرخسي 1/321، والمستصفى 2/179، وروضة الناظر مع النـزهة 1/216، والإحكام للآمدي 1/273، وشرح التنقيح (278)، والمسودة (237)،  والإبهاج 2/299، ونهاية السول 2/683، وكشف الأسرار للبخاري 2/678، والبحر المحيط 6/128، والتقرير والتحبير 2/362، والآيات البينات3/288، وجمع الجوامع بحاشية البناني 2/130، وإرشاد الفحول (62)، ونشر البنود 2/19، وخبر الواحد وحجيته للشيخ أحمد عبد الوهاب.


(� ) شرح التنقيح (278-288)، ونهاية السول 2/685.


(� ) أحمد بن عمر بن سُرَيْج، أبو العباس ولد ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين، أخذ عن المزني وأبي القاسم الأنماطي وأبي داود السجستاني، وكان شيخ الشافعية في عصره، وعنه: الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيره، له مؤلفات كثيرة منها: الرد على داود في إبطال القياس، توفي سنة ست وثلاثمائة. (الفتح المبين 1/175-176).


(� ) قواطع الأدلة 1/335، ونهاية السول 2/684.


(�) هو: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، ويسمى بدليل الخطاب. المستصفى 3/413. وسيأتي البحث عنه مستوفى ـ إن شاء الله ـ.


(� ) سورة الحجرات، الآية (6).


(� ) خبر الواحد وحجيته (233).


(� )  ينظر المصادر المذكورة في صدر القاعدة.


(� )  شرح الكوكب المنير (2/365).


(� ) شرح التنقيح (279) .


(� )  المصدر نفسه.


(� ) ينظر: خبر الواحد وحجيته (252-259).


(�) أخرجه أبو داود (2340) الصيام، باب شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان. والنسائي (2113) الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد. والترمذي (691) الصيام، باب ما جاء في الصوم بالشهادة. وابن ماجه (1652) الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. وضـعَّفَه الألـباني، الإرواء (907).


(�) أخرجه أبو داود (2342) الصيام، باب في شهادة الواحد.. والدارمي 2/1052،  والحاكم 1/585، والبيهقي 4/212، والدارقطني 3/97 (2146) وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخـرجاه"، وصححه الألباني (الإرواء 908).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/625-626.


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخِرقي (3/387)، وانظر: الإحكام لابن حزم 1/153، وإحكام الفصول 1/350، والتبصرة (314)، وأصول السرخسي 1/368، والمستصفى 2/288، وروضة الناظر مع النـزهة 1/269، والإحكام للآمدي 1/339، وشرح التنقيح (290)، ونهاية السول 2/708، والبحر المحيط 6/257، وكشف الأسرار للبخاري 3/35، والتقرير والتحبير 2/394، والآيات البينات 3/294، وجمع الجوامع بحاشية البناني 2/135، وخبر الواحد (317)، وكتاب: "عموم البلوى" للدوسري (ص: 55).


(� ) القاموس المحيط (1052).


(� ) المصباح المنير (62).


(� ) عموم البلوى (55).


(� ) للتفصيل عن هذه الأسباب يراجع كتاب عموم البلوى للدوسري (65-138).


(� ) المصدر السابق (193).


(� ) بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية بنت أخي ورقة بن نوفل، زوج المغيرة بن أبي العاص، روت عن النبي (، روى عنها مروان وعروة وابن المسيب، لها سابقة قديمة وهجرة.   (الإصابة 8/30).


(�) أخرجه أبو داود (181) الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. والنسائي (163) الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. والترمذي (82) الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وابن ماجه (479) الطهارة، باب  الوضوء من مس الذكر. ونقل الترمذي عن البخاري أنّ حديث بسرة أصح شيء في الباب. وصحّحه الألباني، الإرواء (116) 


(� ) الإحكام لابن حزم 1/153، وإحكام الفصول 1/350، وروضة الناظر1/269، والإحكام للآمدي 1/339.


(2) المخابرة هي: عقد حرث ببعض الحاصل بما طرح في الأرض من بذر البر والشعير ونحوهما... معجم المصطلحات والألفاظ الْفِقْهِيّة 3/234. 


وقد ورد في المخابرة حديثان مختلفان ـ أحدهما في النّهي عنه، والآخر في جوازه:


أما في النّهي عنه فحديث جابر ( قال: نهى رسول الله ( عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدّينار والدرهم إلا العرايا. أخرجه البخاري "مع الفتح" 5/60. الشّرب، باب الرجل يكون له ممر أو شَرِب في حائط أو في نخل. ومسلم 3/1174 البيوع، باب النّهي عن المحاقلة والمزابنة...


وفي الجواز حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( لم ينه عنها (أي المخابرة) إنما قال: (أن يمنح أحدكم أخاه خيرله من أن يأخذ عليها خرجا معلوما). أخرجه البخاري "مع الفتح" 5/18. ومسلم 3/1184 البيوع، باب الأرض تمنح.


(� ) عن أبي هريرة ( مرفوعا: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل). أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/470 الغسل، باب إذا التقى الختانان. ومسلم 1/271 الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. وانظر حكاية القول بذلك عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( في سنن الترمذي (109) الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل.


(�) عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال: فقال لها: مالك في كتاب الله شيء.. وفيه أنّ المغيرة بن شعبة قال: حضرت رسول الله ( فأعطاها السدس، وقال محمّد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة، فأنفـذه لها أبو بكر. أخرجه مالك "مع تنوير الحوالك" 2/54، وأبو داود (2894) الفرائض، باب في الجدة. والترمذي (2101) الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة.  وابن ماجه (2724) الفرائض، باب ميراث الجدة. وضعّفه الألباني (الإرواء 1680).


(� ) الإحكام للآمدي 1/340.


(� ) إحكام الفصول 1/350، وكشف الأسرار للبخاري 3/35، والتقرير والتحبير 2/394.


(� ) التقرير والتحبير 2/395.


(� ) الفصد هو: قطع العِرق. مختار الصحاح (452).


وأما الحجامة فهي: فعل الحجَّام وحرفته، والحجام هو المصَّاص. والمِحْجَم: الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص. لسان العرب 12/117.


(� ) الإحكام للآمدي 1/340-342.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/390 البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. ومسلم 3/1163 البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.


(� ) الحديث المستفيض هو المشهور على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، والمراد به: "ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين". ومنهم من غاير بينهما، فجعل المستفيض ما يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. (نزهة النظر لابن حجر 49).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/384-387.


(� ) أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس المعروف بثَعْلَب.ولد سنة مائتين كان إمام الكوفيين في النحو واللّغة، راوية للشعر، محدثا. اشتهر بالحفظ وصدق اللهجة. له: "الفصيح" و "معاني القرآن"، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين.( وفيات الأعيان: 1/102، سير أعلام النبلاء :14/5). 


(� ) القاموس المحيط (425).


(�) شرح الزّركشي على مختصر الخرقي (4/187)، وانظر: الرسالة (370)، والإحكام لابن حزم 1/220، وإحكام الفصول 1/390، والمستصفى 2/278، وروضة الناظر مع النـزهة 1/262، والإحكام للآمدي 1/331، وشرح التنقيح (296)، والإبهاج 2/344، ونهاية السول 2/726، وكشف الأسرار للبخاري 3/111، والبحر المحيط 6/270، وجمع الجوامع بحاشية البناني 2/171، والتقرير والتحبير 2/380، والآيات البينات 3/377، ونشر البنود 2/36.


(� ) المصباح المنير (246).


(� ) المصدر السابق (434).


(� ) الآيات البينات 3/378، ونشر البنود 2/39.


(� ) أخرجه أحمد 6/49، والنسائي (4490) البيوع، باب الخراج بالضمان. وأبو داود (3508) البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً. والترمذي (1285، 1286) البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا. وابن ماجه (2243) التجارات، باب الخراج بالضمان. وحسّنه الألباني (الإرواء: 1315). 


(� ) الإحكام للآمدي 1/331، وكشف الأسرار للبخاري 3/111، والبحر المحيط 6/27، ونشر البنود 2/40.


(� ) الإحكام للآمدي 1/331، وشرح التنقيح (296)، والبحر المحيط 6/271-272.


(� ) المحصول للرازي 4/671، وشرح التنقيح (296)، ونهاية السول 2/729.


(� ) محمّد بن سيرين، أبوبكر الأنصاري، الإمام شيخ الإسلام، مولى أنس بن مالك خادم النبي (، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، سمع أباهريرة وعمران وغيرهما، وعنه: قتادة وأيوب وخلق، كان فقيها ورعاً أديباً كثير الحديث صدوقاً، مات بعد الحسن البصري بمائة يوم، سنة عشر ومائة. (سير أعلام النبلاء: 4/606).


(� ) قال الباجي: "أُرَاه أراد من الرواة من لا علم له بمعنى الحديث، وقد نجد الحديث عنه في الموطأ تختلف ألفاظه اختلافاً بيناً، وهذا يدل على أنه يجوزللعالم النقل على المعنى" إحكام الفصول 1/390.


(� ) أخرجه أبو داود (3660) العلم، باب فضل نشر العلم. والترمذي (3656) العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. وابن ماجه (230) باب من بلّغ علماً. وحسَّنه الترمذي، وصحّحه الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة: 403).


(� ) شرح التنقيح (296).


(� ) المستصفى 2/278، والإبهاج 2/344، ونهاية السول 2/727.


(� ) البحر المحيط 6/275-278.


(� ) سورة الأعلى، الآية ( 18-19).


(� ) يراجع: مذكرة الأصول (137).


(�) الشفعة هي:استحقاق الشّريك انتـزاع حصة شريكـه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي أو مطلـقاً.  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/185.


(� ) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، الأنصاري السلمي، أبو عبد الله أو غير ذلك، أحد المكثرين عن النبي (، له ولأبيه صحبة، وفي الصحيح عنه أنه كان مع من شهد العقبة، كان آخر أصحاب رسول الله ( موتاً بالمدينة، مات سنة ثلاث أو أربع أو ثمان وسبعين، وله أربع وتسعون سنة.( الإصابة: 1/222-223).


(� ) وهو: جعل رسول الله ( الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/476 البيوع، باب بيع الشّريك من شريكه.


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/187.


(�) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي 6/625)، وانظر: الإحكام لابن حزم 1/223، والكفاية في علم الرواية (597)، والمستصفى 2/275، وروضة الناظر مع النـزهة 1/260، والإحكام للآمدي 1/336، ومقدمة ابن الصلاح (92)، وشرح التنقيح (297)، والإبهاج 2/346، ونهاية السول 2/729، والبحر المحيط 6/231، وفتح المغيث للسخاوي 1/245، والآيات البينات 3/303، والتقرير والتحبير 2/391، وجمع الجوامع بحاشية البناني 2/140، ونشر البنود 2/23، ومذكرة أصول الفقه (132).


(� ) طلبة الطلبة (288)، والمصباح المنير (647).


(� ) قولهم: زيادة "من المسلمين" تفرد بها مالك في حديث الفطرة فيه نظر، ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكاً عليها جماعة من الثقات، منهم عمر بن نافع عند البخاري ["مع الفتح" 3/430]  والضحاك بن عثمان عند مسلم [2/678] وكثير بن فرقد عند الحاكم [لم أجده] والدارقطني [3/65]، ويونس بن يزيد في بيان المشكل للطحاوي [9/21 وفي "شرح معاني الآثار أيضا 2/44]، والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان[8/96 رقم 3304، ولم أجد في حديثه تصريحاً بهذه اللّفْظة وإنما التصريح من طريقه عند الدارقطني 3/65]، وعَبْد الله بن عمر العُمَري عند الدارقطني [3/66] اهـ نقلا من تدريب الراوي (1/158)، وينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (240).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 3/432. أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. ومسلم 2/677 الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.


(� ) أحمد بن علي بن ثابت، أبوبكر الخطيب البغدادي، ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، وأخذ عن المحاملي وأبي الطيب الطبري قال الذهبي: "جمع وصنف وصحح وعلل وجرح وعدل وأرخ وأوضح وصار أحفظ أهل عصره"، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة.(وفيات الأعيان: 1/92 سير أعلام النبلاء: 18/270، طبقات السبكي: 4/29)


(� ) الكفاية (598).


(� ) مقدمة ابن الصلاح (92-94).


(� ) تدريب الراوي 1/247.


(� ) نهاية السول 2/730، والبحر المحيط 6/237، وجمع الجوامع بحاشية البناني 2/142.


(� ) الإحكام للآمدي 1/336.


(� ) عبد الرحمن بن جاد الله أبو يزيد البناني، الإمام العلامة العمدة في مذهب الإمام مالك، أخذ عن الصعيدي ويوسف الحفني، وأحمد الصباغ، وغيرهم، وتصدر للتدريس برواق المغاربة، له:حاشية على شرح جلال الدّين المحلي على جمع الجوامع، توفي سنة ألف ومائة وثمان وتسعين. (الفتح المبين في طبقات الأصوليين 3/134)


(� ) حاشية البناني على جمع الجوامع 2/141، وانظر: الكفاية (597).


(� ) الكفاية في علم الرواية (598).


(� )  جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/141.


(� ) البحر المحيط 6/236.


(� ) الإحكام للآمدي 1/336.


(� ) قواطع الأدلة  1/402، والآيات البينات 3/304 زاد ابن السمعاني قوله: "ينبغي أن يقول الجماعة أنهم لم يسمعوه، فإنهم إذا لم يقولوا ذلك يجوز أنهم رووا بعض الحديث ولم يرووا البعض لغرض لهم" اهـ.


(� ) القولان في نهاية السول 2/732.


(� ) الإحكام للآمدي 1/338.


(� ) المعتمد للبصري2/132، وانظر البحر المحيط 6/233.


(� ) جمع الجوامع بحاشية البناني 2/144.


(� ) عدي بن حاتـم بن عبد الله بن سعْد الطائي، وَلَد الجـواد المشهور، أبو طـريف، أسلم سنة تسع أو عشر وكان نصـرانـياًّ قبل ذلك، وثبت على إسلامه في الردة، شهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة، وشهد الصِّفِّين مع علـي، ومات بعد الستيـن وقـد أسـنّ.    (الإصابـة: 4/228).


(� ) أخرجه مسلم 3/1531 الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة عن عدي بن حاتم (.


(�) أي: مزهقا للروح بسرعة، من الوحا وهي: السرعة، وموت وحِيٌّ أي سريع، وذكاة وحية: أي سريعة. (المصباح المنير: 652).


(�)  أخرجه النسائي (4301)، الصيد والذبائح، باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. وأحمد 4/377. ورواه الترمذي (1468) الصيد، باب ما جاء عن الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، بمعناه. وقال: "حديث حسن صحيح".


(� ) شرح الزَّرْكَشي 6/622-625.


(� )  شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (4/596).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 4/596.


(� ) القاموس المحيط  (856).


(� ) معجم المقاييس (618)، والقاموس المحيط (404)، والمصباح المنير (387).


(� ) ينظر: مذكرة أصول الفقه (174).


(�) إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الغرناطي الشاطبي، العلامة المحقق النظار الأصولي المفسر، أخذ عن الألبيري والشّريف التلمساني، وعنه أبو بكر بن عاصم وعبد الله البياتي وغيرهما، له تآليف نفيسة منها: كتاب الموافقات في أصول الشّريعة، والاعتصام وغيرهما، توفي سنة تسعين وسبعمائة. (شجرة النّور: 231، والفتح المبين 2/212)


( � ) سورة المائدة، الآية (6).


(� ) الموافقات 2/300.


(� ) الفيء هو المال المأخوذ من الكفار من دون قتال، وبلا إيجاف خيل ولا سير ركاب. والغنيمة هي: ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة. (معجم المصطلحات والألفاظ الْفِقْهِيّة  3/24، 56).


(� ) سورة الأنفال، الآية (41).


(� ) سورة الحشر، الآية  (7-10).


(� ) سورة الأنفال، الآية (41).


(� ) سورة التوبة، الآية (60).


(� ) سورة الحشر، الآية (6).


(�) محمّد بن مسلم بن عبـيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله شيئاً قليلاً، أخرج له أصحاب الكتب الستة، مات سنة خمس وعشرين ومائة، وقيل قبل ذلك بسنةٍ أو سنتين.(سير أعلام النبلاء: 5/326، تقريب التهذيب: 7138، شذرات الذهب: 2/99)


(� ) سورة الحشر،  الآيات (7-10).


(� ) أحرجه النسـائي (4148) كتاب قسم الفيء.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 4/594-596.


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (5/19)، وانظر: إحكام الفصول 1/351، وأصول السرخسي 2/5، والإحكام للآمدي 1/342، وشرح التنقيح (289)، والمسودة (128)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/73، وكشف الأسرار للبخاري 3/132، والبحر المحيط 6/287، والتقرير والتحبير 2/352، والآيات البينات 3/317، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/145.


(� ) المصباح المنير (390)، ومختار الصحاح (370).


(� ) شرح التنقيح (289).


(� ) الإحكام للآمدي 1/432.


(� ) التقرير والتحبير 2/352.


(� ) الإحكام للآمدي 1/342.


(� ) أصول السرخسي 2/6-7، وكشف الأسرار للبخاري 3/135.


(�) وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ( أنه قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع). أخرجه البخاري 4/390 (2060) مع الفتح، البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. ومسلم 3/1163 (1531) البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.


(� ) شرح التنقيح (289)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/73.


(� ) التقرير والتحبير 2/353.


(� ) شرح التنقيح (289).


(� ) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد، أبو الحسن الهمذاني، إمام المعتزلة في زمانه، تُلَقِّـبُه المعتزلة بقاضي القضاة، له التصانيف السائرة، والذكر الشائع بين الأصوليين، أخذ عن أبي الحسن القطّان وغيره، وعنه: الصَّيْمَري والتَّنوخي، توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة. (سير أعلام النبلاء 17/244، وطبقات السبكي 5/97 ).


(� ) المعتمد 2/175، والإحكام للآمدي 1/343.


(� ) الإحكام للآمدي 1/343.


(� ) المسودة (128)، والتقرير والتحبير 2/354. 


(� ) إحكام الفصول 1/351، والإحكام للآمدي 1/343، والمسودة (128).


(� ) إحكام الفصول 1/351.


(� ) الإحكام للآمدي 1/343.


(�) عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد الله الأسدي المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، ولد سنة ثلاث أو تسع وعشرين، أخذ عن أبيه وأسماء وعائشة، وعنه خلق، كان ثقة ثبتاً مأموناً كثير الحديث فقيها عالماً، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين. (وفيات الأعيان: 3/255، سير أعلام النبلاء: 4/420، الشذرات: 3/231)


( �) أخرجه أحمد 6/47، وأبو داود (2083) النكاح، باب في الولي. والترمذي (1102) النكاح. وابن ماجه (1879) النكاح، باب لا نكاح إلا بوليّ. وحسّنه الترمذي، وصحّحه الألباني، الإرواء (1840).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 5/8-19.


(�) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (3/171)، وانظر: إحكام الفصول 1/351، وأصول السرخسي 2/5، والإحكام للآمدي 1/342، وشرح التنقيح (289)، والمسودة (128)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/73، وكشف الأسرار للبخاري 3/132، والبحر المحيط 6/287، والتقرير والتحبير 2/352، والآيات البينات 3/317، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/145.


(� ) المصباح المنير (491)، ومختار الصحاح (467).


(� ) أصول السرخسي 2/5، وكشف الأسرارللبخاري 3/132.


(� ) أصول السرخسي 2/6، وكشف الأسرار للبخاري 3/133.


(� ) سورة البقرة، الآية (196).


(�) الحجّاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، شهد صفين مع علي، روى عنه ضمرة بن سعيد وعبد الله بن رافع وغيرهما. روى له أصحاب السنن حديثاً صرّح بسماعه فيه عن النبي ( في الحج. (الإصابة 1/328).


(� ) عكرمة مولى ابن عباس، العلامة الحافظ المفسر، أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني، البربري الأصل من أصحاب ابن عباس، وحدث عن عائشة وأبي هريرة وجلة، وعنه النخعي والشعبي وأبو الشعثاء وخلق، روى له البخاري وأهل السنن، ومسلم مقروناً بآخر. مات سنة أربع أو خمس ومائة (سير أعلام النبلاء: 5/12).


(�) أخرجه النسائي (2860،2861)، المناسك باب فيمن أحصر بعدو. وأبو داود (1862)، المناسك، باب الإحصار.والترمذي (940) الحج باب ما حاء في الذي يهل في الحج بالحج فيكسر أو يعرج. وابن ماجه (3077) الحج، باب المحصر. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصحّحه الألباني (صحيح أبي داود: 1672).


(� ) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/170-171).


(� ) انظر: القاموس المحيط (209).


(� ) نـزهة الخاطر شرح روضة الناظر 1/243.


(� ) معجم المقاييس (718)، والقاموس المحيط (948)، والمصباح المنير (396).


(� ) أحمد بن محمّد الفَيُّومي، نشأ بالفيُّوم واشتغل ومهر وتمـيّز، وجمع العربية عند أبي حيّان، ثم ارتحل إلى "حماة" فقطنها، كان عارفاً باللّغة والفقه. له كتاب: "المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير" وهو كثير الفائدة حسن الإيراد. قال ابن حجر: ((وكأنه عاش إلى بعد سنة ثمانين وثمانمائة)). (الدرر الكامنة:1/314).


(� ) المصباح المنير (397).


(� ) جمع الجوامع بحاشية البناني 2/148-149.


(� ) نـزهة الخاطر شرح روضة الناظر 1/243.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (7/335-337)، وانظر: الإحكام لابن حزم 1/138، وإحكام الفصول 1/368، وأصول السرخسي 1/350، والمستصفى 2/231، والإحكام للآمدي 1/308، وشرح التنقيح (281)، والإبهاج 2/314، ونهاية السول 2/694، وكشف الأسرار للبخاري 2/740، والبحر المحيط 6/149، وشرح العضد على المختصر 2/63، والتقرير والتحبير 2/322، والأشباه والنظائر للسيوطي 2/258، والآيات البينات 3/322، وجمع الجوامع بحاشية البناني 2/148، ونشر البنود 2/29.


(� ) معجم المقاييس (550)، والمصباح المنير (345).


(� ) القاموس المحيط (62)، ومختار الصحاح (551)، والمصباح المنير (569).


(� ) علي بن محمّد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي، أخذ عن الصيمري وأبي حامد الإسفرائني، وعنه: أبوبكر الخطيب، كان حافظاً للمذهب، له: "الحاوي في الفقه" و "أدب الدنيا والدّين"، توفي سنة خمسين وأربعمائة. (سير أعلام النبلاء 18/64، وطبقات السبكي 5/267).


(� ) الإبهاج 2/315-316 ملخصاً.


(� ) انظر شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي  7/335-338.


(� ) أحمد بن قاسم، شهاب الدّين العبادي القاهري الشافعي، الإمام العلامة الفهامة، أخذ عن ناصر الدّين اللقاني وشهاب الدّين البرلسي (عميرة)، له حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع سماه: "الآيات البينات"، توفي سنة أربع وتسعين وتسعمائة بالمدينة. (شذرات الذهب 10/636).


( � ) المستصفى 2/231، والآيات البينات 3/323، والجمع بحاشية البناني 2/148.


(� ) الأشباه والنظائر للسيوطي 2/262.


(� ) سورة الطلاق، الآية (2).


(� ) سورة الحجرات، الآية (6).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 7/329-331.


(� ) المصدر السابق 7/335-337.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (7/266-267)، وانظر: الكفاية في علم الرواية (99-100)، والمستصفى 2/253، والإحكام للآمدي 1/317، وشرح التنقيح (285)، والتقرير والتحبير 2/344. وكلهم إنما نوّهوا بالقاعدة عند ذكرهم خلاف العلماء في اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل، ولم يفردوها ببحث مستقل، وهكذا في غير المراجع المذكورة.


(� ) نهاية السول 2/701.


(� ) معجم المقاييس (321)، والقاموس (357)، والمصباح المنير (162).


(� ) معجم المقاييس (732)، والمصباح المنير (404).


(� ) الكفاية في علم الرواية (99-100).


(� ) الإحكام للآمدي 1/317.


(� ) شرح التنقيح (285).


(� ) نهاية السول 2/701.


(� ) علي بن عبد الكافي بن علي السُّبكي، ولد سنة ثلاث وثمانين وستمائة، وتفقه في صغره على والده والدمياطي وغيرهما، وعنه: المزني والذهبي وغيرهما، له: الإبهاج في الأصول أكمله ولده، وتكملة المجموع شرح المهذب من باب الربا إلى أثناء التفليس وغيرهما، توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة. (طبقات السبكي: 10/139) وما بعدها.


(� ) التقرير والتحبير 2/344.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 7/266-267.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (6/285-287)، وانظر: الكفاية في علم الرواية (178)، وإحكام الفصول 1/381، والمستصفى 2/252، والإحكام للآمدي 1/316، ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (117)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/65،  والمسودة (269)، والإبهاج 2/321، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/163 ونهاية السول 2/699، والبحر المحيط 6/178، والتقرير والتحبير 2/344، وفتح المغيث للسخاوي 2/21، وتدريب الراوي 1/308، والآيات البينات 3/361.


(�) الكفاية في علم الرواية (179)، والمستصفى 2/252، والمسودة (269)، ونهاية السول 2/699، والتقرير والتحبير 2/344. وقد عقد الخطيب ـ رحمه الله تعالى ـ بابا في ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة فأجاد فيه وأفاد فليراجع في الكفاية (181).


(� ) المسودة (269)، والبحر المحيط 6/179-180.


(� ) البحر المحيط 6/180.


(� ) إحكام الفصول 1/382، والإحكام للآمدي 1/317.


(� ) المصدرين السابقين.


(� ) الكفاية في علم الرواية (178).


(� ) المستصفى 2/350، والإحكام للآمدي 1/316، ونهاية السول 2/698، والتقرير والتحبير 2/340.


(� ) التقرير والتحبير 2/340.


(� ) نهاية السول 2/698.


(� ) إحكام الفصول 1/375، والمستصفى 2/250، والإحكام للآمدي 1/316، والمسودة (271)، ونهاية السول 2/698، والتقرير والتحبير 2/340.


(� ) أخرجه أحمد 1/300، وأبو داود (4462) الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط. والترمذي (1456) الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي. وابن ماجه (2561) الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، والحاكم وصححه 4/506 عن ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني (الإرواء: 2350).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 6/285-287.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (7/266)، وانظر: الكفاية في علم الرواية (175)، وإحكام الفصول 1/385، وأصول السرخسي 2/22، والمستصفى 2/253، والإحكام للآمدي 1/317، ومقدمة ابن الصلاح (119)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/65،  والمسودة (272)، وكشف الأسرار للبخاري 3/201، والإبهاج 2/322، وجمع الجوامع مع البناني 2/164، ونهاية السول 2/700، والبحر المحيط 6/183، والتقرير والتحبير 2/343، والآيات البينات 3/363، ونشر البنود 2/31.


(� ) أصول البزدوي مع "كشف الأسرار للبخاري" 3/201.


(� ) إحكام الفصول 1/385.


(� ) جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/164.


(� ) الإحكام للآمدي 1/317، ونهاية السول 2/700، والبحر المحيط 6/183.


(� ) المحصول للرازي 4/411.


(� ) مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/66.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 7/266.


(� ) المصباح المنير (324)، ومختار الصحاح (317).


(� ) ينظر للمـزيد من التّعريفات: معجم المصطلحات والألفاظ الْفِقْهِيّة 2/344.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (7/284)، وانظر: إحكام الفصول 1/368، وأصول السرخسي 1/345، والمستصفى 2/223، وروضة الناظر مع النـزهة 1/232، والإحكام للآمدي 1/304، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/61، ومقدمة ابن الصلاح (114)، وشرح التنقيح (280)، وكشف الأسرار للبخاري 2/727،  والإبهاج 2/311، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/146  ونهاية السول 2/692، وشرح التلويح 2/11، والبحر المحيط 6/140، والتقرير والتحبير 2/315، وتدريب الراوي 1/300، والآيات البينات 3/320،.


(� ) المصباح المنير (357).


(� ) انظر: كشف الأسرار للبخاري 2/728، وشرح التلويح على التوضيح 2/11-12.


(� ) إيضاح المحصول من برهان الأصول (460).


(� ) النّصراني واحد النّصارى، وهم أمة المسيح عيسى ابن مريم (، وكانت له آيات ظاهرة وبينات واضحة تؤيّد شريعته، وأنها من عند الله تعالى، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ونفس وجوده وفطرته آية كاملة على صدقه، وذلك حصوله من غير نطفة، وتكلّم في المهد، وحاول اليهود قتله بعد إرساله فرفعه الله إلى السماء، فاختلف النّصارى من بعده، فمنهم من يقول إن المسيح ابن الله، ومنهم من ثبت على التوحيد، ومنهم من يقول: إنه ثالث ثلاثة. وقد قص الله تعالى عن أخبارهم في كتابه العزيز، وردّ على شبهاتهم وضلالاتهم. (الملل والنحل: 1/220، والموسوعة الميسرة: 2/  ).


(� ) الإحكام للآمدي 1/305.


(� ) سورة آل عمران، الآية (118).


(� ) أصول السرخسي 1/346، وكشف الأسرار للبخاري 2/729.


(� ) المحصول للرازي 4/396.


(� ) نهاية السول 2/693.


(� ) سورة الحجرات، الآية (6).


(� )  لأنّ ترتّب الحُكْم على المشتقّ يؤذِن بعلّيّة ما منه الاشتقاق.


(� ) الإحكام للآمدي 1/306.


(� ) المستصفى 2/230.


(� ) شرح التنقيح (280).


(� ) الإحكام للآمدي 1/304، ونهاية السول 2/692.


(� ) المصدرين السابقين.


(� )  شرح الكوكب المنير (2/380).


(� ) إحكام الفصول 1/371، والمستصفى 2/227، والإحكام للآمدي 1/305.


(� )  البحر المحيط (6/142).


(� ) سورة الحجرات، الآية (6).


(� ) الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ( بعد "التحكيم" رافعين شعار "لا حكم إلا لله"، وانحازوا إلى النهروان وأمّروا على أنفسهم أميراً، فقاتلهم علي وبدّدهم، وأخيراً قتله واحد منهم وهو: عبد الرحمن بن ملجم، وهم فرق متعددة، يجمعهم على افتراق مذهبهم القول بإكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بالتحكيم، ووجوب الخروج على الإمام الجائر. (مقالات الإسلاميين: 1/86، والفرق بين الفرق: 55).


(� ) نهاية السول 2/696 ملخصاً.


(� ) الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمّد بن أبي زينب الأسدي مولاهم، زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وقال بإلهية جعفر بن محمّد وإلهية آبائه، وأنه (أي أبا الخطّاب نفسه) كان نبيا، وأبناء الحسن والحسين أبناء الله وأحباؤه، وهم يتَدَيَّنون بشهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وقد افترق الخطّابيّة بعد قتل أبي الخطاب فرقاً. (مقالات الإسلاميين: 1/10، والملل والنحل: 1/179، ومختصر التحفة الإثني عشرية: 12).


(� ) الإحكام للآمدي (1/314)، وشرح التنقيح (280).


(� )  الإحكام للآمدي (1/314).


(� ) المحصول للرازي 4/401.


(� ) زيادة من الباحث ليستقيم الكلام، ويشهد له قول السرخسي ".. بمحافظة حدوده، ومراعاة حقوقه بتكراره.." (أصول السرخسي 1/348).


(� ) أصول البزدوي مع "كشف الأسرار للبخاري" 2/735-736.


(� ) نهاية السول 2/701.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 2/730.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 7/283-284.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (7/362)، وانظر: الرسالة للشافعي (373)، وإيضاح المحصول للمازري (475)، وإحكام الفصول 1/364، والمستصفى 2/247، والفروق للقرافي 1/ 4،والإبهاج 2/292، ونهاية السول 2/674، والبحر المحيط 6/372. وبعضهم لم يخصص هذه القاعدة بالذكر وإنما ذكرها استطراداً وراداًّ على الذي يقيس الرواية على الشهادة في بعض المسائل. 


(� )  المراجع السابقة.


(� )  ثمّ تبيّن فيما بعدُ أنّ هناك من يرى أنه كما يشترط في الشهادة العدد كذلك الرواية؛ لأنها شهادة الشارع أنه حكم بكذا. أفاده شيخنا: الدكتور حمد الصاعدي.


(� ) محمّد بن علي بن عمر، أبو عبد الله التميمي المازري، الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن، الفقيه المالكي المحدث،، حدث عنه القاضي عياض، له: "إيضاح المحصول في برهان الأصول" و "شرح التلقين". توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة. (وفيات الأعيان: 4/285، سير أعلام النبلاء: 20/104، الديباج المذهب: 281).


(� ) الدور هو: توقُّـف كل واحد من الشيئين على الآخر.   (الكلّيات للكفوي  447).


(� ) الفروق للقرافي 1/ 4-5.


(� ) إيضاح المحصول للمازري (475).


(� ) قاسم بن عبد الله بن محمّد بن الشاط، أبو القاسم الأنصاري، نزيل سبتة، أخذ عن أبي يعقوب المحاسبي وغيره، وعنه جلة من أهل "أندلس" له: "أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق للقرافي" توفي عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة. (الديباج المذهب: 226).


(� ) التقسيم الحاصر طريق من الطرق الدالة على العِلِّية، وهو أن يقسم الباحث عن العلة الصفات التي يُتَوَهم علِّيتها، ويكون تقسيمه دائرا بين النفي والإثبات، كأن يقول: ولاية الإجبار على النكاح إما أن لا تعلل بعلة أصلا، أو تعلل، وعلى التقدير الثّاني فإما أن تكون معللة بالبكارة أو الصغر أو بغيرهما، والأقسام الأربعة باطلة سوى الثّاني. (نهاية السول للأسنوي: 2/872-873 ).


(� ) أنوار البروق بهامش الفروق للقرافي 1/6.


(� ) المستصفى 2/247.


(� ) إحكام الفصول 1/364.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 7/362.


(� ) سورة الأعراف، الآية (105)، وهي قراءة قرأ بها بعضهم كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير 2/241.


(� ) معجم المقاييس (227)، ولسان العرب 10/49، والمصباح (143).


(� ) شرح التنقيح (40).


(� ) الإحكام للآمدي 1/26، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/300.


(� ) ينظر: عقود الجمان للسيوطي (91).


(� ) الإحكام للآمدي 1/27.


(� ) نهاية السول 1/284.


(� ) المصدر السابق.


(� ) المصدر نفسه


(� ) الإحكام للآمدي 1/33، وشرح التنقيح (41)، ونهاية السول 1/285.


(� ) شرح التنقيح (41)، ونهاية السول 1/285.


(� ) نهاية السول 1/285.


(� )  ينظر: مجموع الفتاوى (19/236).


(� ) الإحكام للآمدي 1/40. 


(� ) نزهة الخاطر العاطر 2/13.


(� ) نهاية السول 1/280، وحاشية البناني 1/304.


(� ) القاموس المحيط (470)، والمصباح المنير (114).


(� ) جمع الجوامع مع البناني 1/305، ونهاية السول 1/281.


(� ) نثر الورود  1/147.


( � ) للاطلاع على الأقوال والأدلة ينظر: الإحكام للآمدي 1/40-45، والمسودة (164)، ومجموع فتاوى ابن تيمية 20/400، ونهاية السول 1/302، والتقرير والتحبير 2/20، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/308 ومذكرة أصول الفقه (56).


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (1/258)، وانظر: أصول السرخسي 1/190، والمستصفى 3/53، وروضة الناظر مع النـزهة 2/42، والإحكام للآمدي 2/22، والمسودة (177)، ونهاية السول 1/558، وكشف الأسرار للبخاري 2/175، وشرح العضد على المختصر 2/161، والبحر المحيط 3/27، والتقرير والتحبير 1/218، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/63، ونشر البنود 1/110.


(� ) أخرجه مسلم 1/272 رقم (351) الطهارة، باب الوضوء مما مست النار عن زيد بن ثابت ( بلفظ: "الوضوء مما مست النار" وأخرجه برقم (352) عن أبي هريرة (، وبرقم (353) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: "توضؤا" 


(� ) الإحكام للآمدي 2/22، والتقرير والتحبير 1/218، وشرح الكوكب المنير 1/299.


(� ) نشر البنود 1/110.


(� ) ينظر: المستصفى 3/53.


(� ) المصدر السابق.


(� ) المستصفى 3/55، والإحكام للآمدي 2/23.


(� ) أخرجه أبو داود (280) الطهارة، باب في المرأة تستحاض، والنسائي (358)، الحيض والاستحاضة، باب ذكر الأقراء عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش أنها شكت إلى رسول الله ( الدم فقال لها: (إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مرّ قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وله شاهد من حديث عائشة عند النسائي (359).


(�) الإحكام للآمدي 2/23.  لكن قيل لهم: إن الشّرعي ليس هو الصحيح شرعا، بل هو ما يسميه الشارع بذلك الاسم من الهيئات المخصوصة حيث يقول: هذه صلاة صحيحة وهذه صلاة فاسدة، وإلا لزم في قوله: (دعي الصلاة أيام أقرائك) أن يكون مجملاً بين الصلاة والدعاء، واللازم منتف؛ لأنه ظاهر في معناه الشّرعي قطعاً. (شرح العضد على المختصر 2/162).


(� ) شرح العضد على المختصر 2/162.


(� ) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي، أبو عبد الله أو أبو خالد، أمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص، له ولأبيه صحبة، عنه قال: "جالست النبي ( أكثر من مائة مرة، وصليت معه أكثر من ألفي مرة" نزل الكوفة، وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة أربع وسبعين.  ( الإصابة: 1/221).


(� ) أخرجه مسلم 1/275 باب الوضوء من لحوم الإبل عن جابر بن سمرة (.


(� ) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، أبو عمارة أو أبو عمرو، له ولأبيه صحبة، استُصْغِر يوم بدر، وشهد أُحُداً، وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين، وكان مع علي في موقعة الجمل وصفين وقتال الخوارج، ونزل الكوفة، ومات سنة اثنتين وسبعين.    ( الإصابة: 1/147 ).


(�) أخرجه أبو داود (184) الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل. والترمذي (81) الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. وابن ماجه (494)الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. وحكى ابن حجر عن ابن خزيمة ـ رحمهما الله ـ أنه لم يرَ خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، وصححه الألباني. (تلخيص الحبير: 1/204 وصحيح أبي داود: 177).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 1/257-258.


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (5/5)، وانظر: أصول السرخسي 1/184، واللمع (8)، والمستصفى 3/56، والمحصول للرازي 1/471، وشرح التنقيح (98)، والإبهاج 1/314، ونهاية السول 1/315، وكشف الأسرار للبخاري 2/78، 152، 170، والبحر المحيط 3/59، وشرح القواعد الْفِقْهِيّة للزرقا (133).


(�)  أحمد بن محمّد بن عثمان الزرقاء، ولد حوالي سنة ألف ومائتين وخمس وثمانين للهجرة، تفقه على والده، وتلقّى القرآن عن الشيخ محمّد الحجار، وتصدر للتدريس بعد تقاعد والده عنه، تتلمذ عليه جمع، وله: "شرح القواعد الْفِقْهِيّة"،توفي سنة ألف وثلاثمائة وسبع وخمسين. (من مقدمة شرح القواعد الْفِقْهِيّة للزرقا: 17-29).


(� ) شرح القواعد الْفِقْهِيّة (133-134).


(� ) نهاية السول 1/315.


(� )  بناء على أنّ لكل مجاز حقيقة، وإلا يلزم أن يكون لكلّ حقيقة مجاز.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 2/170.


(� )  هذا تَمَشِّيا مع ما ذهب إليه الحنفية، وإلا فإن العلماء مختلفون في لفظ "النكاح" إلى أوجه ثلاثة:


أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. 


أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء.


أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. وسيأتي أنه الذي رَجَّحه القاضي أبو يعلى كما نقل عنه الزَّرْكَشي في شرحه على مختصر الخِرَقي. وللتفصيل يراجع: مواهب الجليل للحطاب 5/18، ومعجم المصطلحات الْفِقْهِيّة 3/439، وما سيأتي من التّطْبِيق عند الزَّرْكَشي.


(� ) شرح التنقيح (98)، وكشف الأسرار للبخاري 2/170.


(� ) شرح التنقيح (99).


(� ) شرح التنقيح (98)، ونهاية السول 1/317.


(� ) شرح القواعد الْفِقْهِيّة (134).


(� ) شرح التنقيح (98)، ونهاية السول 1/317، وكشف الأسرار للبخاري 2/171.


(�) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف القاضي، ولد سنة مائة وثلاث عشرة، أخذ عن أبي حنيفة وجماعة، وعنه محمّد بن الحسن وأحمد بن حنبل، له: أصول الفتاوى التي اتّفَق عليها الإمام وأصحابه، توفي سنة مائة واثنتين وثمانين. (وفيات الأعيان 6/378، سير أعلام النبلاء 8/535، الشذرات 2/367، الفوائد البهية: 220).


(�) محمّد بن الحسن الشيباني، أبو عبد الله الفقيه الأصولي، ولد سنة إحدى وثلاثين ومائة، سمع من أبي حنيفة وأبي يوسف، ونبغ نبوغا عظيما في الفقه وكان مرجع أهل الرأي في العراق، له: الجامع الكبير والجامع الصغير، وتوفي سنة تسع وثمانين ومائة. (وفيات الأعيان 4/184، سير أعلام النبلاء 9/134، الفوائد البهية 42). 


(  � ) كشف الأسرار للبخاري 2/171، وشرح القواعد الْفِقْهِيّة (135).


(� ) أصول البزدوي مع "كشف الأسرار للبخاري" 2/171.


(� )  هل الفرات اسم للماء، أوالمكان الذي يجري فيه الماء، أو هو لهما معاً؟ الظاهر هو الثالث.


(� ) أصول السرخسي 1/184، وكشف الأسرار للبخاري 2/173.


(� ) نهاية السول 1/316.


(� ) محمّد بن الحسين بن محمّد، القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي، عالم زمانه وفريد عصره، إمام في الأصول والفروع، له التصانيف الكثيرة منها: "العدة" في أصول الفقه، و"الأحكام السلطانية". توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. (المنهج الأحمد 2/105).


(� ) سورة النساء، الآية (22).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 5/5.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (5/5)، وانظر: الإحكام للآمدي 1/29، وشرح العضد على المختصر 1/145، والتقرير والتحبير 2/25، والآيات البينات 2/188، وحمع الجوامع مع حاشية البناني 1/323، ونشر البنود 1/113.


(� ) كما في نشر البنود 1/113.


(� ) كما في سائر الكتب المحال إليها آنفاً غير نشر البنود.


(� ) مذكرة الأصول (56).


(� ) الإحكام للآمدي 1/29.


(� ) حاشية التفتازاني على شرح العضد 1/146.


(� ) سورة البقرة، الآية (230).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 5/5.


(� )  شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (5/484).


(� ) التحبير شرح التحرير 2/485.


(� ) القاموس المحيط (1220).


(� ) معجم مقاييس اللّغة (877).


(� ) نشر البنود 1/118.


(� ) المصدر السابق.


(� ) جمع الجوامع مع الآيات البينات 2/215.


(� ) البحر المحيط 3/134.


(� ) أصول السرخسي 1/188، وكشف الأسرار للبخاري 2/382.


(� ) البحر المحيط 3/138.


(� ) أصول البزدوي "مع كشف الأسرار للبخاري" 2/382-383.


(� ) انظر: الإحكام للآمدي 1/452، ونهاية السول 1/264.


(� ) في قـوله تـعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( ( [سورة المجادلة، الآية: 3].


(� ) المصباح المنير (572).


(� ) أخرجه النسائي (3457)الطلاق، باب الظهار. والترمذي (1199) الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. وابن ماجه (2065) الطلاق، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر. والبيهقي 7/386، والحاكم 2/243-244، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب صحيح" وحسّـنه الألباني (الإرواء: 2092).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 5/484.


(� ) معجم المقاييس (962)، والقاموس المحيط (583).


(� ) المستصفى 3/84.


(� ) للمعاني الثلاثة ينظر: المستصفى 3/84-87، وروضة الناظر مع النـزهة 2/26-27.


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 19/288.


(� ) التقرير والتحبير 1/192.


(� ) سورة الصف، الآية (14).


(� ) معجم المقاييس (618)، والقاموس المحيط (404)، والمصباح المنير (387).


(� ) ينظر: مذكرة أصول الفقه (174).


(� ) التقرير والتحبير 1/192.


(� ) معجم المقاييس (208).


(� ) المصباح المنير (110).


(� ) مذكرة أصول الفقه (174).


(� ) المصباح المنير (70)، ومختار الصحاح (74).


(� ) وقد اختلفوا في تعريف البيان: فقيل هو: إخراج الشيء عن حيّز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي. وقيل: هو العلم الحاصل من الدليل. وقيل: هو الدليل، أي ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وسيأتي.


ينظر: الإحكام للآمدي 2/24، ونشر البنود (1/226) وعن تعريف الدليل ينظر نشر البنود (1/49).


(� ) الإحكام للآمدي 2/25.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/116).


(� ) محمّد بن أحمد الشّريف الحسيني، أبو عبد الله التلمساني، ولد سنة عشر وسبعمائة، أخذ عن القاضي التميمي وابن زيتون وغيرهما، وعنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن وابن خلدون، له: (المفتاح في أصول الفقه)، توفي رحمه الله سنة واحدة وسبعين وسبعمائة.  (شجرة النور 1/234).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/330 الوضوء. ومسلم 1/234.الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، كلاهما بلفظ: (إذا شرب..) وروى مسلم بعده بلفظ: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) عن أبي هريرة (.


(�) ينظر: بدائع الصنائع 1/449، وشرح فتح القدير 1/109، قال في "فتح القدير" بعد إيراده حديثاً يدل على غسل الإناء ثلاثا من ولوغ الكلب: "ولو طرحنا الحديث بالكلّية كان في عمل أبي هريرة على خلاف السبع ـ وهو راويه ـ كفاية؛ لاستحالة أن يترك القطعيّ للرأي منه". اهـ.


(� ) مفتاح الوصول (43).


(� ) المصدر السابق (44، 45).


(� ) سورة طه، الآيات (124-126). 


(� ) روضة الناظر مع نـزهة الخاطر 2/26.


(� ) أصول البزدوي "مع كشف الأسرار للبخاري" 1/133.


(� ) نشر البنود 2/174.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 2/204 الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومسلم 1/309 الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام عن عائشة رضي الله عنها.


(� ) أخرجه مسلم 1/309. الصلاة، باب إئتمام المأموم بالإمام عن جابر (.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 2/178 الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة. ومسلم 1/313 الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالنّاس عن عائشة رضي الله عنها.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/113-116.


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (4/615)، وانظر: الإحكام لابن حزم 1/307، وإحكام الفصول 1/196، وأصول السرخسي 1/164، وروضة الناظر مع النـزهة 2/28، ومجموع فتاوى ابن تيمية 6/355، وكشف الأسرار للبخاري 1/128، 2/63، والبحر المحيط 5/35، والموافقات 2/667.


(� ) الإحكام لابن حزم 1/307.


(� ) الإبهاج  1/263- 263، وقد سبقه إلى ذكر هذا المعنى القرافي في "شرح تنقيح الفصول" (24).


(� ) المصباح المنير (404)، ومختار الصحاح (384).


(� ) شرح الكوكب المنير 4/605.


(� ) البحر المحيط 5/ 35-36.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 2/63، وينظر أصول السرخسي 1/164.


(�)  كشف الأسرار للبخاري 1/128.


(�)  هذا من الشاطبي بناء على أن النّص عنده لا يكون نصاًّ إلا إذا سلم من احتمالات عشر ذكرها الرازي في المحصول 1/390، وهي: (نقل اللغات، ونقل النحو والتصريف، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والإضمار، والتخصيص، والتقديم والتأخير، والنّاسخ، والمعارض )، وهذا لا يعول عليه؛ فإنه مؤد إلى التشكيك في النّصوص الشّرعية، ودعوى الشاطبي ـ رحمه الله ـ أن النّص معدوم أو نادر فيه نظر، فإنه ليس من شرط النّص ألا يحتمل التأويل من جميع الوجوه، وإنما من شرطه ألا يحتمل التأويل من وجه مّا، فيكون نصاًّ من ذلك الوجه، وإن كان عاماًّ أو ظاهراً أو مجملا من وجه آخر. وذلك نحو قوله تعالى:           وَعَشْراً  [سورة البقرة الآية:234] هو نص في الأربعة الأشهر وفي العشر، وعام في الأزواج. اهـ (ينظر: إحكام الفصول 1/195-196). 


(� ) الموافقات 2/668. ملخصاً.


(� ) مختار الصحاح (39).


(� ) نشر البنود 1/219. وهذا التّعريف للتأويل الصحيح، فإن أريد التّعريف الشامل للصحيح والفاسد من التأويل حُذِفت لفظة: "الدليل" من التّعريف.


(�) وذلك مثل قوله تعالى:           [سورة الكهف، الآية: 79] ظاهر الآية أن الملك يأخذ كل سفينة سواء كانت صالحة أو معيبة، لكن جاءت قرينة بينت المراد وهي قوله تعالى:     [سورة الكهف, الآية: 79]. فتبين أنه يأخذ السفينة الصالحة لا المعيبة.


(�) مثل قوله تعالى:      [سورة المائدة، الآية: 3] عام في كل جزء منها، لكن صرف الظّاهرَ ظاهِرٌ آخر وهو قوله (: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) أخرجه مسلم 1/277 الحيض، باب طهارة جلود الميتة عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(�) مثاله قوله تعالى:            [سورة النور، الآية: 2]، عام في كل زان، وجاء نص فأخرج الأَمَـة من العموم بقوله:         [سورة النساء، الآية: 25]، وقاس العلماء العبد على الأمة بجامع العبودية في كل منهما، فأخرجوه بدليل القياس الراجح من عموم "الزاني".


(� ) مجموع فتاوى ابن تيمية 6/355، وانظر كلام شيخ الإسلام في ذلك، والمخالف للسّلف في ذلك، وتفصيل مسألة: "الظاهر غير مراد" في هذا الموضع.


(� ) سورة الكهف، الآية (79).


(� ) سورة الكهف، الآية (79).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 4/614-615.


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (1/190، 195-196، 198-199)، وانظر: إحكام الفصول 1/308، وإيضاح المحصول (139)، وأصول السرخسي 2/27، والمستصفى 3/63، وروضة الناظر مع النـزهة 2/48، والإحكام للآمدي 2/25، والمختصر مع شرح العضد 2/162،وشرح التنقيح (221)، والإبهاج 2/213، ونهاية السول 1/565، والبحر المحيط 5/98، والموافقات 2/275، وحاشية البناني على جمع الجوامع 2/68، وأفعال الرسول للعروسي (54).


(� ) أصول السرخسي 2/26.


(� ) التّعريفان في المستصفى 3/61.


(� )  سورة البقرة: الآية (43) 


(�) أخرجه البخاري "مع الفتح" 10/452 الأدب، باب رحمة النّاس والبهائم عن مالك بن الحويرث (.


(� ) الإبهاج 2/213-214.


(� ) المصدر السابق 2/215.


(� ) الموافقات 2/279.


(� ) البحر المحيط 5/98.


(� ) الإحكام للآمدي 2/25، وأصول السرخسي 2/27، وروضة الناظر مع النـزهة 2/48، وشرح التنقيح (221).


(� ) سورة البقرة، الآية (43) 


(�) أخرجه مسلم 2/943 الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله (: (لتأخذوا عني مناسككم)  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولفظه بتمامه: (لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه).


(� ) البحر المحيط 5/99.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 2/5 مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها عن أبي مسعود الأنصاري (


(� ) أصول السرخسي 2/27، وسبق أن الحديث أخرجه مسلم 1/321  في المساجد ومواضع الصلاة.


(� ) إحكام الفصول 1/309، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/68.


(� ) إيضاح المحصول (140).


(� ) الإبهاج 2/214، والبحر المحيط 5/100. وقال الناظم:


  	فكفّنا بالنّهي مطلوب النبي   ***    والكفّ فعل في صحيح المذهب.    نشر البنود 1/55.


(� ) المحصول للرازي 3/184، ونهاية السول 1/566.


(� )  ينظر تفصيل الكلام وبيان الخلاف في هذه المسألة في (أفعال الرسول للعروسي: 164).


(� ) أخرج البخاري "مع الفتح" 1/347 باب مسح الرأس كله، ومسلم 1/210 باب في وضوء النبي ( عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ـ في صفة وضوء النبي ( ـ: ((ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه)).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/190.


(� ) سورة المائدة: الآية 6


(�) عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، صحابي جليل اختلف في شهوده بدراً، وشهد أحداً، شارك وحشي بن حرب في قتل مُسَيْلمة في معركة اليمامة. يقال: قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. (الإصابة: 4/72).


(� ) حديث عثمان ( أخرجه البخاري 1/71، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ومسلم 1/205، باب صفة الوضوء وكماله. وحديث علي (: أخرجه أبوداود (101)، والنسائي (92) الطهارة، باب غسل الوجه، والترمذي (45) وابن ماجه (449). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح "، وصححه الألباني (صحيح أبي دود: 100). وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أخرجه البخاري 1/80، باب مسح الرأس كله، و1/84 باب الوضوء من تور، ومسلم 1/210، باب في وضوء النبي (. وورد غسل الرجلين أيضاً من حديث أبي هريرة (، أخرجه مسلم 1/215، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء.


(� )  شرح الزَّرْكَشي 1/195-196.


(� ) قال ابن النّجّار ـ رحمه الله ـ: ((الواو العاطفة لمطلق الجمع أي: القدر المشترك بين الترتيب والمَعِيّة عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة)). (شرح الكوكب المنير 1/229).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 1/198-199.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (1/437)، وانظر: إحكام الفصول 1/309، وأصول السرخسي 2/28، والمستصفى 3/65، وروضة الناظر مع النـزهة 2/50، والإحكام للآمدي 2/30، والمختصر مع شرح العضد 2/164، وشرح التنقيح (222)، وكشف الأسرار للبخاري 3/218،  والإبهاج 2/215، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/69، ونهاية السول 1/569، والبحر المحيط 5/107.


(� ) الودائع جمع وديعة وهي كما عرفها الخليل:  "توكيل بحفظ مـال". مواهب الجليل 7/268.


(� ) نهاية السول 1/569، والبحر المحيط 5/107.


(� ) سورة التوبة: الآية 5


(� ) إحكام الفصول 1/309.


(� ) الإبهاج 2/215.


(� ) المستصفى 3/65، وشرح التنقيح (222).


(� ) شرح التنقيح (222).


(� ) الإبهاج 2/215، والبحر المحيط 5/108.


(� ) ينظر لتفاصيل هذه المذاهب والأقوال وأدلتها: الإحكام للآمدي 2/30، والإبهاج 2/215، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/69، والبحر المحيط 5/108-117، وكذلك المراجع المتبقية المذكورة في أول القاعدة.


(� ) حمنة بنت جحش الأسدية، أخت أم المؤمنين: زينب، كانت زوج مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله، كانت من المبايعات، وشهدت أحدا فكانت تسقي العطشى، وتحمل الجرحى وتداويهم.  ( الإصابة: 8/53).


(� ) أم حبيبة بنت جحش أخت زينب زوج النبي (، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وخبرها في الاستحاضة في صحيح مسلم (لم يذكروا اسمها). ( الإصابة 8/222).


(�) أخرجهما أبو داود (309)، و (310) الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود: 293" : ((في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيها ما يدل على سماعه منهما)).


(� ) كذا !


(� ) شرح الزَّرْكَشي 1/435-437.


(�) مفردات ألفاظ القرآن للراغب (88)، قال شيخنا الدكتور الصاعدي: "إنّ هذا مذهب من يقول بأن الأمر هو الإرادة، أو أنها شرطٌ فيه".


(�) الإحكام للآمدي 1/365. والمراد بالاستعلاء: (أن يكون الطلب بعظمة. أي: إظهار العلو سواء كان هناك علو في الواقع أم لا)، وأما المراد بالعلو الذي سيأتي ذكره قريبا فهو: (أن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه)، ينظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/369.


(� ) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/77.


(� ) نهاية السول 1/376، وينظر: الإبهاج 2/3.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/242، ومفتاح الوصول (27).


(� ) حاشية البناني 1/367، وأبرز القواعد الأُصُولِيَّة للشيخ عمر عبد العزيز (117). 


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (117 – 118).


(� ) شرح المحلي على الجمع مع حاشية البناني 1/369.


(� ) المصباح المنير (629).


(� ) قال ابن التلمساني في تعريف النّهي: "القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء"  (مفتاح الوصول: 38).


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (1/258)، وانظر: الإحكام لابن حزم 1/285، وإحكام الفصول 1/201، والمعتمد 1/57، وأصول السرخسي 1/14، والمستصفى 3/133، وروضة الناظر مع النـزهة 2/61، والإحكام للآمدي 1/367، والمسودة (5)، وشرح التنقيح (103)، وشرح العضد على المختصر 2/79، وكشف الأسرار للبخاري 1/255، والإبهاج 2/28، ومفتاح الوصول (28)،  ونهاية السول 1/395، وشرح التلويح على التوضيح 1/284، والبحر المحيط 3/285، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/375، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (159)، والتقرير والتحبير 1/374، والآيات البينات 2/282، وأثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة للخن (300)، وأبرز القواعد الأُصُولِيَّة (123).


(� ) معجم مقاييس اللّغة (196).


(� ) روضة الناظر 2/56، والإحكام للآمدي 1/366، ونهاية السول 1/388.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/57.


(� ) المصدر السابق، ومَن شاء  المزيد فعليه به.


(� ) سورة الإسراء: الآية 78. 


(� ) سورة النور:الآية 33


(� ) سورة البقرة:الآية 282


(� ) سورة المائدة:الآية 2


(� ) سورة الأنعام: الآية 142


(� ) سورة الحجر: الآية 46


(� ) سورة فصلت:الآية 40


(� ) سورة إبراهيم:الآية 30


(� ) سورة البقرة: الآية 65، والأعراف (166).


(� ) البحر المحيط 3/278.


(� ) سورة الإسراء: الآية 50


(� ) سورة الدخان: الآية 49


(� ) سورة الطور: الآية 16


(� ) سورة نوح: الآية 28


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 9/431 الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. ومسلم 3/1599 الأشربة، باب آداب الطعام والشّراب وأحكامهما عن عمر بن أبي سلمة (.


(� ) صدر بيت للشاعر الجاهلي امرئ القيس، وعجزه:    بِـصُبْح وَمَـا الإِصْبَاح مِنـك بِـأَمْثَـل.


   	وهو من معلقته التي مطلعها: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنـزل  **  بسقط اللوى بين الدخول فحومل


 	انظر: (ديوان امرئي القيس  ص:18).


(� ) ينظر: الإحكام للآمدي 1/367، وروضة الناظر مع النـزهة 1/58، وكشف الأسرار للبخاري 1/254، ومفتاح الوصول (27).


(� ) المستصفى 3/131. وهذه الصيغ المذكورة ما عدا ما يفيد الوجوب والندب ليست أمراً، وإنما هي معانٍ بلاغيّة أشبهت الأمر؛ لعدم وجود الطلب والاستدعاء فيها، والأمر الحقيقي طلب استدعاء المأمور.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/255.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/61.


(�) الإحكام للآمدي 1/369، وروضة الناظر مع النـزهة 2/61،وشرح التنقيح (103)، وشرح المختصر للعضد 2/79، وكشف الأسرار للبخاري 1/256، ومفتاح الوصول (29).


(� ) سورة البقرة: الآية 43


(� ) لم أجد في الحديث التصريح باستدلال أبي بكر ( بالآية، ولفظه عن أبي هريرة ( قال: لما توفي رسول الله ( واستخلف أبوبكر وكفر مَن كفر من العرب قال عمر(: يا أبا بكر، تقاتل النّاس وقد قال رسول الله (: ((أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمَن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)) قال أبو بكر (: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ( لقاتلتهم على منعها. قال عمر (: فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. (أخرجه البخاري "مع الفتح" 12/288 استتابة المرتدين.. باب قتل من  أبى قبول الفرائض.. ومسلم 1/51 الإيمان، باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا لا إله الله...


(� ) الإحكام للآمدي 1/371-372.


(�) أخرجه البخاري "مع الفتح" 13/264 الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ( وقول الله تعالى:      [سورة الفرقان، الآية: 74]، ومسلم 2/975 الحج، باب فرض الحج مرة في العمر عن أبي هريرة (.


(� ) الإحكام للآمدي 1/377.


(� ) إحكام الفصول 1/204، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/376.


(� ) لهذه الأقوال يطالع: الإحكام للآمدي 1/368، وكشف الأسرار للبخاري 1/255، وشرح التنقيح (103)، وشرح المختصر 2/79


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/256-257.


(� ) الإحكام للآمدي 1/369، وأبرز القواعد الأُصُولِيَّة (138).


(� ) الجزور: البعير، أو خاص بالناقة المجزورة.  القاموس المحيط (341).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 1/258.


(�) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (3/310)، وانظر: المعتمد 1/144، والتقريب والإرشاد 2/233، والإحكام لابن حزم 1/320، وإحكام الفصول 1/223، وأصول السرخسي 1/45، والمستصفى 3/176، وروضة الناظر مع النـزهة 2/79، والإحكام للآمدي 1/399، وشرح التنقيح (116)، وشرح العضد على المختصر 2/92، والمسودة (27)، وكشف الأسرار للبخاري 1/313، ومفتاح الوصول (34)، وشرح التلويح 1/304، والبحر المحيط 3/333، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (180)، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/382. 


(� )  البحر المحيط 3/337.


(� ) البحر المحيط 3/335.


(� ) إرشاد الفحول 186-187. والقاعدة التالية تُـبَيِّن المقصود بكون الأمر على الفور أو غيره.


(� ) المثل غير المعقول هو الذي لا يعقل فيه المماثلة كالفِدْية للصوم.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/314، وشرح التلويح 1/304.


(� ) المقصود بهم هنا: أئمة الحنفية حيث ذُكِر منهم: فخر الإسلام، وشمس الأئمة، كما في فواتح الرحموت 1/76 


(� ) وهو الذي يعقل فيه المماثلة كالصلاة للصلاة.


(� ) فواتح الرحموت 1/76.


(� ) أصول السرخسي 1/46، وروضة الناظر مع النـزهة 2/79، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (180).


(� ) سورة البقرة: الآية 184


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/315-316.


(� ) التقريب والإرشاد 2/233، والمعتمد 1/144، وإحكام الفصول 1/223، والإحكام للآمدي 1/399. 


(� ) إحكام الفصول 1/223، والمستصفى 3/176.


(� ) الإحكام للآمدي 1/400.


(� ) شرح التنقيح (116) ملخصاً.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/318.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/310.


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/250-251، 3/43)، وانظر: التقريب والإرشاد 2/208، والمعتمد 1/120، والإحكام لابن حزم 1/313، وإحكام الفصول 1/218، واللمع (15)، والتبصرة (52)، والبرهان 1/168، وأصول السرخسي 1/26، والمستصفى 3/172، وروضة الناظر مع النـزهة 2/74، والمحصول للرازي 2/189، والإحكام للآمدي 1/387، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/83، وشرح التنقيح (105)، والمسودة (24)، وكشف الأسرار للبخاري 1/520،  والإبهاج 2/58،ومفتاح الوصول (28)، ونهاية السول 1/425، والبحر المحيط 3/326، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (179)، والتقرير والتحبير 1/387، وشرح المحلي مع حاشية البناني 1/381، وأثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة (323). 


(� ) المصباح (482)، والقاموس المحيط (426).


(� ) نـزهة الخاطر 2/74.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/520.


(� ) اللمع (15).


(� ) البحر المحيط 3/326.


(�) الإحكام لابن حزم 1/313، وإحكام الفصول 1/218، وأصول السرخسي 1/26، وروضة الناظر مع النـزهة 2/74، والمسودة (24)، والبحر المحيط (3/326).


(� ) سورة آل عمران، الآية (133)


(� ) سورة البقرة، الآية (148)


(� ) نزهة الخاطر 2/76.


(� ) الإحكام لابن حزم 1/313.


(�) التقريب والإرشاد 2/208، وإحكام الفصول 1/218،، وأصول السرخسي 1/26، والإحكام للآمدي 1/387- 388، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/83-84، وشرح التنقيح (105).


(� )  إحكام الفصول 1/218، والإحكام للآمدي 1/388.


(� ) مفتاح الوصول (30).


(� ) المستصفى 3/172، والإبهاج 2/59.


(� ) شرح المحلي على جمع الجوامع 1/382.


(� ) شرح المحلي مع حاشية البناني 1/382.


(� ) المسايفة: التضارب بالسيوف. (القاموس المحيط: 759).


(� ) سورة البقرة: الآية (239)


(�) قال البخاري:" غزوة الخندق هي الأحزاب، قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع" (صحيح البخاري مع "الفتح" 7/453).وتأخير النبي ( الصلاة يوم الخندق ورد عن عدد من الصّحابة رضي الله عنهم، منهم :


- علي بن أبي طالب (، فعنه ( عن النبي ( أنه قال يوم الخندق: (ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس). (أخرجه البخاري "مع الفتح" 7/467 المغازي، باب غزوة الخندق).


- جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فعنه أن عمر بن الخطاب ( جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، قال النبي (: (والله ما صليتها) فنـزلنا مع النبي ( بطحان فـتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صَلَّى بعدها المغرب. (أخرجه البخاري "مع الفتح" أيضا 7/468).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/250-251.


(� ) المصدر السابق 3/42-43.


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/368)، وانظر: التقريب والإرشاد 2/93، والمعتمد 1/82، والإحكام لابن حزم 1/341، وإحكام الفصول 1/206، وأصول السرخسي 1/19، والمستصفى 3/156، وروضة الناظر مع النـزهة 2/66، والإحكام للآمدي 1/398، وشرح العضد على المختصر 2/91، والمسودة (17)، وشرح التنقيح (113)، والإبهاج 2/43، ونهاية السول 1/415، وشرح التلويح 1/294، وكشف الأسرار للبخاري 1/276، ومفتاح الوصول (27-28)، والبحر المحيط 3/302، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (165)، والتقرير والتحبير 1/378، والآيات البينات 2/292، وشرح المحلي مع حاشية البناني 1/378، ومذكرة الأصول (190).


(� ) التقريب والإرشاد 2/93-94.


(� ) ينظر على سبيل المثال: روضة الناظر مع النـزهة 2/66، الإحكام للآمدي 1/398، والمسودة (17).


(� ) المصباح المنير (141).


(� ) الآيات البينات 2/292.


(� ) أصول السرخسي 1/19.


(� ) إحكام الفصول 1/206، وشرح التنقيح (113).


(� ) سورة التوبة، الآية (5).


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/278.


(� ) اللمع (14)، والمسودة (16)، وشرح التنقيح (113)، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (165).


(� ) شرح المحلي مع حاشية البناني 1/378.


(� ) البرهان 1/188.


(�) المسودة (18)، والبحر المحيط 3/306، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (165-166)، والتقرير والتحبير 1/379، ومذكرة الأصول (191).


(� ) سورة المائدة، الآية (2).


(� ) التقريب والإرشاد 2/93-94، والمستصفى 3/156-157.


(�) بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أسلم حين مرّ به النبي ( مهاجراً بالغميم، وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد ثم قدم بعد ذلك، وقيل: أسلم بعد منصرف النبي ( من بدر، وسكن البصرة بعده لما فتحت، غزا مع رسول الله ( ست عشرة غزوة، سكن مرو ومات بها في خلافة يزيد سنة ثلاث وستين. (الإصابة 1/151 ).


( � ) أخرجه مسلم  (977) الجنائز، باب استئذان النبي ( ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، عن بريدة (.


(�) أخرجه النسائي (2033) الجنائز، باب زيارة القبور عن بريدة (، قال السندي والهُجْر بضم الهاء: ما لا ينبغي من الكلام فإنه ينافي المطلوب الذي هو التذكير. ( سنن النسائي"بشرح السيوطي وحاشية السندي": 4/89). والحديث صححه الألباني (أحكام الجنائز: 178-179).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/367-368.


(� )  شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/368-269).


(� ) الفروق للقرافي 2/186.


(� ) مجمل اللّغة (782)، والقاموس المحيط (1152).


(� ) مذكرة الأصول (17).


(� ) تهذيب الفروق بحاشية الفروق للقرافي 2/187.


(� ) أخرجه أحمد 2/337، وابن ماجه (1574) الجنائز، باب ما جاء في النّهي عن زيارة النساء القبور، والبيهقي 4/78 عن أبي هريرة (. وصحّحه الألباني (الإرواء:761، 774).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/368-369.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/108)، وانظر: الرسالة (217)، وإحكام الفصول 1/234، واللمع (24)، والتبصرة (99)، والبرهان 1/199، والمحصول للرازي 2/469، والإحكام للآمدي 1/406، والمسوَّدة (81)، وشرح التنقيح (134)، والإبهاج 1/66، ونهاية السول 1/434، وكشف الأسرار للبخاري 1/524، والبحر المحيط 3/365، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (190)، والتقرير والتحبير 1/402، وفواتح الرحموت1/437، وإرشاد الفحول(192)، وأثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة (332) 


(� ) المستصفى 3/130، والمسودة (80)، والبحر المحيط 3/365، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (190).


(� ) سورة الإسراء : الآية 32


(� ) سورة الجمعة:الآية 9


(� ) سورة طه:الآية 131 


(� ) سورة إبراهيم:الآية 42


(� ) سورة المائدة:الآية 101


(� ) سورة التحريم:الآية 7


(� ) ورد عن أبي بكرة ( عن النبي ( قال: (دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت). أخرجه أحمد 5/42، وأبو داود (5090)، الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، وابن حبان 3/250 (970)، باب وصف دعوات المكروب. وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده محتمل للتحسين" (الإحسان: 3/250).


(� ) المستصفى 3/130، والإحكام للآمدي 1/406، وكشف الأسرار للبخاري 1/524. وقد سبق عند الكلام عن معاني الأمر أنّ ما عدا الوجوب والندب ليست صيغاً للأمر، بل هي صيغ جاءت مشابهة للأمر لعدم الطلب والاستدعاء، وكذلك يقال هنا.


(� ) زيادة من الباحث ليستقيم بداية الكلام المنقول.


(� ) الإحكام للآمدي 1/406.


(� ) شرح التنقيح (134).


(� ) الرسالة (217)، والبحر المحيط 3/366، وإرشاد الفحول (192).


(� ) إرشاد الفحول (193).


(� ) المصدر السابق.


(� ) التقرير والتحبير 1/403.


(� ) الإبهاج 2/67.


(� ) سورة الحشر:الآية 7


(� ) الإبهاج 2/67.


(� ) المصدر السابق.


(� ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، مشهور بكنيته، اتّفَقوا على أنه شهد العقبة، وفي شهوده بدراً خلاف، والأكثرون على أنه نزلها فنسب إليها، نزل الكوفة وكان من أصحاب علي، واستخلف مرة على الكوفة، مات بعد سنة أربعين على الصحيح.  (الإصابة 4/252).


(� ) أخرجه أبو داود (597) الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، وابن الجارود رقم: (313) باب صلاة الإمام على دكان، والحاكم 1/316، والبيهقي 3/108 الصلاة، باب ما جاء في مقام الإمام عن أبي مسعود (،  وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال الحويني: ((إسناده صحيح)) (غوث المكدود: 1/267). 


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/106-108.


(�) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/171)، وانظر: المعتمد 1/170، إحكام الفصول 1/234، التبصرة (100)، واللمع (25)، والبرهان 1/199، وأصول السرخسي 1/80، والمستصفى 3/199، والمحصول للرازي 2/486، وروضة الناظر مع النـزهة 2/96، والإحكام للآمدي 1/407، والفروق للقرافي 2/82، وشرح التنقيح له (138)، وشرح العضد على المختصر 1/95، والمسودة (82)، وكشف الأسرار للبخاري 1/526، وكتاب تحقيق المراد في أن النّهي يقتضي الفساد للعلائي، والإبهاج 2/68، ونهاية السول 1/436، وشرح التلويح 1/405، والبحر المحيط 3/380، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (192)، والتقرير والتحبير 1/403، والآيات البينات 2/328، وشرح المحلي مع حاشية البناني 1/393، وفواتح الرحموت 1/437، ونشر البنود 1/163، وأثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة (341). 


(� ) خليل بن كَيْكَلَدي، صلاح الدّين العلائي، أبو سعيد، ولد سنة أربع وتسعين وستمائة، جدّ في طلب الحديث فسمع تقي الدّين المقدسي والزملكاني. كان حافظاً ثبتاً ثقة، درّس بالصَّلاحية بالقدس، له: "تنقيح الفهوم في صيغ العموم" و "الأشباه والنظائر" وغيرهما. توفي سنة إحدى وستين وسبعمائة.   (طبقات السبكي: 10/36) 


(� ) تحقيق المراد (201) .


(� ) لسان العرب 3/335.


(�) والصحة في العبادات عند الفقهاء: "عبارة عن كون الفعل مسقطاً للقضاء". وعند المتكلمين: "عبارة عن موافقة أمر الشّرع". وفي عقود المعاملات: "كون العقد سبباً لترتب ثمراته المطلوبة شرعاً". كالبيع للملك.   كشف الأسرار للبخاري 1/530.


(� ) نشر البنود 1/41.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/530.


(� ) نشر البنود 1/163.


(� ) للتفصيل عن ذلك يراجع: شرح المحلي مع الآيات البينات 2/328.


(� ) هو الدكتور مصطفى الخـنّ.


(�) عن أبي هريرة ( قال: نهى رسول الله ( عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. (أخرجه مسلم 3/1153) البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.


(� ) "المضامين" هي: ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون. وأما "الملاقيح" فجمع ملقوح وهو: جنين الناقة، يقال: لقِحت الناقة، وولدها ملقوح به. وأما "حبل الحبلة" فالحبَل بتحريك الباء مصدر سمي به المحمول، كما سمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء في "الحبلة" للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثّاني: حبَلُ الذي في بطون النوق.. وحبل الحبلة قيل: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أن يبيعه إلى أجل يُنتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة فهو أجل مجهول. (ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/334، 3/102، 4/263). 


(�) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" 8/20-21 (14136، 14137) باب بيع الحيوان بالحيوان بإسناده عن ابن المسيب قال: لا ربا في الحيوان، وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة... ثم ذكر بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما روى مثله مرفوعا. وذكر الحافظ أن إسناده صحيح.  (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/149).


(� ) أثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة (341-344) مختصراً.


(� ) بداية المجتهد 3/1050، والمغني لابن قدامة 10/327.


(� ) نشر البنود 1/163.


(� ) البرهان 1/199، وإحكام الفصول 1/234، واللمع (25).


(� ) المستصفى 3/199، والإحكام للآمدي 1/407.


(� ) مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/95.


(� ) تحقيق المراد (88).


(� ) أصول السرخسي 1/80.


(� ) المصدر السابق.


(� ) تحقيق المراد (90) .


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/282 الصوم، باب صوم يوم النحر، ومسلم 2/799 الصيام، باب النّهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. عن أبي هريرة (.


(� ) أصول السرخسي 1/81.


(� ) المصدر السابق 1/85.


(� ) التقرير والتحبير 1/403، وتحقيق المراد (90) .


(� ) أصول السرخسي 1/81، وينظر: تحقيق المراد (91).


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/96، والمسودة (82-83)، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (192).


(� ) تحقيق المراد (91).


(� ) شرح التنقيح (138).


(�) أصول السرخسي 1/80 وما بعدها، وكشف الأسرار للبخاري 1/526 وما بعدها، والتقرير والتحبير 1/403، وفواتح الرحموت 1/437.


(� ) المعتمد 1/171، والمحصول للرازي 2/291.


(� ) تحقيق المراد (92).


(� ) اللمع (25).


(� ) تحقيق المراد (92) .


(� ) سورة الجمعة:الآية 9


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/168-171.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (3/672-674)، وانظر: البرهان 1/188، والمسودة (83)، والإبهاج 2/46، ونهاية السول 1/417، والبحر المحيط 3/309،والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (192)، والآيات البينات 2/259، وحاشية البناني 1/378، وفواتح الرحموت 1/437، ونشر البنود 1/134.


(�) قال العبادي ـ رحمه الله ـ "قضية اقتصارهم على الوجوب أنه بعد الندب للتحريم بلا خلاف، وهو غير بعيد؛ لأنه الأصل". اهـ الآيات البينات 2/295.


(� ) ذكره بدر الدّين الزَّرْكَشي، البحر المحيط 3/309.


(� ) الإبهاج 2/46، ونهاية السول 1/417، والبحر المحيط 3/310.


(� ) المسودة (83)، والإبهاج 2/47، وفواتح الرحموت 1/437، ونشر البنود 1/134.


(� ) المسودة (83)، وحاشية البناني 1/379، ونشر البنود 1/ 135.


(� ) المسودة (84)، وشرح المحلي مع حاشية البناني 1/379، ونشر البنود 1/135، وراجع: الواضح لابن عقيل 2/535-536.


(� ) البرهان 1/188، والبحر المحيط 3/310.


(� ) الإبهاج 2/47، ونهاية السول 1/417.


(�) أخرجه أحمد 3/333، وابن حبان 12/467، عن جابر (، وقال شعيب الأرناؤط: "إسناده على شرط مسلم"  (انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 12/467).


(�) كذا!.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/672-674.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/559)، ومن العلماء من ذكر أن النّهي ينقسم إلى نهي تحريم، ونهي كراهية كالباجي في إحكام الفصول 1/234، وأكثر العلماء يذكرون التحريم والتنـزيه عند الكلام عن المكروه في أقسام الأحكام التّكْليفية الخمسة، وينظر على سبيل المثال: الإحكام للآمدي 1/106، والبحر المحيط 1/393، والآيات البينات 1/170، وشرح المحلي مع حاشية البناني 1/80، ونشر البنود 1/23.


(� ) طلبة الطلبة (152)، والمصباح المنير (601).


(� ) سورة الإسراء، الآية (38).


(�) المستصفى 1/215-216، والمحصول للرازي 1/131، وروضة الناظر مع النـزهة 1/102، والإبهاج 1/59، والبحر المحيط 1/393-394.


(� ) من ذلك حديث عمار (: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم () أخرجه أبو داود (2334) الصيام، باب كراهية صوم يوم الشّك. والنسائي (2188) الصيام، باب صيام يوم الشّك. والترمذي (686) الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشّك. وقال: "حسن صحيح". وابن ماجه (1645) الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشّك. وصححه الألباني (الإرواء: 961، وصحيح أبي داود: 2022).


(� ) ينظر: شرح الزَّرْكَشي 2/559.


(� )  شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/172-173) وأفاد شيخنا الدكتور الصاعدي ـ حفظه الله ـ أنّ هذه هي قاعدة: "ما لا يتجزّأ فحُكْم بعضه كحكم كلّه" وهي موجودة معروفة، ويمثّلون له بالطلاق والعتق ونحوهما.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/172-173.


(� ) المصباح المنير (430)، والقاموس المحيط (1052)، وينظر: البحر المحيط 4/5.


(� ) جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/398.


(� ) هو الشيخ عمر عبد العزيز ـ حفظه الله ـ


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة للشيخ عمر بن عبد العزيز  (52).


(� ) المصدر السابق.


(� ) أثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة (202).


(� )  هما فرقتان: فرقة قالت بالوقف لأجل الاشتراك وعدم وجود القرينة.


    وفرقة قالت به لعدم العلم بالوضع الأصلي.


(� ) ينظر: التبصرة (105)، والمستصفى 3/215، وكشف الأسرار للبخاري 1/604.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (1/115)، وانظر: البحر المحيط 4/160، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (204)، ونشر البنود 1/184.


(� ) المصباح المنير (625)، والقاموس المحيط (453).


(� ) شرح قطر الندى لابن هشام (93).


(� ) ضياء السالك إلى أوضح المسالك 1/84.


(� ) المصباح المنير (80).


(� ) المصباح المنير (581).


(� ) سورة الرحمن، الآية (68).


(� ) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (204).


(� ) سورة الفرقان، الآية (48).


(� ) نشر البنود 1/184.


(� ) محمّد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري، كمال الدّين ابن الزَّمْلَكاني الشّافعي، ولد وتَعَلَّم بدمشق سنة سبع وستين وستمائة، وتصدّر للتدريس والإفتاء. له: رسالة في الرد على ابن تيمية في الطلاق والزيارة، توفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة. (طبقات السبكي: 5/251، والدرر الكامنة: 4/74).


(� ) محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله أبو القاسم، كان معتزلي المذهب مجاهراً شديد الإنكار على المتصوفة، ولد في زمخشر سنة سبع وستين وأربعمائة وجاور بمكة فسمي جار الله، أشهر كتبه: "الكَشّاف" في التفسير، وله كتب أخرى غيره، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.  (وفيات الأعيان: 5/168)


(� ) سورة الغاشية، الآية (12).


(� ) البحر المحيط 4/160. قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: (فيها عين جارية(: "يريد عيوناً في غاية الكثـرة؛ كقوله: (علمت نفس(" اهـ.  (الكشاف للزمخشري: 4/247).


(� ) سورة الفرقان، الآية (48).


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/115.


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي 1/118-119، وانظر: إحكام الفصول 1/237، وأصول السرخسي 1/160، وروضة الناظر مع النـزهة 2/109، والإحكام للآمدي 1/421، وشرح العضد على المختصر 2/102، وشرح تنقيح الفصول (143)، وشرح التلويح على التوضيح1/98، والإبهاج 2/103، ونهاية السول 1/455، وكشف الأسرار للبخاري 2/24، والبحر المحيط 4/149، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (201)، والآيات البينات 2/372، وجمع الجوامع مع البناني 1/413، وفواتح الرحموت 1/251، ونشر البنود 1/174.


(� ) معجم مقاييس اللّغة (1001).


(� ) المصباح المنير (619).


(� ) الإبهاج 2/105، والبحر المحيط 4/154.


(� ) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر الملقب بسيبويه، إمام النحاة، أوّل من بسط علم النحو، ولد في شيراز وقدم البصرة ولازم الخليل. صنف كتابه المسمى: (كتاب سيبويه) في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله، ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي، توفي شاباًّ سنة ثمانين ومائة وقيل غير ذلك.   (وفيات الأعيان: 3/463).


(�) عبد الله بن محمّد بن السيد، أبو محمّد البطَلْيَوسي، من العلماء باللّغة والأدب، ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس سنة أربع وأربعين وأربعمائة، وانتقل إلى بلنسية فسكنها وتوفي بها، من كتبه: (الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتبية) وغيره. توفي سنة واحد وعشرين وخمسمائة.  (وفيات الأعيان: 3/96).


(� ) شرح تنقيح الفصول (143-144).


(� ) البحر المحيط 4/153.


(� ) شرح التنقيح (144).


(� ) البحر المحيط 4/157، وفواتح الرحموت 1/252.


(� ) البحر المحيط 4/157.


(� ) سورة الأنعام، الآية (91).


(� ) سورة الأنعام، الآية (91).


(� ) شرح التلويح على التوضيح 1/98، وكشف الأسرار للبخاري 2/25.


(� ) سورة المائدة، الآية (6).


(�) شرح الزَّرْكَشي 1/118-119. 


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (4/97-98)، وانظر: البرهان 1/232، وشرح التلويح على التوضيح 1/99، والمسودة (103)، والإبهاج 2/106، ونهاية السول 1/456، والتمهيد للأسنوي (324)، وكشف الأسرار للبخاري 2/25، والبحر المحيط 4/159، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (204)، والآيات البينات 2/375، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/414.


(� )  أفاد شيخنا الدكتور الصاعدي ـ حفظه الله ـ أن هذه القاعدة تبَع للقاعدة السابقة؛ لأن الشّرط والنّهي يتحقّقان بالنفي في الحكم.


(� ) القاموس المحيط (620).


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (37).


(� ) البرهان 1/232.


(� ) العموم البدلي أو التناول البدلي هو: أن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد وعدم التعلق بواحد آخر، مثل: (مَن دخل بهذا الحصن أوَّلاً فله دِرْهَم) فكل واحد دخل أَوَّلاً منفرِداً استحقّ الدرهم، ولو دخله جماعة معاً لم يستحقوا شيئاً، ولو دخلوا متعاقبين لم يستحق إلا الواحد السابق. وأما العموم الشمولي أو التناول الشمولي فهو: أن يتعلق الحكم بكل واحد مـجمتعاً مع غـيره، أو منفرداً عنه، مثل: (مَـن دخل الحصن فله دِرْهم) فلو دخله واحد استحق دِرهماً، ولو دخله جماعة معاً أو متعاقبين استحق كل واحد درهماً. (ينظر: الكلّيات للكفوي: 540).


(� ) الإبهاج 2/106.


(� ) البحر المحيط 4/160.


(� ) سورة التوبة، الآية( 6).


(� ) شرح المحلي مع حاشية البناني 1/414 


(� ) علي بن إسماعيل بن علي بن عطية، أبو الحسن الصنهاجي الأبياري، شمس الدّين، الفقيه الأصولي المحدث، ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة، تفقه بجماعة منهم: ابن عوف، وعنه: ابن الحاجب وغيره، له: شرج البرهان في الأصول وغيره، توفي سنة ثماني عشرة وستمائة. (الديباج المذهب 2/121،وشجرة النور 1/166) 


(� ) البحر المحيط 4/159-160.


(� ) البرهان 1/232، وكشف الأسرار للبخاري 2/25.


(� ) سورة النساء، الآية (6).


(� ) أخرج ابن جرير 7/576 عن ابن عباس رضي الله عنهما (فإن ءانستم منهم رشداً( في حالهم، والإصلاح في أموالهم.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/97-98.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/126-127)، وانظر: إحكام الفصول 1/237، وأصول السرخسي 1/155، والمستصفى 3/219، وروضة الناظر مع النـزهة 2/108، والإحكام للآمدي 1/420، وشرح تنقيح الفصول (142)، والمسودة (101)، وشرح العضد على المختصر 2/102، والإبهاج 2/93، ونهاية السول 1/451، وكشف الأسرار للبخاري 2/11، وشرح التلويح على التوضيح 1/107، والبحر المحيط 4/98، ونشر البنود 1/172.


(� ) القاموس المحيط (1138).


(� ) إنما عبِّر بأولي العِلْم؛ لأن "مَنْ" يطلق على الله تعالى، كقوله تعالى:        [سورة الحجر، الآية (20)].. والباري سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل؛ فلو عبر به لكان تعبيراً غير شامل. (نهاية السول 1/451-452). 


(� ) سورة فصلت، الآية (46).


(� ) سورة الحجر، الآية (56).


(� ) قاله الزَّرْكَشي في البحر المحيط 4/98.


(� ) الإحكام للآمدي 1/420.


(�) كذا قال بدر الدّين الزَّرْكَشي، ولم يذكر مخالفاً للجمهور إلا ما أخذ من تقييد إمام الحرمين كلامه حول "من" بقوله: الشّرطية فقط. البحر المحيط 4/99.  ولعل هذا  لا يكفي لحشر إمام الحرمين في المنكرين  لعمومية "من" الاستفهامية. والله أعلم. 


(� ) الإحكام للآمدي 1/420.


(� ) سورة الأنبياء، الآية (82).


(� ) كشف الأسرار للبخاري 2/12.


(� ) أصول السرخسي 1/155.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/12، والبحر المحيط 4/98.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/126-127.


(�)شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (1/207-208)، وانظر: أصول السرخسي 1/160، والتبصرة (115)، والبرهان 1/233، والمستصفى 3/219، والمحصول للرازي 2/590، وروضة الناظر مع النـزهة 2/107، والإحكام للآمدي 1/421، وشرح التنقيح (142)، وشرح التلويح 1/98، والإبهاج 2/102، ونهاية السول 1/453، وكشف الأسرار للبخاري 2/26، والبحر المحيط 4/114، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (194)، والآيات البينات 2/367، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/411، وإرشاد الفحول (208)، ونشر البنود 1/173. 


(� ) كابن اللحام في القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (194).


(� ) التبصرة (115).


(� ) "ألْ" الحرفية إما أن تكون لتعريف الجنس، وتسمى: ((الجنسية))، وإما لتعريف حِصَّة معهودة منه، ويقال لها: ((العهدية)). وتحت كل واحد منهما أقسام. وقد تكون "أل" اسم موصول بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهي الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول إذا لم يرد بها العهد أو الجنس. (دروس اللّغة العربية:1/ 147-152).


(� ) ينظر على سبيل المثال: ضياء السالك 1/165.


(� ) عبد الله بن يوسف بن أحمد، أبو محمّد ابن هشام الأنصاري الحنبلي، جمال الدّين، ولد سنة ثمان وسبعمائة، أخذ عن ابن المرحل والفاكهاني، وأتقن العربية حتى قيل إنه أنحى من سيبويه، له: "مغني اللبيب" و"شذارت الذهب" توفي عام واحد وستين وسبعمائة. (الدرر الكامنة: 2/308، النجوم الزهرة: 10/336، البدر الطالع: 1/400).


(�) أي: الحقيقة الذهنية التي تتكون في العقل من غير نظر إلى ما تنطبق عليه من أفراد، ومثال ذلك قوله تعالى:         سورة الأنبياء، الآية (30).


(� ) مثل قوله تعالى:        سورة النساء، الآية (28).


(� ) نحو: أنت الرجل علماً، أي: أنت كل رجل علماً، ومعناه: قد اجتمع فيك ما تفرق في كل الرجال من العلم. 


(� ) هذا وما سبقه من الهوامش من ضياء السالك إلى أوضح المسالك 1/166.


(� ) العهد الذكري ما تقدم فيه ذكر مصحوب "أل" في الكلام، ومثاله قوله تعالى:                  ( سورة المزمل، الآيتان 15-16.


(�) العهد العِلْمي: أن يكون ما فيه "أل" معروفا لدى المخاطب معرفة ذهنية لا بسبب ذكره في الكلام، كقوله تعالى:      سورة التوبة:الآية 40.


(�) العهد الحضوري: أن يكون ما فيه "أل" حاضرا وقت الكلام، كقوله تعالى:      سورة المائدة:الآية 3 فالمراد باليوم في الآية: اليوم الحاضر، وهو يوم عرفة.


(� ) ضياء السالك 1/167.


(� ) التّعريفات للجرجاني (83).	


(� ) الجمع السالم: ما سلم بناء مفرده عند الجمع. وهو قسمان: 1- جمع مذكر سالم وهو: ما جمع بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النّصب والجر نحو: ((مسلمون)).  2- جمع مؤنث سالم وهو: ما جمع بألف وتاء زائدتين، نحو: ((مسلمات)). والجمع المكسر هو: ما ناب عن أكثر من اثنين وتغيّر بناءُ مفرده عند الجمع، مثل: كُتُب وعلماء. وهو قسمان: 1- جمع قلة وهو: ما وُضِع للعدد القليل، وهو من الثلاثة إلى العشرة كأحمال. 2- وجمع كثرة وهو: ما تجاوز الثلاثة إلى ما لا نهاية له، كَحُمول.(دروس اللّغة العربية 2/17، 21، 28)


(� ) جمع الجوامع مع البناني 1/410.


(� ) سورة المزمل: الآيتان (15-16)


(� ) جمع الجوامع مع البناني 1/411.


(� ) المستصفى 3/222، وجمع الجوامع مع البناني 1/410.


(� )  عبد السّلام بن محمّد بن عبد الوهّاب، أبو هاشم الجُبَّائي، ولد سنة سبع وأربعين ومائتين، أخذ عن والده: أبو علي، ويعقوب الشّحّام، وصار رئيس طائفة البَهْشَمِيّة من المعْتزلة، له آراء خاصّة في علم الأصول، له: كتاب الاجتهاد وغيره، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. (وفيات الأعيان: 3/183).


(� ) المعتمد 1/244، والإبهاج 2/103.


(� ) المستصفى 3/149.


(� ) سورة المنافقون:الآية 8


(� ) سورة المنافقون:الآية 8


(� ) سورة المائدة:الآية 38


(� ) سورة النور:الآية 2


(� ) البحر المحيط 4/132، لكن يشْكل أن الآيتين الأخيرتين في غير محل النِّزَاع؛ لرُجحان أن تكون "أل" فيها موصولة وليست جنسية.


(� ) أخرج أحمد 3/183، والبيهقي 8/144، قتال أهل البغي، باب الأئمة من قريش، عن أنس بن مالك ( قال: كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء رسول الله ( حتى وقف فأخذ بعضادتي الباب، فقال: (الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق، ولكم مثل ذلك، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين). قال ابن حجر: "قد جمعت الإشارة في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياًّ" (التلخيص الحبير: 4/80).


(� ) المحصول للرازي 2/357، وإرشاد الفحول (209).


(� ) أخرجه الترمذي (131) الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، وابن ماجه (595) الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. والبيهقي 1/309، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الترمذي: "لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياّش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي (... وسمعت محمّد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عيّاش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عيّاش عن أهل الشام..". وضعّفه الألباني (الإرواء: 192).


(� )  شرح الزَّرْكَشي 1/207-208.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (1/250-251)، وانظر: روضة الناظر مع النـزهة 2/108، والإحكام للآمدي 1/421، وشرح التنقيح (143)، والإبهاج 2/102، وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 1/413، ونهاية السول 1/453، والبحر المحيط 4/146، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (200).


(� ) دروس اللّغة العربية 1/108.


( � ) ضياء السالك إلى أوضح المسالك 1/23.


(� ) معجم مقاييس اللّغة (582)، والقاموس المحيط (766)، والكلّيات للكفوي (132).


(� ) ضياء السالك 2/287.


(�) أخرجه أحمد 2/361، و أبو داود 1/21، الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والنسائي (59)الطهارة، باب ماء البحر، والترمذي 1/100، الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وابن ماجه 1/136، الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، عن أبي هريرة (،  قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".


(�) تثنية اللاَّبة : الحرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، والجمع: لابٌ، واللابتان في المدينة: حرَّتان تكتنفانها. المصباح المنير(560)، والقاموس المحيط (138).


(� ) أخرجه البخاري مع "الفتح" 5/264 الهبة، باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، ومسلم 2/781 (1111) الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم عن أبي هريرة (.


(� ) انظر: شرح تنقيح الفصول (143).


(� ) سورة النور:الآية (63).


(� ) نهاية السول 1/453، وشرح المحلي مع البناني 1/413.


(� ) سورة الحاقة، الآيتان (9-10).


(� ) الإبهاج 2/102.


(� ) البحر المحيط 4/147.


(� ) الإحكام للآمدي 1/421.


(� ) شرح تنقيح الفصول (143).


(�) أخرجه ابن ماجه (481)، الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والبيهقي 1/130 (617) الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر عن أم حبيبة رضي الله عنها. وصحّـحه الألباني بشواهده (الإرواء: 117). 


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/250-251.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/590-591، 6/699)، وانظر: قواطع الأدلة 1/225، والبرهان 1/237، والمستصفى 3/262، والمنخول (150)، والمحصول 2/631، والإحكام للآمدي 1/448، والفروق للقرافي 2/87، وشرح تنقيح الفصول (147)، والمسودة (108)، ونهاية السول 1/468، والتمهيد للأسنوي (337)، وحاشية التفتازاني على شرح العضد 2/110، والبحر المحيط 4/201، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (234)، والتقرير والتحبير 1/296، والآيات البينات 2/400، وشرح المحلي مع حاشية البناني 1/426، وإرشاد الفحول (229)، ونشر البنود 1/177، والمدخل لابن بدران (244).


(� ) القاموس المحيط (961)، وحاشية البناني 1/426.


(� ) المصباح المنير (145)، والقاموس المحيط (1173).


(� ) المصباح المنير (157)، والقاموس المحيط (910).


(� ) المصباح المنير (152).


(� ) القاموس المحيط (969).


(� ) غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، وكان أحد وجوه ثقيف، شريف شاعر أحد حكّام قيس في الجاهلية. مات في آخر خلافة عمر بن الخطاب.  (الإصابة في تمييز الصّحابة: 5/ 192).


(� ) أخرجه أحمد 2/44، والترمذي (1128) النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة. وابن ماجه (1953) النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. والحاكم 2/229، والبيهقي 7/149 عن ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني (الإرواء: 1883).


(� ) ينظر: نشر البنود 1/178.


(� ) البرهان 1/237، والمسودة (109)، والبحر المحيط 4/202.


(� ) ينظر: البرهان 1/237.


(� ) المسودة (109).


(� ) نشر البنود 1/178.


(� ) البحر المحيط 4/202.


(� ) المصدر السابق.


(� )  أفاد شيخنا الدكتور الصاعدي ـ حفظه الله ـ أن المراد هو أنه يؤخذ الحكم فيه من حاله ( لا من دلالة الكلام؛ لأنه لا يوجد لفظ دالٌّ على العموم، وإنما هو من قبيل العموم المعنويّ عند القائل به.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/194 الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فَتُصُدِّق عليه فلْيُكَفِّر. ومسلم 2/781 الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم.. عن أبي هريرة (.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/590-591.


(� )  ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، أم المؤمنين، كان اسمها برّة فسمّاها النبي ( ميمونة، تزوجها رسول الله ( في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية، وهي التي اشتبه أمر زواجها على العلماء هل تزوجها النبي ( مُحْرِماً أو حلاَلاً؟ ماتت بسَرِف سنة إحدى وخمسين. وقيل غير ذلك. ( الإصابة:  8/191).


(� ) أخرجه أبو داود (3843) الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، والنسائي (4260) الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السمن، وابن حبان 4/234، والبيهقي 9/353. وصححه شعيب الأرنؤوط على شرطهما قال: "إلا أن فيه زيادة غريبة وهي: "إن كان ذائباً فلا تقربوه" انفرد بها إسحاق بن راهويه. وانظر: (التلخيص الحبير: 3/8).


(� ) شـرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 6/699.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (2/431-432)، وانظر: إحكام الفصول 1/275، والتبصرة (144)، وأصول السرخسي 1/271، والمستصفى 3/264، والمحصول 3/184، وروضة الناظر مع النـزهة 2/123، والإحكام للآمدي 1/448، وشرح تنقيح الفصول (169)، والمسودة (130)، والإبهاج 2/183، ونهاية السول 1/536، وشرح التلويح على التوضيح 1/113، وشرح العضد على المختصر 2/109، وكشف الأسرار للبخاري 2/487، والبحر المحيط 4/269، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (240)، والآيات البينات 3/90، والتقرير والتحبير 1/295، وحاشية البناني على شرح المحلي 2/37، وإرشاد الفحول (230)، وفواتح الرحموت 1/291، ونشر البنود 1/210.


(� ) البحر المحيط 4/324.


(� ) المستقل: ما يكون وافياً بالمقصود مع قطع النظر عن السّبب.  التقرير والتحبير 1/296.


(� ) أخرجه النسائي (326) المياه، باب ذكر بئر بضاعة. وأبو داود (66) الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة. والترمذي (66) الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء عن أبي سعيد الخدري (. وصححه الألباني (الإرواء: 14).


(�) ورد في الحديث أن بـئر بضاعة بـئرٌ يُلْقى فيها لُحُوم الكلاب والمَحايِض وعَـذِر النّاس. وذكر أبو داود عن قتيبة بن سعيد أنه سأل قَيِّم بِئر بُضاعة عن عُمقها  فقال: أكْثَرُ ما يكون فيها الماء إلى العانَـة، وإذا نقص كان دون العـورة. قال أبُو داوُدَ: وَقَدّرْتُ أنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمّ ذَرَعْتُهُ فَإذَا عَرضُها سِتّةُ أذْرُعٍ، وَسَألْتُ الّذِي فَتَحَ لي بَابَ البُسْتانِ فأدْخَلَنِي إلَيْهِ هَلْ غُيّرَ بِنَاؤُهَا عَمّا كَانَتْ عَليْهِ؟ قال: لاَ، ورَأيْتُ فِيهاَ مَاءً مُتَغَيّرَ اللّوْنِ (ينظر: سنن أبي داود، حديث رقم: (67).


(� ) عُوَيْمِر بن الحارث بن زيد بن جابر العجلاني، أخرج الشيخان حديثه في نزول آية اللعان. ( الإصابة 5/45).  


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 13/290 الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدّين والبدع، ومسلم 2/1129 كتاب اللعان.


(� ) ورد عن علي ( أخرجه أبو داود (61) الطهارة، باب فرض الوضوء. و (618)، باب الإمام يحدث.. والترمذي (3) الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وابن ماجه (275)، الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور. وقال الألباني: "حسن صحيح" (صحيح الترمذي: 1/4) وعن أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي (238) مواقيت الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. والحاكم 1/212، والدارقطني 1/178 (1356).


(� ) البحر المحيط 4/269.


(� ) كما ورد عن سعد بن أبي وقاص ( عن النبي ( أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: (أينقص الرطب إذا يبس)، قالوا: نعم، قال: (فلا إذاً). أخرجه النسائي (4545) البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، وأبو داود (3359) البيوع، باب في التمر بالتمر، وابن ماجه (2264) التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، وابن حبان 11/378، والبيهقي 5/294، والدارقطني 3/473 (2996). وصححه الألباني (الإرواء: 1352).


(� ) كما لو سأل سائل وقال: توضأت بماء البحر، فقال له: يجزئك.


(� ) كما لو سئل عن ماء البحر، فقال: لا ينجسه شيء. البحر المحيط 4/271.


(� ) كما لو سئل عن أحكام المياه، فيقول: ماء البحر طهور، فيخص الجواب بالبعض. البحر المحيط 4/272.


(� ) المعتمد 1/303، والمحصول 3/185، ونهاية السول 1/537.


(� ) كقوله (: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) جوابا لمن سأله عن التوضؤ بماء البحر.


(� ) كقوله (: (الماء طهور) لما سئل عن بئر بضاعة.


(� ) لهذا التفصيل كله ينظر: المحصول 3/184-188، والإحكام للآمدي 1/448-449، والإبهاج 2/183-184، ونهاية السول 1/536-538، وفواتح الرحموت 1/291-292.


(� ) سورة النساء، الآية  (58)


(� ) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، حاجب البيت، أسلم في هدنة الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد، وشهد الفتح مع النبي ( فأعطاه مفتاح الكعبة، ثم سكن المدينة إلى أن مات بها سنة اثنتين وأربعين (الإصابة: 4/220). ونـزول هذه الآية في شأنه ذكره الطبري 5/145 في تفسير هذه الآية من سورة النساء.


(� ) الإبهاج 2/184.


(� ) المصدر السابق.


(� ) المصدر السابق 2/184-185.


(� ) إحكام الفصول 1/276، والتبصرة (145)، وأصول السرخسي 1/272، وروضة الناظر مع النـزهة 2/123، وشرح تنقيح الفصول (169).


(� ) المحصول 3/189-190.


(� ) البرهان 1/253، وإحكام الفصول 1/276، وشرح تنقيح الفصول (169)، والمسودة (130).


(� ) شرح تنقيح الفصول (169).


(� ) كشف الأسرار للبخاري 2/488.


(� ) المصدر السابق.


(� ) البحر المحيط 4/285.


(� ) إرشاد الفحول (232).


(� ) البحر المحيط 4/286، وإرشاد الفحول (233).


(� ) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (241).


(� ) سورة التوبة، الآية (60) 


(� ) زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد الثقفية، روت عن النبي ( وعن زوجها ابن مسعود وعن عمر، روى عنها ابنها: أبو عبيدة، وبسر بن سعيد وعبيد بن السباق وغيرهم، حديثها في الصحيحين في صدقة المرأة على زوجها. ( الإصابة: 8/98 ).


(� ) بلال بن رباح الحبشي المؤذن، اشتراه أبوبكر وأعتقه فلزم النبي ( وأذّن له، وشهد معه جميع المشاهد، آخى النبي ( بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، خرج إلى الشام بعد النبي ( ومات بها سنة عشرين، ومناقبه كثيرة مشهورة. (الإصابة: 1/170).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 3/384 الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. ومسلم 2/694 الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والـزوج.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/431-432.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (3/576-577)، وانظر: الإحكام للآمدي 1/451، والمسودة (132)، والإبهاج 2/188، والبحر المحيط 4/293، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (242)، والآيات البينات 3/93، والتقرير والتحبير 1/298، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/39، وفواتح الرحموت 1/293، ونشر البنود 1/212.


(� ) كما في: فواتح الرحموت، والتقرير والتحبير، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة.


(� ) كابن السبكي في جمع الجوامع "مع البناني" 2/39، والإبهاج 2/188، وآل تيمية في المسودة (132)، والشنقيطي في: نشر البنود 1/212.


(� ) فواتح الرحموت 1/258.


(� ) هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله (.. وفي آخره: فما بَرِحَت حتى نزل جبريل ( بهؤلاء الآيات: (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا(. أخرجه أحمد 6/46، والنسائي (3460)، وابن ماجه (2063)، والحاكم 2/567، وقال: "صحيح الإسناد" والبيهقي 7/382. قال الحافظ: "وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها" (التلخيص الحبير: 3/443).


(� ) ينظر: نثر الورود (313).


(� ) المسودة (132-133)، والإبهاج 2/188، والبحر المحيط 4/293، والقواعد والفوائد (242).


(� ) نشر البنود 1/212.


(� ) الإحكام للآمدي 1/451، والآيات البينات 3/94، وفواتح الرحموت 1/295.


(�) علي بن عبد الكافي بن علي السُّبكي.


(� ) جمع الجوامع "مع البناني" 2/40.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 12/130 المحاربين، باب للعاهر الحجر، ومسلم 2/1080، الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات عن عائشة رضي الله عنها.


(� ) عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري، أخو سودة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح، ونازعه سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة فقضى به النبي ( لعبد بن زمعة، قال ابن عبد البر: كان من سادات الصّحابة. (الإصابة: 4/193 ).


(� ) سعد بن أبي وقاص= مالك بن أُهَيْب القرشي الزهري، أبو إسحاق، أحد العشرة وآخرهم موتاً، روى عن النبي ( كثيراً، وكان أحد الفُرْسان، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد الستة أهل الشورى، وكان رأس من فَتَح العراق، وولى الكوفة لعمر وهو الذي بناها، مات سنة خمس وخمسين، وقيل غير ذلك. (الإصابة: 3/83 )


(� ) البرهان 1/257، والمسودة (133)، وشرح المحلي على جمع الجوامع "مع البناني" 2/40.


(� ) نشر البنود 1/212.


(� ) المستصفى 3/269.


(� ) البرهان 1/257.


(� ) فواتح الرحموت 1/293-294.


(� ) القيافـة فعل القائـف، وهو الذي يعـرف الآثار والشَّبَـه. وهو الذي يعـرف الأولاد بالآبـاء، فيُخْبِـر أنّ هذا الولـد من فـلان أو فـلان.   (طلبة الطلبة للنسفي:  278).


(� ) مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني، مذكور في الصحيحين [أخرجه البخاري "مع الفتح" 12/57 الفرائض، باب القائف. ومسلم 2/1082 الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد] عن عائشة قالت: دخل علي النبي ( مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: (ألم تَرَيْ أن مجَزّزاً المدلجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض؟!) قيل: ليس اسمه مجززاً، وإنما قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا أسر أسيراً جزّ ناصيته وأطلقه. شهد الفتوح بعد النبي (.( الإصابة: 6/45).


(� ) البحر المحيط 4/294.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 10/546 الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ومسلم 4/2295 الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.


(� ) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (242-243).


(� ) لهذا التوجيه ينظر: الآيات البينات 3/94.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/576-577.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخِرقي (1/592)، وانظر: إحكام الفصول 1/253، وأصول السرخسي 1/144، والمستصفى 3/254، وروضة الناظر مع النـزهة 2/131، والإحكام للآمدي 1/443، وشرح المختصر للعضد 2/108، وشرح التنقيح (177)، والمسودة (116)،  والإبهاج 2/137، ونهاية السول 1/488، وكشف الأسرار للبخاري 1/623، والبحر المحيط 4/357، والآيات البينات 3/22، والتقرير والتحبير 1/345، وشرح المحلي مع حاشية البناني 2/6، وفواتح الرحموت 1/317، ونشر البنود 1/194.


(� ) جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/2.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/621.


(� ) المصباح المنير (121)، والقاموس المحيط (180).


(� ) سورة المائدة، الآية ( 3) 


(� ) أخرجه ابن ماجه (3314) الأطعمة، باب الكبد والطحال عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وذكر ابن حجر أن الدارقطني وأبا زرعة وأبا حاتم صحّحوا وقفه. (التلخيص الحبير: 1/35) لكنّ الحديث وإن كان موقوفاً فإنّ له حكم الرفع؛ إذ مثله لا يقال بالاجتهاد. 


(� ) سورة المائدة، الآية (1) 


(� ) نهاية السول 1/488.


(� ) الإحكام للآمدي 1/444، والإبهاج 2/137، وشرح العضد على المختصر 2/109، والبحر المحيط 4/357 


(� ) الإبهاج 2/137-138، والبحر المحيط 4/358.


(� ) أصول السرخسي 1/144.


(� ) روضة الناظر 2/131، والإحكام للآمدي 1/443، وشرح التنقيح (177)، والمسودة (116)، وكشف الأسرار للبخاري 1/627.


(� ) سورة النساء، الآية (24).


(� ) عن عكرمة قال: ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما قول علي بن أبي طالب ( في الأختين من ملك اليمين فقالوا إن عليا قال أحلتهما آية وحرمتهما آية قال بن عباس رضي الله عنهما عند ذلك أحلتهما آية وحرمتهما آية إنما تحرمهن على قرابتي منهن ولا يحرمهن على قرابة بعضهم من بعض لقول الله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم( (أخرجه البيهقي: 7/164).     


(� ) الإحكام للآمدي 1/445-446، وفواتح الرحموت 1/317-318.


(�) عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى، أحد الأئمة الأعلام، تفقه على محمّد بن الحسن وصحبه، ولي قضاء البصرة، له كتاب: "خبر الواحد" و"إثبات القياس" وغيرهما. توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين.  (الجواهر المضية: 2/678، وتاج التراجم: 226، وسير أعلام النبلاء: 10/440).


(�) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي صاحب الشافعي، وناقل الأقوال القديمة عنه، أحد الفقهاء الأعلام، ولد في حدود سنة سبعين ومائة حدث عنه أبو داود وابن ماجة له الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه مات سنة أربعين ومائتين (وفيات الأعيان1/26 سير أعلام النبلاء12/72 الشذرات 3/180).


(� ) الإحكام للآمدي 1/443، والبحر المحيط 4/361.


(� ) محمّد بن شجاع، أبو عبد الله الثلجي، فقيه حنفي من بغداد، أخذ عن الحسن بن أبي مالك والحسن بن زياد، كان فقيه العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث مع ورع وعبادة، وكان يميل إلى الاعتزال، له: "تصحيح الآثار" و"كتاب النوادر"، مات فجأة سنة سبع وستين ومائتين. (الفوائد البهية: 171).


(� ) الإحكام للآمدي 1/444، والإبهاج 2/139.


(� ) (سورة التوبة، الآية (5).


(� ) سورة المائدة، الآية (38)


(�) الحسين بن علي، أبو عبد الله البصري الحنفي، ويعرف بالجُعْل، كان من شيوخ المعتـزلة، أخذ عن أبي هاشم الجبائي والكرخي، وعنه: القاضي عبد الجبار، له تصانيف كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام، توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة. (النجوم الزاهرة 4/135، شذرات الذهب: 4/373، الفوائد البهية: 67).


(� ) المعتمد 1/265، والإحكام للآمدي 1/444، والإبهاج 2/139، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/7.


(� ) المعتمد 1/266، والإحكام للآمدي 1/444، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/108، والإبهاج 2/139، والبحر المحيط 4/363.


(� ) المستصفى 3/254، والإحكام للآمدي 1/444، وشرح المحلي على جمع الجومع "مع البناني" 2/7.


(� ) أخرجه مسلم 1/381 المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة عن معاوية بن الحكم السلمي (.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/592.


(� ) شرح الزركشي على مختصر الخرفي (2/362)، وانظر: المستصفى 3/299، وروضة الناظر مع النـزهة 2/87، والإحكام للآمدي 1/468، والمسودة (31)، ونهاية السول 1/466، وشرح المختصر 2/121، والبحر المحيط 4/254، والآيات البينات 2/402، والتقرير والتحبير 1/284، وجمع الجوامع مع البناني 1/426، وفواتح الرحموت 1/279، ونشر البنود 1/179.


(� ) سورة المائدة، الآية (67).


(� ) سورة الطلاق، الآية (1).


(� ) سورة الزمر، الآية (65).


(� ) حاشية البناني 1/427.


(� ) البحر المحيط 4/254.


(� ) نهاية السول 1/466.


(� ) فواتح الرحموت 1/279.


(� ) نشر البنود 1/179.


(� ) الإحكام للآمدي 1/468-469.


(� ) روضة الناظر 2/87، والمسودة (31)، والتقرير والتحبير 1/284، وفواتح الرحموت 1/279.


(� ) فواتح الرحموت 1/280.


(� ) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر 2/90.


(� ) الآيات البينات 2/402.


(� ) أخرجه مسلم 2/672 الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه.


(� ) زيد بن خالد الجهني، أبو زرعة أو أبو عبد الرحمن أو أبو طلحة، روى عن النبي ( وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة، روى عنه ابناه، شهد الحديبية وكان معه لواء جُهَيْنَة يوم الفتح، وحديثه في الصحيحين وغيرهما، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة، وله خمس وثمانون سنة. وقيل غير ذلك ( الإصابة 3/27)


(� ) أخرجه أحمد 5/192،  وأبو داود (2710) الجهاد، باب في تعظيم الغلول، وابن ماجه (2848) الجهاد، باب الغلول، وابن حبان 11/190، والحاكم 2/152، وقال: "صحيح على شرط الشيخين وأظنهما لم يخرجاه". وضعَّفه الألباني (الإرواء: 726).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/361-362.


(� ) الآيات البينات 3/29.


(� ) نشر البنود 1/207.


(� ) سورة الأحقاف، الآية (25).


(� ) سورة الزمر، الآية (62).


(� ) شرح المحلي على جمع الجوامع مع البناني 2/24.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (5/158)، وانظر: إحكام الفصول 1/268، والفصول في الأصول 1/155، والتبصرة (132)، واللمع (33)، وقواطع الأدلة 1/185، والبرهان 1/275، وأصول السرخسي 1/133، والمستصفى 3/332، والمنخول (174)، والمحصول 3/131، وروضة الناظر مع النـزهة 2/140، والإحكام للآمدي 1/525، وشرح تنقيح الفصول (162)، والمسودة (119), وشرح العضد على المختصر 2/149، والإبهاج 2/171، ونهاية السول 1/525، ومفتاح الوصول (73)، وكشف الأسرار للبخاري 1/593، والبحر المحيط 4/482، والآيات البينات 3/76، والتقرير والتحبير 2/291، وشرح المحلي مع البناني 2/27، وفواتح الرحموت 1/373، وإرشاد الفحول (267)، ونشر البنود 1/208.  


(� ) سورة المائدة، الآية (3).


(� ) مفتاح الوصول (75). والحديث سبق تخريجه.


(� ) الإحكام للآمدي 1/525. 


(� ) الإحكام للآمدي 1/520-521.


(� ) الإبهاج 2/170.


(� ) شرح المحلي مع الآيات البينات 3/76.


(� ) أخرجه أبو داود (2870) الوصايا، باب ما جاء في الوصية لوارث، والترمذي (2120) الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، وقال: "حسن صحيح" وابن ماجه (2713) الوصايا، باب لا وصية لوارث عن أبي أمامة الباهليّ (، وصححه الألباني (الإرواء: 1655).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 9/64، النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومسلم 2/1028 النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح عن أبي هريرة (.


(� ) قواطع الأدلة 1/185.


(� ) إحكام الفصول 1/268، والتبصرة (132)، وروضة الناظر مع النـزهة 2/140.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 6/226- 227 الجهاد والسير، باب فرض الخمس، وباب قصة فدك. ومسلم 3/1378،1380 الجهاد والسير، باب حكم الفيء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومسلم 3/1379 باب قول النبي ( (لا نورث...) عن عائشة. وعن أبي هريرة 3/1383.


(� ) الإحكام للآمدي 1/525، وشرح تنقيح الفصول (163).


(� ) التبصرة (132)، والمسودة (119). 


(� ) المحصول 3/143، وشرح التنقيح (164).


( � ) الفصول في الأصول 1/155، وكشف الأسرار للبخاري 1/593، والتقرير والتحبير 2/291. وقد استشكل بعض العلماء هذا القول من عيسى بن أبان مع قوله بأن العام المخصوص ليس بحجّة. نهاية السول 1/526، والبحر المحيط 4/484.   فأجيب عن ذلك: بأنه لا يَحْتَج بالعام المخصوص ـ في هذه الحالة ـ بل هو عنده مجمل فإذا جاء مخصص بعد ذلك جزمنا بإخراج ما دل عليه بعد أن كنا لا نحكم بشيء، ويبقى الباقي على ما كان عليه لا يحتج به ولا يجزم لعدم إرادته، فالمخصص مبيّن لكون ذلك الفرد غير مراد، وساكت عن الباقي فلا منافاة بين الكلامين. الإبهاج 2/173.


(� ) أصول السرخسي 1/133.


(� ) فواتح الرحموت 1/374.


(� ) الإحكام للآمدي 1/525.


(� ) الإبهاج 2/172.


(� ) البحر المحيط 4/487، وجمع الجوامع بشرح المحلي مع البناني 2/29.


(� ) سورة النساء، الآية (24).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 5/157-158.


(� )  شرح الزركشي على مختصر الخرقي (237-238)، وانظر: إحكام الفصول 1/274، والمستصفى 3/327، وروضة الناظر مع النـزهة 2/146، والإحكام للآمدي 1/532، وشرح التنقيح (165)، والمسودة (126)، والإبهاج 2/182، ونهاية السول 1/535، وشرح المختصر للعضد 2/151، والبحر المحيط 4/516، والتقرير والتحبير 2/409، والآيات البينات 3/82، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/31، وفواتح الرحموت 1/380.


(� ) شرح التنقيح (165).


(� ) معجم المقاييس (834)، والمصباح المنير (497)، والقاموس المحيط (429).


(� )  فواتح الرحموت 1/380.


(� ) نهاية السول 1/535.


(� ) إحكام الفصول 1/274، وروضة الناظر مع النـزهة 2/146، والإحكام للآمدي 1/532، وفواتح الرحموت 1/380.


(� ) فواتح الرحموت 1/380.


(� )  قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : "قد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع" (روضة الناظر مع النـزهة 2/146).


(� ) شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 2/151، وفواتح الرحموت 1/380.


(� ) إحكام الفصول 1/274، والإحكام للآمدي 1/532.


(� ) الإحكام للآمدي 1/532.


(� ) العثرى بفتح المهملة والمثلثة وحكي إسكان ثانيه، قال الأزهري: "العثري من الزروع: ما سُقِي بماء السيل والمطر، وأجري إليه الماء من المسايل، وحُفِر له عاثور، أي: أَتِيّ يُجْرى فيه الماء إليه، وجمع العاثور: عواثير" (تهذيب اللّغة للأزهري: 2/324، وينظر:فتح الباري: 3/306).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 3/406 الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء... عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومسلم 2/675 الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر عن جابر ( نحوه.


(� ) البحر المحيط 4/516-517. قال ابن القيم رحمه الله ـ في صدد ذكره جملة مما نقله أهل المدينة من تروكه ( ـ ((ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة؛ فلا يطالبهم بزكاة، ولا هم يؤدونها إليه)). (إعلام الموقعين: 2/391).


(� ) هو في صحيح مسلم 1/284 باب الدليل على أنّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء. ولم أجده في البخاري.


(� ) أخرجه أبو داود (200) الطهارة، باب في الوضوء من النوم. ونحوه في صحيح مسلم كما سبق قريباً.


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/237-238.


(� ) صفوان بن عسَّال المرادي، له صحبة، سكن الكوفة، روى عن النبي ( أحاديث، غزا مع رسول الله ( اثنتي عشرة غزوة.  ( الإصابة  3/248 ).


(� ) أخرجه أحمد 4/240، والنسائي (127) الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، والترمذي (96) الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، وابن ماجه (478) الطهارة، باب الوضوء من النوم. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وحسَّنه الألباني (الإرواء: 104).


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (5/131)، وانظر: إحكام الفصول 1/275، والمستصفى 3/321، وروضة الناظر مع النـزهة 2/140، والإحكام للآمدي 1/528، وشرح التنقيح (159)، والمسودة (126)، والإبهاج 2/171، ونهاية السول 1/524، وشرح المختصر للعضد 2/150، والبحر المحيط 4/480، وفواتح الرحموت 1/377، ونشر البنود 1/208.


(� ) القاموس المحيط (655).


(� ) حمع الجوامع مع حاشية البناني 2/176.


(� ) المستصفى 3/321.


(� ) الإبهاج 1/171.


(� ) الإحكام للآمدي 1/528.


(� ) الإحكام للآمدي 1/529، والبحر المحيط 4/480.


(� ) سورة النور، الآية (4).


(� ) نهاية السول 1/524.


(� ) نشر البنود 1/208.


(� ) سورة النساء، الآية (3).


(�  ) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري، أبو محمّد، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذي أخبر عمر عن رسول الله ( أنه توفي وهو عنهم راض ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين. (الإصابة: 4/176).


( � ) أخرج الآثار عبد الرزاق في المصنف 7/274، باب كم يتزوج العبد عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وأخرج بعضها البيهقي 7/368، باب ما جاء في عدد طلاق العبد.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 5/130-131. 


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (6/401)، وانظر: إحكام الفصول 1/274، والتبصرة (149)، وأصول السرخسي 2/6، والمستصفى 3/330، وروضة الناظر مع النـزهة 2/146، والإحكام للآمدي 1/533، وشرح تنقيح الفصول (171)، والمسودة (127)، والإبهاج 2/192، ونهاية السول 1/542، وكشف الأسرار للبخاري 3/135، وإجمال الأصابة (84)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/151،  والبحر المحيط 4/527، والتقرير والتحبير 2/352، والآيات البينات 3/84، وشرح المحلي مع حاشية البناني 2/33، وفواتح الرحموت 1/381، وإرشاد الفحول (274)، ونشر البنود 1/211.


(� ) البحر المحيط 4/527-528.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 6/173 الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(� ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( لا يقتلن النساء إذا هن ارتددْن عن الإسلام، ولكن يحْبَسْن ويُدْعَيْن إلى الإسلام ويجبرن عليه)). (أخرجه ابن أبي شيبة: 9/470 (29477) كتاب الحدود).


(� ) إحكام الفصول 1/274، والتبصرة (149)، والمستصفى 3/330، والإحكام للآمدي 1/533، ونشر البنود 1/211.


(� ) إحكام الفصول 1/274.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/146، والمسودة (127)، وفواتح الرحموت 1/381.


(� ) المسودة (127).


(� ) فواتح الرحموت 1/381.


(� ) المعتمد 2/175.


(� ) هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، أم المؤمنين، أسلمت قديماً هي وزوجها أبو سلمة، وهاجرا إلى الحبشة، ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة، ولما مات عنها زوجها تزوجها النبي ( في جمادى الآخرة سنة ثلاث أو أربع، وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً، ماتت سنة تسع وخمسين، وقيل غير ذلك. ( الإصابة 8/240).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح"10/98 الأشربة، باب آنية الفضة، ومسلم 3/1634 اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة وغيره على الرجال والنساء.. عن أم سلمة رضي الله عنها.


(� ) حذيفة بن اليمان العبسي، من كبار الصّحابة، أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدَّهما المشركون، وشهدا أحُداً فاستشهد اليمان بها، ولحذيفة بالخندق ذكر حسن، استعمله عمر على المدائن، مات بعد بَيْـعة علي ( بأربعين يوماً ـ سنة ست وثلاثين، وهو صاحب سرّ رسول الله ( الذي لا يعلمه غيره. (الإصابة 1/332).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح"10/98 الأشربة، باب الشّرب في آنية الذهب، ومسلم 3/1637 اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.. عن حذيفة (.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 6/245 الجهاد والسير، باب ما ذكر من درع النبي ( وعصاه... عن أنس بن مالك (.


(� ) أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور، ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، أخذ عن الحاكم النيسابوري وجماعة، ورحل في طلب الحديث، له: "السنن الكبير" و "دلائل النبوة"، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. (وفيات الأعيان 1/75، وطبقات السبكي 4/8).


(� ) محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله البخاري، صاحب الصحيح أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة أربع وتسعين ومائة، رحل في طلب الحديث وأخذ عن مشايخ كثيرة، روى عنه خلق كثير منهم أبو عيسى الترمذي وإبراهيم الحربي، توفي سنة ست وخمسين ومائتين. (سير أعلام النبلاء 12/391). 


(� ) السنن الكبرى للبيهقي (1/29). 


(� ) شرح الزَّرْكَشي 6/399-401.


(� ) المستصفى 3/324، والمحصول 3/159، وروضة الناظر مع النـزهة 2/145، والإحكام للآمدي 1/529، وشرح تنقيح الفصول (169)، والمسودة (127)، وروضة الناظر مع النـزهة 2/145، والإبهاج 2/180، ونهاية السول 1م532، وشرح مختصر ابن الحاجب 2/150، والبحر المحيط 4/504، والآيات البينات 3/81، وشرح المحلي مع حاشية البناني 2/30، وفواتح الرحموت 1/378، ونشر البنود 1/208. 


(� ) القاموس المحيط (1056).


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة للدكتور عمر عبد العزيز (17)،.


(� ) الإحكام للآمدي 1/529.


(� ) شرح تنقيح الفصول (169).


(�  ) محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي، سراج الدّين أبو الثناء، ولد سنة أربع وتسعين وخمسمائة، قرأ بالموصل على كمال الدّين بن يونس، له: "التحصيل مختصر المحصول" في أصول الفقه. توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة. (طبقات السبكي: 8/371، وطبقات الأسنوي: 1/155).


( � ) محمّد بن محمود بن محمّد العجلي، شمس الدّين الأصفهاني، ولد سنة ست عشرة وستمائة، أخذ عن تاج الدّين الأرموي، وعنه ابن دقيق العيد والبِرْزالي، له: "الكاشف عن المحصول في علم الأصول. توفي سنة ثمان وثمانين وستمائة. (طبقات السبكي: 8/100، فوات الوفيات: 2/38).


(� )  محمّد بن علي بن وهب القشيري، أبو الفتح تقي الدّين، الشيخ الإمام، شيخ الإسلام الحافظ، المجتهد المطلق، سمع من والده والمنذري وجماعة، ولد سنة خمس وعشرين وستمائة، له: "العنوان" في أصول الفقه و"الإمام" في الحديث. توفي سنة اثنتين وسبعمائة.   (طبقات السبكي: 9/207 وما بعدها).


(� ) الإبهاج 2/180، وانظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/118، والتحصيل للأرموي 1/396، والكاشف للأصفهاني 4/539.


(� ) البحر المحيط 4/506، لكنّ تخصيص الكلام بالقياس الخفيّ يدلّ على أنّ المراد به: مفهوم المخالفة.


(� ) أخرجه النسائي (4689) البيوع، باب مطل الغني، وأبو داود (3628) الأقضية، باب في الحبس في الدّين وغيره، وابن ماجه (3427) الصدقات، باب الحبس في الدّين والملازمة، وأحمد 4/389، والبيهقي 6/51، والحاكم 4/203 وقال: "صحيح الإسناد" عن عمرو بن الشّريد عن أبيه مرفوعا. وعلقه بصيغة التمريض البخاري "مع الفتح" 5/75 الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال. وحـسّنه الحافظ والألباني (فتح الباري: 5/76، والإرواء: 1434).


(� ) سورة الإسراء، الآية (23).


(� ) نشر البنود 1/208-209.


(� ) أخرجه أبو داود (1568) الزكاة باب زكاة السائمة. والترمذي (621) الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم وحسّـنه. وابن ماجه (1805) الزكاة، باب صدقة الغنم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وصحّـحه الألباني (صحيح أبي داود: 1/295).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 3/371 الزكاة، باب زكاة الغنم عن أنس بن مالك (.


(� ) المستصفى 3/324، وروضة الناظر مع النـزهة 2/145.


(� ) الإبهاج 2/180، ونهاية السول 1/533.


(� ) سورة المائدة، الآية (6).


(� ) أخرج ابن أبي شيبة (1702) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أطيب الصعيد: الحرث وأرض الحرث)).


(� ) أخرجه مسلم 1/371 المساجد ومواضع الصلاة عن حذيفة (


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/634 الصلاة، باب قول النبي ( (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا). ومسلم 1/370 المساجد ومواضع الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 1/340-342.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/374)، وانظر: إحكام الفصول 1/271، والتبصرة (137)، وأصول السرخسي 1/141، والمستصفى 3/340، والمنخول (175)، وروضة الناظر مع النـزهة 2/147، والإحكام للآمدي 1/536، وشرح التنقيح (159)، والمسودة (119)، وشرح المختصر للعضد 2/153، والإبهاج 2/176، ونهاية السول 1/529، وكشف الأسرار للبخاري 1/593، والبحر المحيط 4/489، والتقرير والتحبير 1/355، والآيات البينات 3/79، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/29، وفواتح الرحموت 1/384، ونشر البنود 1/209.


(� ) سورة التوبة، الآية (103).


(� ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/154.


(� ) سورة النور، الآية (2).


(� ) سورة النساء، الآية (25).


(� ) نشر البنود 1/209.


(� ) نهاية السول 1/529 نقلا عن الأبياري.


(� ) الإبهاج 2/177.


(� ) المستصفى 3/340.


(�) الإحكام للآمدي 1/536، وشرح التنقيح (159)، والمسودة (119)، ونهاية السول 1/530، وفواتح الرحموت 1/384.


(� ) المستصفى 3/340، والإحكام للآمدي 1/536.


(� ) قياس العلة هو: الجمع بين الأصل والفرع بالوصف المناسب. وسمي قياس العلة؛ لأن الحكم ثبت في الفرع بعلة الأصل، كثبوت التحريم في النبيذ بعلة الإسكار التي ثبت بها تحريم الخمر. (نـزهة الخاطر العاطر: 2/256).


(� ) قياس الشبه هو: "تردد فرع بين أصلين شبهـه بأحدهما في الأوصاف أكثر من الآخر". وقيل: هو "ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم، ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام". ومثلوا له بالمذي فهو متردد بين البول ـ لكونه خارجاً من الفرج، لا يخلق منه الولد، ولا يجب به الغسل ـ وبين المني ـ لكونه خارجاً تُحَلِّله الشهوة، ويخرج أمامها ـ. (روضة الناظر مع النـزهة: 2/255، وشرح الكوكب المنير: 4/187-188).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 13/146 الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. ومسلم 3/1342 الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان عن أبي بكرة رضي الله عنه، واللّفْظ للبخاري.


(� ) المستصفى 3/347، وشرح التنقيح (159)، والإبهاج 1/176.


(� ) المستصفى 3/347.


(� ) أصول السرخسي 1/142، والمستصفى 3/340، والتقرير والتحبير 1/356، وفواتح الرحموت 1/384.


(� ) فواتح الرحموت 1/385.


(� ) الإحكام للآمدي 1/536.


(� ) مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/153.


(� ) المصدر السابق 2/154.


(� )  محمد بن عبد الوهّاب البصري، أبو علي الجُبّائي، شيخ المعتزلة، رئيس الطائفة الجُبّائية من المعتزلة، له كتب كثيرة منها: "الأصول"، و"الردّ على ابن كُلاّب"، مات سنة ثلاث وثلاثمائة. (سير أعلام النّبلاء: 14/183).


(� ) المعتمد 2/275، وروضة الناظر مع النـزهة 2/147، والمسودة (120)، والإحكام للآمدي 1/536، والبحر المحيط 4/490.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/147 


(� ) البرهان 1/286، والمستصفى 3/340، والإحكام للآمدي 1/536.


(� ) المستصفى 3/349.


(� ) سورة الحج، الآية (33).


(� ) حديث كعب بن عجرة أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/16 أبواب المحصر وجزاء الصيد، باب قول الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فـفدية..(. ومسلم 2/859 الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/373-374.


(� ) نشر البنود 1/196.


(� ) جمع الجوامع مع البناني 2/9-10.


(� ) جمع الجوامع مع البناني 2/20.


(� ) شرح الكوكب المنير 3/347.


(� ) شرح الكوكب المنير 3/349-350.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (7/107-110)، وانظر: إحكام الفصول 1/279، والتبصرة (162)، وأصول السرخسي 2/36، والمستصفى 3/379، وروضة الناظر مع النـزهة 2/153، والإحكام للآمدي 1/493، وشرح المختصر للعضد 2/137، وشرح تنقيح الفصول (189)، والاستغناء في الاستثناء (434)، والمسودة (152)، والإبهاج 2/145، ونهاية السول 1/496، وشرح التلويح على التوضيح 2/41، وكشف الأسرار للبخاري 3/236، والبحر المحيط 4/380، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (251)، والتقرير والتحبير 1/329، والآيات البينات 3/33، وشرح المحلي مع حاشية البناني 2/10، وفواتح الرحموت 1/335، نشر البنود 1/198. 


(� ) المصباح المنير (85).


 (�  )مجمل اللّغة 2/927، والمصباح المنير (662)، والقاموس المحيط (986).


(�  ) القاموس المحيط (288).


(  �  ) المستصفى 3/379، ونهاية السول 1/496.


( � ) الاستغناء في الاستثناء (435).


(� ) إحكام الفصول 1/279، وروضة الناظر مع النـزهة 2/153، والإحكام للآمدي 1/493، وكشف الأسرار للبخاري 3/236.


(� ) إحكام الفصول 1/279.


(� ) الإحكام للآمدي 1/494.


(� ) الإحكام للآمدي 1/494.


(� ) التبصرة (162).


(� ) شرح التنقيح (190).


(� )  الحسن بن أبي الحسن وهو يسار، أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت الأنصاري (، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عُمر، روى عن عمران والمغيرة وسمرة وغيرهم، وعنه: أيّوب وابن عون وخلق، مات سنة عشر ومائة. (سير أعلام النبلاء: 4/563).


(� ) عطاء بن أبي رباح ـ أسلم ـ أبو محمّد القرشي ولاءً، شيخ الإسلام، مفتي الحرم، ولد في أثناء خلافة عثمان، حدّث عن عائشة وابن عباس وعدة من الصّحابة، وعنه: مجاهد وأبو إسحاق وأُمَـم، قال: "أدركت مائتين من أصحاب رسول الله ("، مات سنة خمس عشرة ومائة على الصحيح. (سير أعلام النبلاء 5/88).


(� ) التبصرة (163)، وروضة الناظر مع النـزهة 2/155، والمسودة (152)، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة(252).


(� ) مجاهد بن جَـبْر، أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب المخزومي،  إمام في التفسير وفي العلم، روى عن ابن عباس وجمع من الصّحابة، وعنه جماعة منهم: ابن كثير وأبو عمرو، قال مجاهد: "عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة" مات بعد المائة من الهجرة، وله ثلاث وثمانون سنة. أخرج له الستة.(سير أعلام النبلاء: 4/449). 


(� ) جمع الجوامع مع البناني 2/11.


(� )سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ولاء، كوفي أحد أعلام التابعين، أخذ عن ابن عباس وابن عمر، قتله الحجاج ظلما سنة خمس وتسعين أو أربع وتسعين للهجرة، وله تسع وأربعون سنة. قال أحمد بن حنبل: "قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه". (وفيات الأعيان2/371،سير أعلام النبلاء: 4/321).


(� ) جمع الجوامع "مع البناني" 2/11.


(� ) الإحكام للآمدي 1/494.


(� ) التبصرة (164)، والإحكام للآمدي 1/495.


(� ) نهاية السول 1/497. ذكر أبو الحسين البصري أن من حق الاستثناء أن يكون متصلاً بما يخصّه أو في حكم المتصِل، ثم قال: "وحُكِي عن ابن عبّاس أنه قال: إن الاستثناء المنفصِل يخصّ الكلام، ويكون استثناء". انظر: المعتمد (1/242).


(� ) سورة الكهف، الآية (23-24).


(� ) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (251).


(� ) إحكام الفصول 1/280، والمستصفى 3/379.


(� ) شرح التنقيح (190).


(� )  محمّد بن عبد الله بن محمّد، أبو عبد الله البيع النيسابوري الشافعي، الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين، ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، استملى على أبي حاتم ابن حبان وسمع من نحو ألفي شيخ، توفي سنة ثلاث وأربعمائة. له: "المستدرك على الصحيحين" (سير أعلام النبلاء: 17/162، وطبقات السبكي: 4/155).


(� ) أخرج الحاكم 4/443 بإسناده عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: "إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا واذكر ربك إذا نسيت" قال: "إذا ذكر استثنى" قال علي بن مسهر وكان الأعمش يأخذ بها. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".


(�) أحمد بن علي بن محمّد شهاب الدّين ابن حجر العسقلاني.


(� ) سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني، الإمام الحافظ الثقة الرّحّال الجَوّال، محدث الإسلام، صاحب المعاجم الثلاثة، ولد سنة ستين ومائتين، أخذ عن مشايخ كثير حتى كتب عن أقرانه، عاش مائة عام وعشرة أشهر، توفي سنة ستين وثلاثمائة بأصبهان. (وفيات الأعيان: 2/407، وسير أعلام النبلاء: 16/119).


( � ) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمّد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه مدلّس، من طبقة صغار التابعين، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. أخرج له الستة.(تقريب التهذيب: 2615، ص: 302).


(� ) ليث بن أبي سُلَيْم بن زُنَيْم، صدوق اختلظ جداًّ ولم يتميز حديثه فترك، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً وأخرج له مسلم والأربعة. (تقريب التهذيب: 5685، ص: 542).


(�  ) هو عند الطبراني في المعجم الكبير 11/68 رقم (11069).


( � )  التقرير والتحبير 1/329.


(� ) أخرجه أحمد 2/10، وأبو داود (3261) الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، والنسائي (3793) الأيمان والنذور، باب من حلف فاستثنى، والترمذي (1531) النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين وحسَّنَه، وابن ماجه (2105) الكفارات، باب الاستثناء في اليمين. وصححه الألباني:  (الإرواء  2571).


(� ) أي: المتصلة، كما هو ظاهر من بقية كلامه.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 7/107-110.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (4/158-160)، وانظر: الإحكام لابن حزم 1/434، وإحكام الفصول 1/282، والتبصرة (168)، وأصول السرخسي 2/38، والمستصفى 3/385، وروضة الناظر مع النـزهة 2/157، والإحكام للآمدي 1/501، وشرح تنقيح الفصول (190)، والاستغناء في الاستثناء (442)، وشرح العضد على المختصر 2/138، والمسودة (154)، والإبهاج 2/147، ونهاية السول 1/497، وكشف الأسرار للبخاري 3/245، والبحر المحيط 4/384، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (247)، والتقرير والتحبير 1/332، والآيات البينات 3/41، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/14، وفواتح الرحموت 1/338، ونشر البنود 1/201.


(� ) الإحكام للآمدي 1/501.


(� ) أصول السرخسي 2/39، وانظر: التقرير والتحبير 1/332، وفواتح الرحموت 1/338.


(� ) ينظر: المستصفى 3/385، والإحكام للآمدي 1/501، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد 2/138.


(� ) الاستغناء في الاستثناء (443).


(� ) البحر المحيط4/386 .


(� ) جمع الجوامع مع البناني 2/14


(� ) الإحكام لابن حزم 1/434، وإحكام الفصول 1/282، والتبصرة (168)، والمستصفى 3/385، والإحكام للآمدي 1/501، وكشف الأسرار للبخاري 3/245، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (247).


(� ) سورة الحجر، الآية (42).


(� ) سورة ص، الآية (82-83).


(� ) روضة الناظر "مع النـزهة" 2/158.


(� ) عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، أبو مروان القرشي الفقيه، مفتي المدينة من بيت علم، تفقه بأبيه ومالك وغيرهما، وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون.. توفي على الأشهر سنة اثتي عشرة ومائتين. (الديباج المذهب 2/6، وشجرة النور 1/56).


(� ) ينظر التقريب والإرشاد 3/141، وإحكام الفصول 1/282، والمستصفى 3/385، وروضة الناظر مع النـزهة 2/157، والمسودة (154-155)


(� ) المستصفى 3/385.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/158.


(� ) سورة الحجر، الآية (42).


(� ) سورة يوسف، الآية (103).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/158-160.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (7/353-355)، وانظر: المعتمد 1/245، والإحكام لابن حزم 1/440، وإحكام الفصول 1/283، والتبصرة (172)، واللمع (40)، وأصول السرخسي 2/44، وقواطع الأدلة 1/215، والبرهان 1/263، والمستصفى 3/388، والمحصول 3/63، وروضة الناظر مع النـزهة 2/160، والإحكام للآمدي 1/504، وشرح تنقيح الفصول (194)، والاستغناء في الاستثناء (560)، وشرح المختصر للعضد 2/139، والمسودة (156)، والإبهاج 2/153، ونهاية السول 1/506، ومفتاح الوصول (72)، والبحر المحيط 4/411، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (257)، والتقرير والتحبير 1/335، والآيات البينات 3/50، وشرح المحلي مع حاشية البناني 2/17، وفواتح الرحموت 1/350، وإرشاد الفحول (257)، ونشر البنود 1/203.   


(� ) الإحكام للآمدي 1/504.


(� ) المحصول 3/63.


(� ) شرح التنقيح (198)، والاستغناء في الاستثناء (569-570).


(� ) الاستغناء في الاستثناء (572).


(� ) كما في قوله تعالى: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبـكما(  [سورة التحريم، الآية: 4].


(� ) حاشية البناني 2/17، وعليه ينتفي اعتراض القرافي المذكور.


(� ) المسودة (156).


(� ) سورة الفرقان، الآية (68-70).


(� ) نشر البنود 1/203.


(� ) إرشاد الفحول (258)، وذكر أبو الحسين البصري أن الدليل إما وجه منفصل كآيات القرآن وعمل الصّحابة، وإما وجه متعلق بالاستثناء وراجع إليه، وذلك ضروب، منها: اعتبار غرض المتكلم. ومنها: اعتبار حرف العطف. ـ وقد احتج بهما من قال: إن الاستثناء يرجع إلى الجميع ـ، ومنها: اعتبار فقد استقلال الاستثناء بنفسه ـ وهذا احتج به من قال: إنه يرجع إلى ما يليه ـ، ومنها: قياس على غيره... (يراجع: المعتمد 1/247-248).


(� ) سورة المائدة، الآية (33-34).


(� ) سورة النساء، الآية (92).


(� ) قواطع الأدلة 1/216-217، وفواتح الرحموت 1/350.


(�  ) سورة النور، الآية (4-5).


( � ) الإحكام لابن حزم 1/440، وإحكام الفصول 1/282، والإحكام للآمدي 1/504، وشرح التنقيح (194)، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (257).


(� ) الإحكام للآمدي 1/507.


(� ) شرح تنقيح الفصول (195).


(� )  أصول السرخسي 2/44، والتقرير والتحبير 1/337، وفواتح الرحموت 1/350.


(� ) التنازع هو: "أن يتقدم فعلان متصرفان، أو اسمان يشبهانهما، أو فعل متصرِّف واسم يشبهه ـ ويتأخر عنهما معمولٌ غيرُ سبببي مرفوع، وهو مطلوبٌ لكل منهما من حيث المعنى" (انظر التفصيل في ضياء السالك 2/98).


(� ) فواتح الرحموت 1/352-353.


(� ) البرهان 1/266-267، والمستصفى 3/391، والإحكام للآمدي 1/506.


(� ) المستصفى 3/391.


(� )  للتفصيل يراجع: البحر المحيط 4/416، وقد ذكر الثلاثة الأول: ابن السبكي في الإبهاج 2/154.


(� ) سورة النور، الآية (4).


(� ) نُفَيْع بن الحارث، وقيل ابن مسروح، مشهور بكنيته، تدلىّ إلى النبي ( من حصن الطائف بِـبَكْرَة فاشتهر بأبي بكرة، كان من فضلاء الصّحابة، وسكن البصرة، وأنجب أولاداً لهم شهرة، روى عن النبي ( وروى عنه أولاده. (الإصابة: 6/252).


(� ) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى أو أبو محمّد، أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان، شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، وكان من دهاة العرب، ولاّه عمر الكوفة وأقرّه عثمان ثم عزله، بايع معاوية بعد الاجتماع، ثم ولاّه الكوفة فاستمر على إمرتها حتى مات سنة خمسين. (الإصابة: 6/131).


(� ) قال سعيد بن المسيب رحمه الله : شهد على المغيرة بن شعبة ( ثلاثة رجال: أبو بكرة، ونافع بن الحارث، وشبل بن معبد، ونكل زياد، فجلد عمر ( الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم. فتاب رجلان وقَبِلَ عمر شهادتهما، وأبى أبوبكرة فلم تقبل شهادته. وكان قد عاد مثل النّصل من العبادة حتى مات. أخرجه عبد الرزاق 8/362 (15550) والبيهقي 10/152.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 7/353-355.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/244)، وانظر: المعتمد 1/231، والإحكام لابن حزم 1/421، وإحكام الفصول 1/255، والتبصرة (127)، واللمع (27)، وأصول السرخسي 1/151، والبرهان 1/239، والمستصفى 3/311، والمنخول (148)، والمحصول 2/605، وروضة الناظر مع النـزهة 2/120، والإحكام للآمدي 1/435، وشرح تنقيح الفصول (182)، والمسودة (149)، وشرح المختصر للعضد 2/105، والإبهاج 2/126، ونهاية السول 1/480، وكشف الأسرار للبخاري 2/49، ومفتاح الوصول (65)، والبحر المحيط 4/183، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (238)، والتقرير والتحبير 1/245، والآيات البينات 2/383، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/419، وإرشاد الفحول (214)، وفواتح الرحموت 1/264، ونشر البنود 1/189.


(� ) شرح تنقيح الفصول (182).


(� ) ينظر: نشر البنود 1/190.


(� ) البحر المحيط 4/184.


(� ) سورة التحريم، الآية (4).


(� ) التقرير والتحبير 1/247، وفواتح الرحموت 1/264.


(� ) المستصفى 3/312، والإحكام للآمدي 1/435، وشرح تنقيح الفصول (182).


(� ) الإحكام لابن حزم 1/421، وإحكام الفصول 1/257، وأصول السرخسي 1/151، وروضة الناظر مع النـزهة (2/120)، والإحكام للآمدي 1/435.


(� ) سورة النساء، الآية (11).


(� ) أخرجه الحاكم 4/482 عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه.


(� ) التبصرة (128)، وروضة الناظر مع النـزهة 2/121-122، والتقرير والتحبير 1/246.


(� ) شرح العضد 2/105، والتقرير والتحبير 1/247. لكن الباجي قال بأن هذا هو موضع الخلاف، وليس السابق إلى فهم السامع ما ذكر، بل السابق إلى فهم العربي: الاثنان فما زاد. إحكام الفصول 1/257.


(� ) التبصرة (129)، والإحكام للآمدي 1/438.


(� ) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد أو أبو ثابت، استصغر يوم بدر وأحد، وشهد الخندق وكانت معه راية بني النجّار يوم تبوك، وهو الذي تولى قسم غنائم اليرموك، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وكان أحد أصحاب الفتوى من الصّحابة، عالماً بالفرائض. مات بعد سنة أربعين. (الإصابة 3/22)


(� ) الإحكام لابن حزم 1/421، وإحكام الفصول 1/255، والإحكام للآمدي 1/435، وشرح تنقيح الفصول (182).


(� ) سورة الشعراء، الآية (15).


(� ) سورة الحجرات، الآية (9).


(� ) سورة الأنبياء، الآية (78).


(� ) سورة طه، الآية (130).


(� ) الإحكام للآمدي 1/435، وشرح تنقيح الفصول (184)، ونشر البنود1/189.


(� ) أخرجه الحاكم 4/482-483 عن زيد بن ثابت ( وصححه على شرط الشيخين.


(� ) التقرير والتحبير 1/246.


(� ) الإحكام للآمدي 1/435-436.


(� ) الإحكام للآمدي 1/439.


(� ) الإبهاج 2/129، وكشف الأسرار للبخاري 2/51.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 2/51.


(� ) سورة النساء، الآية (102).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/244.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/257-261)، وانظر: البرهان 2/773، والمستصفى 4/170، والمحصول للرازي 5/428، والإحكام للآمدي 2/474، والمختصر مع الأصفهاني 3/389، وشرح التنقيح (330)، والإبهاج 3/230، ونهاية السول 2/997، والبحر المحيط 8/189، وإرشاد الفحول (278).


(�  ) كشف الأسرار للبخاري 1/587.


(�  ) أصول البزدوي مع "كشف الأسرار للبخاري" 1/587.


(� ) في قاعدة: (السّبب قطعي الدخول في العموم).


(�  ) ينظر لهذا: فواتح الرحموت 1/258.


(�  ) شرح التلويح على التوضيح 1/71.


(�  ) إحكام الفصول 1/261، و التبصرة (151)، والإبهاج 2/168، والبحر المحيط 4/37-38.


(� ) سورة ص، الآية (73).


(� ) البحر المحيط 4/37-38.


(� )  أصول البزدوي مع "كشف الأسرار للبخاري" (1/587).


(�  ) ينظر الفصول في الأصول للجصاص 1/214-217.


(� ) أخرجه النسائي (185) الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار. وأبو داود (192) الطهارة، بابٌ في ترك الوضوء مما مست النار. بهذا اللّفْظ. وصححه الألباني، (صحيح أبي داود 1/39، رقم: 177).


(� )  شرح الزَّرْكَشي 1/257-261.


(�)  شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/602-604)، وانظر: الرسالة (58)، والفصول في الأصول 1/137، والإبهاج 2/132، وإعلام الموقعين 1/218، والبحر المحيط 4/333، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (195)، والآيات البينات 3/13، وحاشية البناني 2/132، وإرشاد الفحول (241)، والمدخل لابن بدران (246).


(� ) سورة آل عمران، الآية (173).


(� ) هكذا كان مرسوماً في الموضعين بغير الألف، وقد ذكر المحقق العلامة أحمد شاكر أن الرسم بغير الألف جائز ثابت.


(�  ) الرسالة (59).


(�  ) الفصول في الأصول 1/137، والبحر المحيط 4/333.


(�  ) الفصول في الأصول 1/137.


(�  )  البحر المحيط 4/333.


(� ) سورة العنكبوت، الآية (14).


(�  ) الفصول في الأصول 1/138.


(�  ) الرسالة (52).


(� )  راجع ذلك في البحر المحيط (4/331-334).


(�  ) البحر المحيط 4/336، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (195)، وإرشاد الفحول (241-242).


(� ) سورة البقرة، الآية (184).


(� ) سورة البقرة، الآية (185).


(� ) سورة البقرة، الآية (184).


(� ) سورة البقرة، الآية (185).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 8/28 التفسير، باب قول الله تعالى: (أياما معدودات..( دون ذكر "الحبلى والمرضع". وأبو داود (2318) الصوم باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحُبْلى، وذكر الألباني أنه شاذ.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/602-604.


(�  ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/563)، وانظر: المعتمد 1/256، وإحكام الفصول 1/261، والتبصرة (151)، واللمع (34)، وقواطع الأدلة 1/197، والمستصفى 3/322، والمحصول 3/104، وروضة الناظر مع النـزهة2/140، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد 2/147، والمسودة (134)، وكشف الأسرار للبخاري 1/587،   والإبهاج 2/168، ونهاية السول 1/521، وشرح التلويح 1/73، والبحر المحيط 4/539، والآيات البينات 3/98، وشرح المحلي على الجمع مع البناني 2/41، وإرشاد الفحول (276)، ونشر البنود 1/214، وأثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة (215)، وأبرز القواعد الأُصُولِيَّة (58).   


(� ) أخرجه البخاي "مع الفتح" في مواضع منها 3/363 الزكاة، باب زكاة الورق. ومسلم 2/673-674 كتاب الزكاة عن أبي سعيد الخدري (.  وأخرج مسلم 2/675 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثله.


((�  اللمع (34-35)، وقواطع الأدلة 1/197.


(�  ) المعتمد 1/256، والمحصول 3/104.


(�  ) المعتمد 1/257، والمحصول 3/106.


(�  ) شرح التلويح على التوضيح 1/73.


(�  ) إحكام الفصول 1/261، والمحصول للرازي 3/106، وروضة الناظر مع النـزهة 2/140.


(�)  روضة الناظر مع النـزهة 2/141، والمسودة (134)، كشف الأسرار للبخاري 1/590، وشرح التلويح على التوضيح 1/73.


(�  ) روضة الناظر مع النـزهة 2/141.


(� ) ابن العارض ضبطه ابن السبكي بعين مهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة.، قال: "واسمه الحسين بن عيسى معتزلي قدري له كتاب في أصول الفقه سماه : النكت " الإبهاج 2/168.


(�  ) المحصول للرازي 3/106.


(�  ) المحصول للرازي 3/111، والمسودة 1/521، ونهاية السول 1/521.


(�  )  شرح التلويح 1/73.


(�  ) كشف الأسرار للبخاري 1/590.


(�  )  المحصول للرازي 3/115.


(�  ) نهاية السول 1/521-522.


(�  ) المحصول للرازي 3/171، وكشف الأسرار للبخاري 1/590، وشرح التلويح 1/73.


(� ) قال النووي ـ رحمه الله ـ: (( الْكَدِيد ـ بفتح الكاف وكسر الدال المهملة ـ وهي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وهي أقرب إلى المدينة من عُسْفان)) (شرح النووي على صحيح مسلم: 7/230).


(� ) أخرجه مسلم 2/784 الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...


(�  ) نهاية السول 1/521-522.


(� ) المصَرَّاة بفتح المهملة وتشديد الراء: التي صُرِّي لبنها.. وأصل التصرية الحبس، وفُسّر بأنه ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أنّ ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يَرى من كثرة لبنها.  انظر: (فتح الباري: 4/423-424).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/422 البيوع، باب النّهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والغنم والبقر.. ومسلم 3/1155 البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... عن أبي هريرة (.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/560-563.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/72) وممن أفرد هذه القاعدة بالكلام: الزَّرْكَشي في المنثور (111)، وابن اللحام في القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (272)، والسيوطي في الأشباه والنظائر 1/394. وممن ذكرها ضمن كلامه عن مسألة "إذا نسخ الوجوب بقي الجواز": ابن السبكي في الإبهاج 1/128، والأسنوي في نهاية السول 1/119، وفي التمهيد (101)، والزَّرْكَشي في "سلاسل الذهب" (131)، وابن بدران في "المدخل" (157).


(� ) الأشباه والنظائر للسبكي 1/96.


(� ) المصباح المنير (51-52).


(� ) المنثور في القواعد (111).


(� ) المنثور في القواعد 1/112-117، وينظر أيضا: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/394-395، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (272-280).


(� ) الإبهاج 1/128.


(� ) التمهيد للأسنوي (101).


(� ) سلاسل الذهب (131).


(� ) فواتح الرحموت 1/87.


(� ) لهذه المسألة يراجع: التبصرة (96)، وأصول السرخسي 1/64، والمستصفى 1/240، وشرح التنقيح (114)، والإبهاج 1/126، ونهاية السول للأسنوي 1/115، والتمهيد له (99)، والبحر المحيط 1/308، وسلاسل الذهب (130)، وفواتح الرحموت 1/87، ونشر البنود 1/135، والمدخل لابن بدران (157).


(� ) شرح التنقيح (114)، والإبهاج 1/126.


(� ) أصول السرخسي 1/64، وفواتح الرحموت 1/88، والمستصفى 1/240.


(� ) التبصرة (96)، والمستصفى 1/240.


(� ) هذه الأقوال الثلاثة ذكرها بدر الدّين الزَّرْكَشي. البحر المحيط 1/309.


(� ) شرح تنقيح الفصول (114).


(� ) سورة البقرة، الآية (197).


(� ) سورة البقرة، الآية (189).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/71-72.


(� )  شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (4/390).


(� ) سورة آل عمران، الآية (173)


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/390.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/251)، وانظر: الإحكام للآمدي 1/534، وشرح تنقيح الفصول (172)، والمسودة (142)، وشرح العضد على المختصر 2/152، والإبهاج 2/194، ونهاية السول 1/543، والبحر المحيط 4/300، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (293)، والتقرير والتحبير 1/353، والآيات البينات 3/83، وشرح المحلي مع البناني 2/33، وفواتح الرحموت 1/382، ونشر البنود 1/210.


(� ) سور البقرة، الآية (238).


(� ) نشر البنود 1/210.


(� ) أخرجه مسلم 1/277 الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(� ) أخرجه أحمد 1/372، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/469 عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه يعقوب بن عطاء، قال الحافظ ابن حجر: "ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة" (التلخيص الحبير:1/80).


(� ) سيأتي ذكر المفهوم وأنواعه بعد مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله، ويعَكّر على استثناء مفهوم اللّقب ما سبق في كلام الزّركشي من التّخصيص به.


(� ) المسودة (143)، والبحر المحيط 4/303، والتقرير والتحبير 1/354.


(� ) الإحكام للآمدي 1/534.


(� ) الإبهاج 2/195، ونهاية السول 1/544، والبحر المحيط 4/300.


(� ) الإبهاج 2/195.


(� ) طاهر بن عبد الله بن طاهر، القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي، الإمام العلامة فقيه بغداد، ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، سمع الدارقطني وغيره، وعنه الخطيب وأبو إسحاق، استوطن بغداد، مات سنة خمسين وأربعمائة وله مائة وسنتان. (سير أعلام النبلاء: 17/668)


(� ) المسودة (142).


(� ) محمّد بن محمّد بن جعفر الدقّاق، القاضي أبوبكر الشافعي الفقيه الأصولي، ولد سنة ست وثلاثمائة، تفقه وقرأ القرآن وسمع الحديث، له كتاب في أصول الفقه على مذهب الشافعي، توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. (تاريخ بغداد: 3/229 والوافي بالوفيات: 1/116).


(� ) الإبهاج 2/195.


(� ) شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 2/152.


(� ) أخرجه ابن ماجه (481)، الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والبيهقي 1/130 عن أم حبيبة رضي الله عنها، وصححه الألباني بشواهده، الإرواء (117).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/250-251.


(� ) المطلق والمقيد (113).


(� ) المصدر السابق (114).


(� ) الإحكام للآمدي 2/5.


(� ) الإحكام للآمدي 2/5، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/155.


(� ) جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/44.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/165.


(� ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/155.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة2/166.


(� ) سورة النساء، الآية (92).


(� ) شرح التنقيح (209).


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/255)، وينظر للكلام عن المطلق: روضة الناظر مع النـزهة 2/165، الإحكام للآمدي 2/5، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/155، وشرح تنقيح الفصول (209)، والبحر المحيط 5/5، والتقرير والتحبير 1/361، والآيات البينات 3/102، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/44، وفواتح الرحموت 1/388، ونشر البنود 2/215، وأبرز القواعد الأُصُولِيَّة (91)، والمطلق والمقيد لشيخنا الصاعدي (111).


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة للشيخ عمر عبد العزيز (91).


(� ) جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/44، ومع الآيات البينات 3/102.


(� ) المطلق والمقيد لشيخنا حمد الصاعدي (118-119).


(� ) الإحكام للآمدي 2/5.


(� ) الإحكام للآمدي 1/5، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/155.


(� ) المطلق والمقيد (117-118).


(� ) المصدر السابق  116- 117.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/165.


(� ) المطلق والمقيد (121-122).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 2/636 أبواب الكسوف، باب الدعاء في الخسوف. ومسلم 2/630 الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" عن المغيرة بن شعبة ( وأخرجاه عن عدة من الصّحابة رضوان الله عليهم في الموضع المشار إليه.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/255.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/596-597، 3/155)، وانظر: إحكام الفصول 1/286، والتبصرة (212)، والمستصفى 3/398، والإحكام للآمدي 2/6، ومختصر المنتنهى مع شرح العضد 2/155، وشرح التنقيح (209)، والمسودة (144)، والإبهاج 2/199، ونهاية السول 1/549، وشرح التلويح على التوضيح 1/115، وكشف الأسرار للبخاري 2/521، ومفتاح الوصول (74)، والبحر المحيط 5/8، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (280)، والتقرير والتحبير 1/363، والآيات البينات 3/120، وشرح المحلي مع حاشية البناني 2/49، وفواتح الرحموت 1/389، ونشر البنود 1/216، وأثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة (251)، وأبرز القواعد الأُصُولِيَّة (92)، والمطلق والمقيد (169).


(� ) المطلق والمقيد (169).


(� ) المصدر السابق (174-176).


(� ) أخرجه مسلم 2/782، 783 الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في رمضان على الصائم عن أبي هريرة (.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/193 الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفِّر. ومسلم 2/781-782 الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع... عن أبي هريرة (.


(� ) المطلق والمقيد (222-224).


(� ) الإحكام للآمدي 2/6-7، والمسودة (146)، والإبهاج 2/200، كشف الأسرار للبخاري 2/522.


(� ) المسودة (146) ومسألة الزيادة على النّص ستأتي ـ إن شاء الله ـ، أما مسألة نسخ التواتر بالآحاد فليست من القواعد التي سأتناولها في بحثي، وخلاصتها: أنّ العلماء اختلفوا في نسخ التواتر بالآحاد إلى قولين: منهم من منعه وهم الجمهور، ومنهم من جوّزه وهم الظّاهرية. (وانظر التفصيل في: النّسخ، حكمه وأنواعه 264-283).


(� ) الإبهاج 2/200.


(� ) المصدر السابق (2/200-201).


(� ) القواعد والفوئد الأُصُولِيَّة (281).


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (98).


(� ) سورة المائدة، الآية (38)


(� ) سورة المائدة، الآية (6).


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (98).


(� ) الإحكام للآمدي 2/6، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/155، وشرح التنقيح (209)،وكشف الأسرار للبخاري 2/522، والبحر المحيط 5/9. 


(� ) الإحكام للآمدي 2/6، وكشف الأسرار للبخاري 2/522.


(� ) ينظر له: التقرير والتحبير 1/364، وفواتح الرحموت 1/389.


(� ) سورة المائدة، الآية (6).


(� ) سورة المائدة، الآية (6).


(� ) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/51، وأبرز القواعد الأُصُولِيَّة (99).


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/170، ومختصر المنتهى 2/155، والإحكام للآمدي 2/6.


(� ) المطلق والمقيد (241).


(� ) شرح التنقيح (209).


(� ) محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم، أبو عبد الله الجلال المحلّي، ولد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بالقاهرة، أخذ الفقه والأصول عن الشمس البرماوي، وأخذ عن البلقيني، تصَـدّى للتصنيف والتدريس، له: شرح جمع الجوامع، مات سنة أربع وستين وثمانمائة. (الضوء اللامع: 7/39 ).


(� ) شرح المحلي على جمع الجوامع مع البناني 2/51.


(� ) المراد به: القاضي أبو يعلى.


(� ) القواعد والفوائد (281).


(� ) سورة المجادلة، الآية (3).


(� ) سورة النساء، الآية (92).


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (101).


(� ) شرح التنقيح (209)، وكشف الأسرار للبخاري 2/522، والإبهاج 2/201، ونهاية السول 1/552، والتقرير والتحبير 1/366، وفواتح الرحموت 1/395، ونشر البنود 1/217.


(� ) شرح التنقيح (209).


(� ) إحكام الفصول 1/287، والتبصرة (212)، وروضة الناظر مع النـزهة 2/168، والإحكام للآمدي 2/7، والإبهاج 2/201-202، ومفتاح الوصول (75).


(� ) إحكام الفصول 1/287، والتبصرة (212)، والإبهاج 2/201، ومفتاح الوصول (75).


(� ) وقد فصَّل فيها بما لا مجال للزيادة عليه الشيخ الصاعدي في كتابه: (المطلق والمقيد) فليراجع.


(� ) سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة الخزرجي، يقال له البياضي؛ لأنه كان حالفهم، وهو الذي ظاهر من امرأته. قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار.( الإصابة 3/117)


(� ) أخرجه البيهقي 7/390، والدارقطني 4/490 (3854)، والطبراني في "الكبير" 7/48 عن سلمة بن صخر ( بدون زيادة لفظة "بـرّ". قال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح لغيره". (التعليق على الدارقطني: 4/492)


(� ) يراجع: شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/596-597.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/155.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/112)، وينظر: المسودة (137)، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (286)، وشرح الكوكب المنير 3/409، والمطلق والمقيد (201).


(� ) البحر المحيط 5/21-31، وإرشاد الفحول (280-282).


(� ) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي ( وهو يخطب: (والخفان لمن لم يجد النعلين) أخرجه البخاري "مع الفتح" 10/284 اللباس، باب السراويل. ومسلم 2/835 الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة... 


(� ) في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (لا تلبسوا القمص ولا العمائم والا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين). أخرجه البخاري "مع الفتح" 3/469 الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب، ومسلم 2/834 الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح..


(� ) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (286).


(� ) المطلق والمقيد (202).


(� ) سبق تخريج حديث ابن عباس رضي الله عنهما قريباً. وأما حديث جابر ( فأخرجه مسلم 2/836 الحج، باب ما يباح للمحرم بحج...


(� ) كما هو مصرّح فيما أخرجه أحمد 2/32، والدارقطني 3/241 (2471) عن ابن عمر رضي الله عنهما.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/112.


(� )  شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/30).


(� ) وذلك في المبحث التالي.


(� ) أخرجه ابن الجارود (124) التيمم عن أنس بن مالك (، وصححه ابن حجر والحُوَيْني (فتح الباري: 1/521، وغوث المكدود: 1/127). 


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/30.


(�  ) المصباح المنير (507).


(�  ) انظر: شرح الكوكب المنير 3/474، وأبرز القواعد الأُصُولِيَّة (2).


(�) أخرجه ابن ماجه (2045) الطلاق، باب طلاق المكره والنّاسي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: "إن الله وضع عن أمـتي الخطأ.." وصـححه الألباني في الإرواء: 82.


(  � ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (2).


(�) سورة يوسف، الآية (82). 


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (3).


(� ) المصدر نفسه.


(� ) دلالة العبارة أو عبارة النّص يقصدون بها: دلالة اللّفْظ على الحكم المَسُوق له الكلام أصالة أو تَبَعاً بلا تأمل، مثل قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا( [البقرة، الآية: 275] فمدلول الآية ظاهر في حكمين: الأول: حل البيع وحرمة الربا وهو مقصود من السياق تبعاً. والثّاني: التفرقة بين البيع والربا وهو مقصود أصالة من السياق؛ لأن الآية سيقت للرد على الذين قالوا: (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا(.  (تفسير النّصوص: 1/475).


(� ) دلالة الإشارة عندهم هي: "دلالة اللّفْظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النّص، ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام وليس بظاهر من كل وجه". ومن أمثلته قوله تعالى:( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (  [البقرة، الآية: 233]، فالآية تدل بالعبارة على أن نفقة الوالدات واجبة على الآباء، وتدل بالإشارة على أن نسب الولد إلى أبيه دون أمِّه؛ لإفادة اللام الاختصاص في قوله: (وعلى المولود له" (تفسير النّصوص: 1/482، وانظر: كشف الأسرار للبخاري 1/174).


(� ) هي المعبر عنها  بمفهوم الموافقة، وسيأتي الكلام عنه مستقلا إن شاء الله.


(� ) دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته شرعاً أو عقْلاً. (تفسير النّصوص: 548).


(� ) المنطوق هو: ما دل عليه اللّفْظ في محل النطق، مثل تحريم التأفيف الدالّ عليه قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ( [سورة الإسراء، الآية: (23)]. (بيان المختصر: 2/432).


(� ) هي: اقتران الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل الملفوظ به كان الإتيان به بعيداً من الشارع. (المصدر السابق: 2/434).


(� ) المفهوم هو: ما دل اللّفْظ عليه لا في محل النطق. مثل: دلالة قوله تعالى: ( فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ( على تحريم الضرب. (المصدر السابق: 2/432-433).


(� ) سيأتي التفصيل عنه في مبحث مستقل إن شاء الله.


(� ) الإحكام للآمدي 2/61، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/171، والتقرير والتحبير 1/139، وفواتح الرحموت 1/452.


(� ) أثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة (127-145).


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/134)، وانظر: أصول السرخسي 1/248، والمستصفى 3/403، والإحكام للآمدي 1/459، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/115، وشرح التلويح على التوضيح 1/256، وكشف الأسرار للبخاري 2/438، والبحر المحيط 4/210، والتقرير والتحبير 1/276، وفواتح الرحموت 1/297، ونشر البنود 1/182، وأثر الاختلاف في القواعد الأُصُولِيَّة (154)، وأبرز القواعد الأُصُولِيَّة (2).


(�  ) سورة النساء، الآية (23).


( � ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (3).


(� ) أصول السرخسي 1/248، والمستصفى 3/403، والإحكام للآمدي 1/459، وشرح مختصر ابن الحاجب 2/115، وفواتح الرحموت 1/298.


(� ) الإحكام للآمدي 1/459.


(� ) نشر البنود 1/182.


(� ) الإحكام للآمدي 1/459.


(� ) وهو قوله (: (يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل) أخرجه مسلم 1/365-366 الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي عن أبي هريرة (. ووجه الدّلالة أنّ ذات الكلب وذات الحمار لا يقطعون الصلاة، فلا بدّ من فعل من أفعالهما، فما هو هذا الفعل الذي يقطع الصلاة؟ هل هو المرور، أو الوقوف أو الاضطجاع أو جميع ذلك.


(� ) والمراد بعموم المضمر هنا: شموله للمرور واللبث والاضطجاع وغيره. والله أعلم.


(� ) فعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأةُ والحمارُ. فقالت: إنّ المرأَة لَدابّة سَوْءٍ! لقد رأَيْتُني بين يديْ رسول الله ( معترضةً كاعتِراض الجَِنازة، وهو يصَلّي. (أخرجه مسلم 1/366 الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/134.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/144)، وانظر: الرسالة (513)، والإحكام لابن حزم 2/384، وإحكام الفصول 2/514، والتبصرة (227)، والبرهان 1/298، وأصول السرخسي 1/241، والمستصفى 3/411، وروضة الناظر مع النـزهة 2/173، والإحكام للآمدي 2/63، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/172، وشرح تنقيح الفصول (49)،والمسودة (346)، وكشف الأسرار للبخاري 1/184، والإبهاج 1/367، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/240، ونهاية السول 1/360، وشرح التلويح على التوضيح 1/246، والبحر المحيط 5/124، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (286)، والتقرير والتحبير 1/143، والآيات البينات 2/20، وشرح الكوكب المنير 3/481، وفواتح الرحموت 1/455، وإرشاد الفحول (178)، ونشر البنود 1/76، وتفسير النّصوص 1/621.


(� ) البرهان 1/298.


(� ) الإحكام للآمدي 2/63.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/184.


(� ) فواتح الرحموت 1/455.


(� ) شرح الكوكب المنير 3/482.


(� ) جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/241.


(� ) قال عبد العزيز البخاري: "الحكم إنما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص، كما عرف أن المقصود من تحريم التأفيف والنهر: كف الأذى عن الوالدّين". (كشف الأسرار للبخاري: 1/185).


(� ) الإحكام للآمدي 2/66، وشرح المختصر 2/173، والتقرير والتحبير 1/149، وشرح الكوكب المنير 3/486.


(�) سورة الإسراء، الآية (23).


(�) سورة النساء، الآية (92).


(� ) البحر المحيط 5/126-127.


(� ) نشر البنود 1/77.


(� ) التقرير والتحبير 1/144.


(�) داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، رئيس أهل الظّاهر، الإمام البحر الحافظ العلامة، سمع مسدد بن مسرهد وابن راهويه وغيرهما، صنف الكتب، منها: "إبطال القياس" وكتاب الإجماع وغيرهما. مات سنة سبعين ومائتين.  (سير أعلام النبلاء: 13/97)  


(�  ) لم أقف على ترجمته.


( � ) المسودة (346).


(� ) الإحكام لابن حزم 2/385-386.


(�) سورة الإسراء، الآية (23).


(� ) المصدر السابق 2/388-390.


(� ) ينظر تفسير النّصوص 1/643-664.


(� ) إحكام الفصول 2/515، وأصول السرخسي 1/241، والإحكام للآمدي 2/66، وشرح الكوكب المنير 3/484


(� ) شرح التلويح على التوضيح 1/256، وشرح الكوكب 3/484.


(� ) الرسالة (513-516)، والتبصرة (227)، وروضة الناظر مع النـزهة 2/174، وجمع الجوامع مع البناني 1/242. 


(� ) الإحكام للآمدي 2/65.


(� ) المصدر السابق.


(� ) شرح الكوكب المنير 3/486.


(� ) كشف الأسرار 1/187، والبحر المحيط 5/129.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/330 الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.. ومسلم 1/234 الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب عن أبي هريرة (.


(� ) أخرجه مسلم 1/234 الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب عن أبي هريرة (.


 (� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/141-144) 


(� ) الإحكام لابن حزم 2/335، وإحكام الفصول 2/520، والبرهان 1/298، والمستصفى 3/413، وروضة الناظر مع النـزهة 2/176، والإحكام للآمدي 2/67، وشرح التنقيح (50)، وشرح مختصر ابن الحاجب 2/173، والمسودة (351)، وشرح التلويح على التوضيح 1/266، والإبهاج 1/368، ونهاية السول 1/361، والبحر المحيط 5/132، والتقرير والتحبير 1/151، وشرح الكوكب المنير 3/488، والآيات البينات 2/30، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/245، وفواتح الرحموت 1/461، وإرشاد الفحول (179)، ونشر البنود 1/79، وتفسير النّصوص 1/665.


(� ) المستصفى 3/413، وروضة الناظر مع النـزهة 2/176.


(� ) عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن أبو محمّد النفزوي القيرواني، الفقيه النظار الحافظ الحجّة، إمام المالكية في وقته، تفقه بفقهاء بلده، وعنه جماعة منهم: أبو سعيد البرادعي واللبيدي، له تآليف منها: النوادر والزيادات على المدونة، و"الرسالة"، توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة. (الديباج المذهب 1/427، وشجرة النور 1/96).


(�  ) سورة التوبة، الآية (84).


( � ) شرح التنقيح (50).


(� ) سورة النساء، الآية (92).


(� ) إحكام الفصول (521).


(� ) إحكام الفصول 2/530، والمستصفى 3/414، ورضة الناظر 2/176، وإرشاد الفحول (179).


(� ) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي، حليف قريش، ويقال له: يعلى بن مُنْيَة ـ بضم الميم وسكون النون ـ وهي أمه أو أم أبيه، شهد حُنَيْناً والطائف وتبوك، عَامِلُ أبي بكر على حلوان، ثم لعمر على بعض اليمن وعزله، ثم لعثمان على صنعاء اليمن، كان مع عائشة في وقعة الجمل، ثم شهد صفين مع علي.( الإصابة 6/353).


(�  ) سورة النساء، الآية (101).


(� ) أخرجه مسلم 1/478، صلاة المسافرين وقصرها عن عمر بن الخطاب (.


( � ) روضة الناظر "مع النـزهة" 2/178-171.


(� ) المصدر السابق، والإحكام للآمدي 2/69.


(� ) التقرير والتحبير 1/154.


(� ) الإحكام لابن حزم 2/335، والمستصفى 3/415.


(� ) الإحكام لابن حزم 2/335.


(� ) شرح التلويح على التوضيح 1/270، والتقرير والتحبير 1/169.


(� ) شرح الكوكب المنير 3/489.


(�  ) سورة النحل، الآية (14).


( � ) ينظر للتفصيل: إرشاد الفحول (179-180). وبعض المراجع المسوقة في صدر القاعدة تطرقت لهذه الشّروط، فليراجِعْ لها مَنْ شَاءَ المزيد.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/397، 503-504)، وانظر: إحكام الفصول 2/529، والمستصفى 3/442، وروضة الناظر مع النـزهة 2/189، والإحكام للآمدي 2/88، وشرح مختصر ابن الحاجب 2/181، والمسودة (358)، والبحر المحيط 5/176، والتقرير والتحبير 1/153، وشرح الكوكب المنير 3/506، والآيات البينات 2/53، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/256، وإرشاد الفحول (182)، ونشر البنود 1/82، 84، وتفسير النّصوص 1/724.


(� ) المصباح المنير (457).


(�  ) سورة البقرة، الآية (222).


(�  ) سورة البقرة، الآية (187).


(� ) الإبهاج 2/161، ونهاية السول 1/515-516.


(� ) التقرير والتحبير 1/153.


(�  ) سورة البقرة، الآية (230).


( � ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (45).


(� ) إرشاد الفحول (182).


(� ) المعتمد 1/145، والإحكام للآمدي 2/88، والمسودة (358)، والتقرير والتحبير 1/153، والبحر المحيط 5/178.


(�  ) سورة البقرة، الآية (187).


(� ) الإحكام للآمدي 2/88.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/189.


(� ) الإحكام للآمدي 2/88.


(� ) إحكام الفصول 2/530.


(� ) إحكام الفصول 2/530.


(� ) نشر البنود 1/84.


(� ) إحكام الفصول 2/530-531، والتقرير والتحبير 1/153.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/397.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/460 البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. ومسلم 3/1165 البيوع، باب النّهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع عن ابن عمر وأنس بن مالك (.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/503-504.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي 4/205-206)، وانظر: المعتمد 1/141، وإحكام الفصول 2/528، والبرهان 1/300، 308، وأصول السرخسي 1/260، والمستصفى 3/437، والمحصول 2/122، وروضة الناظر مع النـزهة 2/190، والإحكام للآمدي 2/84، وشرح مختصر ابن الحاجب 2/180، والمسودة (357)، والإبهاج 1/378، ونهاية السول للأسنوي 1/367، والتمهيد له (245)، وكشف الأسرار للبخاري 2/497، ومفتاح الوصول (81)، والبحر المحيط 5/164، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (288)، والتقرير والتحبير 1/153، وشرح الكوكب المنير 3/505، والآيات البينات 2/54، وفواتح الرحموت 1/471، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 1/256، وإرشاد الفحول (181)، وتفسير النّصوص 1/709.


(� ) القاموس المحيط (620).


(� ) الكلّيات للكفوي (529).


(� ) البحر المحيط 5/164، وإرشاد الفحول (181).


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (38).


(�  ) سورة النساء، الآية (25).


( � ) مفتاح الوصول (81).


(� ) حاشية البناني 1/256-257.


(� ) الإبهاج 1/379، ونهاية السول 1/368، ونـزهة الخاطر شرح الروضة 2/190.


(� ) فرق أبو الحسن الكرخي ومن وافقه من منكري المفهوم بين التقييد بالصفة ونحوها وبين التقييد بالشّرط فقالوا: "التقييد بالشّرط يدل على أن ما عداه بخلافه بخلاف غيره من التقييدات؛ لأن التعليق بالشّرط يقتضي إيقاف الحكم على وجود الشّرط، وإذا وقف عليه انعدم بعدمه، وليس في غيره من التقييدات إيقاف الحكم عليها، فيبقى ما وراء المذكور موقوفا على حسب ما يقوم عليه الدليل". (كشف الأسرار للبخاري 2/498-499).


(� ) المعتمد 1/141، والمستصفى 3/438،  والمحصول 2/122، وروضة الناظر مع النـزهة 2/190، وكشف الأسرار للبخاري 2/497، ومفتاح الوصول (81)، وفواتح الرحموت 1/471.


(� ) المحصول 2/122، وشرح المختصر 2/181.


(� ) المعتمد 1/142، وإحكام الفصول 2/528، والمستصفى 3/438، والإحكام للآمدي 2/84.


(�  ) سورة النساء، الآية (25).


( � ) أصول السرخسي 1/262.


(�  ) سورة النور، الآية (33).


( � ) المصدر نفسه.


(� ) إرشاد الفحول (181)، وينظر: البرهان 1/308.


(� ) إسماعيل بن سعيد، أبو إسحاق الشالنجي، من أصحاب الإمام أحمد، كان عالماً بالرأي كبير القدر عندهم معروفاً، له كتاب ترجمه بالبيان على ترتيب الفقهاء، وحدث فيه عن مروان الفزاري وسفيان وجرير وغيرهم. (طبقات الحنابلة: 1/104، والمقصد الأرشد: 1/261). 


(� ) أخرجه مسلم 3/1229، المساقاة، باب الشفعة عن جابر (.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/205-206.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/158)، وانظر: الفصول في الأصول 1/155، والمعتمد 1/146، والمحصول 2/129، وروضة الناظر مع النـزهة 2/193، والإحكام للآمدي 2/89، والمسودة (358)، والإبهاج 1/381، ومفتاح الوصول (82)، والتمهيد للأسنوي (252)، ونهاية السول 1/370، والبحر المحيط 5/170، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (289)، والتقرير والتحبير 1/153، وشرح الكوكب المنير 3/507، وفواتح الرحموت 1/484، وإرشاد الفحول (181)، وتفسير النّصوص 1/729.


(� ) القاموس المحيط (283).


(� ) البحر المحيط 5/172، وإرشاد الفحول (181).


(� ) أخرجه النسائي (52) الطهارة، باب التوقيت في الماء. وأبو داود (63) الطهارة، باب ما ينجس الماء. والترمذي (67) الطهارة، باب منه آخر. وابن ماجه (517) الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس. وابن خزيمة 1/49، وابن حبان 4/57، والحاكم 1/212 عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، فقد اجتمعا جميعاً على رواته ولم يخرجاه، وأظنهما ـ والله أعلم ـ لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير [أحد الرواة]". وصححه الألباني، (الإرواء: 23).


(� ) مفتاح الوصول (82).


(� ) البحر المحيط 5/172، وانظر: شرح الكوكب المنير 3/508.


(� ) القواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (289)، وشرح الكوكب المنير 3/508.


(� ) أحمد بن محمّد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي، الفقيه الإمام الحافظ، ولد سنة تسع وعشرين أو تسع وثلاثين ومائتين، صحب المزني وتفقه به، ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب، وكان ثقة ثبتاً، روى عنه كثيرون منهم ابن الخشاب والطبراني، مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.  (الجواهر المضية: 1/271، وتاج التراجم: 100).


(� ) فواتح الرحموت 1/485.


(� ) الفصول في الأصول 1/155-156.


(�  ) سورة التوبة، الآية (80).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 8/190 التفسير، باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. و 8/195 باب ولا تصل على أحد منهم مات أبداً. ومسلم 4/1865 فضائل الصّحابة، باب من فضائل عمر (، و2141 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم عن ابن عمر رضي الله عنهما.


( � ) شرح الكوكب المنير 3/508، وإرشاد الفحول (181).


(� ) كالجصاص في "الفصول في الأصول" 1/167،  والباقلاني والجويني كما في "البرهان" 1/304،  والغزالي في "المستصفى" 3/421.


(� ) البرهان 1/304، والمستصفى 3/421.


(� ) كأبي الحسين والرازي والآمدي وغيرهم، وخلاصة التفصيلات:


  	أنه إذا كان العدد علة لعدم أمر؛ فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضا؛ لوجود العلة، وعلى ثبوته في الناقص؛ لانتفائها، كحديث القُلَّتَيْن.


  	وكذلك إن لم يكن علة، ولكن أحد العددين ـ إما الزائد أو الناقص ـ داخل في العدد المذكور على كل حال، كما إذا كان الحكم حظرا أو كراهة، فإنه يدل على ثبوته في الزائد، فإن تحريم جلد المائة ـ مثلاـ أو كراهته يدل على ذلك في المائتين، ولا يدل على شيء في الناقص عن المائة.


 فإن كان الحكم وجوبا أو ندبا أو إباحة فإنه يدل على ثبوت ذلك الحكم في الناقص، ولا يدل في الزائد لا على نفيه ولا على إثباته. اهـ (ينظر: المعتمد 1/146-147، والمحصول 2/129، والإحكام للآمدي 2/89، ونهاية السول 1/371).


(� )  البحر المحيط (5/171).


(� ) إرشاد الفحول (181-182).


(� ) أحرجه البخاري "مع الفتح" 4/42 جزاء الصيد ونحوه، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم 2/857 الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله.. عن ابن عمر رضي الله عنهما.


(�) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/158.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/159)، وانظر: المعتمد 1/148، والبرهان 1/311، والمستصفى 3/425، والمنخول (214)، والمحصول 2/134، وروضة الناظر مع النـزهة 2/194، والإحكام للآمدي 2/90، وشرح مختصر ابن الحاجب 2/182، وشرح التنقيح (213)، والمسودة (352، 360)، والإبهاج 1/368، ومفتاح الوصول (82)، ونهاية السول1/361، والتمهيد للأسنوي (261)، وشرح التلويح 1/268، والبحر المحيط 5/148، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (289)، والتقرير والتحبير 1/154، وشرح الكوكب المنير 3/509، وفواتح الرحموت 1/485، وإرشاد الفحول (182)، ونشر البنود 1/84، وتفسير النّصوص 1/734.


(� ) ضياء السالك إلى أوضح المسالك 1/119.


(� ) يحيى بن علي بن محمّد، أبو زكريّا الشيباني، الخطيب التِّـبْريزي، إمام اللّغة، أحد الأعلام، سمع من الفقيه سُلَيْـم وأبي بكر الخطيب، وعنه السِّنجي والسِّلَفي، له شرح الحماسة وشرح ديوان المتنبي وغيرهما، توفي سنة اثنتين وخمسمائة.  (سير أعلام النبلاء 19/269).


(� ) شرح التنقيح (213).


(� ) والمنكرون له ـ بطبيعة الحال ـ سيقولون في تعريفه بالعكس فيقولون مثلا: (تعليق الحكم بالاسم العلم أو اسم الجنس لا يدل على نفي الحكم عما عداه) [انظر: البحر المحيط 5/148].


(� ) مفتاح الوصول (82)، والذين احتجوا بهذا الحديث في هذه المسألة هم الشافعية إلا أنهم يقولون:إن ذلك ليس من اللقب بل من قاعدة أخرى وهي: أنه متى انتقل من الاسم العام إلى الخاص أفاد المخالفة، فلما ترك الاسم العام ـ وهو الأرض ـ إلى الخاص ـ وهو التراب ـ جعل دليلا. البحر المحيط 5/151.


(� ) المستصفى 3/435.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/194، والمسودة (360)، والقواعد والفوائد الأُصُولِيَّة (289)، ونشر البنود 1/84.


(� )  كذا، ولعلّ الصواب: "على أنّ" بدلا من "عن".


(�  ) سورة الحج، الآية (28).


(� ) محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد المالكي، أبو الوليد القرطبي، زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب، بصيراً بالأصول والفروع والتفنن في العلوم، سمع الجياني وابن فرج، وعنه: القاضي عياض وغيره، له: "البيان والتحصيل" و "المقدمات" وغيرهما، توفي سنة عشرين وخمسمائة. (سير أعلام النبلاء: 19/501، والديباج المذهب: 2/248).


( � ) نشر البنود 1/84.


(� ) البحر المحيط 5/149.


(� ) البحر المحيط 5/149، وينظر المسودة (352-353).


(� ) المحصول 2/135.


(� ) أخرجه مسلم 1/269الحيض، باب إنما الماء من الماء عن أبي سعيد الخدري (, وفيه قصّة.


(� ) شرح التلويح 1/268، وفواتح الرحموت 1/486.


(� ) الإحكام للآمدي 2/90.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/194، والقواعد والفوائد (289).


(� ) المحصول 2/134-135. والمثال الذي أوردوه لا تتوفّر فيه شروط الاحتجاج بالمفهوم المخالف؛ لأن فائدة الكلام لا تتمّ بدونه، ومتى ظهر للقيد فائدة عدا التخصيص بالذكر أخذ بالفائدة.


(� )  كالأعيان السّتّة في الربا ـ مثلاً ـ.


(� )  انظر: روضة الناظر مع النـزهة (2/194).


(� ) البرهان 1/312.


(� ) إرشاد الفحول. (182).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/361 الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، و1/363 الوضوء، باب الوضوء من التور عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما.


(�)  البلّور: حجر معروف، وأحسنه ما يجلب من جزائر الزنج. وفيه لغتان: كسر الباء مع فتح اللام، مثل: سِنَّوْر. وفتح الباء مع ضَم اللام وهي مشددة فيهما، مثل: تَـنُّور. (المصباح المنير: 60).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/158-159.


(� ) المصباح المنير (602-603)، ومختار الصحاح (584).


(� ) معجم مقاييس اللّغة (989).


(� ) مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 2/491، النسخ حكمه وأنواعه (71-73) لكنّ هذا التعريف شاملٌ للإجماع والقياس والأدلّة المختلف فيها ـ عند من يراها أدلّة ـ، والنسخ لا يقع بكثير من هذه الأدلّة.


(� ) مفتاح الوصول (90).


(� )  شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/116، 604).


(� ) الإحكام للآمدي 2/399-404 ملخصاً.


(� ) ينظر شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/116.


(� ) ينظر: المصدر السابق 2/604.


(� )  شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/447).


(� ) ينظر على سبيل المثال:فتح الباري لابن حجر 1/592، 4/365، 382، 5/57، 144، 282، 9/ 310، 10/ 17، 12/ 258، ط: دار المعرفة. وعون المعبود 9/320، وتحفة الأحوذي 3/77، 4/62، 370، 383، 384، 385، 386، 454، 592، 5/166، 8/41، 92.


(� ) سورة النساء، الآية (64).


(� ) سورة الأعراف، الآية (3).


(� ) الإحكام لابن حزم 1/497.


(� ) شرح الكوكب المنير 3/563.


(� ) للاطلاع على أقوال العلماء عن هذه الطرق يراجع: الفصول في الأصول 1/410، والمعتمد 1/416، والإحكام لابن حزم 1/497، والمستصفى 2/117، والمحصول 3/377، وروضة الناظر مع النـزهة 1/193،والإحكام للآمدي 2/162، وشرح التنقيح (251)، وشرح المختصر للعضد 2/196، والإبهاج 2/261، ونهاية السول 1/616، والبحر المحيط 5/318، والتقرير والتحبير 3/104، وشرح الكوكب المنير 3/563، والآيات البينات 3/220، وفواتح الرحموت 2/118، وشرح المحلي على جمع الجوامع مع البناني 2/93، وإرشاد الفحول (197)، ونشر البنود 1/245، والنّسخ، حكمه وأنواعه (368-372).


(� ) إرشاد الفحول (197).


(� ) شرح المختصر 2/196.


(� ) شرح التنقيح (251).


(� ) الإحكام للآمدي 2/163.


(� ) للتفصيل عن هذه الطرق ينظر: (النّسخ، حكمه وأنواعه: 368-372).


(� ) سورة التوبة، الآية (60).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/447.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (6/278-279)، وانظر: الفصول في الأصول 1/443، والمعتمد 1/405، وإحكام الفصول 1/416، والتبصرة (276)، والبرهان 2/853، وأصول السرخسي 2/82، والمستصفى 2/70، والمحصول للرازي 3/363، وروضة الناظر مع النـزهة 1/172، والإحكام للآمدي 2/154، وشرح التنقيح (248)، والمنتهى مع شرح العضد 2/201، والمسودة (207)، وكشف الأسرار للبخاري 3/361، والإبهاج 2/258، ومفتاح الوصول (90)، ونهاية السول 1/613، وشرح التلويح على التوضيح 2/78، والبحر المحيط 5/305، والتقرير والتحبير 3/99، وشرح الكوكب المنير 3/581، والآيات البينات 3/215، وشرح المحلي على الجمع مع حاشية البناني 2/91، وفواتح الرحموت 2/113، وإرشاد الفحول (194)، ونشر البنود 1/244، والنّسخ، حكمه وأنواعه (347).


(� ) البحر المحيط 5/312.


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (112).


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 1/172.


(� ) سورة البقرة، الآية (238).


(� ) يراجع: المعتمد 1/406، والمحصول 3/363، والإحكام للآمدي 2/154، وشرح التنقيح (248)، وكشف الأسرار للبخاري 3/361، وشرح الكوكب المنير 3/583.


 	ذكر الشيخ عمر ـ حفظه الله ـ هنا فائدة نفيسة، فقال: "إن هذا القول لا يشكل خلافاً في أصل القاعدة، وإنّما هو خلاف في مسألة معيّنة افترضوها، وهو زيادة صلاة سادسة، فلا يتأتّى منه قول مقابلٌ لقول جماهير العلماء. (الزيادة على النص: 35).


(� ) أبرز القواعد الأُصُولِيَّة (113).


(� )  وهذا إذا لم تكن الزيادة مقارنة للمزيد عليه، أو وردت بعد المزيد عليه بزمن لا يصلح للنسخ، ففي هذا لا يجري فيه الخلاف المذكور، ولا توقّف أنّ هذا لا يكون نسخاً.


(� ) المعتمد 1/405، والتبصرة (276) وروضة الناظر مع النـزهة 1/172، وشرح التنقيح (249)، ومفتاح الوصول (90)، والمسودة (207).


(� ) شرح التنقيح (249).


(� ) الفصول في الأصول 1/443، وأصول السرخسي 2/82، وكشف الأسرار للبخاري 3/361. وقولهم هذا فيما عدا ما يرفع مفهوم المخالفة، فإنهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة حجّة شرعية كما تقدم ذكره.


(� ) أصول السرخسي 2/82.


(� ) ينظر: فواتح الرحموت 2/115. وقد ذكر السرخسي ما خلاصته: أن أكثر ما يذكره المخالفون للحنفية دليل على أن الزيادة بيان صورة، والحنفية يسلمون ذلك إلا أنهم يدعون أنه نسخ معنى. أصول السرخسي 2/82.


(� ) علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن ابن القصار الأبهري الشّيرازي، الإمام الفقيه الأصولي الحافظ النظار، تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره، وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب.. له: كتاب في مسائل الخلاف، توفي سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة. (الديباج المذهب 2/100، وشجرة النور 1/92)


(� ) المعتمد 1/406، وإحكام الفصول 1/417.


(� ) المعتمد 1/405.


(� ) المعتمد 1/410، والمحصول 3/365، والإحكام للآمدي 2/155. 


(� ) قد بين بعض العلماء أن هذه الصورة خارجة عن محل النِّزَاع، فإن الكلام إنما هو في نسخ خاص هل هي نسخ للمزيد عليه أم لا؟ والمزيد عليه حكم شرعي بلا نظر، فهل الزيادة رافعة له فيكون منسوخا أو لا، قال: هذا حرف المسألة، ولكنهم توسعوا في الكلام فذكروا ما إن رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت غيره وعمّموا الكلام في الحكم الشّرعي وغيره. إلا أن بعضهم ذكر بأن المراد أنه لا ينضبط الأمر كليا لا نفيا ولا إثباتا، بل في بعض الأحكام يكون رافعا لحكم شرعي، فيكون نسخا، وفي الآخر لا فلا يكون. (التقرير والتحبير 3/100، وفواتح الرحموت 2/114).


(� ) المستصفى 2/72، والبحر المحيط 5/310.


(� ) الفصول في الأصول 1/446.


(� ) وهو قوله (: (خذوا عني، قد جعل الله لهنّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).  أخرجه مسلم  3/1316 الحدود، باب حد الزنى.


(�)  سورة النور، الآية (2).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 6/278-279.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/391)، وانظر: المعتمد 1/404، والمحصول للرازي 3/360، وروضة الناظر مع النـزهة 1/193، والإحكام للآمدي 2/149، والمنتهى مع شرح العضد 2/200، وشرح التنقيح (247)، والمسودة (221)، والإبهاج 2/257، ومفتاح الوصول (92)، ونهاية السول 1/611، والبحر المحيط 5/303، والتقرير والتحبير 3/95، وشرح الكوكب المنير 3/576، والآيات البينات 3/202، وفواتح الرحموت 2/108، وشرح المحلي مع حاشية البناني 2/81، وإرشاد الفحول (194)، ونشر البنود 1/240، ومذكرة الأصول (88)، والنّسخ، حكمه وأنواعه (338).


(� ) الإبهاج 2/257.


(� ) الإبهاج 2/257، والآيات البينات 3/202. 


(� ) المصدرين  السابقين. قال المحلي: "واعلم أن استلزام نسخ كل منهما للآخر ينافي ما صححه [أي: ابن السبكي] أولا من جواز نسخ كل منهما دون الآخر، فإن الامتناع مبني على الاستلزام، والجواز مبني على عدمه، وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله، والبيضاوي على الاستلزام، وجمع المصنف بينهما..." (الآيات البينات 3/202)


(� ) المعتمد 1/404.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 1/193.


(� ) المسودة (221) وشرح الكوكب 3/576-577.


(� ) فواتح الرحموت 2/108.


(� ) أخرجه مسلم 2/684 الزكاة، باب إثم مانع الزكاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال النووي ـ رحمه الله ـ : "القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء فيمسكه... والقرقر: المستوى أيضا من الأرض الواسع "  (شرح النووي على صحيح مسلم: 7/64).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/391. 


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/282)، وانظر: المعتمد 1/234، والبرهان 2/856، والمستصفى 2/46، والمحصول للرازي 3/8، وروضة الناظر مع النـزهة 1/163، والإحكام للآمدي 2/104، وشرح التنقيح (179)، وكشف الأسرار للبخاري 3/372، والإبهاج 2/120، والبحر المحيط 4/327، 5/204، وإرشاد الفحول (142)، ومذكرة الأصول (66). 


(� ) يراجع الموافقات للشاطبي 2/99-100، وانظر: مذكرة الأصول (66) .


(� ) الإحكام للآمدي 2/104.


(� ) البرهان 2/856.


(� ) إرشاد الفحول (142).


(� ) جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/2.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/621.


(� ) المستصفى 2/46.


(� ) الإحكام للآمدي 2/104، ومذكرة الأصول (66).


(� ) كشف الأسرار للبخاري 3/372، ومذكرة الأصول (67).


(� ) الإحكام للآمدي 2/105، والإبهاج 2/121.


(� ) إرشاد الفحول (143).


(� ) المحصول 3/10، وللآمدي اعتراض على مَن ذَكر أن التخصيص أعم من النّسخ، وصل إلى أن هناك فرقا بينهما إلا أن يرجع ذلك إلى الاصطلاح فيكون حاصل النِّزَاع راجع إلى الإطلاق اللّفْظي. قال: "ولا منازعة فيه بعد فهم عوز المعنى". (الإحكام للآمدي 2/105).


(� ) أخرجه أحمد 4/143. قال الزيلعي ـ رحمه الله ـ: "فيه رشدين بن سعد ضعّفه بعضهم، وبعض ولد رافع مجهول العين والحال". (نصب الراية: 1/84). 


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/282.


(� ) للاطلاع على هذه المعاني يراجع: القاموس المحيط للفيروزآبادي (655).


(� ) أخرجه أبو داود (2454) الصيام، باب النية في الصيام. والنسائي (2333) كتاب الصيام. والدارقطني 3/130 (2216)، والبيهقي 4/ 202 عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. وصححه الألباني (الإرواء: 914).


(� ) القاموس المحيط (655)، والمصباح المنير (109).


(�  )  المستصفى 2/294.


(�  )  روضة الناظر مع النـزهة 1/273.


(�  )  الإحكام للآمدي 1/168.


(�  )  جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/176، والبحر المحيط 6/379، وإرشاد الفحول (71).


(�  )  الإحكام للآمدي 1/168.


(�  )  المستصفى 2/295، والإحكام للآمدي 1/169.


(�  )  الإحكام للآمدي الموضع السابق.


(�  )  ينظر: المسودة (315-316).


(� ) الرسالة (471)، والفصول في الأصول 2/107، والمعتمد 2/4، والإحكام لابن حزم 1/538، وإحكام الفصول 1/441، والتبصرة (349)، والبرهان 1/434، وأصول السرخسي 1/295، والمستصفى 2/293، والمحصول 4/35، وروضة الناظر مع النـزهة 1/276، والإحكام للآمدي 1/170، وشرح تنقيح الفصول (254)، والمسودة (315)، والإبهاج 2/351، وجمع الجوامع مع البناني 2/195، والتمهيد للأسنوي (451)، ونهاية السول 2/741، والبحر المحيط 6/384، والتقرير والتحبير 3/111، وشرح الكوكب المنير 2/213، والآيات البينات 3/389، وفواتح الرحموت 2/269، وإرشاد الفحول (73).


(�)  إبراهيم بن سيار، أبو إسحاق البصري المتكلم، شيخ المعتزلة صاحب التصانيف، وهو شيخ الجاحظ. قال عنه الذهبي: "لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم وقد كفره جماعة... وله نظم رائق وترسل فائق وتصانيف جمة منها كتاب الطفرة". مات سنة بضع وعشرين ومائتين. (سير أعلام النبلاء 10/ 541).


( � ) الإحكام للآمدي 1/170 ,


(� ) سورة النساء، الآية (115).


(� ) سورة الحج، الآية (78).


(�) ينظر: الفصول في الأصول 2/111.


(� ) قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول..( الآية.


(�) المستصفى 2/299-301.


(� ) قال الحافظ ـ رحمه الله ـ: ((هذا حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال، منها لأبي داود [(4253) الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها] عن أبي مالك الأشعري ( مرفوعا: (إن الله أجاركم من ثلاث خلال.. وفيه: وأن لا تجتمعوا على ضلالة). وفي إسناده انقطاع. وللترمذي [(2167) الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة] والحاكم [1/189] عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا) وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف. وأخرج الحاكم له شواهد [الموضع السابق] )) ثم ذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة [14/167 (38611)] أخرج عن أبي مسعود ( موقوفا قوله: (عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمّد على ضلالة) وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قِبَل الرأي. اهـ  (تلخيص الحبير: 3/295 رقم: 1572).


(�) المستصفى 2/302.


(�) كالجصاص من الحنفية في "الفصول في الأصول" 2/107.


(�) ومنهم بعض علماء الشافعية: الجويني في البرهان 1/436، والغزالي في المستصفى 2/305، والآمدي في الإحكام 1/168


(�) ينظر: البرهان 1/436-438.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/639)، وانظر: الفصول في الأصول 2/140، والمعتمد 2/65، والإحكام لابن حزم 1/615، وإحكام الفصول 1/479، والتبصرة (391)، والبرهان 1/447، وأصول السرخسي 1/303، والمستصفى 2/365، والمحصول للرازي 4/153، وروضة الناظر مع النـزهة 1/313، والإحكام للآمدي 1/214، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/37، وشرح التنقيح (259)، والمسودة (335)، وكشف الأسرار للبخاري 3/426، والإبهاج 2/379، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/187، والتمهيد للأسنوي (451)، ونهاية السول 2/774، وشرح التلويح على التوضيح 2/88، والبحر المحيط 6/456، والتقرير والتحبير 3/135، وشرح الكوكب المنير 2/253، والآيات البينات 3/405، وفواتح الرحموت 2/290، وإرشاد الفحول (84)، ونشر البنود 2/61.


(� ) المصباح المنير (281).


(� ) هذه الشّروط ذكرها كلها في التقرير والتحبير 3/139-141، وذكر بعضا منها كل من صاحب: المعتمد 2/66، وجمع الجوامع مع الآيات البينات 3/412، والبحر المحيط 6/470-470.


(�  ) نشر البنود 2/61.


(� ) إحكام الفصول 1/480، والتبصرة (291).


(�) عند العودة إلى الشّروط المذكورة قبل الشّروع في ذكر الأقوال يتبين أن هذا القيد غير وارد وخارج عن محل النِّزَاع.


(�  ) التبصرة (391-392).


(�  ) الإحكام للآمدي 1/216، وفواتح الرحموت 2/291.


(�  ) التبصرة (392).


(�  ) لكن قيل له: لا فرق بين الفتيا والحكم إذا كان ذلك بعد استقرار المذاهب، وشرط الإجماع السكوتي أن لا يكون بعد استقرار المذاهب.


(� ) إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد، صاحب أبي العباس ابن سُرَيج وأكبر تلامذته، صنّف التصانيف وتخَرّج به أئمة كالقاضي أبي حامد، شَرَح المذهب ولخصه وانتهت إليه رئاسة المذهب، توفي في مصر سنة أربعين وثلاثمائة. (سير أعلام النبلاء: 15/429).


(�  ) جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني2/189


( �  ) المعتمد 2/66.


(� ) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، القاضي أبو المحاسن الروياني، ولد سنة خمس عشرة وأربعمائة، سمع أبا عثمان الصابوني، وعنه: أبو طاهر السلفي. يقول: "لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي" له: "البحر في المذهب"، قتلته الملاحدة الإسماعيلية سنة إحدى وخمسمائة.(سير أعلام النبلاء: 19/260، وشذرات الذهب:6/8). 


(�)  التمهيد للأسنوي (453).


(�  ) الفصول في الأصول 2/140.


(�  ) شرح المحلي على جمع الجومع 2/189.


(�  ) المعتمد 2/66.


(�  ) شرح التنقيح (259).


(�) وهو مأخوذ من كلمته المشهورة: "ولا ينسب إلى ساكت قول قائل، ولا عمل عامل، إنما يُنْسَب إلى كلٍّ قوله وعمله" كما جاء في كتابه: "اختلاف الحديث" ضمن مجلدات كتابه "الأم" 10/110.


(�) الإحكام لابن حزم 615-621, والبرهان 1/448-449، وأصول السرخسي 1/304، والمحصول 4/153، والإحكام للآمدي 1/214.


(�) المستصفى 2/365-368.


(� ) ذو اليدين رجل من بني سُلَيْم يقال له الخِرْباق، حجازي شهد النبي ( وقد رآه وهم في صلاته فخاطبه، وصف في الحديث بأن في يديه طُولاً، روى عنه المتأخرون من التابعين، وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين وهو الراوي لحديثه كما في الصحيحين. (الاستيعاب: 2/475، والإصابة: 2/179).


(�) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/674 أبواب المساجد، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. ومسلم 1/403 المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له عن أبي هريرة (.


(�) أصول السرخسي 1/304، وكشف الأسرار للبخاري 3/427.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 2/649 أبواب سجود القرآن، باب من رأى أن الله لم يوجب السجود عن ربيعة عن أمير المؤمنين عمر ( .


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/639.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (4/186، 218)، وانظر: الفصول في الأصول 2/132، والإحكام لابن حزم 1/629، والبرهان 1/441، وأصول السرخسي 1/310، والمستصفى 2/332، وروضة الناظر مع النـزهة 1/290، وأصول السرخسي 1/310، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/33، والمسودة (331)، وكشف الأسرار للبخاري 2/92، وجمع الجوامع مع البناني 2/177، ونهاية السول 1/788، وشرح التلويح على التوضيح 2/92، والبحر المحيط 6/418، والتقرير والتحبير 3/127، والآيات البينات 3/393، وشرح الكوكب المنير 2/228، وفواتح الرحموت 2/275، وإرشاد الفحول (80).


(� ) المصباح المنير (396).


(� ) معجم المقاييس (817)، والقاموس المحيط (846)، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (636) مادة: فسق.


(� ) المصباح المنير (421).


(�  ) البحر المحيط 6/418.


(�  ) الفصول في الأصول 2/132، والبرهان 1/441، والمسودة (331)، والتقرير والتحبير 3/127، وشرح الكوكب المنير 2/228.


(� ) سورة البقرة، الآية (143).


(�  ) الفصول في الأصول 2/132.


(�  ) التقرير والتحبير 3/127، وفواتح الرحموت 2/276.


(�  ) أصول السرخسي 1/311.


(  �  ) البرهان 1/441-442، والمستصفى 2/332، والإحكام للآمدي 1/194.


(�  ) الإحكام للآمدي 1/194.


(�  ) البحر المحيط 6/420.


(�  ) الإحكام لابن حزم 1/630.


(� ) أبوبكر الأصم، شيخ المعتزلة، كان دينا وقوراً صبورا.. إلا أنه كان يميل عن الإمام علي (، مات سنة إحدى ومائتين، له كتاب: "خلق القرآن" و "الرد على الملحدة". (سير أعلام النبلاء: 9/402).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/186.


(� ) المصدر السابق 4/218.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (4/566-570، 6/644-646)، وينظر للقاعدتين: الفصول في الأصول 2/135، والمعتمد 2/29، والإحكام لابن حزم 1/591، وإحكام الفصول 1/467، والتبصرة (361)، والبرهان 1/460، وأصول السرخسي 1/316، والمستصفى 2/341، والمحصول 4/181، وروضة الناظر مع النـزهة 1/294، والإحكام للآمدي 1/199، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/34، وشرح تنقيح الفصول (263)، والمسودة (329)، وكشف الأسرار للبخاري 3/453، والإبهاج 2/383، وجمع الجوامع مع البناني 2/178، ونهاية السول 2/777، وشرح التلويح على التوضيح 2/94، والبحر المحيط 6/430، والتقرير والتحبير 3/124، وشرح الكوكب المنير 2/229، وفواتح الرحموت 2/280، وإرشاد الفحول (88)، ونشر البنود 2/52.


(� ) إحكام الفصول 1/467، والبرهان 1/460، وروضة الناظر مع النـزهة 1/294، وكشف الأسرار للبخاري 3/453.


(� ) عن أنس ( قال: ((استشار النبي ( النّاس في الأسارى يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم فقام عمر بن الخطاب ( فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي (وهكذا مرتين، ثم أعاد فقام أبو بكر الصديق (فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء قال فذهب عن وجه رسول الله (ما كان فيه من الغم فعفا عنهم وقبل منهم الفداء قال وأنزل الله عز وجل:(لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم()) (أخرجه أحمد:  3/243) مطوّلا، وذكر الأرنؤوط أن إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم [أحد رواته] لكِنّ الحديث حسن لغيره؛ فله شواهد من حديث عمر وابن مسعود وابن عمر ( (المسند: 21/181).


(� ) ينظر: الإحكام للآمدي 1/200، والتقرير والتحبير 3/126، وشرح الكوكب المنير 2/229.


(� ) محمّد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام العلم المجتهد عالم العصر صاحب التصانيف البديعة، من أهل آمل طبرستان، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين،سمع هناد السري وأُمَماً، وعنه: أبو القاسم الطبراني وابن عدي وخلق، له: "التفسير" وفي أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. توفي سنة عشر وثلاثمائة (سير أعلام النبلاء 14/267).


(� ) عبد الرحيم بن محمّد بن عثمان، أبو الحُسَين الخياط، من أعلام المعتزلة ببغداد، كان أستاذاً لأبي القاسم البلخي وأبي علي الجبائي، له كتاب "الانتصار في الرد على ابن الراوندي"، توفي سنة تسعين ومائتين. (لسان الميزان: 4/9، وتاريخ بغداد: 11/87).


(� ) الفصول في الأصول 2/135، والمعتمد 2/29، وإحكام الفصول 1/467، والتبصرة (361)، والبرهان 1/460، ورضة الناظر مع النـزهة 1/294، والمسودة (329).


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 1/294، والمسودة (329).


(� ) من ذلك قوله ( في حديث عمر (: (عليكم بالجماعة وإياكم والفُرْقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أَبْعَد، من أراد بُحْبُوحة الجنة فلْيَلْزم الجماعة). أخرجه الترمذي (2165) الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة وقال: "حسن صحيح". وقوله ( في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (يد الله مع الجماعة). أخرجه الترمذي (2166) وقال: "حسن غريب".


(� ) ينظر: الإحكام للآمدي 1/201، ورُدّ على هذا بأن الشّاذ هو من كان في الجملة ثم شذ؛ إلا أن يجمعوا على شيء من جهة الحكاية فيلزمه قبول قولهم، أما من جهة الاجتهاد فلا؛ لأن الحق قد يكون معه. إرشاد الفحول (88-89).


(� ) الإبهاج 2/387.


(�) ذكر ابن رُشْد ـ رحمه الله ـ أن جمهور الصّحابة وفقهاء الأمصار قالوا بالعَوْل إلا ابن عباس. (بداية المجتهد 4/1572). والعَوْل في الفرائض هو: أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يتـرتّب عليها نقص أنـصباء الورثة. (التحقيقات المرضية 165).


(�) قال الترمذي ـ رحمه الله ـ لما أورد حديث (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلٍ، والفضّة بالفضة إلا مثلاً بمثل، لا يُشَفُّ بعضُه على بعضٍ، ولا تبيعوا منه غائباً بناجزٍ): "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( وغيرهم، إلا ما رُوِي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يُبَاع الذهبُ بالذهب متفاضلاً، والفضة بالفضة متفاضلاً إذا كان يداً بيد... والقول الأول أصَحُّ". (سنن الترمذي، حديث رقم:1241 البيوع، باب ما جاء في الصرف) وانظر: بداية المجتهد: 3/1284. والصَّرْف في البيع هو: بيع الأثمان بعضها ببعض. (معجم المصطلحات الْفِقْهِيّة: 2/366).


(�) مرّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه روى عن النبي ( (لا رباَ إلا في النسيئة) فلماّ روجع قال: "حدثني به أسامة". أخرجه البخاري " مع الفتح" 4/445 البيوع، باب بيع الدّينار بالدّينار نساءً.


(� ) يوسف بن علي بن محمّد، أبو عبد الله الجرجاني، فقيه حنفي، تفقّه على أبي الحسن الكرخي، وله: "خزانة الأكمل في فروع الفقه الحنفي". (الفوائد البهية: 231، وتاج التراجم: 60-61، والجواهر المضية: 3/630).


(� ) الفصول في الأصول 2/137.


(� ) أصول السرخسي 1/316، وكشف الأسرار للبخاري 3/453.


(� )  جمع الجومع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/178).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/566-570.


(� ) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، أبو إسحاق البغدادي الحربي، صاحب التصانيف، ولد سنة ثمان وتسعين ومائة، سمع مسدد وخلق، وعنه: أبو عمرو بن السماك وأبو بكر النجاد، كان إماماً في العلم رأساً في الزهد عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام... له كتاب "غريب الحديث"، توفي سنة خمس وثمانين ومائتين. (سير أعلام النبلاء: 13/356).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 6/644-646.


(� ) معجم مقاييس اللّغة (838)، ومجمل اللّغة 2/739.


(� ) معجم المقاييس (838).


(� ) الصحاح للجوهري 3/967، ولسان العرب 6/187.


(� ) معجم مقاييس اللّغة (838)، ومجمل اللّغة 2/739، ومختار الصحاح (497)، والمصباح المنير (521)، والقاموس المحيط (526).


(� )  الوصف المناسب لشرع الحكم: (13-15) .


(� ) الوصف المناسب لشرع الحكم (36).


(� ) مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/204.


(� ) منهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه نهاية السول 2/791.


(� ) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2/202.


(�)  وذلك في قاعدة: "مخالفة الراوي لظاهر الحديث ليست بقادحة فيما روى".


(�)  شرح الكوكب المنير 4/229.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/196)، وانظر: الرسالة للشافعي (487)، والفصول في الأصول 2/206، والمعتمد 2/215، والإحكام لابن حزم 2/384، وإحكام الفصول 2/537، والتبصرة (424)، والبرهان 2/490، وأصول السرخسي 2/118، والمستصفى 3/494، والمحصول 5/21، وروضة الناظر مع النـزهة 2/202، والإحكام للآمدي 2/287، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/251، وشرح التنقيح (299)، والمسودة (367)، وكشف الأسرار للبخاري 3/494، وإعلام الموقعين 1/111، والإبهاج 3/7، ونهاية السول 2/797، وشرح التلويح على التوضيح 2/113، والبحر المحيط 7/19، والآيات البينات 4/6، وفواتح الرحموت 2/372، وإرشاد الفحول (199).


(�  ) إعلام الموقعين عن رب العالمين 1/331.


(�  ) المصدر السابق 1/333- 335.


(�  ) ينظر: المصدر السابق 1/337 – 349 للتفصيل والتوسع في ذلك.


(� ) المحصول للرازي 5/20.


( �  ) ذَكَر هذه الأقوال: الآمدي في الإحكام 2/272.


(�  ) المصدر السابق 2/287.


(�  ) الفصول في الأصول 2/228، والتبصرة (425)، والمستصفى 3/506، وشرح التنقيح (299).


(�  ) المستصفى 3/520.


(�  ) قال ابن حزم: "وذهب أهل الظّاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدّين جملة... وهذا هو قولنا الذي ندين الله به؛ ونسأله عز وجل أن يثبتنا فيه، ويميتنا عليه بمنه ورحمته. آمين"  (الإحكام لابن حزم: 2/386).


(�  ) للبسط في ذلك يراجع المصدر السابق 2/386-582.


(� ) الكلام هنا شامل للقياس الشّرعيّ الصحيح وغيره، أما القياس الشّرعيّ فمقبول مطلقاً، وليس هناك شيء في الشرع باطل، وإن قدّم ما هو أقوى منه من أدلّة الشرع عليه فليس ذلك إبطالا له، وقد سبق نقل كلام ابن القيم ـ رحمه الله ـ أنه لا يناقض القياس الصحيح النصّ الصحيح أبداً. وما ورد في كلام الشّافعي إنما هو في ترتيب الأدلّة حسب قوّتها، لا أنه لا يجوز الجمع بينه وبين النصوص عند الاستدلال.


(�  ) الرسالة للشافعي (600).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/196.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/330)، وانظر: الرسالة للشافعي (599)، والفصول في الأصول 2/266، وأصول السرخسي 2/149، والمستصفى 3/742، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/229، وشرح الكوكب 4/85، والآيات البينات 4/38، وإرشاد الفحول (207). أفاد شيخنا الدكتور الصاعدي أن هذه القاعدة ـ عند التحقيق ـ هي قاعدة الزيادة على النصّ.


(� ) الفصول في الأصول 2/266.


(� ) الإحكام لابن حزم 2/385.


(� ) البحر المحيط 7/47.


(� ) شرح تنقيح الفصول (301).


(� ) إعلام الموقعين 2/3. وقد ذكر بعد كلامه هذا من المسائل ما يظن مخالفتها للقياس وبيَّن بالتفصيل عدم مخالفتها له، فأجاد وأفاد ـ رحمه الله ـ.


(� ) الخلفاء الراشدين الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.


(� )  ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، إنّ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ هم أعلم من في الأمّة وأفقه من في الأمّة، فعِلْمهم تلقّوه صافياً نقياًّ عن صاحب الشّريعة ـ محمد ( ـ وهذان الصحابيّان من المكثرين في الحديث، أيعقلُ أنّهم تلقّوا من الرّسول ( ما لم يفقهوه، فيكون مثلهم مثل الببغاء التي تردّد ما تسمعه ولا تعقله!، بل الواجب اعتقاد أنّ لهم فِقْهاً، وإن لم يتصَدّوا للفُتْيا، فهمّهم الكبير هو إبلاغ أحاديث الرسول ( للنّاس؛ أخذاً بوصيّة الرسول ( لهم بذلك. والله أعلم.


(� ) وابصة بن معبد بن عتبة الأسدي، وقد على النبي ( سنة تسع وروى عن النبي ( وعن ابن مسعود، وعنه ولداه سالم وعمر وزر بن حبيش. (الإصابة: 6/309).


(� )  وهذا من جنس ما قبله، فإنّ صحبة الرسول ( تصيّر المغمور مشهوراً، فلقياه للنبي ( وأخذه عنه كافٍ، ولا يصحّ إطلاق المجهول بهذا الاصطلاح الذي اصطلحوه. والله المستعان.


(� ) يراجع تفصيل ذلك في أصول السرخسي 1/338-345، وكشف الأسرار للبخاري 2/697-725.


(� )  نسبة هذا القول إلى الإمام مالك في الإبهاج 2/326، والتقرير والتحبير 2/398، وفواتح الرحموت 2/227  وغيرها وفي بعض الكتب نسبة هذا القول إلى أصحاب مالك كما في التبصرة (316)، والإحكام للآمدي 1/345 


(� ) قواطع الأدلة 1/358.


(� ) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (12).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 1/330.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/482-484)، وانظر: البرهان 2/584، والمحصول للرازي 5/349، وشرح التنقيح (324)، والإبهاج 3/30، ونهاية السول 2/826، والتمهيد للأسنوي (463)، والبحر المحيط 7/74، وشرح الكوكب 4/220، والآيات البينات 4/7، ونشر البنود 1/69.


(� )  أفاد شيخنا الدكتور الصاعدي أنّ الخلاف في هذه المسألة لم يتوارد على محلّ واحد، فالقائلون بالجواز يعترفون أنّ هذا لا يعني وجوب القياس في كلّ رخصة. 


  	والمانعون من ذلك ينفون أن يكون القياس جائزاً في كلّ رخصة، سواء عقلت علّتها أو لا؟


(� ) الرّخص الشّرعية وإثباتها بالقياس (177).


(� ) شرح التنقيح (324)، والتمهيد للأسنوي (463)، وشرح الكوكب 4/220.


(� ) لم أجد في كتب أصول الحنفية التصريح بعدم جواز القياس في الرّخص ـ عندهم ـ، وقد صرحوا بالكفارات والحدود، أما الرّخصة فرأيت كلاما للجصاص، حيث قال خلال مناقشته مسألة الإحصار في الحج: "فينبغي أن لا يقاس على شيء من الرّخص، فإذا رخص النبي ( الاستنجاء بالأحجار وجب أن لا يشبه به غيره في جواز الاستنجاء بالخرق والخشب، ولما كان حلق الرأس من أذى رخصة وجب أن لا يشبه به الأذى في البدن في إباحة الحلق والفدية، ويلزمه [المخالف في المسألة] أن لا يشبه بالخائف المحبوس والمرأة إذا منعها زوجها". (أحكام القرآن للجصاص: 1/271).


(� ) شرح التنقيح (324)، والتمهيد للأسنوي (463)، وشرح الكوكب 4/220، ونشر البنود 2/69.


(� ) شرح التنقيح (324).


(� ) العريّة: أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين، ما لا تجب فيه الزكاة، فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمراً للمرفق. 


وقيل هي: شراء الرطب على رؤوس النخل، سواء كان ذلك موهوباً أو غير موهوب. (شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/476).


(� ) المصدر السابق 3/482-484.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/157)، وانظر: الإحكام للآمدي 2/230، ومختصرالمنتهى مع شرح العضد 2/236، وشرح الكوكب المنير 4/141، والإبهاج 3/48، ونهاية السول 2/844، والتمهيد للأسنوي (469)، ونشر البنود 2/104، والتقرير والتحبير 3/258، والآيات البينات 4/115، وشرح تنقيح الفصول (303)، وفواتح الرحموت 2/359.


(� ) الإيماء هو: اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع. (انظر: شرح الكوكب المنير 4/125).


(� ) المصباح المنير (661).


(� ) المصدر السابق (426).


(� ) المعتمد 2/200. وتعريفهم هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين.


(� ) الإحكام للآمدي 2/180.


(� ) ترتيب الحكم على الوصف بالفاء أنواع أربعة: فإن الفاء إما أن تدخل على الحكم أو على الوصف، وفي كل منهما إما أن تكون في كلام الشارع أو في كلام الراوي. راجع: (نهاية السول 2/842-843).


(� ) شرح الكوكب المنير 4/128.


(� ) المصدر السابق 4/140.


(� ) ينظر: نهاية السول 2/844-845، والتمهيد للأسنوي (469)، والإبهاج 3/48.


(� ) الإحكام للآمدي 2/231.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/157.


(� )  شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/253، 3/503-504).


(� ) هو الدكتور محمد صدقي البورنو في كتابه "موسوعة القواعد الْفِقْهِيّة" 3/195.


(� ) الدوران، أو الطرد والعكس هو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة. (إرشاد الفحول 221). وقد ذكر الآمدي في كونه مسلكا من مسالك العلة وعدمه ثلاثة أقوال: الأول: أنه يدل على العلّيّة قطعا. الثّاني: أنه يدل على العلّيّة ظناًّ. الثّالث: أنه لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظناًّ، واختار هذا القول. (ينظر: الإحكام للآمدي 2/260).


(� ) الفصول في الأصول 2/351.


(� ) عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، شيخ الإسلام والمسلمين، سلطان العلماء، قال ابن السبكي: "لم ير مثل نفسه، ولا رأى من رآه مثله" ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة، أخذ عن الآمدي وعنه: ابن دقيق العيد وغيره، توفي سنة ستين وستمائة. له" قواعد الأحكام" (طبقات السبكي: 8/209، وشذرات الذهب: 7/522).


(� ) قواعد الأحكام 2/4-5.


(� ) مجموع الفتاوى 21/503.


(� ) أخرجه أحمد 5/303، 309. والنسائي (68) الطهارة، سؤر الهرة، وأبو داود (75) الطهارة، باب سؤر الهرة. والترمذي (92) الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، وابن ماجه (367) الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرّخصة في ذلك عن أبي قتادة (. وصححه الألباني (الإرواء: 173).


(� ) كشف الأسرار للبخاري 1/187.


(� ) إعلام الموقعين 4/105.


(� ) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، ولد سنة سبع وثلاثمائة وألف، أخذ عن علماء بلده فأخذ عن عبد الله بن عائض ومحمّد الأمين محمود الشنقيطي، وعنه خلق منهم: الشيخ محمّد بن صالح بن عثيمين، له: "تيسير الكريم الرحمن" و"القواعد والأصول الجامعة". توفي عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف. (علماء نجد: 3/218).


(� ) القواعد والأصول الجامعة (199).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/253.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/503-504.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (4/104، 6/550-551)، وينظر: المستصفى 2/478، وروضة الناظر مع النـزهة 1/340، والإحكام للآمدي 2/237، وشرح التنقيح (303)، والموافقات 1/321، ومقاصد الشّريعة الإسلامية لابن عاشور (273)، وأثر الأدلة المختلف فيها (28).


(� ) مقاصد الشّريعة لابن عاشور (276).


(�) المصباح المنير (345).


(� ) المستصفى (2/481-482).


( � ) مقاصد الشّريعة لابن عاشور (278).


(�  ) مختار الصحاح (450).


( � ) ينظر: شرح التنقيح (304)، وجمع الجوامع مع البناني 2/280.


(� ) الموافقات للشاطبي 1/324-327 ملخـصاً.


(� ) المستصفى 2/480.


(� ) الإحكام للآمدي 2/394، والإبهاج 3/62، ونهاية السول 2/856.


(� ) الإحكام للآمدي 2/394-395.


(� ) شرح التنقيح (306).


(�  ) أخرجه أحمد 2/366، وأبو داود (3594) الأقضية، باب في الصلح، وابن الجارود2/207، (638) و 3/255 (1001) وابن حبان 11/488، والحاكم 4/201 (7137)، والبيهقي 6/63، 64، والدارقطني 3/426 (2890، 2891) عن أبي هريرة (. وصححه الألباني (الإرواء: 1303).


( � ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/104.


(�  ) سورة المائدة، الآية (1).


( � ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 6/550-551.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/347-348)، وانظر: الإحكام للآمدي 2/326، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/259، وجمع الجوامع "مع البناني 2/324  وشرح الكوكب المنير 4/239-240، وفواتح الرحموت 2/392، و نشر البنود 2/150.


(� ) نشر البنود 2/150.


(� ) شرح الكوكب المنير 4/238-239.


(� ) سورة الأحزاب، الآية (35).


(� ) سورة الأحزاب، الآية (35).


(� ) شرح الكوكب المنير 4/237.


(� ) أبو رافع ـ مولى رسول الله (، غلبت عليه كنيته واختلف في اسمه فقيل: أسلم، وقيل: غير ذلك، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحداً والخندق وما بعدهما، كان قِبْطِياًّ، اختلف في وقت وفاته فقيل: قبل قتل عثمان (، وقيل: في خلافة علي (. (الاستيعاب:1/83، والإصابة: 7/65 "في الكنى").


(� ) البكر بفتح الباء هو الفَتِيّ من الإِبِل.(المصباح المنير 59)،


 	والربَاعِيّ هو الذي ألقى رَبَاعيته، والرباعية بوزن الثمانية: السن التي بين الثَّنِيَّة والناب، والمراد هنا الإبل في السّنة السّابعة.  (مختار الصحاح 216).


(� ) أخرجه مسلم 3/1224 المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه وخيركم أحسنكم قضاء عن أبي رافع (.


(� ) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 2/324.


(� ) أخرجه بهذا اللّفْظ: النسائي (2331، 2332، 2334) وصحـحه الألباني في الإرواء: 914.


(� ) الإحكام للآمدي 2/326، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/259، وشرح الكوكب المنير 4/239-240، وفواتح الرحموت 2/392.


(� ) وهي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ( (المائدة: 95).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 3/347-348.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/169، 2/587)، وانظر: الإحكام لابن حزم 2/3، والمعتمد 2/325، وإحكام الفصول 2/700، والبرهان 2/735، وأصول السرخسي 2/223، والمستصفى 2/406، والمحصول للرازي 6/109، وروضة الناظر مع النـزهة 1/320، والإحكام للآمدي 2/367، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/284، وشرح التنقيح (351)، والمسودة (488)، وكشف الأسرار للبخاري 3/661، وإعلام الموقعين 1/339، والإبهاج 3/168، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/347، ونهاية السول 2/937، والبحر المحيط 8/13، والتقرير والتحبير 3/386، والآيات البينات 4/256، وإرشاد الفحول (237)، ونشر البنود 2/164، وأثر الأدلة المختلف فيها (186).


(� ) كشف الأسرار للبخاري 3/662، ونهاية السول 2/937،


(� ) المصدرين السابقين.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 3/662.


(� ) ينظر لهذه الأنواع: المستصفى 2/409، وإعلام الموقعين 1/294، وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2/348، وأثر الأدلة المختلف فيها للبُغا (187).


(� ) ينظر: حاشية البناني على المحلي 2/348.


(� ) إعلام الموقعين 1/340.


(� ) المستصفى 2/412-413.


(� ) وهو المسمى باستصحاب العدم الأصلي، أي ما عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم الأصلي كنفي وجوب صلاة سادسة وصوم شوال. قال ابن السبكي: "الجمهور على العمل بهذا، وادعى بعضهم فيه الاتفاق" الإبهاج 3/168.


(� ) كشف الأسرار للبخاري 3/662


(�  ) محمّد بن محمّد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، من كبار العلماء، تخرج بأبي نصر العياضي، كان يقال له: إمام الهدى، وإليه تنسب الطائفة الماتريدية، له كتاب التوحيد وكتاب المقالات وغيرهما. مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. (الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 130، رقم: 397).


( � ) شرح التنقيح (351)، والمسودة (488)، وكشف الأسرار للبخاري 3/662، والإبهاج 3/171.


(�  ) أخرجه مسلم 1/276 الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك عن أبي هريرة (.


( � ) كشف الأسرار للبخاري 3/664.


(� ) المحصول 6/109، ونهاية السول 2/938.


(� ) المعتمد 2/325، وكشف الأسرار للبخاري 3/662، والتقرير والتحبير 3/386. 


(� ) شرح التنقيح (351).


(� ) كشف الأسرار للبخاري 3/665.


(� ) أصول السرخسي 2/223، وكشف الأسرار للبخاري 3/662، والتقرير والتحبير 3/386.


(� ) إعلام الموقعين 1/295.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 1/323.


(� ) قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ على لسان المثبتين: "غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النِّزَاع وهذا حق، ونحن لم ندّع الإجماع في محل النِّزَاع بل استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يـزيله" إعلام الموقعين 1/297


(� ) الإحكام للآمدي 2/374.


(� )   سورة المائدة، الآية 6.


(� ) أي من قوله ( (إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده). أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/316 الوضوء، باب الاستجمار وتراً. ومسلم 1/233 الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في الإناء قبل غسلها ثلاثاً عن أبي هريرة (، وفي رواية مسلم زيادة "ثلاث مرات"


(� )  شرح الزَّرْكَشي 1/169.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/587.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/406، 613، 3/392)، وقد تناول بعض العلماء "العرف أو العادة" في الجملة، ما بين مطوِّل في ذلك ومقـلّ، فراجع لذلك: قواطع الأدلة 2/66، وشرح التنقيح (352)، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (218)، والفروق 1/171، ثلاثتها للقرافي، وجمع الجوامع مع البناني 2/356، والموافقات 1/567، والمنثور 2/356، وشرح الكوكب المنير 4/448، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/193، ونشر البنود 2/172، والمدخل لابن بدران (298)، وأثر الأدلة المختلف فيها (242)، وأصول مذهب أحمد (581)، والمدخل الفقهي العام 2/865، والقواعد والضوابط الْفِقْهِيّة للدّكتور عبد الرحمن 1/297.


 	والأصوليون تكلّموا عن التخصيص بالعادة، وتطرّقوا للعادة في باب الحقائق، وفي مباحث العلة في أنّ الوصف المعلّل به قد يكون عُرْفياًّ، فانظر على سبيل المثال لا الحصر: البرهان 1/296، وأصول السرخسي 1/190، والمستصفى 3/329، ومختصر المنتهى مع العضد 2/152، والمسودة (123)، وكشف الأسرار للبخاري 2/175، ونهاية السول 1/534، والتقرير والتحبير 1/350، وإرشاد الفحول (161).


(� ) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/219.


(� ) معجم مقاييس اللّغة (732).


( � ) التّعريفات للجرجاني (152)، والكلّيات للكفوي (617).


(� ) العرف القولي: أن تكون عادة أهل العُرْف يستعملون اللّفْظ في معنى معيّن، ولم يكن ذلك لغة. وهو إما في المفردات، كإطلاق لفظ "الدابة" للحمار، وإما في المُرَكّبات وضابطها: أن يكون شأن الوضع العُرْفي تركيب لفظ مع لفظ يشتهر في العرف تركيبه مع غيره، كقولهم: "أكلت رأساً" فالمراد به رؤوس الأنعام بخلاف ما لو قال: رأيت رأسا. وأما العرف الفعلي فهو أن يوضع اللّفْظ لمعنى يكثر استعمال أهل العرف لبعض أنواع ذلك المسمى دون بقية أنواعه، ومثاله أن لفظ الثوب صادق لغة على ثياب الكتّان والقطن والحرير والوبر والشعر، وأهل العرف إنما يستعملون من الثياب الثلاثة الأُوَل دون الأخيريْن.  (الفروق للقرافي 1/173).


(� ) معجم مقاييس اللّغة (692).


(� ) أثر الأدلة المختلف فيها (243) نقلا عـن (مصادر التشريع الإسلامي لعبد الوهاب خـلاّف  145).


(� ) المدخل الفقهي العام للزرقا 2/867، من العرف والعادة للشيخ أبي سُنّة (13).


(� ) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/201.


(� ) المصدر السابق 1/216.


(� ) للتفصيل عن هذه الشّروط يراجع: المدخل الفقهي العام (863-870)،وأثر الأدلة المختلف فيها (280)، وأصول مذهب الإمام أحمد (588).


(� ) شرح تنقيح الفصول (353).


(� ) من هؤلاء ابن السبكي في جمع الجوامع 2/356، وابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/448، والشنقيطي في نشر البنود 2/172.


(� ) الموافقات 1/573.


(� ) أثر الأدلة المختلف فيها (250).


(�) أخرجه أحمد 5/436، وأبو داود (3569) البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم. وابن ماجه (2332) الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي. والبيهقي 8/342 عن حرام بن محيصة عن أبيه، وصححه الألباني (الصحيحة: 238).   


( � ) شرح الكوكب المنير 4/452.


(� ) الموافقات 1/574-575.


(� ) المصدر السابق 1/575.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/487 الحيض، باب الاستحاضة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: "فاغسلي عنك الدم وصلي".


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/406.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/563 أبواب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا. ومسلم 1/326 الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما دون قوله: "لا ترين عورات الرجال" وأخرجه أحمد 6/348، وأبو داود (851) باب رفع النساء إذا كُنّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بهذه الزيادة.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/612-613.


(� ) المصدر السابق  3/392.


(� ) شرح الزركشي على مختصر الخِرقي (3/601-604)، وانظر: الرسالة للشافعي (596)، والفصول في الأصول 2/172، والتبصرة (395)، والبرهان 2/889، وأصول السرخسي 2/105، والمستصفى 2/450، والمحصول للرازي 6/129، وروضة الناظر مع النـزهة 1/333، والإحكام للآمدي 2/385، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/287، وشرح التنقيح (350)، والمسودة (336)، وكشف الأسرار للبخاري 3/406، وإجمال الإصابة في أقوال الصّحابة للعلائي (35)، والإبهاج 3/192، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/354، ونهاية السول 2/951، والتمهيد للأسنوي (499)، وشرح التلويح على التوضيح 2/36، والموافقات 2/450، والبحر المحيط 8/55، وشرح الكوكب المنير 4/422، ونشر البنود 2/167، وإرشاد الفحول (243)، وأثر الأدلة المختلف فيها (338).


(� ) الإحكام للآمدي 2/385.


(�  )  أحمد بن الحسين، أبو سعيد البَرْدعي، أحد الفقهاء الكبار وأحد المتقدمين من مشايخ الحنفية ببغداد، تفقه على أبي علي الدقاق وموسى بن نصر الرازاي، وعنه الكرخي وأبو طاهر الدّبّاس، قتل في وقعة القرامطة مع الحجاج سنة سبع عشرة وثلاثمائة. (الجواهر المضية: 66). 


( � ) الفصول في الأصول 2/172، والتبصرة (395)، وأصول السرخسي 2/108، والإحكام للآمدي 2/385، وشرح التنقيح (350)، والمسودة (336)، وكشف الأسرار للبخاري 3/406. 


(�  ) سورة آل عمران، الآية (110).


(�) سورة البقرة، الآية (143).


(� ) الموافقات 2/451.


(� ) الفصول في الأصول 2/172، والتبصرة (395)، والمسودة (337).


(� ) الفصول في الأصول 2/174.


(�) سورة الحشر، الآية (2).


(� ) الإحكام للآمدي 2/387.


(� ) شرح التنقيح (350).


(�  ) أخرجه أحمد 5/382، والترمذي (3662) المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وابن ماجه (97) باب في فضائل أصحاب رسول الله (. والحاكم 3/84، والبيهقي 5/212، و 8/153 عن حذيفة (. وصححه الألباني (الصحيحة: 1233). 


(� ) شرح التنقيح (350).


(� ) فانظر المناقشة والردود في: المحصول للرازي 6/130، والإحكام للآمدي 2/388.


(� ) إرشاد الفحول (244).


(�  ) أخرجه البيهقي 5/330، والدارقطني 3/52. وفي إسناده: أم محبة والعالية. قال الدارقطني: هما مجهولتان لا يحتج بهما" (ينظر: نصب الراية: 4/15).


( � ) شرح الزَّرْكَشي 3/601-604.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (3/498)، وانظر: الإحكام لابن حزم 2/180، وإحكام الفصول 2/695، وشرح التنقيح (352)، والفروق للقرافي 3/266، والموافقات 2/556، والبحر المحيط 8/89، وشرح الكوكب المنير 4/434، وإرشاد الفحول (246)، ونشر البنود 2/169، ومقاصد الشّريعة لابن عاشور (365)، وأثر الأدلة المختلف فيها (566)، وكتاب "سد الذرائع" للبرهاني (حقق)، وأصول مذهب الإمام أحمد (497)، وقواعد الوسائل (365).


(� ) لسان العرب 3/207، ومختار الصحاح (269).


(� ) لسان العرب 8/96، والقاموس المحيط (661).


(� ) إحكام الفصول 2/695-696.


(� ) الموافقات 2/556.


(� ) الموافقات 2/558.


(�) ذكر ابن رشد تعريف بيوع الآجال بقوله:  "أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم يشـتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقداً" ولها صور كثيرة. (انظر: بداية المجتهد 3/1187).


(� ) شرح التنقيح (353)، والفروق 3/266.


(� ) الإحكام لابن حزم 2/180.


(� ) المصدر السابق 2/191.


(� ) المصدر نفسه.


(� ) ينظر: قواعد الوسائل (373)، لكن الظنّ الذي يستند إلى دليل هو من أحكام الشّرع يؤخذ به ما لم يوجد ما هو أقوى منه، أو ما لم يعارضه ما هو أقوى منه.


(� ) فانظر: البحر المحيط 8/89.


(� ) إحكام الفصول 2/696.


(�  ) سورة الأنعام، الآية (108).


(� ) إعلام الموقعين 3/137. والقرافي ـ رحمه الله ـ يمنع الاستدلال بمثل هذه الأدلة ويرى أنها لا تفيد حيث إنها تدل على اعتبار الشّرع سدّ الذرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه، وإنما النِّزَاع في ذرائع خاصة... فينبغي أن تذكر أدلة خاصة لمحل النِّزَاع.." الفروق 3/266.


(�  ) سورة النور، الآية (31).


( � ) إعلام الموقعين 3/137.


(�  ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 10/417 الأدب، باب لا يسب الرجل والديه. ومسلم 1/92 الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


(�  ) علي بن خلف بن بطّال البكري القرطبي ثم البلنسي، العلامة شارح صحيح البخاري، كان من كبار المالكية، أخذ عن أبي عمر الطلمنكي وابن عفيف، قال ابن بشكوال: "كان من أهل العلم والمعرفة، عني بالحديث العناية التامة، شرح الصحيح في عدة أسفار ..." توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. (سير أعلام النبلاء: 18/48).


(  � ) فتح الباري 10/418.


(� ) إعلام الموقعين 3/159.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 3/497-498.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (4/236)، وانظر: الفصول في الأصول 1/493، والإحكام لابن حزم 2/153، والمعتمد 2/338، والتبصرة (441)، والبرهان 1/331، وأصول السرخسي 2/99، والمستصفى 2/435، والمحصول 3/265، ورورضة الناظر مع النـزهة 1/330، والإحكام للآمدي 2/378، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/286، وشرح التـنقيح (233)، والمسودة (193)، وكشف الأسرار للبخاري 3/397، والإبهاج 2/275، ونهاية السول 2/658، والتمهيد للأسنوي (441)، وشرح التلويح على التوضيح 2/35، والبحر المحيط 8/42، والتقرير والتحبير 2/411، وشرح الكوكب المنير 4/412، وفواتج الرحموت 2/237، وإرشاد الفحول (239)، ونشر البنود 2/11، ومذكرة الأصول (158)، ونثر الورود (373)، وأثر الأدلة المختلف فيها (532).


(� ) المعتمد 2/338، والبرهان 1/331، والمحصول للرازي 3/226، والإحكام للآمدي 2/378.


(� ) الفصول في الأصول 1/493.


(� ) التبصرة (287).


(�  ) سورة آل عمران، الآية (85).


(�  ) سورة البقرة، الآية (183).


(�  ) سورة الأعراف، الآية (157).


(� ) نثر الورود (373-374)، وأثر الأدلة المختلف فيها للبُغا (532-534).


(� ) التبصرة (285)، وشرح التـنقيح (233)، وروضة الناظر مع النـزهة 1/330، والمسودة (193)، والتقرير والتحبير 2/411، والتمهيد للأسنوي (441).


(�) سورة الأنعام، الآية (90).


(� ) كشف الأسرار للبخاري 3/399.


(�) سورة طه، الآية (14).


( � ) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/286.


(� ) الإحكام لابن حزم 2/153، واللمع (35)، والمحصول 3/266، والإحكام للآمدي 2/378، ونهاية السول 2/658، والتمهيد للأسنوي (441).


(�  ) سورة المائدة، الآية (48).


(� ) بـيّن الشيخ محمّد الأمين ـ رحمه الله ـ معنى هذه الآية بقوله: "معناه أن بعض الشّرائع ينـسخ فيه بعض ما كان في غيره منها، ويزاد فيها أحكام لم تكن مـشروعة من قبل، وبهذا الاعتبار يكون لكلٍّ شرعة ومنهاج" مذكرة الأصول (162).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/634 الصلاة، باب قول النبي ( (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا). ومسلم 1/370 المساجد ومواضع الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


(� ) ذكر الدليلين الإمام ابن قدامة (روضة الناظر مع النـزهة: 1/330).


(� ) أخرجه ابن ماجه (2444) الرهون باب إجارة الأجير على طعام بطنه عن عُتْبة بن النُّدر (. والحديث قال عنه الألباني: "ضعيف جداًّ"  (الإرواء: 1488).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/236.


(�) مختار الصحاح (112)، والمصباح المنير (112)، والقاموس المحيط (263).


(�  ) الإحكام للآمدي 2/396.


(�  ) إرشاد الفحول (250).


(�  ) معجم مقاييس اللّغة (829)، وشرح الكوكب المنير 4/529.


(�  ) ينظر: جمع الجوامع "مع البناني" 2/392، وشرح الكوكب 4/529، ونشر البنود 2/220.


(�  ) ينظر: الإحكام للآمدي 2/445، وفواتح الرحموت 2/444، وإرشاد الفحول (265).


(�  ) مختار الصحاح (383)، والمصباح المنير (402).


(�  ) إرشاد الفحول (273).


(�  ) إرشاد الفحول (273).


(�  ) شرح الكوكب المنير 4/605.


(�  ) القاموس المحيط (213).


(�  ) المحصول للرازي 5/397.


(�  ) الإحكام للآمدي 2/460.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (7/259-260)، وانظر: المستصفى 4/123، والمحصول للرازي 6/64، والإحكام للآمدي 2/429، وبيان المختصر 3/326، وشرح التنقيح (346)، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (33)، والفروق للقرافي 2/103، وإعلام الموقعين 1/110، وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2/391، والبحر المحيط 8/312، والتقرير والتحبير 3/446،وشرح الكوكب المنير 4/503، وفواتح الرحموت 2/439، ونشر البنود 2/216، وشرح القواعد الْفِقْهِيّة (155)، والقواعد والضوابط الْفِقْهِيّة المتضمنة للتيسير 1/55.


(� ) ينظر: المصباح المنير (621-622).


(� ) القواعد والضوابط الْفِقْهِيّة المتضمنة للتيسير 1/60-61.


(� ) شرح القواعد الْفِقْهِيّة للزرقا (155-156).


(� ) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (35)، وبيان المختصر 3/327.


(� ) الإحكام للآمدي 2/429.


(� ) شرح الكوكب المنير 4/503.


(� ) نشر البنود 2/216.


(� ) بيان المختصر3/326، وشرح الكوكب المنير 4/510.


(� ) هذا القول وما قبله في شرح الكوكب المنير 4/510، وانظر: الإحكام للآمدي 2/429، وبيان المختصر3/326.


(� ) شرح الكوكب المنير 4/512.


(� ) الإحكام للآمدي 2/429.


(� ) أخرجه مسلم 3/1343 الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور عن عائشة رضي الله عنها.


(� ) سورة النساء، الآية (59).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 7/259-260.


(� ) شرح الزَّرْكشي على مختصر الخرقي (5/309)، وانظر: التبصرة (511)، والمعتمد 2/310، وقواطع الأدلة 2/326، والمحصول 5/391، وروضة الناظر مع النـزهة 2/374، والإحكام للآمدي 2/427، وشرح التنقيح (327)، وبيان المختصر 2/310، والإبهاج 3/202، ونهاية السول 2/967، والبحر المحيط 8/131، والتقرير والتحبير 3/444، وشرح الكوكب المنير 4/492، وفواتح الرحموت 2/439، وإرشاد الفحول (263). 


(� ) قواطع الأدلة 2/326.


(� ) بيان المختصر 3/324، ونهاية السول 2/968.


(� ) الإحكام للآمدي 2/427.


(� ) الإبهاج 3/202.


(� ) التبصرة (512).


(� ) المحصول5/392، والإبهاج 3/203، ونهاية السول 2/969.


(� ) شرح الكوكب المنير 4/493.


(� ) بيان المختصر 3/325.


(� ) قواطع الأدلة 2/335.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/374، وشرح الكوكب المنير 4/492-493.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 5/307-309.


(� ) الفصول في الأصول 2/377، والمعتمد 2/370، وإحكام الفصول 2/713، والتبصرة (496)، والبرهان 2/859، والمستصفى 4/30، والمحصول للرازي 6/29، وروضة الناظر مع النـزهة 2/356، والإحكام للآمدي 2/409، ومختصر المنتهى مع بيان المختصر 3/304، وشرح التنقيح (344)، والمسودة (495)، وكشف الأسرار للبخاري 4/30، والإبهاج 3/257، وجمع الجوامع مع البناني 2/388، ونهاية السول 2/1039، والتمهيد للأسنوي (531)، وشرح التلويح 2/246، والبحر المحيط 8/276، والتقرير والتحبير 3/403، وشرح الكوكب المنير 4/488، وفواتح الرحموت 2/425، ونشر البنود 2/213, وإرشاد الفحول (259). 


(� ) الموافقات 2/529.


(� ) المصدر السابق 2/570، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 13/333.


(� ) الموافقات 2/574-576.


(� ) ينظر التفصيل عن ذلك في شرح تنقيح الفصول (344)، والتقرير والتحبير 3/409.


(� ) وذلك في مستهلّ قاعدة: ((الكفار مخاطبون بفروع الشّريعة)).


(� ) الإحكام للآمدي 2/409.


(� ) شرح الكوكب المنير 4/488-489.


(� ) عمرو بن بحر بن محبوب، أبو عثمان البصري المعتزلي، أخذ عن النظّام وأبي يوسف القاضي، كان أحد الأذكياء ماجناً قليل الدّين، تنسب إليه فرقة الجاحظية من المعتزلة. له تصانيف كثيرة منها: "البيان والتبيين" و"الحيوان"، مات سنة خمسين ومائتين. (وفيات الأعيان: 3/470، وسير أعلام النبلاء: 11/526، وشذرات الذهب: 3/231 ).


(� ) عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري البصري، قاضيها، ثقة فقيه، ولد سنة خمس أو ست ومائة، روى عن خالد الحذاء وداود بن أبي هند، وعنه ابن مهدي وخالد بن الحارث، كان من سادات أهل البصرة علما وفقها، له في مسلم حديث واحد، مات سنة ثمان وستين ومائة. (تهذيب التهذيب: 7/7، وتقريب التهذيب: 433).


(� ) شرح تنقيح الفصول (344).


(� ) المعتمد 2/398.


(� ) البرهان 2/860.


(� ) فواتح الرحموت 2/426.


(� ) الإحكام للآمدي 2/409.


(� ) مذهب السوفسطائية مبني على نفي حقائق الأشياء كلها أوالشّك في وجودها، ومنهم من قال: إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقاد وصحَّحوا جميع الاعتقادات مع تضادها وتنافيها. والسفسطة لفظ اصطلاحي معرب عن اليونانية أصله: سفسط بمعنى غالط وأتى بحكمة مضلّلة وكلام مُمَوَّه. (ينظر: البرهان للجويني 1/96، والفرق بين الفرق 1/310، والملل والنحل: 2/4، والموسوعة الميسرة: 2/1080).


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 2/359-361.


(� ) ينظر: البرهان 2/860-861.


(� ) المعتمد 2/371، وإحكام الفصول 2/713، والتبصرة (498)، وشرح تنقيح الفصول (344)، وكشف الأسرار للبخاري 4/33، والمسودة (497). 


(�)  قال في القاموس: "الزِّنديق بالكسر: من الثَّنَوية، أو: القائل بالنور والظُّلْمة، أو: من لا يؤمن بالآخرة وبالرُّبوبية، أو: مَن يُبْطِن الكفر ويُظْهِر الإيمان..."  (القاموس المحيط: 822).


(� ) البرهان 2/861.وقد ردّ الغزالي على قول الأستاذ وأطال في مناقشته له ( المستصفى: 4/59- 62).


(� ) سورة الأنبياء، الآية (78-79).


(� ) إحكام الفصول 2/715.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 13/330 الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. ومسلم 3/1342 الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ عن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما.


(� ) إحكام الفصول 2/715، والتبصرة (499).


(� ) التبصرة (501).


(� ) إحكام الفصول 2/713.


(� ) البرهان 2/861.


(� ) المستصفى 4/49.


(� ) المعتمد 2/370.


(� ) سورة الأنبياء، الآية (79).


(� ) لهذه الأدلة وغيرها ينظر: الإحكام للآمدي 2/421-422.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 7/333.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/534)، وانظر: الفصول في الأصول 2/372، والمعتمد 2/366، وإحكام الفصول 2/727، والبرهان 2/876، والمستصفى 4/128، وروضة الناظر مع النـزهة 2/376، والإحكام للآمدي 2/430، وشرح التنقيح (348)،والمسودة (468)، ومجموع فتاوى ابن تيمية 20/203، وبيان المختصر 3/328، وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/393، والتمهيد للأسنوي (524)، والبحر المحيط 8/334، والتقرير والتحبير 3/439، وشرح الكوكب المنير 4/515، وفواتح الرحموت 2/437، ونشر البنود 2/221.


(� ) المستصفى 4/128، وبيان المختصر 3/330، والتقرير والتحبير 3/439، وشرح الكوكب المنير 4/515، ونشر البنود 2/221.


(� ) الفصول في الأصول 2/373، والبرهان 2/876، وشرح التنقيح (348)، والبحر المحيط 8/335، وشرح الكوكب المنير 4/516.


(� ) الإحكام للآمدي 2/432.


(� ) الفصول في الأصول 2/373، وإحكام الفصول 2/727، والتقرير والتحبير 3/440، وشرح الكوكب المنير 4/516.


(� ) سورة النحل، الآية (43)، وسورة الأنبياء، الآية (7).


(� ) الإحكام للآمدي 2/432.


(� ) البحر المحيط 8/335.


(� ) الإحكام للآمدي 2/430.


(� ) الفصول في الأصول 2/373.


(� ) شرح التنقيح (348).


(� ) البحر المحيط 8/336.


(� )  المصدر السابق (334-336).


(� ) شرح الزَّرْكَشي 1/534.


(� )  ينظر: شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (7/404).


(�)  ينظر: الإحكام للآمدي 2/397، والبحر المحيط 8/229، وشرح الكوكب المنير 4/459.


(� ) سورة النساء، الآية (82).


(� ) الموافقات 4/640


(� ) محمّد بن إسحاق بن خريمة، أبوبكر السلمي النيسابوري الشافعي، الحافظ صاحب التصانيف شيخ الإسلام، ولد سنة ثلاث ومائتين، روى عن علي بن حجر وابن راهويه، وعنه البخاري ومسلم خارج الصحيحين، توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. (سير أعلام النبلاء: 14/265، طبقات السبكي: 3/109، وشذرات الذهب: 4/57).


(� ) الكفاية في علم الرواية  432-433.


(� ) أحمد بن محمّد بن هارون، أبو بكر الخلاّل، البغدادي الفقيه، جمع مذهب أحمد وصنفه، كان واسع العلم شديد الاعتناء بالآثار. من كتبه: "السّنة" و "العلل"، توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. (طبقات الحنابلة: 2/12، والمنهج الأحمد: 2/5).


(� ) شرح الكوكب المنير 4/617.


(� ) الإحكام لابن حزم 1/161.


(� ) وهذه الأوجه التي ذكرها هي: 1) أن يكون أحدهما أقل معان من الآخر، أو يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحا، أو يكون أحدهما موجباً والثّاني نافيا. 2) أن يكون أحد النّصين موجباً بعض ما أوجبه النّص الآخر، أو حاظراً بعض ما حظره النّص الآخر. 3) أن يكون أحدهما عام من وجه خاص من وجه آخر، ويكون الآخر كذلك. 4) أن يكون أحد النّصين حاظراً لما أبيح في النّص الآخر بأَسْرِه. انتهى (الإحكام لابن حزم 1/162-169).


(� ) المصدر السابق 1/162-202.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 7/404.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/139)، وانظر: قواعد الأحكام 2/36، والإبهاج 3/173، والقواعد لابن رجب (327)، والمنثور 1/311 والأشباه والنظائر للسيوطي 1/137، ونشر البنود 2/165.


(� ) المنثور 1/311-312.


(� ) المصدر نفسه.


(� ) ذكر هذه الشّروط بدر الدّين الزَّرْكَشي في المنثور 1/312-313.


(� ) للتفصيل عن هذه الأقسام ينظر: القواعد لابن رجب (327)،وما بعدها، والمنثور 1/315-324، والأشباه والنظائر للسيوطي 1/137-144.


(� ) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/138.


(�)  جمع القصّاب، والمراد به هنا: الجَـزَّاز.      (القاموس المحيط: 129).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/466 الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. ومسلم 1/282 الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس عن أبي هريرة (.


(� ) أخرجه مسلم 1/245 الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها... عن عائشة رضي الله عنها.


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/139.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/468)، وانظر: المعتمد 1/359، وإحكام الفصول 1/321، والتبصرة (249)، والمحصول للرازي 3/356، والإحكام للآمدي 1/163، وشرح التنقيح (229)، والمحقق من علم الأصول (192)، وبيان المختصر 1/508، وجمع الجوامع مع البناني2/99، والإبهاج 2/272، ونهاية السول 2/654، والبحر المحيط 6/48، وشرح الكوكب المنير 2/199، وفواتح الرحموت 2/257، وإرشاد الفحول (39)، ونشر البنود 2/9، وأفعال الرسول ( للعروسي (257).


(� ) وهو أبو شامة في كتابه: المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ( (202).


(� ) هو ابن النجار في شرح الكوكب المنير 2/200.


(� ) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو شامة المقدسي الدمشقي، الشيخ الإمام المتفنن، ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة، أخذ عن العز بن عبد السلام وأحمد العطّار، له: "المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ("، مات سنة خمس وستين وستمائة. (طبقات السبكي: 8/165). 


(� ) المحقق من علم الأصول (202).


(� ) المسودة (228-229).


(� ) المحصول للرازي 3/256-257.


(� ) المصدر السابق 3/257-258.


(� ) راجع هذه الأقوال في المحقق من علم الرسول فيما يتعلق بأفعال الرسول (192).


(� ) البحر المحيط 6/51.


(� ) أخرجه مسلم 1/427 المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.


(� )  أخرجه أحمد (2/232)، والترمذي (151)، والبيهقي (1/375)، وصحّحه الألباني: (سلسلة الصّحيحة: 1696).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/468.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (5/440)، وانظر: أصول السرخسي 2/112، وروضة الناظر مع النـزهة 1/335، والمسودة (341)، وإجمال الإصابة للعلائي (78)، وكشف الأسرار للبخاري 3/419، وإعلام الموقعين 1/31، وأصول مذهب الإمام أحمد (451).


(� ) إعلام الموقعين 1/31.


(� ) شرح اللمع للشيرازي 2/750.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 1/335.


(� ) إجمال الإصابة (81).


(� ) أصول السرخسي 2/113.


(� ) روضة الناظر مع النـزهة 1/335.


(� ) معناها: أن يطلق الرجل زوجته أقل من ثلاث فتقضي العدة وتزوج غيره ويصيبها ثم يطلقها أو يموت وتقضي العدة، ثم يتزوجها الأول، فهل تكون عنده على ما بقي من الثلاث أو أنّ نكاح الثّاني يهدم الطلاق الأول؟ معناه في شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 5/437.


(� ) المصدر السابق 5/437-440.


(�  ) شرح الزّرْكشي على مختصر الخِرقي (1/267، 288، 299)، وانظر: المعتمد 2/176، والإحكام لابن حزم 1/161، وإحكام الفصول 2/740، والتبصرة (159)، والمحصول للرازي 5/406، والمستصفى 4/166، وروضة الناظر مع النـزهة 2/394، وشرح التنقيح (329)، والإبهاج 3/210، وجمع الجوامع مع البناني 2/361، ونهاية السول 2/973، والبحر المحيط 8/157، والتقرير والتحبير 3/3، وشرح الكوكب المنير 4/607، وفواتح الرحموت 2/243، وإرشاد الفحول (276)، والتعارض والترجيح للبرزنجي 1/166.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/594 الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام المشرق.. ومسلم 1/224 الطهارة، باب الاستطابة عن أبي أبوب الأنصاري (.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/301 الوضوء، باب التبرز في البيوت، و6/243 أبواب الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي (، و مسلم 1/225 الطهارة، باب الاستطابة عن ابن عمر رضي الله عنهما.


(� ) شرح تنقيح الفصول (329).


(� ) شرح الكوكب المنير 4/607-608. والراجح أنّ التّعارض الظّاهري يقع بين جميع الأدلّة، وهو في نظر المجتهد.


(� ) التعارض والترجيح 1/167.


(�  ) ذكر الشاطبي التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع، والتعارض الذي يمكن فيه الجمع في بحث قيم فليراجع في كتابه: الموافقات 2/641-655.


(� ) الإحكام لابن حزم 1/161.


(� ) التبصرة (159).


(� ) نهاية السول 2/974.


(�  ) إرشاد الفحول (276).


( � ) شرح الكوكب المنير 4/611-612.


(� ) إحكام الفصول 2/740.


(� ) يراجع: التقرير والتحبير 3/3-4، وفواتح الرحموت 2/243.


(� ) معناه عند عبد الرزاق 1/134رقم: (506)، والبيهقي 1/125، وتفسير الطبري لآية النساء (أو لامستم النساء( (جامع البيان للطبري: 5/102-103).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/264-267.


(� ) ثمامة بن أثال بن النعمان الحنفي، أبو أمامة اليمامي، أُخِذ أسيراً في عهده ( ثم أسلم، وثبت على إسلامه لما ارْتَدّ أهل اليمامة فلحق بالعلاء الحضرمي وقاتلوا المرتدين من أهل البحريْن، فلَمّا ظفروا اشترى ثمامة حُلّة لكبيرهم، فرآها ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوا أنه هو الذي قتله وسَلَبَه فقتلوه. (الإصابة: 1/211).


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 7/688 المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. ومسلم 3/1386 الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المـنّ عليه عن أبي هريرة (.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" الموضع السابق، و 1/662 الصلاة، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد.


(� ) قيس بن عاصم بن سنان التميمي، كان قد حرّم الخمر في الجاهلية، وفد على النبي ( في وفد بني تميم فأسلم فقال رسول الله (: (هذا سيِّد أهل الوَبَر)، كان عاقلاً حليماً يقتدى به، روى عن النبي ( أحاديث، وعنه ابناه: حكيم وحصين، نزل البصرة ومات بها. (الإصابة: 5/258).


(� ) أخرجه أحمد 5/61، وأبوداود (355) الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، والنسائي (188) الطهارة، باب غسل الكافر إذا أسلم، والترمذي (605) الجمعة، باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل. وابن الجارود "مع الغوث المكدود" 1/24،. وابن خزيمة 1/126. وابن حبان 4/45، والبيهقي 1/171 عن قيس بن عاصم (، وحسّنه الترمذي، وصححه الحويني وشعيب الأرنؤوط.


(� ) الذي فيه أن ثُمَامَة بن أُثَال أسلم فبعث به النبي ( إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال رسول الله (: (لقد حَسُن إسلام صاحبكم) أخرجه ابن خزيمة 1/125،، وابن حبان 4/41-42، والبيهقي 1/171. وصححه شعيب الأرنؤوط على شرط الشيخين. (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان: 4/42)


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/285-288.


(� ) الحكم بن عمرو الغفاري، سبق حديثه.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/433 الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته. ومسلم 1/256 الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...  واللّفْظ له، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.


(� ) أخرج أحمد 1/235 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي ( اغتسلت من جنابة فاغتسل النبي ( أو تـوضّأ من فضلها. وأخرج أحمد 6/330، وابن ماجه (372) الطهارة، باب الرّخصة بفضل وضوء المرأة عن ميمونة أن النبي ( توضأ بفضل غسلها من الجنابة. وليس في مسلم 1/256 ذكر الوضوء بفضلها بل فيه ذكر الغسل فقط.


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/298-299.


(�) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (1/301)، وانظر: الفصول في الأصول 2/48، والمعتمد 2/182، وإحكام الفصول 2/771، والتبصرة (483)، والمحصول للرازي 5/433، والمستصفى 4/181، وروضة الناظر مع النـزهة 2/398، وشرح التنقيح (332)، والمسودة (314)، وجمع الجوامع مع البناني 2/368، والإبهاج 3/233، ونهاية السول 2/1000، والبحر المحيط 8/194، وشرح الكوكب المنير 4/687، وإرشاد الفحول (279)، ونشر البنود 2/192، والتعارض والترجيح 2/223.


(� ) المعتـمد 2/182.


(�)  أخرجه أبو داود (182) الطهارة، باب الرّخصة في ذلك.  والنسائي (165) الطهارة، باب ترك الوضوء  من ذلك. والترمذي (85) الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. وابن ماجه (483) الطهارة، باب الرّخصة في ذلك عن طلق بن علي الحنفي (، قال الترمذي: "هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب". وصححه الألباني (صحيح أبي داود 1/37).


(� ) الإبـهاج 3/233.


(� ) المحصـول للرازي 5/433، والبحر المحيط 8/194، وشرح الكوكب المنير4/687، ونشر البنود 2/192.


(� ) التبـصرة (483)، والمحصول للرازي 5/434.


(� ) إحكام الفصـول 2/771، والمحصول للـرازي 5/433، ونهايـة السـول 2/1000.


(� ) إحكام الفصول 2/771.


(� )  شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 1/300-303.


(�) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/61)، وانظر: الفصول في الأصول 1/422، والمعتمد 2/185، وإحكام الفصول 2/773، والتبصرة (484)، وأصول السرخسي 2/20، والمستصفى 4/177، والمحصول للرازي 5/438، وروضة الناظر مع النـزهة 2/400، والإحكام للآمدي 2/478، ومختصر ابن الحاجب مع الأصفهاني 3/390، وشرح التنقيح (327)، والمسودة (312)، وكشف الأسرار للبخاري 3/191، والإبهاج 3/234، وجمع الجوامع مع البناني 2/369، ونهاية السول 2/1001، والبحر المحيط 8/195، والتقرير والتحبير 3/27، وشرح الكوكب المنير 4/679، وفواتح الرحموت 2/255، ونشر البنود 2/193، والتعارض والترجيح 2/247.


(� ) الإحكام للآمدي 2/478.


(� ) المصدر السابق.


(� ) شرح التنقيح (327).


(� )  هل الإباحة التي قبل المبعث من الأحكام الشرعية التي يمكن تصوّر التعارض بينها؟


(� ) ينظر بيان ذلك في أصول السرخسي 2/20-21، وكشف الأسرار للبخاري 3/191.


(� ) مختصر ابن الحاجب مع الأصفهاني 3/390، والبحر المحيط 8/195، وشرح الكوكب 4/680.


(� ) إحكام الفصول 2/773، والمستصفى 4/177، والمحصول للرازي 5/439، والبحر المحيط 8/195.


(� ) إحكام الفصول 2/773.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 1/640 الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. ومسلم 1/495 صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما.. عن أبي قتادة (.


(� ) شرح الزَّرْكَشي 2/58-61.


(�) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/578)، وانظر: الفصول في الأصول 2/51، والمعتمد 2/178، وإحكام الفصول 2/743، والبرهان 2/754، وأصول السرخسي 2/24، والمستصفى 4/171، والمحصول للرازي 5/401، وروضة الناظر مع النـزهة 2/395، والإحكام للآمدي 2/463، ومختصر ابن الحاجب مع الأصفهاني 3/376، والمسودة (305)، وكشف الأسرار للبخاري 3/207، والإبهاج 3/219، وجمع الجوامع مع البناني 2/361، ونهاية السول 2/983، والبحر المحيط 8/168، والتقرير والتحبير 3/44، وشرح الكوكب المنير 4/628، وفواتح الرحموت 2/266، وإرشاد الفحول (276)، والتعارض والترجيح 2/175.


(�) إحكام الفصول 2/743، والبـرهان 2/754، وأصول السرخسي 2/24، وروضة الناظر مع النـزهة 2/  395.


(�) حديث ذي اليدين سبق وهو في الصحيحين (البخاري "مع الفتح" 1/674 ومسلم 1/403).


(� )  عبد الله بن قيْس بن سليم، أبو موسى الأشعري، مشهور باسمه وكنيته معاً، أسلم وقَدِم المدينة بعد فتح خيبر، استعمله النبي ( على بعض اليَمَن، وعمر على البَصْرة، وعثمان على الكُوفة، كان أحدَ الحَكَمَيْن بصِفِّين، ثم اعتزل الفريقيْن، مناقبه جمّة، مات سنة اثنتين أو أربع وأربعين. (الإصابة: 4/119).


(� )  سعْد بن مالك بن سِنان، أبو سعيد الخُدْري، مشهور بكنيته، استصْغِر بأُحُد وغَزا ما بعدها، روى عن النبي ( الكثير، وعنه ابن عبّاس وابن عمر وغيرهما، مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين. (الإصابة: 3/85).


(�) خبر استئذان أبي موسى أخرجه البخاري "مع الفتح" 11/29 الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً، ومسلم 3/1694 الأدب، باب الاستئذان عن أبي سعيد الخدري (.


(� ) إحكام الفصول 2/744، وروضة النـاظر مع النـزهة 2/395-396.


(� ) الفصول في الأصول 2/51، وإحكام الفصول 2/743، وأصول السرخسي 2/24.


(� ) سورة يوسف، الآية (21).


(� ) سورة يوسف، الآية (103).


(� ) أصول السرخسي 2/24.


(� ) إحكام الفصول 2/744.


(� ) البحر المحيط 8/169.


(�) أخرجه أحمد 4/122- 123، وأبو داود (2367)، (2369)الصيام، باب الصائم يحتجم، وابن ماجه (1681) الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم. والحاكم 1/591 (1563) عن شدّاد بن أوس (.


(�) أخرجه أبو داود (2373) الصيام، باب في الرّخصة في ذلك. والترمذي (777) الصوم، باب ما جاء من الرّخصة في ذلك. وهذه الرواية وهّاها وأعلها العلماء، والذي ورد في البخاري "مع الفتح" 4/205 الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم "احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم". (وانظر: التلخيص الحبير: 2/366-368).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/570-578.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/627)، وانظر: إحكام الفصول 2/752، والمحصول للرازي 5/433، والإحكام للآمدي 2/474.


(� ) إحكام الفصول 2/752.


(� ) المحصول للرازي 5/433.


(� ) الإحكام للآمدي 2/474.


(� ) أخرجه أبو داود (2342) الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. والبيهقي 4/212، والدارقطني 3/97 (2146) وابن حبان 8/231 وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم".


(�) الحارث بن حاطب بن الحارث القرشي الجمحي، ولد بالحبشة لما هاجر أبوه إليها، روى عن النبي (، وعنه: حسين بن الحارث الجدلي، استعمله مروان على المساعي بالمدينة، وعمل لعبد الملك على مكة. (الإصابة: 1/289).


( � ) أخرجه الدارقطني 3/119 (2191، 2192)، والبيهقي 4/247، وقال البيهقي: قال علي بن عمر [أحد الرواة]: هذا إسناد متصل صحيح" (السنن الكبرى: 4/248).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/625-627.


(� ) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (6/549)، ويمكن الإفادة من المراجع المسوقة في صدر قاعدتَيْ: الخاص يقضي على العام، و "لا معارضة بين العام والخاص. وأذكر هنا بعضاً من الكتب التي أوردت هذه القاعدة في مباحث التعارض والترجيح، وهي كالتالي: البرهان 2/773، والمستصفى 4/170، والمحصول للرازي 5/428، والإحكام للآمدي 2/474، والمختصر مع الأصفهاني 3/389، وشرح التنقيح (330)، والإبهاج 3/230، ونهاية السول 2/997، والبحر المحيط 8/189، وإرشاد الفحول (278).


(� ) إرشاد الفحول (278).


(� ) الإحكام للآمدي 2/474.


(� )  سمرة بن جُندب بن هِلال، أبو سليمان الفزاري، صحابيّ من حلفاء الأنصار، كان غُلاماً على عهد النبي (، وحفظ عنه، نـزل البَصْرة، وكان شديداً على الخوارج فكانوا يطعَنون عليه، روى عنه الشّعْبي وابن أبي ليْلى وآخرون. مات قبل سنة ستّين، وقيل غير ذلك. (الإصابة: 3/130).


(� ) أخرجه أبو داود (2670) الجهاد، باب في قتل النساء. والترمذي (1583) السير، باب ما جاء في النـزول على الحكم عن سمرة بن جندب ( وقال: "حسن صحيح غريب"، وضعفه الألباني (ضعيف أبي داود ص: 259).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 6/ 547-549.


(�) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (4/433)، وانظر: الإحكام للآمدي 2/473، والمختصر مع الأصفهاني 3/387، وجمع الجوامع مع البناني 2/368، ونهاية السول 2/1008، والبحر المحيط 8/193، والتقرير والتحبير 3/25، وشرح الكوكب المنير 4/671، والآيات البينات 4/305، وإرشاد الفحول (279)، ونشر البنود 2/191.


(� ) جمع الجوامع بشرح المحلي مع البناني 2/368.


(� ) الإحكام للآمدي 2/474.


(� ) الآيات البينات 4/305.


(�)  سورة النساء، الآية: (11).


(�)  سورة النساء، الآية: (176).


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 4/432-433.


(�) شرح الزّرْكشي على مخْتصر الخِرَقي (2/560)، وانظر: المعتمد 2/306، والتبصرة (510)، والبرهان 2/753، والمستصفى 4/112، والمحصول 5/380، وروضة الناظر مع النـزهة 2/371، والإحكام للآمدي 2/424، وشرح التنقيح (326)،  ومختصر ابن الحاجب مع الأصفهاني 3/321، والإبهاج 3/199، وجمع الجوامع مع البناني 2/357، ونهاية السول 2/963، والبحر المحيط 8/127، وشرح الكوكب المنير 4/612، والآيات البينات 4/270، وإرشاد الفحول (274).


(� ) شرح التنقيح (326).


(� ) المصدر نفسه.


(� ) البحر المحيط 8/128.


(� ) المصدر السابق 8/128.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/135 الصوم، باب هل يقول رمضان أو شهر رمضان؟.. ومسلم 2/759 الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال... عن ابن عمر رضي الله عنهما.


(� ) أخرجه البخاري "مع الفتح" 4/143 الصوم، باب قول النبي (: (إذا رأيتم الهلال فصوموا..)عن أبي هريرة (.


(�) أخرجه أحمد 2/259، 263، 281. ومسلم 2/762 الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال... والنسائي (2119) الصيام، باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث عن أبي هريرة (.


(� ) شرح الزَّرْكَشي على مختصر الخِرَقي 2/553-560.


(�) ملحوظة: الأحاديث الواردة في الهامش رمزت لها هنا بـ "هـ" قبل ذكر رقم الصفحة.


(�)ملحوظة: الآثار الواردة في الهامش رمزت لها بـ "هـ" قبل ذكر رقم الصفحة.
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